
  

  الأصولُ الاجتهادية التي يبنى عليها
  ّي المالكُالمذهب

ّدراسة نظرية تطبيقية( ّ(  
  إعداد

  حاتم باي

  المشرف

  الدكتور محمود صالح جابرالأستاذ 
   فيالدكتوراهصول على درجة بات الحُ لمتطلَّ استكمالاًالأُطروحةمت هذه دقُ

  الفقه وأصوله
كلية الدلياراسات الع  

  عة الأردنيةالجام
A  م٢٠٠٦، آب
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ج   

 إهداء

ّأهدي هذا البحث المتواضع إلى من له علي عظيم 

َتهما شَّ خالطت محبْنَالفضل  وجميل الإحسان، إلى م غاف ُ
 على كريم -حفظهما االله- الكريمين َّيَدِ وال:لب، إلىَالق

  .. إحسانهمارِِفضلهما وواف

ّ النور ِعبد: لوح شيخي العالم العامُ إلى ريهدُدي ثمرة جْهُوأ

ِّد الثغريَّ محمِبنا َ، الذي تعلمت منه الأدّ َكفاء.. قبل العلمَبّ  ما ِ
ّأولاني به من عناية، وما أحاطني به من توجيه، وما قوم مني من  ّ ْ

  ..َأود
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د   

  الشكر والتقدير

ّ أرفع شكري وتفضلي إلى أستاذي الدكتور محمود صالح جابر  ُ

جانبه، وعلى ما أولاني من ّعلى كريم خلقه، وجم تواضعه، ولين 
  .كرمه في إشرافه على هذا البحث

َّكما أوجه شكري وتقديري إلى الأساتذة الأفاضل الذين تكرموا 

ْبقبول مناقشة هذه الأطروحة وتقييمها، سائلا االله الكريم المنان أن  َُّ َ

ُيضاعف لهم الأجر، ويعلي لهم الذكر َُ ِ.  
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ه   

  
  ب  ............................................................قرار لجنة المناقشة

  ج  .......................................................................إهداء
  د  ................................................................شكر وتقدير

  هـ  ....................................................................المحتويات
  ك  ....................................................................الملخص
  ١  ......................................................................المقدمة

صول التي يبنى  لمحة عن تاريخ أصول الفقه المالكي، وبيانُ الأ:الفصل التمهيدي
  ............................................................... المذهبعليها

١٠  

  ١١  ..................المالكي المذهب في الفقه أصول عن تاريخية لمحة :الأول المبحث
  ١٢  .......................عصر مالك وتلاميذهفي  المالكية فقه أصول: المطلب الأول

 القرن اية إلى مالك تلاميذ تلامذة عصر في المالكية فقه أصول :الثاني المطلب
  .....................................................................الخامس

١٣  

  ١٨  ............................الخامس القرن بعد المالكية فقه أصول :الثالث المطلب
  ٢٢  ..مفهوما، وإحصاء، وأنواعاً، وخصائص: صولُ المذهبِ المالِكيأ: المبحث الثاني
  ٢٣  ...................................مفهوم أصول المذهب المالكي: المطلب الأول
  ٢٧  .......................إحصاؤها وأنواعها: أصول المذهب المالكي: المطلب الثاني

  ٤١  ................................المالكي بالمذه أصول خصائص :الثالث المطلب
  ٤٦  .............................المصالح المرسلة في المذهب المالكي: الفصل الأول
  ٤٧  ............................المفهوم والمضمون: المصالح المرسلة: المبحث الأول

  ٤٨  .................................عناية التشريع الإسلامي برعاية المصلحة: تمهيد
  ٤٩  ............................حقيقتها، أقسامها وأنواعها: المصلحة: المطلب الأول
  ٦٢  ............مفهومها اصطلاحا في المذهب المالكي: المصالح المرسلة: المطلب الثاني
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و   

  ٦٨  ....ات الصلة االمصطلحات المرادفة للمصالح المرسلة، والألفاظ ذ: المطلب الثالث
  ٧١  ...............................مذاهب العلماء في المصالح المرسلة: المطلب الرابع
حجيتها، وشروط العمل ا، : المصالح المرسلة في المذهب المالكي: المبحث الثاني

  ......................................................................ومجاله
٧٧  

  ٧٨  .........................حجية المصالح المرسلة في المذهب المالكي: المطلب الأول
  ٨٣  ...........................التحقيق فيما عزاه الجويني للإمام مالك: المطلب الثَّاني

  ٩٢  ........................مدى تفرد المالكية بأصل المصالح المرسلة: المطلب الثَّالث
  ٩٦  .................في المذهب المالكيروط العمل بالمصالح المرسلة ش: المطلب الرابع

  ١١٣  .................مجالُ العمل بالمصالح المرسلة في المذهب المالكي: المطلب الخامس
 ا،بحجيته الناهضة الأدلة :المالكي المذهب في المرسلة المصالح :الثالث المبحث

 الاجتهادية وبالأصول الشرعية بالنصوص وعلاقتها عليها، الواردة والاعتراضات

  المذهب في

١١٩  

  ١٢٠  بالحجية الناهضة الأدلَّة :الأول المطلب
  ١٢٩  الاعتراضات الواردة على أصل حجية المصالح المرسلة: المطلب الثاني

الشرعية وبالأصول الاجتهادية في علاقة المصالح المرسلة بالنصوص : المطلب الثالث
  .....................................................................المذهب

١٣٢  

  ١٤١  ..........المالكي المذهب في المرسلة للمصالح التطبيقية الشواهد: المبحث الرابع
  ١٤٢  ...................................رائب عند الحاجة توظيف الض:الأولى المسألة
  ١٤٤  ...................................................العقوبة بالمال :الثانية المسألة
  ١٤٦  ...................................... اشتراط الخلطة في الدعوى:الثالثة المسألة
  ١٤٨  .......................................................الخلوات :الرابعة المسألة
جواز الاستناد إلى آثار الأقدام في إثبات السرقة ونحوها اعتمادا  :الخامسة المسألة

  .........................................................على المصلحة المعتبرة
١٤٩  

  ١٥١  .................................الاستحسان في المذهب المالكي: الفصل الثَّاني
  ١٥٢  ...............................المفهوم والمضمون: الاستحسان: المبحث الأول
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ز   

  ١٥٣  ................مفهومه في اللغة والاصطلاح المالكي: الاستحسان: المطلب الأول
  ١٦٨  .............................................أركان الاستحسان: المطلب الثاني

  ١٧٢  .....................المصطلحات ذات الصلة بأصل الاستحسان: المطلب الثالث
  ١٧٣  .....................مذاهب العلماء في الأخذ بأصل الاستحسان: المطلب الرابع
حجية وأقساما وشروطا ومجال : الاستحسان في المذهب المالكي: المبحث الثاني

  ................................................إعمال، ومقتضيات الأخذ به
١٧٧  

  ١٧٨  .........................حجيته في المذهب المالكي: الاستحسان: المطلب الأول
  ١٨٤  ...................أقسامه وأنواعه في لمذهب المالكي: الاستحسان: المطلب الثَّاني

  ١٩٧  ...........................عمل بهشروطه ومجال ال: الاستحسان: المطلب الثَّالث
الأصول المصلحية المقتضية للعدول عن الدليل الأصلي، وكواشِف : المطلب الرابع

  ............................................عمومِ الحاجة المقتضية للاستحسان
٢٠١  

 بحجيته، هضةالنا الأدلة :المالكي المذهب في الاستحسان :الثالث المبحث
  :..........المذهب في الاجتهادية بالأصول وعلاقته عليه، الواردة والاعتراضات

٢١٠  

  ٢١١  ...............................الأدلة الناهضة بحجية الاستحسان: المطلب الأول
  ٢١٩  .................الاعتراضات الواردة على الاحتجاج بالاستحسان: المطلب الثاني

  ٢٢١  ........علاقة الاستحسان بالأصول الاجتهادية في المذهب المالكي: طلب الثالثالم
  ٢٢٤  ...............المالكي المذهب في للاستحسان التطبيقية الشواهد: المبحث الربع

  ٢٢٥  .........................................تضمين الراعي المشترك: الأولى المسألة
  ٢٢٧  .........................................الإجارة على ثمن مجهول: ثانيةال المسألة
  ٢٢٨  ....................................مسألة الإذن في إحياء الموات: الثالثة المسألة
  ٢٢٩  ..................................خلط الأذهاب والزيتون واللبن: الرابعة المسألة

  ٢٣٣  ...............................سد الذرائع في المذهب المالكي: الثالفصل الثَّ
  ٢٣٤  ...............................المفهوم والمضمون: سد الذرائع: المبحث الأول
  ٢٣٥  ..................مفهوم سد الذريعة في اللغة والاصطلاح المالكي: المطلب الأول
  ٢٤٨  ..... والألفاظ ذات الصلة به،قات المرادفة لأصل سد الذرائعالإطلا: المطلب الثّاني
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ح   

  ٢٥٢  .......................................أهمية قاعدة سد الذرائع: المطلب الثَّالث
  ٢٥٣  .........صلة سد الذرائع بقاعدة الوسائل والمقاصد، وبقاعدة المآل: المطلب الرابع

  ٢٥٥  ...........................د الذرائع بالمصالح والمفاسدعلاقة س: المطلب الخامس
حجية، وأقساما، وموجهات : سد الذرائع في المذهب المالكي: المبحث الثَّاني

  ..........................................................العمل به، ومجالاته
٢٥٩  

  ٢٦٠  ......................ب المالكيحجية أصل سد الذرائع في المذه: المطلب الأول
  ٢٦٤  .......................تقسيمات المالكية للذَّرائع وحكم كلّ قسم: المطلب الثَّاني

  ٢٧٢  .............................موجهات العمل بأصل سد الذرائع: المطلب الثَّالث
٢٨٢  ................................... مجال إعمال أصل سد الذرائع:ابعالمطلب الر  

أدلة الحجية، وعلاقته بالأصول : سد الذرائع في المذهب المالكي: المبحث الثالث
  .......................................................الاجتهادية في المذهب

٢٩٢  

  ٢٩٣  ..........................الأدلة الناهضة بحجية أصل سد الذرائع: المطلب الأول
  ٣٠٤  ........... علاقة سد الذرائع بالأصول الاجتهادية للمذهب المالكي:المطلب الثَّاني
  ٣٠٩  ........المالكي المذهب في الذَّرائع سد لأصل التطبيقية الشواهد: المبحث الرابع

  ٣١٠  ............................ الالتزام بمشهور المذهب سدا للذّريعة:الأولى المسألة
  ٣١٣  ................................مسائل الإقرارات في مرض الموت: الثانية المسألة
  ٣١٤  .....................حكم تعقُّب أحكام الحكام الظلمة في الأموال: الثالثة المسألة
  ٣١٥  ....نت في ملك لمعينالمعادِنُ توكل لنظر الإمام مطلقا حتى ولو كا: الرابعة المسألة
  ٣١٥  ................................من دخلَ بامرأة من غير شهود: الخامسة المسألة

  ٣١٧  .............................مراعاة الخلاف في المذهب المالكي: الفصل الرابع
، وحجية، مفهوما: أصل مراعاة الخلاف في المذهب المالكي: المبحث الأول

  ...............................................وحكما، ومقتضيات الأخذ به
٣١٨  

  ٣١٩  .......تعريف مراعاة الخلاف لغة واصطلاحا والألفاظ ذات الصلة: المطلب الأول
  ٣٢٩  ....................حجية أصل مراعاة الخلاف في المذهب المالكي: المطلب الثَّاني

  ٣٣٧  ........حكمه وشروطه: العمل بمرعاة الخلاف في المذهب المالكي: ب الثَّالثالمطل

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



ط   

  ٣٤٢  ......................المقتضيات المصلحية الموجِبة لمراعاة الخلاف: المطلب الرابع
أدلةُ الحجية، : أصلُ مراعاة الخلاف في المذهب المالكي: المبحث الثَّاني

 عليه، ومجالُ إعماله، وعلاقته بالأصول الاجتهادية في والإشكالات الواردة
  .....................................................................المذهب

٣٤٧  

  ٣٤٨  ............................الأدلة الناهضة بحجية مراعاة الخلاف: المطلب الأول
  ٣٥٣  .........................على مراعاة الخلافالإشكالات الوارِدةُ : المطلب الثَّاني

  ٣٥٧  ...............................مجالُ إعمال أصل مراعاة الخلاف: المطلب الثَّالث
  ٣٥٨  .............علاقةُ مراعاة الخلاف بالأصول الاجتهادية في المذهب: المطلب الرابع

  ٣٦٠  ..........راعاة الخلاف في المذهب المالكيالشواهد التطبيقية لم: المبحث الثَّالث
  ٣٦١  ...............................الصلاة على جلود الميتة بعد الدبغ: المسألة الأولى
  ٣٦١  ...........................................من قام لثالثة في نافلة: المسألة الثانية
  ٣٦٢  ........................لاة بين كلّ سبوع من طوافهمن نسي الص: المسألة الثَّالثة
  ٣٦٢  ...............................................النكاح بغير ولي: المسألة الرابعة

  ٣٦٣  .................................................أقل الصداق: المسألة الخامسة
  ٣٦٥  ..............................المالكي بالمذه في الاستصحاب :الخامس الفصل

  ٣٦٦  ...............................مفهومه وأنواعه: الاستصحاب: المبحث الأول
  ٣٦٧  .................................تعريفه ومفهومه: الاستصحاب: المطلب الأول
  ٣٦٨  ...................................أنواعه وأقسامه: الاستصحاب: المطلب الثاتي
حجيته، وأدلة اعتباره، وصلته : الاستصحاب في المذهب المالكي: المبحث الثاني

  ...............................................بالأصول الاجتهادية للمذهب
٣٧٣  

  ٣٧٤  ..........................حجية الاستصحاب في المذهب المالكي: المطلب الأول
  ٣٨٠  ......................................دليل حجية الاستصحاب: المطلب الثاني

  ٣٨٢  ................صلة الاستصحاب بالأصول الاجتهادية للمذهب: المطلب الثالث
  ٣٨٤  ............الشواهد التطبيقية الاستصحاب في المذهب المالكي: المبحث الثالث
  ٣٨٥  .................................... الانتفاء من التكاليفمسائل: المسألة الأولى
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ي   

  ٣٨٦  .........عدم الحكم بوجوب الإنفاق على الوالدين من مال الغائب: المسألة الثَّانية
  ٣٨٧  ....استصحاب شغل الذِّمة في التكليف بالصلاة لمن شك في الحدث: المسألة الثَّالثة
  ٣٨٧  ........................من ادعى بعد البناء بالمرأة أنه وجدها ثيبا: المسألة الرابعة

  ٣٨٨  :.....................................................................الخاتمة
  ٣٩٢  .....................................................فهرس المصادر والمراجع

  ٤٠٨  .....................................................يزيةالملخص باللغة الإنجل
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ك   

المالكي بنى عليها المذهبالأصول الاجتهادية التي ي  
  )دراسة نظرية تطبيقية(

  إعداد
  حاتم باي
  المشرف

  محمود صالح جابر

صالملخ  
ة الاجتهاديظريةُ النراسة هو الأدلَّة الكليهذه الد موضوع ةُ التي انبنى عليها المذهب

  .المالكي؛ نظريا وتطبيقيا
فخصصت : وقد تنووِلَت هذه الدراسةُ في فصل تمهيدي وخمسة فصول دراسية

الفصل التمهيدي لبيان مفهوم الأصول التي يبنى عليها المذهب المالكي؛ وإحصاءِ هذه 
ل وأقسامِها؛ ثمَّ أبنت عن الخصائص الأصول لدى المذهب المالكي؛ وأنواعِ هذه الأصو

التي تتميز ا أصول المذهب المالكي والسمات التي تستلوح منها؛ وطرقت قبل ذلك كلِّه 
إلى لمحة عن تاريخ أصول الفقه المالكي.  

ثمَّ درست كلَّ أصل من الأصول الاجتهادية في المذهب المالكي في فصل خاص به؛ 
 ذلك حقيقةَ الأصل الاجتهادي ومفهومه والمضمونَ الذي هو دالٌّ عليه في مبرِزا في كلّ

  .المذهب
ثمّ بحثت كلَّ أصل واحتجاح المالكية به ومدى بنائهم للفُروع عليه؛ والتحقيق في 
نسبة هذا الأصل أو ذاك إلى مالك وأصحابه؛ وبيانَ الشروط والقُيود التي وضعها المالكية 

ذ ذه الأصول والموجهاتِ التي نصبوها في طريق الأخذ ا؛ كما تناولت مجالاتِ للأخ
  .إعمال هذه الأصولِ وميادين تطبيقها وإجرائها
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ل   

وبعدها أبنت عن مدارِكِ اعتبار هذا الأصول متلمسا أقوى المدارك وأسدها، وأمتنها 
ا أُورِد على المالكية من في الحجة وأثبتها؛ وأتيت في طريق ذلك على دفع بعض م

  .اعتراضات أو استشكالات على هذه الأصول
  .وقفَّيت ذلك بالكشف عن العلائق التي تربِطُ الأصول الاجتهادية فيما بينها

صولِ فصل من هذه الفُ كلَّوختمت بالتمثيل ببعض الأمثلة الت؛ة لهذه الأصولطبيقي 
 إلى الأمثلة غيرِ المطروقَة في كتب أميل - الأغلبفي-وكنت في انتقائي لهذه الأمثلة 

الأصول، كما أني حرصت فيها أنْ يكون منها فَتاوى من المتأخرين؛ ليوقَف على مدى 
  .ه الأصول في الصيرورة التاريخية للمذهب المالكيامتداد أثرِ هذ

إليه الد لَتما توص البحثَ بعرض أهم لتوتوصياتثمَّ ذي راسةُ من نتائج.  
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  ١

ُالمقدمة ِّ:  
الحمد الله الذي خلق السماواتِ والأرض، وجعل الظُّلمات والنور، ثمَّ الذين كفروا بربهم 

  .يعدِلون
 ثمَّ لك الحمد ،الأعظم كه ملكوتعم، ومِلْءَ ما يسعالن ا مِننليتعلى ما أَو يارب لك الحمد

سِواكأعداداً لا ي ك، ولا إلهغير بحق ك لا معبودبحان؛ سحصيها إلاَّ أنت.  
وصلِّ اللَّهم على محمدٍ أمينِك على وحيِك، ونجيبِك من خلقِك، وصفِيك من عبادِك؛ 

  :إمامِ الرحمة، وقائِدِ الخيرِ، ومفتاحِ البركة؛ وعلى آلِه الطَّاهِرين، وصحابته أجمعين؛ وبعد
رخبمواتاته لطبيعة لقد ز مسته، واتحابة أفق أئمة اجتهاداتِ أهله، وربسع المالكي المذهب 

التغيرات الظَّرفية التي تحدث بين الخلق، مما جعلَه مذهبا مرِنا، يسري فيه ماءُ الحياة؛ ومذهبا 
بين ج دحيويا، تترده عناصر الصلاح والبقاء؛ ذلك أنَّ هذا باتِن على دعائم يرتكِز المذهب

لذلك كان المذهب . اجتهاديةٍ كفلَت له هذه الحيوية، وأمدته ذه السعة، وبثَّت فيه هذه المرونة
المالكي أولَ مذهب ارتبط اسمه بمقاصد الشريعة، فليست تنطلِق هذه التسميةُ إلاَّ ويبدر إلى خلَد 

لمذهب بما يمثِّلُه من اجتهاداتٍ حفيلَةٍ بلَحظ مقاصدِ الشرع، واعتبارِ مصالح السامع وذهنِه هذا ا
  .الخلق

وإذا كانت هذه الخصائص لهذا المذهب مستمدةً من تلك الدعائم الاجتهادية التي خلَعت 
يقةٌ بأنْ تكون محلا للتناول عليه هذه الخِلَع الجليلة، وأَضفَت عليه هذا الرونق البهِي؛ فإنها لخل

بالدراسة العلمية المنهجية؛ التي تبين مفهوم هذه الأصول، ومدى أثرِها في حياةِ هذا المذهب 
وروائه؛ وحيويته وغَنائه، والبحث في التفصيلات التكوينية لتلك الأصول الاجتهادية؛ وذلك 

  . تهيمِن على التفريع والتخريج الفقهي في هذا المذهببقصد التعرف على المباني التي
ذلك الأثر البالغ لأصول المذهب : -كما أنَّ من الأمور المهمة التي تتصل ذا الغرض

 ج؛ ويتواشكبير بالمذهب المالكي الذي أصبح يرتبط إلى حد في مجال الاجتهاد المقاصدي المالكي
ةمع أصوله الفقهيشريعية والت.  

  -:مشكلة الدراسة
  :قاط التاليةتتمثَّلُ مشكلة الدراسة في النو
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  ٢

ما هو مفهوم كلّ أصل من الأصول الاجتهادية في المذهب المالكي من حيثُ : أولا
  .مضمونه، وعناصره التكوينية التي يقوم على أساسها هذا المفهوم؟

لكية في تحديد مفهوم هذه الأصول تضييقاً وتوسيعا؟ وما هو وما مدى الاتفاق بين الما
  .التحقيق في هذا الخلاف؟

ما موقع المصلحة في الأصول الاجتهادية في المذهب المالكي؟ وما هي تمثُّلاا في : ثانيا
  .ذلك؟

  . وما محلُّ مقاصد الشريعة من الأصول الاجتهادية في المذهب المالكي؟:ثالثا

ما هي الضوابِطُ والمُوجهات التي وضعها المالكية في الأخذ ذه الأصول لتضبط : بعارا
  .مسار الاجتهاد الفروعي؟

ما هي االات التي مِن خِلالها يكون إعمالُ كلِّ أصلٍ من الأصول الاجتهادية، : خامسا
عاملات، أم أنها تعم كلّ أبواب فهل هذه الأصول تتعلَّق بباب معين كالعبادات أو باب الم

  .الفقه؟

ما هي المَدارِك الحقيقية لهذه الأصول الاجتهادية، وما هي الأدلَّة الناهضة : سادسا
  .بحجيتها؟

 وهل هناك علاقةٌ قائمةٌ بين الأُصول الاجتهادية في المذهب المالكي؟ أم أنَّ هذه :سابعا
  . بينها؟اً نسبي، أو أنَّ هناك علاقةً وجهية وارتباطاً بينهاالأصولَ أصولٌ متباينة فيما

ة الدراسةأهمي:-  
  :إضافةً إلى ما أُشير إليه أولاًراسة ة هذه الد أهميرتظهو
 قلَّة المصنفات في أصول المذهب المالكي، خاصة تلك الدراسات التي تعتمد لغةَ :-١

ث العلمي، وتلتزم بيان الأدلَّة والشواهد والأمثلة؛ وتسلُك في التعامل العصر، وتنتهج منهج البح
مع المادة العلمية مسلك التحليل والاستقراء وترتيب النتائج وفْق مقتضيات المنهج الأكاديمي 

مما يجعل من القيام بدراسة هذا الموضوع وفْق هذه المعطيات والمقاييس واجبا : -المعاصر
  .ورة لسد ثغرة ذات بال في مجال الدراسات الأصوليةوضر
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  ٣

أنَّ دِراسة هذا الموضوع الهام من شأا أنْ تعطِي تصوراً واضِحاً لدارِسي مقاصد : -٢
الشريعة الإسلامية؛ ذلك أنَّ المذهب المالكي يعد لدى الباحثين في المقاصد  أخصب المدارس 

لخطط التشريعية التي هي من صميم اهتمامِ علم المقاصد، لا سيما وأنَّ أكثر الفقهية بالأصول وا
الكاتبين في مقاصد التشريع هم من علماء المالكية، وقد كان واضِحاً في مصنفام الاستناد إلى 

  .أصول المذهب المالكي ومقرراته التأصيلية والفُروعية

  -:ة الموضوعالخطة المتبعة في دراس
  :ة الموضوع بالبحث من خلال الخطة التاليةوتناولت الدراس
  لمحة عن تاريخ أصول الفقه المالكي، وبيانُ الأصول التي يبنى عليها:الفصل التمهيدي

  :المذهب
  :هما ان؛حثمب الفصل هذا وفي

  .المالكي المذهب في الفقه أصول عن تاريخية لمحة :الأول المبحث

  .مفهوماً، وإحصاءً، وأنواعاً، وخصائِص: المذهبِ المالِكيأصولُ : انيالمبحث الث

  :المصالح المرسلة في المذهب المالكي: الفصل الأول
  :وفي هذا الفصل أربعة مباحث؛ هي

  .المفهوم والمضمون: المصالح المرسلة: المبحث الأول

  .وشروط العمل ا، ومجالهحجيتها، : المصالح المرسلة في المذهب المالكي: المبحث الثاني

 والاعتراضات بحجيتها، الناهضة الأدلة :المالكي المذهب في المرسلة المصالح :الثالث المبحث

  .المذهب في الاجتهادية وبالأصول الشرعية بالنصوص وعلاقتها عليها، الواردة

  .المالكي المذهب في المرسلة للمصالح التطبيقية الشواهد: المبحث الرابع

  :الاستحسان في المذهب المالكي: فصل الثَّانيال
  :هيو ؛وفي هذا الفصل أربعة مباحث

  المفهوم والمضمون: الاستحسان: المبحث الأول
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  ٤

حجية وأقساما وشروطا ومجال إعمال، : الاستحسان في المذهب المالكي: المبحث الثاني
  :ومقتضيات الأخذ به

 والاعتراضات بحجيته، الناهضة الأدلة :المالكي المذهب في الاستحسان :الثالث المبحث

  :المذهب في الاجتهادية بالأصول وعلاقته عليه، الواردة

  المالكي المذهب في للاستحسان التطبيقية الشواهد: المبحث الربع

  :سد الذرائع في المذهب المالكي: الفصل الثَّالث
  :وفي هذا الفصل أربعة مباحث؛ وهي

 .فهوم والمضمونالم:  سد الذرائع:المبحث الأول

حجية، وأقساما، وموجهات العمل به، :  سد الذرائع في المذهب المالكي:المبحث الثَّاني
  :ومجالاته

أدلة الحجية، وعلاقته بالأصول : سد الذرائع في المذهب المالكي: المبحث الثالث
 :الاجتهادية في المذهب

  المالكي المذهب في رائعالذَّ سد لأصل التطبيقية الشواهد: المبحث الرابع

  مراعاة الخلاف في المذهب المالكي: الفصل الرابع
  : ثلاثة مباحث؛ وهيوفي هذا الفصل
مفهوما، وحجية، وحكما، : أصل مراعاة الخلاف في المذهب المالكي: المبحث الأول
 :ومقتضيات الأخذ به

أدلةُ الحجية، والإشكالات : كيأصلُ مراعاة الخلاف في المذهب المال: المبحث الثَّاني
  : المذهب الاجتهادية فيالواردة عليه، ومجالُ إعماله، وعلاقته بأصول

  الشواهد التطبيقية لمراعاة الخلاف في المذهب المالكي: المبحث الثَّالث

  :المالكي المذهب في الاستصحاب :الخامس الفصل
  : ثلاثة مباحث؛ وهيوفي هذا الفصل
 :مفهومه وأنواعه:  الاستصحاب:المبحث الأول
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  ٥

حجيته، وأدلة اعتباره، وصلته بالأصول : الاستصحاب في المذهب المالكي: المبحث الثاني
 :الاجتهادية للمذهب

  ستصحاب في المذهب المالكيالشواهد التطبيقية للا: المبحث الثالث

  -:الدراسات السابقة
راسةً مبتدأةً بحيث لا سابِق إليها ولا طارق لها؛ بلْ  دالتي أتقدم اليست هذهِِ الدراسةُ 

 راساتمن هذا الموضوع، وقد كانت تلك الد لت جوانِبناوراسات المختلفة تالد هناك بعض
ومن أهم هذه الدراسات التي وقفت عليها، وأفدت . معينةً لي على طَرق هذا البحث وتناوله

  :منها

  : زهرةيخ محمد أبي حياته وعصره، آراؤه وفقهه؛ للش:مالك: أولا
كان هذا الكتاب من ضمن سلسلة أصدرها الشيخ أبو زهرة تحوي تراجمة الفقه  لأئم

  .ة الاجتهاد والاستنباط أصولهم التي انتهجوها في عمليأبرز ه، يستعرض فيهاوأعلامِ
وقد تناول الشمالك رحمه االله، ثمَّةَ أبو زهرة في هذا الكتاب ترجميخ ب آراءَثَح ة ه العقدي

نة والقياس والإجماع والاستحسان والمصالح كالكتاب والس ى عليها فقههن التي بوالأصولَ
  ...المرسلة

وهذا الكتاب من أجلِّ ما كُتِب فيما له علاقةٌ بالموضوع محلّ البحث؛ فقد كان للشيخ 
 والتحرير، والمناقشة والتدليل؛ مما أثرى الموضوع وأمده بجانب من أبي زهرة جولات في التقرير

  .الإضافة المميزة
والذي يظهراظر في هذا الكتاب أنَّ للنالش يخأبا زهرة قد اعت د على كتابين فقط من م

فقات للإمام افي، والموارشرح تنقيح الفصول للإمام القَ: ة في أصول الفقه؛ وهماتب المالكيكُ
ظار أبي إسحاقالنالش اطبي؛ وكان سبب الاقتصار على هذين الكتابين أنه لم يع إذاك من طب

إلاَّ ذينك الكتابينكتب أصول الفقه المالكي ،كما أنَّ كتب الفقه المالكي التي ت عنليل ى بالد
وتجلية مدرك المالكيلم تكُ ةة في آرائهم الفقهيتقريباً في كلِّ .بعت قد طُن بعد وهذا الملحظُ يطَّرِد 

  .الدراسات التي سيأتي الإلماع إليها
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 -على جليل ما قدم وبارِعِ ما حرر– يخ أبي زهرةراسة الشوعلى هذا فقد جاءت دِ
  .حقيق في أصول المذهب المالكيالتمعوزة إلى شيء من 

  :اطالمشيح حسن للش مينةالجواهر الثَّ: ثانيا
هذا الكتاب هو أصولُموضوع مذهب مالك الن ة؛ فقد أَقلية والاجتهاديورالأصولَد  

العامة التي جتى عليها مالك في اجتهاده واسرنباطه، وشرح هذه الأصول شحاًرم زا لاوج 
ةَلَّروي غُيادي؛ادي، الصالمنتهي ولا الش قنِعولا ي كما أن ه لم ير هذه الأصول في ثَج على أَعر
  .روع المذهب المالكيفُ

 في نشر نقيح وللعلويرافي في شرح التعاً للقَة تابِة علميبه من مادلَتف كان فيما اجوالمؤلِّ
البنود، فكتابه يعدكراراً اختصارا لهما وتلما و ؛وعليه. د فيهمارفلم ي قدتحقيقاً م هذا الكتاب 
؛ على أنه أجاد في العرض والبيان، وأحسن في تناول ةصول مذهب المالكيعا لأُقيقا ولا جامِد

  .الموضوع والنفوذِ إليه

 للدكتور زين رأي الأصوليين في المصالح المرسلة والاستحسان من حيث الحجية،: ثالثا
ورالعابدين محمد الن:  

 مقدة تةٌ علميكتوراه من جامعة الأزهروهذا الكتاب أُطروحا الكاتب لنيل درجةِ الد.  
ولائح من عنوان الكتاب ومباحثه أنَّ محلَّ الدراسة أصلان مِن أُصول الأدلَّة وهما المصالح 

وتعد هذه الدراسة من أجود الدراسات في موضوع . المرسلة والاستحسان من جهة حجيتهما
 في تحريرِ جحيتها بين أهل العلم وتقريرِ موضع النـزاع ومحلِّ المصلحة المرسلة والاستحسان

 قد والمناقشة؛ ولقد أفاضافين مشفوعةً بالنطٍ لأدلَّة المُثبِتين والنسالخلاف المأثور بينهم فيها، مع ب
صة وهذه الدراسة ليست خا. الكاتب في ذلك الإفاضةَ كلَّها مما جره إلى اسطراداتٍ ظاهِرة

  .بمذهب معين؛ بل إنها متعلِّقَةٌ بعموم مذاهِب الأُصوليين من المالكية وغيرهم
ومما يلحظُ على هذه الدراسة أنها لم تولِ في التقرير التأصيلي لهذين الأصلين إبراز الجانب 

  .ئمة من مذاهب وأقوالالتطبيقي والشواهِد التفريعية على ما تعزوه لبعض الأ
ا من مومما يلحظُ كذلك أنه لم تبرز في الدراسة البعد المقاصدي لهذين الأصلين؛ مع أنه

  .أهم ركائز المقاصد

  :المصالح المرسلة وأثرها في مرونة الفقه الإسلامي، لمحمد بو ركاب: رابعا
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جستير من كلية الأوزاعي للدراسات وأصلُ هذا الكتاب رسالةٌ مقدمة لنيل درجة الما
  .الإسلامية ببيروت

وتناول فيه مفهوم : الجانب التأصيلي: الأول: وكانت هذه الدراسة مرتكزة على أمرين
بحثَ فيه أثر هذا الأصل : والأمر الثَّاني. المصلحة المرسلة في كلّ المذاهب مع حجيتها عندهم

  .قه الإسلامي في الفقه السياسي والاقتصاديالتشريعي في مرونة الف
وكانت الدراسة جيدةَ العرض والبحث؛ إلاَّ أا لم تكُن لها تلك العنايةُ بمذهب مالك؛ 
. لكون الرسالة كسابقتها تناولت الموضوع عاما من دون تقييده بمذهب محدد أو مدرسة معينة

  . التطبيقي في المذهب المالكيوهذا ما جعل الدراسة يعوزها بعض التناول

  :مراعاة الخلاف عند المالكية وأثره في الفروع الفقهية، لمحمد أحمد شقرون: خامسا
وأصلُ هذا الكتاب رسالةٌ مقدمةٌ للحصول على درجة الماجستير من جامعة أم درمان 

  .بالسودان
لخلاف تأصيلا وتفريعا؛ إذْ إنه تناول وهذه الرسالة من أجود ما كُتِب في أصل مراعاة ا

طبيقيوالجانب الت أصيليراسة من الجانب التهذا الأصلَ بالد.  
ومما يلحظُ على هذه الرسالة أنها حشرت فيها بعض المواضيع التي كان يمكِن أنْ يكتفى 

  .ن يستطرِد بذكر مباحثَ لأدنى تعلّقفيها بالإشارة الدالة والإلماع المفيد؛ إلاَّ أنه كا
 راعاة الخلاف بعضخِلُ في أصل مده في بعض المباحث كان يلُ عليه أنسجما ي ومن أهم

لأصلين فرق، وقد نبه هو عليه، إلاَّ أنه وقَعت له اما هو متعلِّق بالخروج من الخلاف، وبين 
اء في الخُروج من الخلاف على أصل مراعاةِ الخلاف بعض الأوهام في تنـزيل كلام بعض العلم

لْتاثَةً بشروط الخروج من الخلاف؛ مع . بمفهومه الخاصعيِ الخِلاف مروطَ رلَ شناوه تكما أن
  . من شروط مراعاة الخلافتأنه نبه في تضاعيف التناول أنَّ تلك الشروط ليس
إلا أنَّ هذه الدراسات التي قدمتها هي التي كان ويوجد دراسات أخرى استفدت منها، 

  .لها أوفر حظّ من الإفادة؛ فجزاهم االله خيراً على ما أَفادوا وأَجادوا
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ة البحثمنهجي:-  
حليليراسة على المنهج التالذين قد اعتمدت في هذه الد والاستنباطي فسيريبقسميه الت 

  .راء والنصوص وتعليلها وبيان جهة المدرك فيهايقومان على أساس تحليل الآ
ثمَّ إنَّ الدراسةَ كانت سالِكةً في تناولها للموضوع مسالك منهجية تكفُل لها حسن الطَّرح 

  :وجودةَ التناول، فكانت ناهجة في ذلك ما يلي
واهِِدِ التأصيل بكلام أهل المذهب، وبالشدليل على التللت عيني الأمر، السسِعة؛ ما وطبيقي

  .وأسعفني الجهد
إبراز مدارِك المالكية في كثير من الأمثلة ببيان مدركهم من كلامهم بالنص؛ ليكون أدلَّ 

  .على المراد، وأدنى إلى الغرض المنشود إثباته
لأمثلة التطبيقيةُ ا: الأولى: كان الجانِب التطبيقي للأصول الاجتهادية يتجسد في ناحيتين

أني : والناحية الأخرى. التي أوردتها في تضاعيف التناول التأصيلي؛ لتكون دالَّة على ما أُقرره
أفردت لكلِّ أصل اجتهادي أمثلةً تطبيقية تكونُ دالَّة على مدى اعتمادِ المالكية على هذه 

 أَصغو إلى الأمثلة غيرِ -في الأغلب-نتقائي لهذه الأمثلة م الفُروعي؛ وكنت في اهالأصول في فقه
 أنْ يكون منها فَتاوى من المتأخرين؛ ليوقَف هاالمطروقَة في كتب الأصول، كما أني حرصت في

دى امتداد أثرِ هذه الأصول في المذهب المالكيعلى م.  
 البحث العلمي؛ بحيث عزوت الآياتِ ثمَّ إني في هذه الدراسة جت السبل المعهودة في

الكريمةَ إلى السور، وخرجت الأحاديث والآثار الوارِدة في الدراسة تخريجا يتسِم بالاختصار؛ فإذا 
في أحد الصحيحين لم أُعن حينها بالكشف عن صحة الحديث ولا  كان الحديثُ في الموطَّأ أو

م؛ لأنَّ ما في تلك الكتب صحيح من حيثُ الجملة؛ أما إذا كان بتطلُّب مخرجين له من غيره
الحديثُ خارج هذه الكتب الثَّلاثة فإني أَسعى لبيان درجتها من أئمة الحديث المتقدمين، فإنْ لم 

  .ذا الفنأُوفَّق إلى ذلك نقَلْت حكم بعض المعاصرين المعتنين 
 للأعلام الواردةِ أسماؤهم في طيات البحث وتضاعيفِه؛ حرصاً كما أني عزفْت عن الترجمة

على عدم إثقال هامش البحث؛ ثمَّ إنَّ غالب من ذُكِرت أسماؤهم من المشهورين الذين يستغنى 
  .بذكرهم عن الترجمة لهم
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. رفِهرس للآيات، وفهرس للأحاديث والآثا: وختمت الدراسةَ بفهارس علميةٍ متمثّلة في
  . للمصادر والمراجع التي كانت مورِداً لهذه الدراسة، ومنهلا ثراً لهذا البحثقفَّيته بفهرسثمَّ 

ولست أدعي في هذا الجهدِ صواباً ولا كمالا، ولست أزعم لنفسي عصمة من هذا؛ 
  .الزلل أو الخطل؛ وحسبي أني قد استفرغْت الجهد، وبذلت منتهى الطَّاقة

 االله وسلَّم على خير الخلقِ محمد بنِ عبد االله، وعلى آله الطَّاهِرين، وصحابتِه وصلَّى
  .أجمعين، ومن تبِعهم بإحسان إلى يوم الدين

  .آخِراًووالحمد الله المُجزِلِ بالعطايا أولاً 

  .حاتم داود باي
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  :الفصل التمهيدي
 صول التي يبنى عليهاتاريخ أصول الفقه المالكي، وبيان الألمحة عن 

  المذهب 
  

  :وهما مبحثان؛ وفيه
  .المالكي المذهب في الفقه أصول عن تاريخية لمحة :الأول المبحث

مفهوماً، وإحصاءً، وأنواعاً، : كيأصولُ المذهبِ المالِ: المبحث الثاني
صائِصوخ.  
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  :الأول المبحث

  المالكي المذهب في الفقه أصول عن تاريخية لمحة
   :ا مر أدوارا هناك أنّ يلحظ المالكي المذهب فقه أصول تاريخ في اظرلنا
 تلاميذ ةتلاميذ عصر :الثاني الدور وتلامذته، مالك عصر :الأول لدورا
 الخامس؛ القرن بعد ما :الثَّالث الدور ،الخامس القرن اية إلى يليهم ومن مالك
مطلب في دور كلُّ ناولتوسي:  

  . عصر مالك وتلاميذهفي المذهب فقه أصول :الأول المطلب
 اية إلى مالك تلاميذ تلامذة عصر في المالكية فقه أصول :الثاني المطلب

  .الخامس القرن
  .الخامس القرن بعد المالكية فقه أصول :الثالث المطلب
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 :وتلاميذه مالك عصر أصول فقه المذهب في :الأول المطلب

 هتلميذُ ذلك في بقالس حاز نم وأولُ ،فرداًم كتاباً الفقه أصول علم في مالك فنصي لم
افعيح الذي الشوالتي ،"لرسالةا" كتاب رر عدل تف أوومالك .الفقه أصول علم في مصن -

 واجتهادام تفريعام في رونديص كانوا الشافعي قبل كانوا نمم العلم أهل نمِ هوغير -االله رحمه

 وفقه اجتهاد رصوتي لا إذْ ؛ةطبيقيالت ةالاجتهادي بالممارسة تمن التي همملكاتِ في ةٍزكِترمْ أصولٍ عن

 جاريةً ةًعملي والاجتهاد فريعِالت ةُعملي لتكون ،منهجي أصيلٍتو اجتهادي منطق إلى استنادٍ غير من

 في الوضوح وعدم ىالفوض من ضرب إلى يصير الفقه فإنّ وإلاّ ؛نضبطم مستقر قانون قفْو على
  .ضوئه على فهمي الذي ظاموالن ودلائله تأصيله

 نع لّياكُ اضاًرإع أعرض هأن منه يلزم لا ؛صولهأ تدوينل يتجرد لم مالكاً أنّ من هبيان متقد ماو
 كثيرٍ على نص -االله رحمه- فإنه الاستنباط، في منهجه وتوضيحِ ،هفقه عليها بنى التي هصولِأُ بيان

 بعض على باشرم غير أوتنصيصاً بخصوصه، أصل على باشرام تنصيصاً إما الأصول، هذه من

 مآخذ إلى وإشاراته ...« :-بمالك تنويها- ياضع لاق .ةهيالفق روعهفُ في ا باستدلاله ؛الأصول

  .١»...عليها اونب وقواعد ا اواهتد معالمَ أصحابه من الأصول أهلُ خذهاات التي وأصوله الفقه
 رقري سعد بنِ يثاللَّ إلى ا بعث التي هرسالت ؛أصوله بعض على مالك تنصيص نماذج نمِو

 يكتف ولم بمقتضاه، والعمل له الإذعانُ يجب شرعي ودليلٌ ،لازمةٌ ةٌحج المدينة أهل عمل أنّ فيها

نهإ بل بذلك مالك على نكري مالليث أنّ بلغه إذ ؛خالفه ن ما بعض في المدينة أهلَ خالفي به فتيي، 
 ،ويحتج ذلك على يستدلّ لَعوج خالفته،وم المدينة أهل مذهب مفارقة في له لاسعةَ بأنْ له فينصح

  .٢ومتين لٍزج سلوببأُ
 التي الأصول لقواعدِ كثيرةً إشاراتٍ دجو ؛فيه ظرالن وأنعم لمالك "المُوطَّأ" كتاب عبتت نمو

 ابن قال الإمام، عليها مشى للاستدلال مسالك الكتاب ثنايا في فىلْوأَ ه،عفرو عليها مالك بنى

 لم لأنه ؛هآخر وهو الإسلام، شرائع في فلِّأُ كتاب أولُ هذا « :إللموطَّ هحشر اجةبدي في العربي
بناه إذْ مثله، فؤلَّي ه للفروع، الأصول تمهيد على -االله رحمه- مالكعلى فيه ونب صولأُ معظَم 

  .٣»هروعوفُ همسائلُ إليها عترجِ التي الفقه،
                                                

  .١/٩٠سالك ترتيب المدارك وتقريب الم، عياض ١
  .٦٥-١/٦٤ترتيب المدارك ، عياض ٢
  .١/٧٥القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ، ابن العربي ٣
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  ١٣

 وكان مسائله، بعض وفي ئهموطَّ في بعضها على تنصيصه مع كان مالك صولأُ هورظُ بداءةُف

 الشافعي أحدث ماإن وعندنا« :البرزلي قال .لاءوج ضوحبو مالك فقه أصول لظهور نواةً ذلك

الألقاب والصنأَ كما ؛ةَعحا الدين، أصولَ جماعةٌ ثَدمون،المتكلِّ منهم رونلمتأخ كانوا لونوالأو 

 هتركْوفِ هفطرت تقتضيه ما بسح على صولهاأُ نمِ الأحكام يستنتج فالفقيه...،مهعِببطَ ذلك يعلمون
  .١»الأحكام ا يستخرج الذي الحق بموازين نهيزِ ىحت الحكم ركُذي فلا الحسنة،
-  أجد فلم ؛عليه جينوالمتخر عنه الآخذين تلاميذه مرحلةُ وهي مالكاً تلَت التي المرحلةُ امأ

 بٍتكُ في أو ،رةٍمحر عبارات في هاوتجليتِ مالك أصول بيان في زاًبارِ راًود -عتهالط ما دودح في
مِ مله وقع وما فردة،مهو المسائل بعضِ في كلام ن بقس بما شبيه إلاَّ ؛-االله رحمه- مالكٍ عن هبيان 

 اجتهاده في مالك عليه يجري الذي المنطق زربأَ وفروعه مالك الإمام قواعد على التخريج كثرة أنَّ

 التي وأصوله الإمام دقواع وفق على البناء هو الفقهي التخريج عليه يقوم الذي الأساس لأنَّ وفقهه؛

  .٢والتخريج الاستنباط أو التنصيص سبيل على إما عندهم علمت
 القرن اية إلى مالك تلاميذ تلامذة عصر في المالكية فقه أصول :الثاني لمطلبا

  :الخامس
 رنالق اية إلى مليهِي نوم مالكٍ تلاميذِ ةذتلام مرحلة وهي أخرى، مرحلةٌ تتأَ ذلك بعدو

 وخاصة المخالفين، بعض على الرد في كتب ظهور وهو للانتباه، تلافِ أمرٍ روزب دأب فقد ؛الخامس

افعيالش ينوالعراقي، افعياالله رحمه- فالش- مالك اختلاف كتاب" الكتب من فصن افعيوالش"، 
 عن والحجاج غلطه وبيان عليه دللر دفعهم في وسبباً المالكية، حفيظة إثارة في أثر لذلك وكان

 الحسن بن دمحم فهذا المدينة، أهل على الرد إلى اقينسب كانوا ينالعراقي أنّ كما .إمامهم مذهب

ر- يبانيُّالشهوناقلُ حنيفة أبي فقه محر- فؤلِّي في فامصن دالمدينة، أهل على الر وسمالحُ"بـ هةُج 
  .-االله حمهر- مالكاً المدينة هلأب ويقصد "المدينة أهل على

 صاحب )هـ٢٥٦ت( نونحسَ بن دمحم :ينوالعراقي الشافعي على رداً له رأيت نم وأولُ

كتاب فألَّ فقد صانيف،الت دعلى الر افعي٣العراق أهل ىوعل الش.  
                                                

  .١١٠-١/١٠٩جامع مسائل الأحكام لما نـزل من القضايا بالمفتين والحكام ، البرزلي ١
ه التخريج الفقهي أعني بالتخريج في هذا الموضع تخريج الأصول من الفروع، أما التخريج الأول فالمقصود ب ٢

  .المعروف
  .٣٣٤الديباج المذهب في أعيان علماء المذهب ، نو، ابن فرح١/١٠٦ترتيب المدارك ، ضاعي ٣
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  ١٤

 صرته،ون المذهب عن بالذَّ وفي لمخالفينا على الرد في سحنون بن دِمحم بعد اسالن عتتاب ثم

فممال في ألف نرعلى د افعيالش: حماد بن ١)هـ٢٦٧ت( القاضي إسماعيلَ أخو إسحاق، وعبد 

 مكَالحَ عبدِ بنِ االله عبد بن دومحم ،٢)هـ٢٧٥ت( القيروانيُّ القاضي طالب بن االله
 القاضي إسحاق بن وإسماعيلُ ،لمهع نمِ لَهون الشافعي عن ذَخأَ وقد ،٣)هـ٢٨٢ت(

 ،٥)هـ٢٩٨ت( سةجالَالمُ كتاب صاحب دٍمحم بنِ مروانَ بن أحمد وأبوبكر ،٤)هـ٢٨٢ت(
كْوبر هـ٣٤٤ت( العلاء بن(٦، أبي بن وأحمد يمِ لىعآل ن زيد بنِ ادحم )ِّالقرن أواخر في يتوف 

٧)ابعالر.  
 بن سماعيلُإ :عليه دالر في فصن نفمم ،ينِزالمُ :الشافعي تلميذ ىعل كذلك المالِكيةُ درو

هـ٢٨٢ ت( القاضي إسحاق(٨، وبكر العلاء بن )الأَ أبوبكرٍو ،٩)هـ٣٤٤ تبرِهي 
  .١١)هـ٤٢٢ت( رٍصن بن الوهاب عبد والقاضي ،١٠)هـ٣٧٥ت(

  .هوغير ١)هـ٢٨٢ ت( إسماعيل قاضيال :-االله حمهر- حنيفة أبي على دالر في فصنو
ة وأكثرمِ المالِكين الرعلى د لما ؛الحسن بن دمحم مِ متقدن هأن في فصن دالمدينة، أهل على الر 

 إسماعيلُ والقاضي ،١٢)هـ٢٧٥ ت( القيروانيُّ القاضي طالب بن االله عبد :ذلك في فألَّ نمفمِ

                                                
  .٢/١٨٢ترتيب المدارك ، عياض ١
رسائل ابن «، ابن حزم، رسالة في فضل الأندلس ٢١٩ الديباج، ، ابن فرحون٢/١٩٦ترتيب المدارك ، عياض ٢

  .١٧٧/ ٢ »حزم الأندلسي
  .٢/٦٥ترتيب المدارك ، ياضع ٣
  .٢/١٧٩ المصدر السابق ٤
  .٨٨ »الديباج «:ابن فرحون ٥
  .٢/٢٩١ترتيب المدارك ، عياض ٦ 
  .٢/٤٦٦ المصدر السابق ٧
  .٢/١٧٩ المصدر السابق ٨
  .٢/٢٩١ المصدر السابق ٩

  .٢٤٩الفهرست ، ، ابن النديم٢/٤٧٠ترتيب المدارك ، عياض ١٠
  .٢/٦٩٢ترتيب المدارك ، عياض ١١
  .٢/١٩٦ المصدر السابق ١٢
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  ١٥

 :وقيل ،٣٢٩ ت( يزِورالمَ مهالجَ بن وأبوبكر جزء، مائتي في وهو يتم، ولم ١)هـ٢٨٢ ت(
  .إسماعيلَ لكتاب ةٌمتتِ هو كتابه بأنَّ وقيل ،١)هـ٣٣٣

 أبي الأري عن له تمييزاً ؛غيرالص بالأري عرفوي- )هـ٣٦٥ ت( الأري جعفر ولأبي

  .٢كٍمالِ على هركَنأَ فيما ةَيلَع ابنِ على دالر كتاب :-بكرٍ
 دليل،والت جاجالحِ سبيلَ كتسلُ بتكُ هاأن ؛مالك أصول ةِيتجلِ في الكتب هذه أضافته والذي

 من مطالن لهذا فالمصن فإنّ هذا وعلى اد،الر مذهب ةأدلَّ وتقريرِ ليه،ع المردودِ ججح بإبطال

 فروعه من هاصواستخلَ ،-االله حمهر- مالك ذهبم من هامفهِ التي بالأصول جحاجِي الكتب

  .صوصهون هواستدلالِ
 وقد ،ةَلالجلي فاتِالمصن فيه فوافألَّ صنيف،الت من وناللَّ هذا في بريزالت العراق ةلمالكي كانو

متقد بعضهال ذكر.  
المدرسة لهذه خصيصة وأهم الحُ سبيلَ هالوكُسةج في ليلوالد رحمه مالك مذهب على هفقُّالت 

 بمذهب يامالقِ في كان...« :-العراق إلى رحلوا نمم ينالأندلسي بعض ترجمة في حيان ابن قال االله،

  .٣»زمانه في له نظير لا ؛ينالبغدادي أصول لىع فيه والجدل المالكية
 ـب ريقةُالطَّ تلك رفتع حتى نة،المدو راسةدِ في ةخاص بطريقة ةُالعراقي المدرسةُ زتتمي ولقد

 بعض عن "اضيالر هارزأ" في المالِكي التلمسانيُّ يرِقَّالمَ الإمام نقل ولقد ،"العراقي الاصطلاح"

 صولفُ عليها انووب ،اسكالأس نةدوالمُ مسائلَ حهمصطلَم في جعلوا العراق أهلُف« :قولَه المتأخرين

 همأبود الألفاظ، ناقشةوم ،واياتِالر يححبتص تابالكِ على جواعري ولم والقياس، ةلَّبالأدِ المذهب

وتحرير المسائل إفراد إلى القصد على لائلالد رمس وأهلِ ين،الجدلي من ظرالن ينالأصولي. اأم 
 الأبواب، نبواطِ عليه احتوت ما وتحقيق الكتاب، ألفاظ عن البحثُ فهو :يوِرالقَ الاصطلاح

 ،الجواب اضطرابِ من الكلام في ما على نبيهوالت الاحتمالات، جوهو وبيانُ وايات،الر يحوتصح

                                                
  .٣٤١الديباج ، ابن فرحون ١
  .٢/٦٠٣ترتيب المدارك ، عياض ٢
  .٣/٦٤٥المصدر السابق  ٣
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  ١٦

 طبوض الأخبار، أساليب وترتيبِ الآثار، عتتب من ذلك إلى انضاف ما مع المقالات، واختلاف
  .١»هاخالفَ أو الإعراب عواملَ ذلك قوافَ ؛ماعالس في وقع ما حسب على روفالحُ

 نةالمدو وقرأنا« :-المشرق إلى حلتهلرِ هِرِكْذِ ياقسِ في- العربي بن كربأبو القاضي لوقا

  .٢٣»ليلالد معرفة من متقد ما على ةوالعراقي مثيل،والت نظيرالت في ةالقيرواني :ريقينبالطَّ
 ونال السبق زاح وقد المذهب؛ فقه أصول في التصنيف المرحلة هذه في المالكية بدأ كما

شرأسهم فقد ،كذلك العراقية المدرسةُ ذلك في التصنيف ف عمهاد ظَّونتجلية في قوهاومحقِّ هاار 

 ذلك في فواوصن وتفريعاته، واحتجاجاته نصوصه من لذلك والاستدلالِ ،المذهب أصول

صارت تيوال ،البديعةَ المفردةَ والمؤلفاتِ الماتعةَ فاتالمصن عليها يريس ثُلام مِ دهمعب جاء نملِّكُ ن 
  .ةٍأندلسي أو ةٍمغربي أو ةٍمصري :مدرسة

 ؛)هـ٢٨٢ت( إسحاق بن إسماعيلُ لقاضيا :العراقية المدرسة من الفقه أصول في ألف وممن
له سبن ٤الأصول كتاب، ٥الفقه أصول في كتاب له )هـ٣٤٤ت( العلاء بن وبكر، جوأبوالفر 
 له )هـ٣٧٥ت( يالأرِ وأبوبكرٍ ،٦"الفقه أصول في معللُّا" كتاب له )ـه٣٣١ت( كيالالم

الفقه، أصول في كتاب هصفَو ابن ديمالن االله وأبوعبد ،٧»لطيف« :هبأن له مجاهدٍ بن في كتاب 
 ولصأ في لجامعا" كتاب له مندادخويز وابن ،صريالب اموأبوتمَّ ،كٍمالِ مذهب على الفقه أصول

 أصول علم في العظيمةُ فاتالمصن وله )هـ٤٠٣ت( نيُّلاَّالباقِ الطَّيب بن محمد بكر أبوو ،٨"فقهال

 :سائرةال البديعة صانيفالت له )ـه٤٢٢ت( البغدادي رصن بن ابالوه بدع والقاضي الفقه،

                                                
- ١٩٨ اصطلاح المذهب ،يم أحمد علىهمحمد إبرا: ، نقلا بواسطة٣/٦٦أزهار الرياض في أخبار عياض ، المقري ١

١٩٩.  
  .١٩٨ اصطلاح المذهب ،يم أحمد علىهمحمد إبرا: اسطة، نقلا بو٣/٦٦أزهار الرياض في أخبار عياض ، المقري ٢
  .٩٧، ١٩٩٠قانون التأويل ، ابن العربي ٣
  .٢/١٨٠ترتيب المدارك ، عياض ٤
  .٢/٢٩١ترتيب المدارك ، عياض ٥
  .٢٤٩الفهرست ، ، ابن النديم٣٠٩الديباج ، ابن فرحون ٦
  .٢٤٩الفهرست ، ، ابن النديم٢/٤٧٠ترتيب المدارك ، عياض ٧
وقد ، ، انظر فهارس الأعلام»إحكام الفصول«قل عنه في  من الن الباجيركثِ وي٢/٦٠٥ترتيب المدارك  ،عياض ٨
  .ةل الأستاذ ناصر قارب قِنة في جامعة الجزائر، مِلأصولي اندادم خويزة دكتوراه في جمع آراء ابنِل رساتمدقُ
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  ١٧

ندمجلَّ في "الفقه صولأُ في ةُلإفادا"  في لمروزيا"و ،٣"ةرخِاالف ةلأجوبا"و ،٢"صلملخا"و ،١ي
  .٤"الأصول

 مذهب في الأصوليِّ صنيفبالت اعتنائها في ةالعراقي المدرسة اختصاص هيستوقفُ الباحثَ ولعلّ

 سبيل هفقُّالت في لوكهاوس والاستدلال، الاجتهاد في مالك منهج على فعرالت ومحاولاا مالك،

ةالحج الأخرى المدارس أنّ مع ظر،والن ةكالمصري تحوي كانت ةوالمغربي كٍمالِ تلاميذ أكثر، 
  .ةالعراقي المدرسة أتباع من فرأو أتباعاً تضم وكانت
 لهذا وكان ة،الفقهي المذاهب ةربكث تزخر بيئة في كانوا راقالعِ ةمالكي أنّ :ذلك في ببالسو

في عالتنو جاهاتالات ةالفقهي إيجاد في أثر جمِ ون ا في تمثل والذي ،نافسالتبين والحجاج ناظرلت 

 الاستقراء لالخِ من فقهه في كٍمالِ منهج حونوِيستلْ المالكية جعل ما وهذا وائف،الطَّ هذه

لا إذْ خريج؛والت يحِ سؤسجاج قامولات ى ولا ناظرةميتسن صولأُ معرفةِ دون من مذهب عن ذب 

  .هفقه عليها بنى التي والقواعدِ ه،إمام عليه سار الذي هنهجِوم المذهب هذا
 والذّب له اججةوالمح مهلمذهب الاستدلال رهن المالكية ةيقالعرا المدرسة جودو قاءُب وكان

  .راقبالعِ هظهورِ من قريبة فترة في محلَّضلا وإلاّ ؛عنه
 الحضارات من بغيره احتكاكه بحكم ،حضريا مجتمعاً كان ذاك إذ راقيالعِ اتمع أنّ كما

 دون والمناظرة، والحجاج حاورةالمُ وحر دولّ ما وهذا ؛كثيرة حضاراتٍ مهد كان بل واتمعات،

  .قليدوالت باعالات دبمجر الاكتفاء
 أكثر مالكٍ مذهب كان فقد والمغرب، بمصر كان ما لفاخت بالعراق كانت التي البيئة هذهو

 من غيره من ماًزاحم نيكُ لم الإسلامي المغرب في كٍمالِ مذهب إنَّ بل ،ديداًع فرأو هوأتباع انتشاراً

 في صنيفالت إلى ينصرفون المذهب ةَأئم جعل أتباعها قلّة أو المذاهب هذه وانعدام ة،الفقهي باهالمذ
 والجمع ،نةالمدو عباراتِ تحرير حول تدور مهفاتِمؤلَّ فتجد ة،العراقي المدرسةُ دتهتقلَّ الذي اال غير

                                                
وكذا . ، انظر فهارس الأعلام»إيضاح المحصول«نقل عنه في ، ويكثر المازري من ال٢/٦٠٦ترتيب المدارك ، عياض ١

  . »أحكام الفصول« في يالباج
البحر المحيط في ، ، الزركشي٢/٦٩٦ترتيب المدارك ، ، عياض١/٩١نفائس الأصول في شرح المحصول ، القرافي ٢ 

  .١/١٥ أصول الفقه
  .٢/٦٩٦، عياض ترتيب المدارك ١/١٥ البحر المحيط، الزركشي ٣
  .٢/٦٩٦ض ترتيب المدارك عيا ٤
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  ١٨

 على ازلةالن الفروع وتخريج منها، المعتلِّ وتصحيحِ ها،ختلِّوم ستقيمهام في ظروالن تعارضهام بين

  .هاتالأم من غيرها في أو فيها منصوصة روعفُ

  :الخامس القرن بعد المالكية فقه أصول :الثالث المطلب
ن الخامس فليس للمالكية في حدود ما طالعته من أمر ينوه إليه فيما يتعلّق أما ما بعد القر

بأصول الفقه إلاَّ ما كان من عناية المالكية ببعض كتب الشافعية؛ خاصة كتاب البرهان 
للجويني، وكتاب المستصفى للغزاليّ؛ فقد كان للمالكية عناية فريدةٌ ذين الكتابين فاقت عناية 

  .الشافعية مفاخر من عداني الكتابان وهذان لشافعية أنفسهم ما؛ا

 نحو يحوم لا الذي الأمة، غزلُ« :بكيالس اجالت وصفه كما فهو الحرمين، لإمام " البرهان" امأ

 لقدو ،١»العلم في زمبر هن،الذِّ ثاقب المعاني، على غواص إلاّ :-مغزاه حول دنيدن ولا ماهحِ

 من "البرهان" وكتاب عليه، كلاملوا لشرحه، ينتدبوا لم إذْ الشافعية من بكيالس ينالد تاج بعجِ

  .٢المالكية وبيانه لشرحه وتصدى لذلك انتدب الذي ماوإن مفتخرام،
 برهان من المحصول إيضاح" :في )هـ٥٣٦ ت( المازري االله عبد أبو الإمام شرحهف

 عن يكبالس ينالد تاج قال .الإجماع كتاب بداءة إلى فيه فوتوقَّ مل،يك لم شرح وهو ٣"الأصول

رِالمازهم ،قريحةً المغاربة أذكى من كان الرجل هذا...« :يذِ وأحدشرح على اجترأ بحيث ؛ناًه 

 غواص إلاّ مغزاه حول يدندن ولا ماه،حِ نحو يحوم لا الذي ةمالأُ زغلُ وهو الحرمين، لإمام "البرهان"

  .٤»العلم في مبرز الذهن، ثاقب المعاني، على
 شرح في والبيان التحقيق" :في )هـ٦١٦ت( ٥الأبياري الحسن أبو كذلك "البرهان" حشرو

  .١"البرهان

                                                
  .٢/٢٤٣طبقات الشافعية الكبرى ، السبكي ١
  .١/٢٣٤ ، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب٥/١٩٢طبقات الشافعية ، السبكي ٢
  .والكتاب مطبوع بتحقيق عمار طالبي؛ طبع في دار الغرب الإسلامي ٣
  .٢٤٣/ ٢طبقات الشافعية الكبرى ، لسبكي ا٤
، بفتح الهمزة »الأبياري«: ، وصوابه»ابن الأنباري« أو»الأنباري«: ذه النسبة في غالب الكتب إلىيقع تصحيف ه ٥

. موحدة ثم ياء مثناة تحتية، وهي مدينة من بلاد مصر على شاطيء النيل، بينها وبين الإسكندرية أقلّ من يومين وباء
  .٣٠٦الديباج ، ابن فرحون
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  ١٩

 ليس شرحيهما في وهما ل،المتأم يبهر ما ظرالن وسديد حقيقالت بديع من الكتابين هذين فيو

 وفي الكتابين، يملء والاختيار والنقد الاستدلال في التحرر إنّ بل ر،يقر فيما للجويني بتابعين

  .٢السبكي الدين تاج ضري لم الذي وهذا الجويني، على عقباتالت من كثير شرحيهما
 المازري كتابي بين فجمع المالكي، الحسيني يحي بن زكريا يحي أبو ريفالش جاء ثمَّ

  .٤»البرهان شرح البيان طالب كفاية« :بـ شرحه وسمى ،٣عليهما وزاد والأبياري،
لابن عطاء االله الإسكندري و. ٦وابن المنير ٥ابن العلاف: شرح البرهان من المالكيةو

  .٨ ومختصره لابن المنير،٧مختصر النكت) هـ٧٠٩ت(

 :الزركشي قال للغزالي، "لمستصفىا" كتاب هو المالكية به احتفى لذيا الثاني الكتابو
  .٩»أيضا المالكية به اعتنى وقد«

 محمد بن سهل عليه وعلّق ،١٠"بالمستوفى" المسمى كتابه في العبدري االله عبد أبو :رحهش فقد

 بن محمد بن أحمد جعفر أبو وشرحه .١١)هـ٦٣٩ ت( الأندلسي الأزدي مالك بن سهل بنا

  .١»حسنا شرحا المستصفى كتاب شرح« :فرحون ابن قال )هـ٦٩٩ ت( العامري مسعدة

                                                                                                                                       
. »النكت والإنباء على المترجم بالإحياء«: ء في كتاب أفرده لذلك سماهمن الغرائب أن المازري انتقد الإحياو

ابن . »الإحياء« سلك فيه منهج الغزالي في »سفينة النجاة«: ، وللأبياري كتاب٦/٢٤٠طبقات الشافعية ، يبكالس
  .٣٠٦الديباج ، فرحون

  .لقرى من قبل الدكتور علي بسام؛ والكتاب حقق كأطروحة دكتوراة في جامعة أم ا٣٠٦الديباج ، ابن فرحون ١
  .٣/١٣٢، رفع الحاجب ١٩٣-٥/١٩٦طبقات الشافعية ، السبكي ٢
  .٥/١٩٢، طبقات الشافعية ١/٢٣٤رفع الحاجب ، السبكي ٣
 هوتسيما ل، وهومبتور الأول، كما توجد نسخة بمكتبة بري١٣٩٧وجد نسخة منه بمكتبة القرويين بفاس رقم ت ٤

  .١٦ ص »إيضاح المحصول«: نظر مقدمة تحقيقا. ٨٠٧ولندا، رقم 
  .١/١١البحر المحيط ، الزركشي ٥
  .١/١١ المصدر السابق ٦
المعيار المعرب والجامع ، ، الونشريسي»شرح اختصار البرهان«:  وفي المعيار،١/١٢البحر المحيط ، الزركشي ٧

  .٥/٣٩٦هـ، ١٤٠١، بيروت، المغرب عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس والمغرب، دار الغرب الإسلامي
  .١/١٢البحر المحيط ، الزركشي ٨
  .١/١٢ المصدر السابق ٩

  .١/١٢ المصدر السابق ١٠
  .٢٠٦الديباج ، ابن فرحون ١١

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  ٢٠

  .٢ عليه ابن الحاج وغيرهتنكّو
 مطبوع وهو ،"الفقه أصول من الضروري" في )هـ ٥٩٥ ت( الحفيد رشد ابن :اختصرهو

 وهو "المحصول لباب" في )هـ٦٣٢ت( رشيق وابن ،٣)هـ٦١٦ ت( شاس وابن لطيف، جزء في

 كتاب ةخاص ؛واختيارات الغزالي على تعقبات نم المختصرات هذه لوتخ ولا .جزءين في مطبوع

  .كلِّهم الأصوليين على بل وحسب الغزاليّ على لا كثيرة؛ تعقُّبات ففيه الحفيد رشد ابنِ
 وعقيدة وأصول فقه من العلوم كلِّ في الاختصاراتِ ظهور السابع القرن ميز ما برزأ منو

 لتقريبا بقصد المختصرات فيها لّفتأُ التي العلوم هذه من الأصول علم وكان وغيرها؛ ونحو

 :منها فيها؛ ما المرضية غير الآثار من لها فإنَّ الفائدة بعض المختصرات لهذه كان ولئن والتيسير؛
 وضِعت الأصل في وهي المختصرات؛ تلك في المشكلات وحلّ الألغاز فك إلى الطَّلبة جهود توجيه

 ذلك قرر كما التحصيل؛ طريق في داءأْكَ عقَبات إلى تنقلب ا فإذا والتذليل التبسيط أساس على

  .٤مقدمته في خلدون ابن
وأبرز التآليف المختصرة في الأصول لدى المالكية بل ولدى المذاهب الأخرى مختصرا ابنِ 

 ،"والجدل الأصول علمي في والأمل الوصول اية" :الحاجب الأصليين؛ المختصر الأول وسمه بـ
 المختصر هذا ولاقى "لدوالجَ الأصول يعلم في لموالأَ لوالس مختصر" :في صرالمخت هذا اختصر ثمَّ

غيرالص ا، ولاقبفي وطار عام كلَّ اسالن وغربا، شرقا بةلالطَّ عليه وعكف طار،م وشرمن كثير هح 

  .٧نابلةحو ٦وشافعية ٥مالكية من المذاهب، مختلف من العلماء
 أهل المشرق والمغرب به، وبمطالعته، نية العلم، وعتداوله طلب«: ال ابن خلدونق
  .٨»وشرحه

                                                                                                                                       
  .١٠٤الديباج ، ابن فرحون ١
  .١/١٢البحر المحيط ، الزركشي ٢
  .١/١٣ المصدر السابق ٣
  .٤٦٣-٤٥٧، الحجوي، الفكر السامي ١٠٢٩-١٠٢٨ابن خلدون، المقدمة  ٤
  .١/١٢٦تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول ، الرهوني ٥
  .٥١٠-٥٠٩طبقات الشافعية، انظر فهارس الكتب ، يبكالس ٦
  ١١٧٩ راجع الفهارس :المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد، زيد بكر أبو ٧
  .٨١٧المقدمة ، ابن خلدون ٨
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  ٢١

ومما يلحظ في مختصر ابنِ الحاجب أنه كتاب في الأصول على طريقة المتكلِّمين؛ بحيث لا 
د المالكية ا ئله؛ حتى في المسائل التي تفرتتلمح مالكيةَ المؤلِّف في مباحث الكتاب ومسا

اوا بالقولواختص .  
ز؛ وكان له أثر جليل في التأليف  المبر والفقيهق الإمام المحقِّوفي هذا القرن كان القرافيّ

الأصوليّ في المذهب فقد ألَّف مختصر تنقيح الفصول وشرازي حه؛ وشرح كذلك محصول الر
بكتاب وسابه وهو من أجود الكتب تحقيقا ونظرا؛ كما أنَّ كت" نفائس الأصول: "ه بـم

  .قد تضمن كثيرا من القواعد الأصولية محررة ومقررة" الفروق"
هي العصور هذه أنَّ ومعلوم ا تقليد عصورعنه أنتج مم إلاَّ الأصول بعلم الاشتغالِ ضعف 

  .قويمة اجتهادية ملكة نُكوت لا بحيث يسير بقدر
 فيها؛ والنظر ا والاشتغال بالمختصرات هممالت في سابقه شاكلة على فإنه الثَّامن القرن أما

 أبي المقاصد لشيخ "الموافقات" كتاب هو بديع تأليف بروز هو القرنُ هذا شهده الذي أنَّ إلاَّ

 تقرير في الأثر بالغُ لها كان التي الكتب من يعد الكتاب وهذا ؛)هـ٧٩٠ت( الشاطبي إسحاق

 في المالكي للمذهب وكان الفقه؛ أصول علم من الصميم في تبريع والذي ريعة،الش مقاصد علم
 لجوانب مبرِزاً الكتاب هذا فكان والتنظير، التقرير في الاهتمام من الأوفر المحلُّ الشاطبي كتاب

  .صنعه الذي النحو على وتجليتها بياا في االله رحمه الشاطبي يسبق لم المالكي المذهب في تأصيلية
دعاطبي وبما حدود في أجد لم الش ألَّفه ما إلاَّ بال ذا شيئا عليه وقفت ه المغرب إماموعلاَّمت: 

 القضايا من كثير تحرير في الأهمية بالغ إسهام الإمام لهذا كان فقد عاشور؛ بن الطَّاهر محمد الشيخ

 تنقيح شرح على حاشيته :الأول الكتاب :له كتابين في ذلك وكان مالك؛ مذهب في الأصولية

 المسائل، بعض في القرافيّ وتعقَّب الكتاب، من المستغلَق فيها شرح حاشية وهي للقَرافيّ، الأصول

 مقاصد كتاب" هو :الثَّاني والكتاب .لها محررا القَرافيَّ يلفِ لم المالكية أصول من مسائل وحرر

 المسحةُ عاشور ابن كتاب في ولائح وتنظيراً، تحقيقاً !كتابٍ وأي كتاب ووه ،"الإسلامية الشريعة

  .وفقه على ومنظِّراً مالك بمذهب ممثِّلا وتجده إلاَّ مبحثا يغادِر لا بحيثُ المالكية
  
  
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  ٢٢

  

  
  :المبحث الثاني

وأنواعاً: أصولُ المذهبِ المالِكي ،مفهوماً، وإحصاءوخصائص ،  
  

  :لمبحث ثلاثة مطالب؛ وهيوفي هذا ا
  .مفهوم أصول المذهب المالكي :المطلب الأول
  .إحصاؤها وأنواعها: لمذهب المالكيأصول ا: المطلب الثاني

  .المالكي المذهب أصول خصائص: المطلب الثالث
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  ٢٣

  :مفهوم أصول المذهب المالكي: المطلب الأول
المذهب "و" أصول"يف كلٍّ من إعطاء مفهوم لأصول المذهب المالكي يتوقف على تعر

  :؛ وهذا ما سأبحثه فيما يلي"المالكي

  :مفهومه لغة واصطلاحا: الأصل: الفرع الأول

أولا
َّ

  :مفهوم الأصل لغة: 
قَعد في أَصل الجَبلِ، وأَصلِ الحائِطِ، وقَلَع أَصلَ الشجرِ، ثم : أَسفَلُ الشيء يقال: الأَصل

ما يستنِد وجود ذلك الشيءِ إِليهِ، فالأب أَصلٌ للولَدِ، والنهر : صلُ كُلِّ شيءٍأَ: كَثُر حتى قِيلَ
  .١أَصلٌ للجدولِ
  .٢ لا يكَسر على غير ذلك، أُصول أصلوجمع
أَصلْته : وقال المُناوِي. بوب الأَبواب، ورتب الرتب: أَصلَ الأُصولَ، كما يقال: ويقال

 .٣ عليه غَيرهعلْت له أَصلاً ثابِتا يبنىج: تأْصِيلاً

  :اصطلاحا الأصل مفهوم :ثانيا
قد وقع لفظُ الأصل في اصطلاح العلماء من الفقهاء والأصوليين على معانٍ مختلفة 

  :ومفاهيم متنوعة؛ وفي هذا الموضع أذكر أبرز هذه المعاني الدائرة في كلامهم

من أشهر إطلاقات الأصل الوارِدة في كلام أهل العلم : رة المقيس عليهاالصو: أولا
الصورة المقيس عليها؛ فالأصل ركن من أركان القياس؛ وهو الصورة التي يتم القياس عليها 

  .٤ويلحق حكمها بالفرع للعلَّة المشتركة بينهما

:  كقولهمعنى الرجحان؛ومن الإطلاقات الشائعة كذلك إطلاق الأصل بم: جحانالر: ثانيا
  .١امع هو الحقيقة لا اازاجح عند السالر: أي ، الأصل في الكلام الحقيقة 

                                                
  .٣٠٧-٧/٣٠٦الزبيدي، تاج العروس  ١
  .٧/٣٠٧ تاج العروس الزبيدي، ٢
  .٧/٣٠٧الزبيدي، تاج العروس  ٣
، الرهوني، تحفة ١/٢٦، الزركشي، البحر المحيط ١/١٥٧، نفائس الأصول ١٦القرافي، شرح تنقيح الفصول  ٤

 .١٦-٤/١٥المسؤول 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  ٢٤

وأشهر الإطلاقات وأكثرها ذُيوعا على ألسنة العلماء وأقلامهم إرادةُ الدليل : الدليل: ثالثا
 ومنه ،دليلها: نة أي هذه المسألة من الكتاب والسأصلُ:  كقولهم ؛"الأصل: "من إطلاق لفظة
؛ وهذا المعنى هو المراد في هذه الدراسة؛ فأعني بالأصول الاجتهادية التي  أدلته :أصول الفقه أي

  .٢يبنى عليها المذهب المالكي الأدلَّة الكلية النظرية التي كان مذهب المالكية بانيا فقهه عليها

إباحة الميتة :  كقولهم  الأصل القاعدة المستمرة؛ومن معاني: القاعدة المستمرة: ابع الر
٣ على خلاف الأصلللمضطر.  

وقد يطلق العلماء في بعض المسائل أنَّ مسألة كذا خلاف الأصل : دعبالتخلاف : خامسا
هارة بخروج  إيجاب الطَّ: كقولهمويريدون من ذلك أنها على التعبد الذي لا يجري عليه قياس؛

  .٤هتدي إليه القياسريدون أنه لا ي ي؛لى خلاف الأصلالخارج ع

كذلك يطلقون الأصل على ما علِم وروده في الشرع على  :رع الغالب في الش:سادسا
د باستقراء موارِسبيل الغالب؛ والخُلوص إلى كون هذا الأمر غالبا في الشرع إنما يكون 

٥رعالش.  

: قات الأصل إطلاقُه على معنى الاستصحاب؛ أيومن أشهر إطلا: الاستصحاب :سابعا
استمرارمن الحالي أو المستقبلي؛ابق الحكم السالأصل بقاء ما كان على ما كان : كقولهم في الز 

٦ى يوجد المزيل لهحت.  

ومن الإطلاقات الخاصة إطلاق الفَرضيين الأصلَ على مخرج المسائل في  :المخرج: ثامنا
  .٧أصل المسألة من كذا: مكقولهواريث؛ مسائل الم

  
                                                                                                                                       

 .١/٢٦، الزركشي، البحر المحيط ١/١٥٧، نفائس الأصول ١٦-١٥القرافي، شرح تنقيح الفصول  ١
 وانظر إطلاق المالكية للأصل على هذا .١/٢٦، الزركشي، البحر المحيط ١٦-١٥ تنقيح الفصول القرافي، شرح ٢

 .٧٠٨-٢/٧٠٦المعنى عند السجِلماسِي في شرح اليواقيت الثمينة 
 .١/٢٦ الزركشي، البحر المحيط ٣
 .١/٢٧الزركشي، البحر المحيط  ٤
 .١/٢٧الزركشي، البحر المحيط  ٥
 .١/٢٧يط الزركشي، البحر المح ٦
 .١/٢٧الزركشي، البحر المحيط  ٧
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  ٢٥

  :مفهوم المذهب المالكي: الفرع الأول

  :تعريف المذهب لغة: أولا
 فهو ؛ومذْهباً ؛وذُهوباً ؛)ويكْسر بالفَتحِ( ذَهاباً :؛ والمصدر منهيذْهب ذَهب: المذهب من

ذَاهِب وبوذَه :ارأَو س ر١م.  
  .٢حسنةً طريقةً أَي حسناً مذْهباً فلانٌ ذَهب : يقال الطَّرِيقَةُ: والمَذْهب

  .٣الذَّهابِ مِن مفْعلٌ وهو، إليه يذْهب لأَنه المُتوضأُ: المَذْهب :ااز ومن
 الذي لِمذْهبِه أَي لِذَهبِه فلانٌ وذَهب ؛إليهِ يذهب الذي المُعتقَد: المَذْهب: ااز ومن

  .٤فيه هبيذْ
فالمذهب مصدر ميمي للفعل ذَهب؛ وهو صالح لحادث الذَّهاب ومكانه وزمانه؛ والمعنى 
الذي يعنينا من هذه المعاني هو مكانُ الذَّهاب ومحلّه؛ لأنَّ المذهب الذي ينسب لعالم من العلماء 

ها د إليها واعتقَبهتي ذَلأحكام الل هيشبففيه ت، هو محلّ لذَهاب اجتهاده؛ فيقالُ مذهب مالك
إلى المقصودلُوصِبطريق ي  ،واستعاراسم المشب ه به للمشبه على طريق الاستعارة التة صريحي

ةالأصلي،والجامع بينهما الت ٥ل للمقصود في كلٍّوص.  

  :مفهوم المذهب اصطلاحا: ثانيا
تهادية لإمام من الأئمة الذين المقصد من المذهب في الاصطلاح هو مجموع الآراء الاج

دونت آراؤهم وحررت؛ وما تلاه من اجتهادات أصحابِه على وفْق قواعده وأصوله تخريجا 
  .وترجيحا

فالمذاهب التي تعزى للأئمة ليست خالصة لهم؛ بحيث لا تجِد فيها إلاَّ رأيا صدر عنهم 
ذهب هو ما اشتمل على اجتهادات إمام المذهب وعلى واجتهادا عزِي إليهم؛ بل إنَّ حقيقة الم

                                                
 .١/٣٩٣، ابن منظور، لسان العرب ٢/٤٤٩الزبيدي، تاج العروس  ١
 .١/٣٩٣، ابن منظور، لسان العرب ٢/٤٥٠الزبيدي، تاج العروس  ٢
 .١/٣٩٤، ابن منظور، لسان العرب ٢/٤٥٠الزبيدي، تاج العروس  ٣
 .١/٣٩٤ان العرب ، ابن منظور، لس٢/٤٥٠الزبيدي، تاج العروس  ٤
، الصنهاجي، ١/٢٤، النفراوي، الفواكه الدواني ١/٢٤، الحطاب، مواهب الجليل ١/١٦الصاوي، بلغة السالك  ٥

 .٢٢١، اللقاني، منار أصول الفتوى ١/١٢١مواهب الخلاق على شرح التاودي للامية الزقاق 
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  ٢٦

اجتهادات أتباعه من تلامذته ومن تلاهم بشرط أَنْ تكون هذه الاجتهادات صادِرة عن قواعد 
الإمام وأصوله بحيث تكفُل للاجتهاد أن يكون منسوبا للمذهب ومعزوا إليه؛ فمذهب المالكية 

 آرائه الاجتهادية ومذهب ابن القاسم وأشهب وابنِ مثلا هو مذهب الإمام مالك بن أنس في
وهب وأصبغَ بنِ الفرج والقاضي إسماعيلَ وابنِ أبي زيدٍ القيروانيِّ والمازري وابنِ رشد وابنِ 
. الحاجب والقَرافيِّ والشاطبي وخليلٍ والخَرشي والعدوِي؛ إلى غيرهم من علماء المذهب وفُقهائه

لُ التي أفتى فيها المالكية على وفْق قواعد مالك إنما تنسب لمذهب المالكية، ولا تعد فالنوازِ
خارجةً عنه؛ ما دامت هذه الفتاوى متفرعة من قواعد الإمام التي ارتضاها لنفسه في الاجتهاد 

  .وبنى مذهبه عليها
ية في بعض الفروع يعتمِدون ومن دلائل كون المذهب شامِلا لآراء غير الإمام أنَّ المالك

قولَ ابنِ القاسم ويتركون قولَ الإمام مالك نفسه؛ ثمَّ إنهم يعدون ما اعتمدوه من مذهبهم 
المالكي مع أنَّ إمامهم الذي يتبعونه قال بخلاف ما نسبوه إلى المذهب؛ وهذا ينبئ عن شمول 

  .درِج فيه اجتهادات المتبِعين لهاصطلاح المذهب لما هو أعم من اجتهادات الإمام لين
ومن شرط ما يعزى للمذهب أي مذهبٍ أنْ يكون من قبيل الأحكام الاجتهادية؛ أما 

  .١الأحكام القطعيةُ التي لا محلَّ للنظر فيها فلا اختصاص لمذهب ا دون مذهب
م الفقهية؛ فهم يريدون ا وللمالكية المتأخرين اصطلاح في إطلاق لفظة المذهب في كتبه

يء على من باب إطلاق الش؛ "المعتمد المفتى به لدى علماء المذهب: "إذا ما أجروها في كلامهم
جنحو قوله ؛زئه الأهم  :»لأنَّ؛ ٢»الحج عرفة٣د عند الفقيه المقلّ ذلك هو الأهم.  

لمراد من الأصول التي يبنى فا" المذهب المالكي"و" الأصول"وإذا استبان لنا مفهوم كل من 
  .الأدلَّة الكلية التي يؤسس عليها فقه المالكية إماما وأتباعا: عليها المذهب المالكي

  
                                                

عليش، منح الجليل ، ٢٠٠-١٩٩والإمام القرافي، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي  ١
 .٢٢٣-٢٢٢، اللقاني، منار أصول الفتوى ١/١٩
، والنسائي، في ٨٨٩: رواه الترمذي في جامعه، كتاب الحج، باب فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، رقم ٢

 .١٠٦٧: الإرواء رقم: وصححه الألباني. ٣٠١٦: سننه، كتاب الحج، باب فرض الوقوف بعرفة، رقم
، الصنهاجي، مواهب الخلاق على شرح ١/٢٤، النفراوي، الفواكه الدواني ١/٢٤الحطاب، مواهب الجليل  ٣

 .٢٢١، اللقاني، منار أصول الفتوى ١/١٢١التاودي للامية الزقاق 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  ٢٧

المطلب الثاني
َّ

  :إحصاؤها وأنواعها: أصول المذهب المالكي: 

  :إحصاء أصول المذهب المالكي: الأول ع الفر
لإشارة إليه في المبحث الأول؛ لكن المالكية ممن  أصوله كما تقدم ا كلِّلم ينص مالك على

 ؛ والتي تعدر عنها في اجتهاده الفقهيجاؤوا بعده اعتنوا ببيان الأصول التي كان مالك يصد
ة لمذهبه؛ وكان الأساس الذي اعتدليلية التقوف على هذه أُسسا في المرجعية الومد في عملي

  المذهبأصولظر فيها لتلمح  والاستدلالات الجزئية والنلفروعهو استقراء االأصول 
؛ فخلصت المالكية إلى جملة أدلَّة وأصول نسبوا لمالك  للإمام المنطق الاجتهادياستخلاصو

  . المذهب عليهادةَ المذهب التدليليةَ التي بنِيوأصحابه أنها كانت أعم
داد الأدلة التشريعية التي بني عليها مذهب مالك؛ ولقد اهتم غير واحد من المالكية بتع

لكن الناظر في إحصاء هذه الأصول لدى المالكية يلحظُ أنَّ هنالك اختلافا في عدد الأصول التي 
عزوها لمذهبهم؛ فمن المالكية من جعل أصول المذهب أربعةَ أصول، ومنهم بلغ ا العشرين 

  .حصاء وذاك إحصاءات تتردد بينهمادليلا وأصلا؛ وبين هذا الإ
والسبب الذي أدى إلى هذا الاختلاف في عملية الإحصاء ما بين مقتصِد في العد وبين 

  :مبالِغ يرجِع في نظري القاصِرِ إلى أسباب أجملُها في يأتي

لا قَصدوه؛ أنَّ بعض المالكية في تعدادهم لأصول المذهب لم يلتزموا الاستيعاب و: أولا
  .وإنما كان غرضهم ذكر أهم الأصول وأجلاها في المذهب

بعض المالكية يجعل بعض الأصول عامة بحيث تشمل أصولا أُخرى مفردة عند : ثانيا
؛ وهو شامل ولا شك لكثير "الاجتهاد: "غيرهم؛ فمثلا نجِد أنَّ ابن العربي عد من جملة الأصول

تحسان وغيره؛ ومن العلماء من يعد الاستدلال المرسل من جملة القياس؛ من الأصول كالاس
. فذِكْر القياس في أصول مالك يجزِئ عن ذكر الاستدلال المرسل مفردا لأنه من مشمولاته

وكمن جعلَ مراعاة الخلاف من قَبيل الاستحسان فذِكْر الاستحسان في جملة أصول مالك مغن 
 إلى تطور المصطلحات في علم -فيما أحسِب-وهذا يرجع . على مراعاة الخلافعن التنصيص 

 بين المعاني المختلفة ولو كان الاختلاف جزئيا؛ -ما أمكن-أصول الفقه والاتجاه إلى التمييز 
فالمتقدمون مثلا يطلقون مصطلح الرأي للاجتهاد الذي خرج عن الاستدلال المباشر من الكتاب 
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  ٢٨

والسنة والإجماع؛ وهو عند المتأخرين يشمل أصولا كثيرة كالاستصلاح والاستحسان 
  ..والاستصحاب وسد الذرائع

ومن جملة هذه الأسباب الاختلاف بين المالكية في الاعتداد ببعض الأصول وعدها : ثالثا
ة الشرع في المذهب أدخلها من جملة أدلَّة الشرع؛ وعدم الاعتداد ا؛ فمن جعلَها دليلا من أدلَّ

  . وقول الصحابيفي سِلْك أُصول المالكية؛ ومن خالف لم يدرجها في إحصائه؛ مثل العرف

ومن جملة هذه الأسباب كذلك القُصور في الإحصاء من بعض العلماء في تعداد : رابعا
  لأنَّ للتقصير مدخلا فيلك؛أصول المالكية؛ فليس من التزم الاستيعاب في الإحصاء تمَّ له ذ

ة اجتهادية الإحصاء إذْ هي عمليظرعملية تتعلَّق بالن.  
وستتناول الدراسة تتبع ما أحصاه المالكية من أصول مذهبهم متبعةً في ذلك التسلسل 

  :الزمني لهذه الإحصاءات

  :الإحصاء الأول
 لأدلَّة التي يجببعض أُصوله؛ وذلك في بيانه لقد أُثِر عن مالك رحمه االله التنصيص على 

 إليها في الحكم الذي يصدر عنه في قضائه؛ والقضاءُ لونٌ من  يكون مستنِداًعلى القاضي أنْ
 وأصولُ الأدلَّة التي يرجع إليها القاضي هي الأصول نفسها التي تكون لدى ،ألوان الاجتهاد
  .اتهد في إفتائه

  :ومن كتاب سحنون«: تاب النوادر والزياداتقال ابن أبي زيد في ك
 إذا وليحكم بما في كتاب االله، فإن لم يكن فيه فبما جاء عن رسول االله : قال مالك

 كان خبرا صحبت غيره الأعمال قضى بما صحبته الأعمال، فإن لم يجد صحبته الأعمال، فإذا
تلفوا حكم بمن صحبت ه إن اجتمعوا، فإن اخبعن أصحا  فبما أتاهذلك عن رسول االله 

الأعمال قوله عنده، ولا يخالفهم جميعا ويبتدئ شيئا من رأيه، فإن لم يكن ذلك فيما ذكرنا 
  .١ »...اجتهد رأيه وقاسه بما أتاه عنهم، ثم يقضي بما يجتمع عليه رأيه

                                                
 ابن فرحون، تبصرة ،١٩١-٩/١٩٠البيان والتحصيل ابن رشد،  ،١٦-٩/١٥ ابن أبي زيد، النوادر والزيادات ١

 .٦٥-١/٦٤م الحكا
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  ٢٩

وهذا الذي رواه ابن سحنون عن مالك ثبت مثله عن سحنون، روى ذلك عنه ابن 
  .١عبدوس في اموعة

فمجمل ما تحصل من النص السابق أنَّ أصول الأدلَّة التي يجب على القاضي أن يكون 
  :نِدا إليها فيما يبرِمه من حكم، وفيما يقطعه من قضاءمست

  . كتاب االله فيأن يحكم بما: أولا

  .٢الاعتماد على العمل المدني؛ لأنَّ العمل عنده مقدم على أخبار الآحاد: ثانيا

  . تعارض عملا مدنيا لاأن يحكم بالسنة؛ وشرط الأخذ ا أن: ثالثا

الإجماع أصل فلا يجوز مخالفته؛ سواء كان الإجماع إجماع الصحابة أو إجماع من : رابعا
  .بعدهم

النظر والاجتهاد في القياس على الأصول؛ وهذا آخر الأصول التي أشير إليها في : خامسا
نَّ هذا الأصل ليس خاصا بالقياس بمفهومه الخاص عند المتأخرين بل إنه النص السابق؛ ويلحظُ أ

  .شاملٌ لمسالك الاجتهاد بالرأي كالاستدلال المرسل والاستحسان وسد الذرائع
  .الكي أصول معتمدة في المذهب المفتحصل من أقدم إحصاء لأصول مالك خمسةُ

  :الإحصاء الثاني
: منها أربعة متفق عليها من الأمة: صول الأحكام خمسةفأ«: قال القاضي ابن العربي

الكتاب والسنة والإجماع والنظر والاجتهاد، فهذه الأربعة، والمصلحة وهو الأصل الخامس الذي 
  .٣» فيه من بينهمقفِّ دوم، ولقد وانفرد به مالك 

عند ابن العربي خمسة أربعة مت ة فأصولُ الأدلَّة في المذهب المالكيعليها بين علماء الأم فق
النظر : الإجماع؛ والثالث: السنة؛ والثَّالث: الكتاب؛ والثاني: فالأول:  اختصت به المالكيةوأصلٌ

  .المصلحة: والاجتهاد؛ والخامس

                                                
 .٩/١٦ ابن أبي زيد، النوادر والزيادات ١
البيان . »وهذا معلوم من أصول مذهب مالك أن العمل مقدم على أخبار الآحاد العدول...«: قال ابن رشد ٢

 .٩/١٩٠والتحصيل 
 .٢/٦٨٣ ابن العربي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ٣
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  ٣٠

والذي يلاحظُ على إحصاء ابن العربي مع الإحصاء الأول أنه عد المصلحة أصلا مستقِلا 
  .طلق الاجتهاد والنظركر في الإحصاء الأول اكتفاءً بميذبينما لم 

ا يلفِوممدرج ضمن أصول الأحكام أصل مالك في تلم ي ظر كذلك أن ابن العربيالن 
العمل المدنيّ؛ ولعلَّ ترك ابن العربي لذكر هذا الأصل لاندراجه في أصل السنة؛ لأنَّ العمل المدني 

تج به المالكية هو في الحقيقة من شعب الاحتجاج بالسنة؛ قال ابن خلدون عن النقلي الذي يح
 أهل عمل وهو غيره عند المعتبرة المدارك غير للأحكام آخر دركم بزيادة واختص«: مالك
 لدينهم ضرورة ؛قبلهم لمن تابعونم ترك أو فعل من عليها يتفقُون فيم همأن رأى هلأن ؛المدينة

 من عنده ذلك صار، وعنه ذلك الآخذين  بيالن لفعل المباشرين ليالج إلى وهكذا تدائهمواق
 تعالى االله رحمه مالكو...فأنكره الإجماع مسائل من ذلك أنَّ كثير وظن ؛ةرعيالش ةالأدلَّ أصول

 إلى للجيل بالمشاهدة الجيل باعات حيث من اعتبره ماوإن ،المعنى هذا من المدينة أهل عملَ بريعت لم
  بيالن فعل باب في المسألة تركِذُ لوو...عليه وسلامه االله صلوات ارعالش إلى ينتهي أن

 :-الاستصحاب و قبلنا من شرع و الصحابي مذهب مثل فيها المختلف ةالأدلَّ مع أو وتقريره
  .١» األيق لكان

 الاستحسان عند مالك هو تخصيص للعام أو أما عدم ذكر ابنِ العربي للاستحسان؛ فلأنَّ
؛ ومنه فإنَّ الاكتفاء بالتنصيص على المصلحة ٢القياس بالمصلحة؛ كما فسره به ابن العربي نفسه

  .يغني عن التنصيص على الاستحسان؛ لأنه راجع إلى اعتبار المصلحة
لأصول التي نص هو على أنها ومما يلحظ كذلك على إحصاء ابن العربي أنه أهمل بعض ا

من أصول مالك في مواضع من كتبه كما سيأتي نقله عنه؛ كسد الذَّرائع مثلا؛ قال القاضي ابن 
أربعة من الحديث واثنان : الأصول ستة«: العربي في سوقه للأصول التي تبنى عليه أحكام البيوع

ة الشبهة، وهي التي يسميها أصحابنا وأما المعنى فإن مالكا زاد في الأصول مراعا...من المعنى
المصلحة وهو في كل معنى قام به قانون : والثاني وهو السادس. الذرائع؛ وهو الأصل الخامس

الشريعة وحصلت به المنفعة العامة في الخليقة، ولم يساعده على هذين الأصلين أحد من العلماء، 
  .٣»وهو في القول ما أقوم قيلا وأهدى سبيلا

                                                
 .٨٠٢-٨٠١ ابن حلدون، المقدمة ١
 .٢٧٩-٢/٢٧٨أحكام القرآن  ابن العربي، ٢
 .٧٧٩-٢/٧٧٧ ابن العربي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ٣
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  ٣١

ف جعلَ ابن العربي سد الذَّريعة أصلا في مقابِلِ المصلحة وأخبار الآحاد؛ وهذا فنرى كي
  . وهو من الأصول عنده؛يدلُّ على أنَّ إحصاء ابن العربي كان قاصرا في إهماله لأصل الذَّرائع

  :الإحصاء الثالث
ة ع هؤلاء الأئمنازة ملَهل و لأوترظَوأنت إذا ن...« :قال عياض في ترتيب المدارك

جا في هذه الأصول  ناهِ مالكا  وجدت:-رع في الشالاجتهادهم في الفقه وومآخذَ
هامناهج،با لها مراتبها ومدارجها مرت:م ثمَّ، على الآثارومرتبا له  كتاب االله ماًقدما لها على  مقد

  والجمد الجمهورجأو ما و لوهن لما تحمقات العارفوله الثِّ منها ما لم تتحمالقياس والاعتبار تاركاً
 .١»...الغفير من أهل المدينة قد عملوا بغيره وخالفوه

  :ويؤخذ من نص القاضي عياض أنَّ أصول مالك أربعة
  .كتاب االله: أولا
  .الآثار من سنة رسول االله : ثانيا
  .عمل أهل المدينة: ثالثا
ا يجمع أصولا أخرى إذْ يدخل في مفهوم القياس والاعتبار؛ وهذا الأصل مم: رابعا

  .الاعتبار مطلق الاجتهاد كالاستدلال المرسل والاستحسان
والذي يظهر من كلام القاضي عياض أنه لم يقصد إلى حصر الأدلَّة التي يرجع إليها مالك 

  .في اجتهاده وإنما ذكر أبرز الأدلَّة وأهمها
 فق عليها في المذهب وقد أهمل هذا الإحصاءُ ذِكرأصلِ الإجماع، وهو من الأصول المت

الأصول-ولعل إهماله للإجماع . المالكي ا بذكر مراتب -وهو من أهمه كان مهتميرجع إلى أن 
 موارتفع الاجتهاد وكان المقد ظرقَطَ النس قَعأنَّ الإجماع إذا و عارض؛ ومعلومالأدلَّة حال الت

ه بلا خلاف بين الأمة؛ فلعلَّ ذلك كان باعثا للقاضي عياض على ترك ذكر أصل والمعمولَ ب
  .الإجماع

  :الإحصاء الرابع

                                                
 .١/١٦، ابن فرحون، الديباج المذهب ١/٩٤  عياض، ترتيب المدارك١
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  ٣٢

في كتابه المدخلقال ابن الحاج  :»القاعدة :  على أربع قواعدمذهب مالك رحمه االله مبني
سخ ولا  من غير ناحديث صحيح عن رسول االله : انية القاعدة الثَّ؛ آية محكمة:الأولى

 أكثرهم بعد اختلافهم  إجماع: القاعدة الرابعة؛ إجماع أهل المدينة: القاعدة الثالثة؛معارض
 .١»ومناظرم

سنة : كتاب االله، الثاني: الأول: فأصول مالك كما هو جلي من نص ابن الحاج أربعة
جماع في كلام ابن إلاَّ أنَّ تفسير الإ. الإجماع: إجماع أهل المدينة؛ الرابع: ، الثالثرسوله 

غريب؛ إذْ من شرط الإجماع أن ي تفسير جمِالحاجهمعتهدين لا أكثركلّ ا .  
 مذهبه وقد بنى مالك «: وللشيخ عليش إحصاءٌ شبيه بإحصاء ابن الحاج؛ قال عليش

إجماع : حديث صحيح سالم من المعارضة، الثالث:  والثَّاني؛آية قرآنية: الأول: على أربعة أشياء
جعل الأربعة أصول «: ها في موضع آخر ثمَّ قالدد وع،٢»اتفاق جمهورهم: أهل المدينة، الرابع

  .٣»مذهبه
والمصالح المرسلة كالقياس : والعجب في الإحصائين إهمالُهما لأصول الاجتهاد بالرأي

 .وسد الذَّرائع؛ وهذا قصور جلي في إحصاء أصول مالك 

  :الإحصاء الخامس
ه د صالح أن عن شيخه أبي محم راشدذكر الفقيه«:  الصغير شارح المدونةقال أبو الحسن

وظاهر الكتاب وهو العموم، الكتاب نص : ة عشر التي بنى عليها مالك مذهبه ستةُالأدلَّ: قال
تاب وهو ، وتنبيه الكالمفهوم بالأولى وهوودليل الكتاب وهو مفهوم المخالفة، ومفهوم الكتاب 

، الإجماعوالحادي عشر .  أيضا مثل هذه الخمسة؛ فهذه عشرةالسنةومن ...التنبيه على العلة
، والخامس قول الصحابيابع عشر ، والرعمل أهل المدينةالث عشر  والثَّ،القياس اني عشروالثَّ

واختلف قوله في السابع عشر وهو . الحكم بسد الذرائع، والسادس عشر الاستحسانعشر 
  .٤»ة يقول يراعيه ومرة لا يراعيه؛ فمرراعاة الخلافم

                                                
 .١/١٨٠ابن الحاج، المدخل  ١
 .١/٩٠عليش، فتح العلي المالك  ٢
 .١/١٠٥ المصدر السابق ٣
، ١١/٩٣، الوزاني، المعيار الجديد ٢/٢٥٠تسولي، البهجة في شرح التحفة ، ال١/٢٣النفراوي، الفواكه الدواني  ٤

  .١/٤٥٥الحجوي، الفكر السامي 
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  ٣٣

وإحصاء أبي محمد لأصول مذهب مالك من أوفَى الإحصاءات وأجمعها؛ إذْ بلَغَ بالأصول 
  :إلى سبعة عشر أصلا إنْ عددنا مراعاة الخلاف أصلا؛ ومما يلحظ على إحصائه مايأتي

وبين طُرق الدلالة على الحكم من ألفاظ الخلطُ بين الأصل كمصدر تشريعي : أولا
 وتنبيه الخطاب هي طرق للدلالة على ةالشارع؛ فالنص والظَّاهر ومفهوم الموافقة ومفهوم المخالف

الأحكام من ألفاظ الشارع؛ وليست أدلَّة تشريعية بحيث تكون قسيمةً للقياس والاستحسان 
فهي ...ية؛ فالكتاب والسنة هما الدليلان أما النص والظَّاهروغيرها من أدلَّة الشرع عند المالك

  .مسالك بيانية لخطاب الشارع
 ما  خلافدة في كلام أبي محمد صالحعلى أنه قد وقَع في تفسير بعض المصطلحات الوار

وم بأنه مفهوم هو معلوم في اصطلاح الأصوليين؛ فتفسير الظَّاهر بأنه العموم، وتفسير المفه
  .١الأولى؛ هو على غير اصطلاح أهل الأصول

والذي يخلص من الأصول التي بنِي عليها المذهب المالكية بعد أنْ يؤخذ في الاعتبار البيان 
  :تسعة أصول: -السابق

عمل أهل  :الخامس و،القياس: الرابع، الإجماع: ؛ الثالثالسنة: ؛ الثانيالكتاب: الأول
 :والتاسع ،سد الذرائع: الثامن، والاستحسان :السابع، وقول الصحابي :السادسو، المدينة

  .مراعاة الخلاف
ومن عجبٍ أنَّ أبا محمد قد أهمل أصلا يعد من أبرز أصول مالك وهو أصل الاستدلال 

محمد كان بعد المرسل؛ ولا يقال إنَّ هذا الأصل مما يندرِج تحت بعض الأدلَّة التي ساقها؛ لأنَّ أبا 
العصر الذي استقرت فيه الاصطلاحات على خلاف ما كان عند المتقدمين من تداخل في المعاني 

  .وعدم تمييز بينها في الاصطلاح
وقد اعتمد إحصاءَ أبي محمد لأصول مالك كثير من المالكية وزادوا عليه بعض الأصول 

 ى عليه مذهبهنا بومم«: قله لكلام أبي محمد صالح بعد نقال أبو الحسنالتي لم ينص عليها؛ 
  . فتلك عشرة كاملة٢»الاستصحاب

                                                
  .٥٦-٥٣، ٣٧القرافي، شرح التنقيح  ١
  .١/٤٥٥، الحجوي، الفكر السامي ٢/٢٥٠، التسولي، البهجة في شرح التحفة ١/٢٣النفراوي، الفواكه الدواني  ٢
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  ٣٤

ب على ذلك  وعقَّ إحصاء أبي محمد وما أضافه عليه أبو الحسن الحجويلَقَنكذلك و
المصالح المرسلة :  والذي زاده الحجوي أصلين هما١»إا بلغت عشرين كما يأتي: قلت«: بقوله

ا؛ وبلوغها العشرين على أساس حساب أبي محمد الذي أدرج فيه المسالك وشرع من قبلن
البيانية؛ فتصير الأصول على هذا اثنتا عشر أصلا هي شِرعةٌ لاستقاء الأحكام وموردٌ لها؛ وهذه 

 :الأصول هي

عمل أهل  :الخامس و،القياس: الرابع، الإجماع: ؛ الثالثالسنة: ؛ الثانيالكتاب: الأول
 :والتاسع ،سد الذرائع: الثامن، والاستحسان :السابع، وقول الصحابي :السادس و،المدينة

شرع من : ؛ الثاني عشرالمصالح المرسلة: ؛ الحادي عشرالاستصحاب: ؛ العاشرمراعاة الخلاف
  .قبلنا

الفرع الثاني
َّ

 :أنواع أصول المذهب المالكي:  
ب المالكي يفضي إلى تقسيمها إلى قسمين إنَّ النظر في طبيعة الأصول التي بني عليها المذه

الأصول السمعية النقلية؛ : فالقسم الأول هو: من حيثُ ارتكازها في حقيقتها على الرأي والنظر
  .الأصول النظرية الاجتهادية: والقسم الثَّاني هو

عن الشارع؛ ويندرج فالأصول السمعية هي الأصول التي مرجعها في الأصالة إلى النقل 
الإجماع، وقول الصحابي : الكتاب والسنة؛ ويلتحِق ا من الأصول: في سلك الأصول النقلية

  .وشرع من قبلنا، وعمل أهل المدينة
قال الشاطبي في الموافقات بعد أن بين انقسام أدلَّة الشرع إلى أدلَّة سمعية وأدلَّة نظرية 

ل الإجماع على أي رب الأوحق بالضيل... فالكتاب والسنة:ب الأولفأما الضر«: -اجتهادية
د عب إلى الت ذلك كله وما في معناه راجع لأنَّ؛ وشرع من قبلنا، ومذهب الصحابي،وجه قيل به

ظَبأمر منقول صرف لا ن٢» فيه لأحدر.  
ل المرسل والاستحسان القياس والاستدلا: والأصول النظرية الاجتهادية عند المالكية هي

  .وسد الذرائع ومراعاة الخلاف والاستصحاب

                                                
   .١/٤٥٥الحجوي، الفكر السامي  ١
  .٣/٤١الشاطبي، الموافقات  ٢
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  ٣٥

في سِلك الأوقد عد اطبية  الشة الاجتهاديظريالاستحسان والمصالح  والقياسدلَّة الن
والشاطبي في تعداده للأدلَّة المندرِجة في كلِّ نوع من أنواع الأدلة لم يلتزم استيعاب . ١المرسلة
  . الأدلَّة؛ لذلك نجده قد ترك بعض الأدلَّة والأصول في كلّ نوعتعداد

وإذا نظِر إلى الأدلَّة النظرية الاجتهادية وجِدت آيِلَة في الاعتبار إلى الأدلَّة النقلية السمعية؛ 
ة السمعية النقلية؛ ذلك أنَّ شرعية الأصول الاجتهادية في الاحتجاج إنما استمِدت من الأدلَّ

فالقياس والمصالح المرسلة والاستحسان وغيرها من الأدلة الاجتهادية لا بد قبل أن تتخذ أصولا 
 :تبتنى عليها الأحكام من أنْ يشهد لها من الأدلة النقلية ما يكسبها نعت الحجية؛ قال الشاطبي

»معية- الضرب الأولرعية فى أصلها محصورة في الأدلة الشقلية السوهو الأدلة الن-ا لم نثبت  لأن
رب الثَّالضاني بالعقل وإن؛لما أثبتناه بالأووإذا كان ؛ت أدلة صحة الاعتماد عليه إذ منه قام 

٢»...ل هو العمدةكذلك فالأو. 

 ددلال بالمنقولات لا ب الاست لأنَّوالأصول النقلية كذلك هي مفتقرة إلى النظر والاجتهاد؛
٣ وإعمال الاجتهادظرفيه من الن.  

  :بيانُ الأصول النقلية للمذهب المالكي: الفقرة الأولى
الكتاب والسنة والإجماع وعمل أهل المدينة : الأصول النقلية عند المالكية ستة؛ هي

لأصول ضمن الأصول وشرع من قبلنا وقول الصحابي؛ وسأبين فيما يأتي وجه اندراج هذه ا
  :النقلية

  :الكتاب والسنة
 فهما أصلا الأدلة النقلية؛ لأنهما صادران من لدن الشارع الحكيم الكتاب والسنةفأما 

بل إن الأدلة كلَّها . وهو أصل للسمع؛ وإذا ثبتا لم يكن تهد نظر ولا اجتهاد في المقابلة له
 لافتقار كل الأدلَّة إلى هذين المصدرين وسنة رسول االله راجعة في مآل الأمر إلى كتاب االله 

  .لبيان حجية أصله

                                                
  .٣/٤١ المصدر السابق ١
  .١/١٢٨القرافي، الفروق : ، وانظر٣/٤٢الشاطبي، الموافقات  ٢
  .٣/٤١الشاطبي، الموافقات  ٣

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  ٣٦

ثمَّ إنَّ مرجع السنة نفسها إلى كتاب االله؛ لأنَّ العمل بالسنة والاستناد إليها إنما دل عليه 
  .١الكتاب الكريم

  :الإجماع
مجتهد في إجماع ثابت؛ ضرورةَ  فإنه يدخل في الأدلة النقلية لأنه لا نظر لأي الإجماعأما 

كون الاجتهاد منحصِرا في القضايا التي هي محلّ خلاف؛ أما ما وقع إجماع العلماء عليه فلا 
  .محطَّ ثمَّت لأنظار اتهدين

  :شرع من قبلنا
؛ ٢ فهو عند المالكية شرع لنا ما لم يرِد في شرعنا ما يخالفهشرع من قبلناوأما 

من قبيل الاحتجاج بالكتاب والسنة؛ لأنَّ الحكم بأنَّ هذا الأمر من شرع من والاحتجاج به هو 
؛ وليس مراد المالكية من الاحتجاج قبلنا يلزم أنْ يثبت بشيء من كتاب االله أو سنة رسوله 

؛ والمالكية إذا جاؤوا في الاستدلال على ٣بشرع من قبلنا احتجاجهم بما يرويه أهلُ الكتاب
إنَّ الشارع لمَّا ذَكَر ما كان عليه شرع من قبلنا إنما كان على جهة :  شرع من قبلنا قالواحجية

  .التأسي م والأخذ بما شرع االله لهم؛ إنْ لم يرد في شرعنا ما يعارضه أو يثبِته

  :قول الصحابي
هل هو أصل المالكية قد اختلف ف:  الذي لا يعلَم له مخالف من الصحابةقول الصحابيأما 

 فمنهم من قال بأنه :ة إليه القول بالحجيبس؛ ثمَّ اختلف من نيحجتج به عند الإمام مالك أو لا؟
 الأقوال المنسوبة  فإنَّ؛ وعليه.أيقال بالرا لا ي ذلك بأن يكون ممد ومنهم من قي،حجة مطلقا
  :لمالك ثلاثة

 . بحجة مطلقا، كغيره من اتهدينقول الصحابي ليس : القول الأول

                                                
  .٣/٤١الشاطبي، الموافقات  ١
، ١٩٢المقري، القواعد رقم، ٣٧-٥/٣٦المفهم ، القرطبي، ٧/٢٩٣، ٢٦١-٤/٢٦٠ ابن رشد، البيان والتحصيل ٢

  .٤/٢٣١الرهوني، تحفة المسؤول 
  .٤/٢٣١الرهوني، تحفة المسؤول  ٣
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  ٣٧

واستظهر  ١ذهب القاضي عبد الوهاب إلى أنه الصحيح الذي يقتضيه مذهب مالكو
  .٢»الظاهر من مذهب مالك رحمه االله أنه لا حجة  فيه«: الباجي أنه مذهب مالك، قال

: الك، قالعزاه ابن أبي زيد القيرواني لم مطلقا؛ قول الصحابي حجة شرعية :القول الثاني
ليس لأحد أن يحدِث قولا لم يسبقه به سلف، وإنه إذا ثبت عن صاحب قول لا يحفظ عن «

٤الرهوني: وأضافه لمالك، ٣» أنه لا يسع خلافه:-حابة خلاف له ولا وفاقغيره من الص ،
، ٥»مذهب مالك وجماعة من العلماء أنّ قول كلّ صحابي وحده حجة«: والقرافي؛ قال

 .٧ العلويهر، وشهيز ج وتبعه ابن٦»حابي حجة عند مالك مطلقاقول الص«:وقال

عزاه لمالك القاضي ؛  الصحابي حجة إذا كان لا يقتضيه القياس قولُدعي: القول الثالث
فإنه محمول -الصاحب إذا قال قولا لا يقتضيه القياس «  :-رحمه االله–أبوبكر بن العربي، قال 
  .٨» فيها أنه كالمسند، ومذهب مالك بي على المسند على إلى الن

والذي يتخلص «: وأضاف محمد الطاهر بن عاشور لمالك مذهبا قريبا من هذا النقل، قال
ه لا يرى قولَلي من مذهب مالك رحمه االله أنالص حج أي؛ حابيل الرقال من قِبة إلاّ فيها لا ي

الرفعلما تقر ٩»راط مخالفته للقياس قريبا من هذا ولهذا كان اشت؛ر أنّ له حكم.  

 الذي لا يعلَم له مخالف من الصحابة يسلك في نظام فقول الصحابي ؛وإذا ثبت هذا
ما كان على أساس توقيف عة؛ لتغليب كون ما قاله إنقليلِالأصول النه عن رسول االله م 

 على ما هو مذهب ؛الاجتهادبيد ولعدم جواز الخروج عن الأقوال المأثورة إلى إحداث قول جد

                                                
  .٤/٣٥٩ البحر المحيط ،الزركشي ١
  .١٤٤ -١٤٣، المنهاج في ترتيب الحجاج ٤٤٦ إحكام الفصول ف ،الباجي ٢
  .١/٥ النوادر والزيادات ،ابن أبي زيد ٣
  .٤/٢٣٥ تحفة المسؤول ،الرهوني ٤
  .٦/٢٨٤٢ نفائس الأصول ،القرافي ٥
  .٣٥٠ شرح التنقيح ،القرافي ٦
  .٢/٢٥٨ نشر البنود ،، العلوي٣٤٢ -٣٤١ تقريب الوصول، ،ابن جزي ٧
  .١/٢٠٧ القبس ، ،ابن العربي ٨
  .٢/٢١٩ حاشية التوضيح والتصحيح ،ابن عاشور ٩
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  ٣٨

 أكثر على القول بأنه حجة إذا كان من  الصحابي في الأصول النقليةِويتجه عد قولِ. ١مالك
  .قبيل ما لا يقال بالرأي

  :عمل أهل المدينة
مل المدنيَّ  فإنَّ جماهير المالكية من المتقدمين والمتأخرين على أنَّ الععمل أهل لمدينةأما 

الذي اعتمده مالك واحتج به هو العمل النقلي المأثور؛ أما العمل المدنيّ الذي يستند إلى النظر 
  .والاجتهاد فلا يعد حجة عند جمهورهم

ة، وعملت ة عن الكافَّؤثره الكافَّقل والحكاية الذي تالعمل من طريق النوالعمل النقلي هو 
ه الجمهور عن الجهور عن زمن النبي خفي، ونقلَبه عملا لا ي٢.  

ة قل حج عمل أهل المدينة فيما كان من قبيل النولم يختلف قول مالك وأصحابه في أنَّ
  :يجب الأخذ به
العملُ على إجماع أهل المدينة فيما طريقه  رحمه االله مذهب مالك«:  القصارقال ابن

  .٣»لامغالب منه عن توقيف منه عليه الصلاة والسأن يكون ال ، أوالتوقيف من الرسول 
وهذا النوع من إجماعهم حجة يلزم عندنا «": الملخص"وقال القاضي عبد الوهاب في 

  .٤»المصير إليه، وترك الأخبار والمقاييس له، لا اختلاف بين أصحابه فيه
ليس بح ف أهل المدينة فيما كان من قبيل الاستدلال والاجتهادا عملُأمعند جماهير ةج 
 من قل لمالك جمهرةُوعلى نسبة هذا الن؛ ة لأهل المدينة على غيرهم في هذا، ولا خصوصيالمالكية

: ن أُثر عنه إضافة هذا القول لمالكفمم. ةة أقطاب المدرسة العراقيته، وخاصقي المذهب وأئممحقِّ
الفرج  يالسي وأبوالعباس الطَّ ب وأبوالحسن بن المنتا يعقوب الرازي وأبو  بكير وأبوابن

م بكر الأري وأبو والقاضي أبو ر  وأبو٥تما بكر   والقاضي أبو٦الحسن بن القصا

                                                
  .١/٥ النوادر والزيادات ،ابن أبي زيد ١

  .٢/٦٠٧المعونة ، ، عبد الوهاب٦/٢٨٢٤ نفائس الأصول ،، القرافي١/٦٨ » ترتيب المدارك، عياض- ٢
  .٧٥المقدمة ،  ابن القصار٣
  .٣/٥٣٠ »البحر المحيط، ، الزركشي١/٦٩ترتيب المدارك ، ، عياض٦/٢٨٢٤ »نفائس الأصول، القرافي ٤
  .٢/٦٠٨المعونة ، ، عبد الوهاب٢/٢٨٢٤نفائس الأصول ، ، القرافي١/٧٠ترتيب المدارك ، عياض ٥
  .٧٦ -٧٥المقدمة ، ابن القصار ٦
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  ٣٩

وعياض وابن  ٤بكر الطرطوشي والأستاذ أبو ٣ والباجي٢والقاضي عبد الوهاب بن نصر١الباقلاني
  .٦وابن عاشور هوني وحلولو والر٥الفخار

الفقرة الثانية
َّ

  : صول الاجتهادية للمذهب المالكيبيان الأ: 
القياس والمصالح المرسلة : أما الأصول الاجتهاديةُ فهي في المذهب المالكي متمثِّلة في

وهذه الأدلَّةُ هي محلُّ البحث في . والاستحسان وسد الذَّرائع ومراعاة الخلاف والاستصحاب
  :قياس للأمور التاليةهذه الدراسة؛ غير أني سأُهمل بحثَ أصل ال

القياس يعد من الأصول الإجماعية التي لا اختصاص لمذهب معين به؛ ومن خالَف : أولا
لا اعتداد به في المخالفة؛ لأنَّ أصل التعليل الذي يقوم عليه ففي الاحتجاج به من الظاهرية 

  .القياس معلوم من شريعة الإسلام على وجه القطع
ع النظير؛ فمبحث القياس في  القياس من الأصول التي اعتنى ا العلماء اعتناءً منقَطِ:ثانيا

  .كتب الأصول يعد من أكبر المباحث التي تناولها الأصوليون وحرروها التحرير القويم
اس؛ قال أنَّ الأصول المصلحية عند المالكية لها أكبر أثر في تفريعات المذهب من القي: ثالثا
  فيه أو في أكثره على القياس، بل كانت المصالحُن الاعتمادلم يكُ...المذهب المالكي«: أبو زهرة

هي الغالبة، سواء أجاءت في الشكل المناسب الذي يشهدله الد رع، أم جاءت ليل من الش
خالفه، أم جاءت وسواء جاءت تلك المصلحةُ أصلا قائما بذاته لا يوجد ما ي...مصلحة مرسلة

فإنَّ الاعتماد على المصالح أو كثرته جعلَ القياس لا . مخالفةً لأصل ثابت؛ فسميت استحسانا
  .٧ »...يظهر كَثيراً

                                                
  .٦/٢٤٢٤نفائس الأصول ، ، القرافي١/٧٠ترتيب المدارك ، عياض ١
  .٤٠٦-١/٤٠٥لباب المحصول ، ابن رشيق ٢
  .٢٨١، الإشارة ٥١١ف / ١إحكام الفصول ، الباجي ٣
  .١/٤٠٥لباب المحصول ، ابن رشيق ٤
 ابن القصار »مقدمة«الانتصار لأهل المدينة، نقلا عن ملاحق ، ، ابن بشكوال١/٧٠ترتيب المدارك ، عياض ٥

٢٢٥-٢٢٣.  
- ١/١٠٩حاشية التوضيح والتصحيح ، ، ابن عاشور٢٨٤التوضيح ، ، حلولو٢/٢٥١ تحفة المسؤول ،الرهوني ٦

  .٣٦٩، النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح ١١٠
 .٣٤٨أبو زهرة، مالك  ٧
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  ٤٠

فقد عده الشيخ المشاطُ من جملة الأصول التشريعية في المذهب؛ بينما نجِِد  العرفأما 
أحصى أُصولَ مالكٍ وعد نم اغالبأصلا تشريعي رفلْ العها لم يجعوالذي يظهر لي واالله . د

 :بيانُ ذلكو؛ أعلم أنَّ اعتبار العرفِ كأصل تشريعي ليس سديداً في النظر، ولا قوِيا في الاعتبار
  :١الأول العرف التشريعي، والثَّاني العرف البيانيّ: أنَّ العرف يقسمه العلماء إلى قسمين

  فليس هو المدرك:-العرف التشريعي الذي ادعي بأنه مدرك في شرع الأحكام أما
ة التي تشهد لهذا العرف بالاعتبار؛ فالعرف المعتبر في هو؛ بل ٢الحقيقيرعية المصلحيالأصول الش 

 التشريع إنما هو العرف الذي يرتكز على المصلحة التي شهدت لها قواعد الشرع بالاعتبار؛
وسعة العامرر وأصل التبه؛ وإلاَّ كأصل رفع الحرج وأصل نفي الض عتدف يرة، فليس كلّ ع

روجا إلى أنْ تكان ذلك خلَجعشريع؛ وذلك باطل  عاداتصدرا للترفة ماس وأعرافهم الصالن 
  .هه إلى الشرع وصدوره عنار الدليل دليلا تشريعيا رجوعلأنَّ من شرط اعتب

وارتباط العرف بالمصلحة كان من جهة أنَّ الناس إنما يتعارفون فيما بينهم على ما يعود 
عليهم بالصلاح في معاملام وتصرفام؛ وعليه فإنَّ العرف في الحقيقة يعد كاشفا لكون 

لناس حاجةً  حاجية عامة، إذ جريان العرف بمصلحة معتبرة يدلّ على أنَّ با مصلحةًالمصلحةِ
  .في المصلحة" العمومية"ووصف " الحاجية"إليها؛ فيثبت بذلك وصف 

وسمى بعض الفقهاء العرف دليلا شرعيا، والدليل «: قال الشيخ محمد الخضر حسين
الشرعي هو نص الشارع على الحكم، وليس العرف نصا للشارع، ولكن سماه بعض الفقهاء 

  .٣» بالمصلحة، وجريانه بالمصلحة دليلٌ على إذن الشارع فيهدليلا نظرا إلى جريانه
وعليه؛ فإنَّ ما يعرف بالعرف التشريعي هو آيلٌ إلى المصلحة المرسلة التي سيتناولها البحث 

  .إنْ شاء االله
أما العرف البيانيّ وهو غالب ما يتناوله العلماء في بحثهم للعرف؛ فليس من مصادر 

لبتة؛ لأنَّ العرف البيانيّ هو العرف التفسيري لتصرفات المكلَّفين وأقوالهم تقييدا التشريع ا
  .٤وتخصيصا وتوضيحا؛ ولا تعلُّق لذلك بالتشريع

                                                
  .٤٥٤ولية في الاجتهاد بالرأي الدريني، المناهج الأص ١
  .٤٥٥-٤٥٣ در السابقالمص ٢
 .٣٥محمد الخضر الحسين، دراسات في الشريعة الإسلامية  ٣
  .١٤٩عبد الوهاب خلاف، مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه  ٤
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  ٤١

  المالكي المذهب أصول خصائص: المطلب الثالث
المذهب أصول استبانت أن وبعد قلية المالكية منها النرا تأتي والاجتهاديبيان على سةالد 

 بالتجلية سأتناولها خمسةٌ الخصائص هذه رزبوأ ؛اللاّئحة ومميزاا الظَّاهرة، المذهب أصول خصائص

  :التالية الفروع في والبيان
الأو الفرع

َّ
  :المالكية أصول كثرة :ل

 المذاهب من أهم الخصائص التي تسترعي انتباه نظَر الناظر أنَّ المذهب المالكي هو أكثر
 فقد تمسك المالكية ،المتبعة أصولا وأوفرها أدلَّة؛ وسواء في ذلك الأدلَّة النقلية والأدلَّة الاجتهادية

بأصول لم يقُل ا غيرهم؛ وقرروا أصولا نفاها غيرهم تأصيلا وعملوا ا تفريعا؛ قال أبو زهرة 
 علماء من المذهب ى إنَّه أكثر المذاهب أصولا، حتنفإ..«: في التنويه بكثرة أصول المالكية

المالكيحاوِ يلون الدفاع عن هذه الكثرة، ويدعون على المذاهب الأخرى أنذ بمثل ما ها تأخ
يأخذ به من أصول عددا؛ ولكن لا تسميها بأسمائها؛ ولا نا نقول إنَّريد الخوض في ذلك؛ بل إن 

 رفاخِ ي، يجب أنْ من حسنات المذهب المالكي تلك الكثرة حسنةٌ دفاع؛ لأنَّالأمر لا يحتاج إلى
ا المالكيْون، لا أني حملوا أنفس١»...فاعهم مؤونة الد.  

وهذه الكثرة في أصول الأدلَّة كان لها بالغُ الأثر في التفريع الفقهي والتخريج المذهبي؛ 
واختلاف أدلَّة الاستنباط مما يمنح للمجتهد أنْ يكون في فتواه ذلك أنَّ تنوع أصول الاحتجاج 

من شأا ...ة فكانت كثرة الأدلَّ«: ؛ قال أبو زهرة٢أقرب إلى الصلاح وأدنى إلى تحقيق العدل
  .٣»طبيق؛ فلا تضيقهنا في الت ومن شأا أن تجعلة مرِ، لا أن تخفضهأن تعلو بذلك المذهب

الثاني الفرع
َّ

 بكثرة أخرى بأصول مواحتفاؤه ،الأصول ببعض المالكية داانفر :

  :عليها الاعتماد
 بحيث كاملا، تفرداً الأصول ببعض درفَت مالك مذهب أنّ المالكية أصول كثرة أسباب منو

 هوتفريعِ ا اعتنائه لكثرةِ الأصول ببعض -كذلك– واختص المذاهب، من هغير فيها يشركه لم

                                                
 .٣٥٨/أبو زهرة، مالك ص ١
 .المصدر السابق ٢
 .المصدر السابق ٣
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  ٤٢

 تفرد اوزع العلماء من جمهرة نّإ حتى ا، القول في العلماء من هغيرِ شاركةم مع ،قتضاهام على

   .-بيانه سيأتي كما– العلم أهل لسائر هومخالفت ا، مالكٍ مذهب
التي الأصول وأهم تعمِ دن المُ والمصلحةُ المدينة، أهل عملُ :مالكٍ مذهب زاتممية،لَرس 

راعاة ،رائعالذَّ وسدالخِلاف وم.  

 قهاءفُ سائر دون المالكية ا دتفر التي النقلية لوصالأ أهم من فهو المدينة أهل عمل أما

 ولا به، الأخذُ يجب ةجح فهو  النبي بمدينة ظاهرا كان إذا العمل أنّ مالك رأى حيث الأمصار،

يسأحداً ع كما- غيره إلى الفتهخم متقد-.  
 لأنّ العمل؛ هذا ضعارِت التي الآحاد الأخبار در أنْ إلى المدنيِّ العمل اعتبار في كمال وبلغ

 الوهم قتطر لاحتمال الآحاد؛ نقلب ضعاري لا توترام كان وما المتواتر، قلالن بيلقَ من عنده العمل

 من أثبت العمل « :كمال قال ؛هحكم سخن امم الخبر ذلك يكون أن واحتمالِ ناقليه، إلى والغلط

  .١»الأحاديث
 إن الدراسة؛ في ذلك عن الإبانة أتيوست ؛ ا؛ لكيةالما تفرد في لفاخت فقد الأدلَّة باقي أما

 همكَرِش بل المالكية ا يتفرد لم مما الأدلة تلك غالب أن الموضع هذا في يقدم الذي أنَّ غير .االله شاء

 في اإليه الاستناد بكثرة وذلك ل،والأص هذ اعتناءٍ مزيد مالك لمذهب أن إلا المذاهب؛ بعض افيه
 لوالأص ههذ عن احصالإف لىع المذاهب أجسر المالكية وكانت اجتهادهم، ومسائل تفريعام

والبحِو ا ى ،اله والاحتجاج اوبياها حتدع نها مدمِ عن مالتي المالكي المذهب أصول داتفر 

  .ا تميز

الث الفرع
َّ
  :المدينة أهلِ صولبأُ مالكٍ صولِأُ علاقة :لثا

 العلم، أهل مِن هقَبس نملِ هباعات ؛به واشتهر عنه تواتر الذي -االله رحمه- مالكِ جنهم نم

الفَ بأهل هواقتداؤمنهم، لض والسيعلى ر وقَ عليه، ساروا ما قفوموه افيم آثارهم فْو؛يهإل تقد 
 حطَّ وا ،ومستقره  النبي مهاجر تكان التي ة،بويالن المدينة لماءع هم مالكٍ عند دوةالقُ وأهلُ

نـزيلُالت ة خيرةُ فيها وكان الأحكام، تواستقرالأم ثُ ها،وصفوتمِ التابعون خلفهم مخير ن 

                                                
، ٢ تركي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، طب والحكم، تحقيق عبد ايداالجامع في السنن والآد، ابن أبي زيد ١ 

  .١٥٠م، ١٩٩٠
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  ٤٣

 هذه نتكُ ولم ؛ينكستمسِم بسننهمو ن،يسائر سبقهم نم سبيل على وكانوا الفاضلة، القرون

  . بيالن مدينة لغيرِ الخصيصة
 لا ؛ةبويالن بالمدينة العلم أهل من سبقه نم صولأُ على يجري أنْ اقتضاه هذا مالك منهجو

 .هانِرالب تينوم ليلالد حواضِ على سالمؤس باعالات هو وإنما ذلك، في له ةجح بلا سايرةًوم تقليداً
المدينة، أهل علم ثُوارِ -االله رحمه- فمالك اصِوالنلمذاهبهم، ر اشِروفِقههم، لعِلمهم والن ومن 

المدنيَّ قهالفِ لتأم قَ المأثورمالكٍ بفقه وقارنه مالكٍ لَب وجأنّ د نمِ ينهلان نِالفقهي ملنه شترك،م 

منطق عن رانويصد اجتهادي فمذه تشابه،مإلاّ هو ما -االله هحمر- مالكٍ ب أهل لمذهبِ استمرار 

  .١الاحتجاج لائلِود الاستدلالِ مناهج في ضوحوو فريع،تال في كبيرٍ توسع مع ؛المدينة
 مذهب على كان نمو ، أنسٍ بنِ مالكِ إلى بسِِن المدينة أهلِ مذهب...« :اليافِعي وقال

 هأن إلاَّ ؛باعتالا كثير وكان قبله، كان نم نِنس على ىرج ماإن كومالِ ؛يكِمالِ له قالي المدينة أهل
 الأسمعة من عنه ذَخِأُ ما اوأم ."الموطأ" هكتاب فوألَّ ،وشرحاً ةًجوح طاًسوب بياناً المذهب زاد

  .٢»...فيه هِوكلامِ هطِسب لكثرة إليه سبفن ي؛والفتاو
 ةأئم نمِ ذلك إلى قبِس ماوإن ؛هاذْرِع أبا المدينة أهل بعمل القول في -ثلام– كمالِ نيكُ لمف
  .مهِوأشياخِ هيوخِش نمِ المدينة

 ؛دٍواحِ عن دٍواحِ نمِ إليَّ أحب فٍلْأَ عن فلْأَ « :-كمالِ شيوخ نمِ وهو- أيالر ربيعةُ لقا
  .٣»أيديكم نمِ ةَنالس عينتزِ واحداً لأنَّ

 مثل في قالي أنْ ضعيف إنه" :به أقتدي نم قال الأحاديث، من أثبت والعملُ« :مالك لاق

 ما :فيقولون ؛الأحاديثُ همغيرِ عن هميبلغ ابعينالت من جالٌرِ وكان ."فلان عن فلان ثنيحد :هذا

؛هذا لُنجه ولكن موكان« :مالك قالو ،»غيره على العملُ ىض محمد بنِ كرب أبي بن حمز ربام 
  .٤»عليه اسالن دأجِ لم :فيقول كذا؟ بحديث ضِقْت ملَ ملِ :أخوه له قال

                                                
نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، : وللريسوني بحث جيد في علاقة مذهب مالك بمذهب أهل المدينة، الريسوني ١

  .٥٤ -٥٠هـ١٤١٨، ١دار الكلمة، مصر، ط
  .٢/٢٢٧ اليافعي، مرآة الجنان ٢
  .١/٦٦ترتيب المدارك ، عياض ٣
  .١/٦٦ترتيب المدارك ، ، عياض١٥٠الجامع ، زيدابن أبي  ٤
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  ٤٤

 أبو فقال كذا؟ في أصنع كيف أدري ما واالله :أمر في حزم بن عمر بنِ بكر لأبي رجلٌ قالو

  .١يءش منه قلبك في يكن فلا شيء على أجمعوا قد البلد هذا أهل وجدت إذا أخي، ابن يا :بكر
ز في يبرقديم والتى مالك لهم التربعة الذين يقهاء السأحد الفُ بكر بن حزم هذا هو أبوو

  .ملْالعِ

  :الحديث أهلِ وأصولِ أيالر أهلِ صولأُ بين عمالجَ :رابعال الفرع
 صولوأُ الأثر أهل مدرسة صولأُ بين جمعت هاأن مالكٍ مذهب صولأُ خصائص أجلّ نمِو

 التي الحجاز أهل إمام كمالِف ،الأعلى بالمحل وأتباعه مالك عند الأثر منـزلةف ؛أيالر لأه مدرسة

 والحديث هعتمدم فالأثر ،وحديثٍ رأثَ كتاب ؤهطَّومو ،ومتبوأهم الحديث أهل موطن كانت

ماو ؛هستندأي أمذلك، على شاهدةٌ صولهوأُ ،رٍوافِ بحظّ مالك فيه ضرب فقد الر االله رحمه-هفإن- 
 رائع،الذَّ وسد المرسلة والمصالحَ الاستحسانَ ليشملَ جاوزه هإن بل بالقياس، أيالر في يكتف لم

 مهِالفَ استرسال ا الأخذ في مالك استرسل وقد أي،بالر الاجتهاد من عنده صولالأُ هذه وكلُّ
 أهل جتهديم كِلْسِ في مالكاً فصني ادليك ذلك في اظرالن وإنّ ،بمراميه والعليم عارالش بمقاصد

كما أي،الر صعن قُ ابنةَتب٢"المعارف" كتاب في ي.  

 :مركزية المصلحة في الأصول الاجتهادية في المذهب المالكي:  الخامسالفرع

الب والغرةُ اللاَّئحةُ في الأصول الاجتهادية في المذهب المالكي مركزيةُ المصلحة فيها؛ فغ
الأصول الاجتهادية من قياس ومصلحة مرسلة واستحسان وسد للذَّرائع ومراعاة للخلاف هي 

إنَّ «: حائمةٌ حول المصلحة وصادرةٌ في منطقها عنها؛ قال أبو زهرة في بيان هذه الخصيصة
أصل المصالح الذي أَخذَ به مالك وسيطر على أكثر فقه الرأي عنده، حتى أصبح ذلك الأصل 

لوجدت أنَّ المصلحة ..وإنك لو فَتشت في فروع ذلك المذهب...عنوانه، ومِيسمه الذي اتسم به
كانت هي الحَكَم المرضِي الحُكومةِ في كلِّ هذه الفروع؛ سواء أَلَبِست المصلحةُ لَبوس القياس 

نت مصلحةً مرسلةً لا تحمِلُ وحملت اسمه، أم ظَهرت في ثوب الاستحسان وحملت عنوانه، أم كا
  .٣»...غير اسمها، ولا تأخذ غير عنواا

                                                
  .١/٦٢ترتيب المدارك ، عياض ١
  .٧-٦، أبو زهرة، مالك ١٧٩هـ، ١٤٠٧، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ط»المعارف، ابن قتيبة ٢
 .٣٥٩/أبو زهرة، مالك ص ٣
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  ٤٥

 عدالب لمَّا جاء إلى ترجيح مذهب مالك على سائر المذاهب عد وهذا القاضي عياض
يحتاج : الثالاعتبار الثَّ«: المصلحي من أجل الاعتبارات التي يستند إليها في ذلك؛ قال رحمه االله

إلى تأميد، وقلبٍدل شسليم من الت عصب سديد؛ وهو الالتفاتها، عِريعة ومجامِ إلى قواعد الش
  .١ »...ا من شارعها الحكمة المقصودة وفهمِ

  
  

  

                                                
  .١/٩٦عياض، ترتيب المدارك  ١
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  ٤٦

  

  المصالح المرسلة في المذهب المالكي
  
  

  :وفي هذا الفصل أربعة مباحث؛ هي
  .المفهوم والمضمون: المصالح المرسلة: المبحث الأول

حجيتها، وشروط : المصالح المرسلة في المذهب المالكي: ثانيال المبحث
  .العمل ا، ومجاله

 الناهضة الأدلة :المالكي المذهب في المرسلة المصالح :الثالث المبحث

 الشرعية بالنصوص وعلاقتها عليها، الواردة والاعتراضات بحجيتها،

  .المذهب في الاجتهادية بالأصولو
 المذهب في المرسلة مصالحلل التطبيقية شواهدال: الرابع المبحث

  .المالكي
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  ٤٧

  
  :المبحث الأول

  المفهوم والمضمون: المصالح المرسلة
المصالحُ المُرسلة مصطلح أطلقه العلماءُ على نوع من الأدلَّة التشريعيةِ الاجتهادية، 

 نطَّلع على مفهوم هذا التركيبِ وللوقوف على حقيقة مفهومِ هذا الدليل كان من اللاَّزم أنْ
، وعليه فإني سأطرق بالبحث والنظر كُلا "المرسلة"و" المصالح: "الوصفي المُؤسس على كلمتين

ركيب الوصفيفي الأخير إلى تحديد معنى هذا الت من الكلمتين لأَخلُص.  
لمصالح المرسلة متوقفة وسأبحث في تضاعيف ذلك أنواع المصالح وأقسامها لأن حقيقة ا

المرادفة ي على ذلك باستعراض بعض المصطلحات قفِّ أُعلى معرفة قسيماا من المصالح؛ ثمَّ
 اته أربعةَ هذا المبحث ينتظم في طي؛ وعليه فإنَّالة ذات الصللمصالح المرسلة وبعض الألفاظ 

مطالبحو الآتي هي على الن:  

  .مي برعاية المصلحةعناية التشريع الإسلا: تمهيد
  .حقيقتها، أقسامها وأنواعها: المصلحة: المطلب الأول
مفهومها اصطلاحا في المذهب : المصالح المرسلة: المطلب الثاني

  .المالكي
المصطلحات المرادفة للمصالح المرسلة، والألفاظ : المطلب الثَّالث

  .ذات الصلة ا
  .صالح المرسلةذاهب العلماء في الم م:المطلب الرابع
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  ٤٨

 : برعاية المصلحةشريع الإسلاميعناية الت: تمهيد

أنـزلَ االله تعالى شريعته الخالدةَ العامة على البشر كافّة؛ فكانت قائمةً بنظم الحياة بجميع 
شِعاا، وباسطةً لأحكامها على مختلف جنباا ومناحيها؛ ومن رحمة االله ذه الأمة أنْ جعلَ 

ذه الشريعة مرتكِزةً على رعيِ المصالح ومبنية في أحكامها على اعتبارِها والنظر إليها ولحظِها؛ ه
 بها عن تعقّل الحُكماء، ولا يعزأحكام نِدريعةُ شريعةً معقولة بحيثُ لا تفكانت هذه الش

 ها كافِلَةً في عموم أحكامِيعةُ التي انبنت عليها الشر المعقوليةُكانتتفهمها عن أُولي الألباب؛ و
لصلاحية تطبيقها على مختلف الأُمم والشعوب التي تتباين في أعرافها وطبائعها، وهي في 

ة ملاحيمانالصة في الزعن أنْ؛متد زمن عتاصطبيق  فلا يريعة في التيكون مِطواعاً لهذه الش 
  .والتنفيذ بكلّ سماحة، وبدون حرج أو مشقة

نّ معقولية التشريع تكفُل القَبول لدى الخلق لهذه الشريعة وتستجلب الطَواعيةَ لها؛ كما أ
 لا ةُ في الأحكام المعقوليالأصلُ: قاعدة«: يرِقال المقَّرحمةً منه تعالى وحكمةً من لدنه سبحانه؛ 

التعب؛د لأنه أقرب١».. عن الحرج إلى القبول، وأبعد.  

ريعة وتعليلُها بمصالح العِباد في العاجل والآجل بالاستقراء المُفيد وقد ثَبتت معقوليةُ الش
ة قاطبة؛ قال أبو ح منبوذ لمخالفته الإجماع من علماء الأمرللقطع؛ وخلاف الظّاهرية في ذلك مطَّ

إسحاق الشاطبي :»وضعالش وا...ل معاًباد في العاجل والآجِما هو لمصالح العِرائع إنلمعتمدما  إن
هو أنا استقرينا من الشريعة أنضِها وعباد استقراءً لمصالح العِت٢»...نازع فيه لا ي.  

وقد اتفقت الأُمة على اعتبارها في «: وقال القاضي ابن العربي في معرض تناوله للمصالح
لق؛ حتى تعدى ذلك الجُملة، ولأجلها وضع االله الحدود والزواجر في الأرض استصلاحا للخ

  .٣»...للبهائم فتضرب البهيمة استصلاحا وإن لم تكلّف؛ سببا إلى تحصيل قصد المكلف
أجمع العلماء إلا من لا يعتد به من جامدي «: وفي هذا السياق يقول الطوفي الحنبلي

الح الظاهرية على تعليل الأحكام بالمصالح ودرء المفاسد، وأشدهم في ذلك مالك حيث قال بالمص
    .١»المرسلة؛ وفي الحقيقة لم يختص ا، بل الجميع قائلون ا غير أنه قال ا أكثر منهم

                                                
 .٧٣المقري، القواعد رقم  ١
 .٢/٦ الشاطبي، الموافقات ٢
 .٨٠٢-٢/٨٠١ ابن العربي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ٣
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  ٤٩

المطلب الأول
َّ

  :حقيقتها، أقسامها وأنواعها: المصلحة: 

  :المصلحة حقيقتها لغة واصطلاحا: الفرع الأول

أو
َّ
 :تعريف المصلحة لغة: لا

  .٢لح واحدة المصاهي و؛الصلاحبمعنى : المَصلَحة
  .٣ ونظَر في مصالِح الناسِ؛ الصلاَح: أَي؛رأَى الإِمام المَصلَحة في كذا: يقال

صلَح ؛ و٥صلَح يصلَح ويصلُح صلاحاً وصلُوحاً: يقال؛ ٤ ونقيضهضد الفساد: الصلاحو
  .٦كَمنع هي أَفْصح، لأَنها على القِياس

تضمن صلاحا قويا؛ ذلك أنها اشتقَّت على صيغة وكلمة المصلحة تدلُّ على أنها ت
ت لَـزالدالة على اسم المكان الذي يكثُر فيه ما منه الاشتقاق، والمكانُ هنا مجازي، ون" مفْعلَة"

ا العِزة إنم: "القُوةُ منـزلةَ الكثرةِ مجازاً، والعلاقةُ اللُّزوم العرفيُّ بين الكثرة والقُوةِ؛ كقول العرب
" المصلحة"، وبتنـزيل مقارن المعنى منـزلةَ الحالِّ فيه؛ للمشاة مجازاً، فاجتمع في لفظة "للكاثِر

لكنها بالكَسر على " مظِنة"مجاز مرسلٌ واستِعارة، ثمَّ صارت حقيقةً عرفية؛ ومثلُها في ذلك 
  .٧خِلاف القياس

؛ والاستصلاح هو طلب ٨نقيض استفْسد: صلَحواست،  الاستفسادنقيض: والاستِصلاح
  .الصلاح

  :تعريف المصلحة اصطلاحا: ثانيا

                                                                                                                                       
 .٢٤٤-٢٤٣ الطوفي، التعيين شرح الأربعين ١
  .٦/٥٤٩، الزبيدي، تاج العروس ٢/٥١٧ابن منظور، لسان العرب  ٢
  .٦/٥٤٩الزبيدي، تاج العروس  ٣
  .٦/٥٤٧، الزبيدي، تاج العروس ٢/٥١٦ابن منظور، لسان العرب  ٤
  .٦/٥٤٨، الزبيدي، تاج العروس ٢/٥١٦ر، لسان العرب ابن منظو ٥
  .٦/٥٤٨الزبيدي، تاج العروس  ٦
  .٢٧٨، مقاصد الشريعة الإسلامية ٢/٢٢١ابن عاشور، حاشية التوضيح والتصحيح على شرح التنقيح  ٧
  .٦/٥٥٠، الزبيدي، تاج العروس ٢/٥١٧ابن منظور، لسان العرب  ٨
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  ٥٠

تعريف المصلحة مما تنوعت فيه تعريفات العلماء واختلفت؛ وهي في عمومها دائرةٌ في 
للُّغوي فَلَك واحد ومحومةٌ على غَرض مشترك؛ وهذه التعريفات في غالبها لا تخرج عن الإطار ا

  .ذي يفيد حسن الحالللفظة المصلحة ال

  :التعريف الأول
  .١»ملاءمة الطبع«: عرفها الإيجي في المواقف بأا

ويلحظ على تعريف العضد أنه تعريف فضفاض ليس بمنضط البتةَ؛ إذ ملاءمة الطَّبع من 
التفلُّت؛ وعليه فإنَّ في هذا التعريف الأُمور التي لا يمكن أن تدخل تحت جناح الانضباط وعدمِ 

غير أنه مما يستحسن في هذا التقريب لمفهوم . بعض التجوز وكثيراً من التعميم وعدمِ الانضباط
المصلحة أنها أمر تسايِر الطَّبع وتساوقُه بالمُلاءمة وعدمِ المنافرة؛ ولا شك في أنَّ الطَّبع المراد هو 

إنّ ملاءمة الطّبع هي التي : بع السوي؛ إذ لا اعتبار بمن فسد طبعه أو استحال، أو بعبارة أدلّالطَّ
  .تكون عند سوي الفطرةِ وسليمِها؛ فالفطرةُ أساس قويم في اعتبار المصلحةِ أو عدمِ اعتبارها

  :التعريف الثاني
 ٣ وغيرهماتصر ابن الحاجب الأصليعضد الدين الإيجي في شرح مخ و٢الرهونيوقد عرف 

  .»اللَّذةُ ووسيلتها«: المصلحةَ بأنها
اللَّذة في حد : الأول: وهذا التعريف يشتمل على إفادة أنَّ المصلحة لها مساقان ورافِدان

إليه، الوسائلُ المُوصِلة إليها فإنها تعد مصالحَ؛ إذ الوسائل لها حكم ما توصِل : ذاا، والثّاني
  .فوسيلةُ المصلحة مصلحةٌ ووسيلةُ المفسدة مفسدةٌ

غير أنّ تعريف المصلحة باللّذة مما يعتوِره بعض اللَّبس وعدمِ التحقيق؛ لأنَّ اللَّذة من 
  .الأُمور الشعورية التي لا ترجع إلى ما يضبطها بحيث لا تلتبس بغيرها من الحقائق

  :التعريف الثالث

 جلب منفعة أو دفعِ في الأصل عن ا المصلحة فهي عبارةٌأم«:  المستصفىقال الغزالي في
فإنّ؛ ولسنا نعني به ذلك؛ةمضر جلب المنفعة ودفع ة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في  المضر

                                                
  .٢٧٩-٢٧٨مية يعة الإسلاابن عاشور، مقاصد الشر ١
  .٤/٩٧الرهوني، تحفة المسؤول  ٢
  .٢٧٩-٢٧٨، ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية ٣/٤١٤الإيجي، شرح مختصر ابن الحاجب  ٣
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  ٥١

رع من  الش ومقصود،رع على مقصود الشنعني بالمصلحة المحافظةَا  لكن؛تحصيل مقاصدهم
ن  ما يتضم فكلُّ؛همهم ومالَسلَهم ونهم وعقلَهم ونفسيحفظ عليهم دين  وهو أنْ:الخلق خمسةٌ

ها  ودفع فهو مفسدةٌ هذه الأصولَتفو ما ي وكلُّ، الخمسة فهو مصلحةٌ هذه الأصولِحفظَ
  .١» وإذا أطلقنا المعنى المخيل والمناسب في كتاب القياس أردنا به هذا الجنس.مصلحة

 معنى المصلحة في الأصل هو جلب المنفعة أو دفع المضرة؛ ثمّ أبان أنّ فالغزاليّ قرر أولاً أنّ
هذا غير مراد له، وإنما يعني بالمصلحة ما جرت على وفق مقصود الشارع ومنهجِه في رعي 
المصلحةِ واعتبارِها؛ وتعريف الغزاليّ للمصلحة إنما هو تعريف للمصلحة المعتبرة وهي أعم من 

وإذا أطلقنا المعنى المُخيل والمُناسِب في باب «: المصلحة؛ بدليل أنه قال بعد هذا مباشرةمطلق 
ا، ولم يكُن في صدد ٢»القياس أردنا به هذا الجنس ما كان للمصلحة المعتدالغزاليّ إن فتعريف 

اهية المصلحة بيانِ ماهية المصلحة كمصلحة؛ والتعريف الأول الذي أورده يعد صالحا لتعريف م
  .٣»ة مضرجلب منفعة أو دفعِ في الأصل عن المصلحة فهي عبارةٌ«: وحقيقتها؛ أعني قوله

  :التعريف الرابع
بعض البيان لمفهوم المصلحة في " الموافقات"وقع للشاطبي في تضاعيف تناولِه للمصلحة في 

 المواضع وخلُص إلى تعريف مواضع من كتابه؛ وقد هذّب ابن عاشور كلام الشاطبي من تلك
بما " عنوان التعريف"وعرفها الشاطبي في مواضع من كتابه «: حسن للمصلحة؛ قال ابن عاشور

  :يتحصل منه بعد ذيبه أنها

ما يؤثر صلاحاً أو منفعةً للناس عمومية أو خصوصية، وملاءمة قارة في النفوس في 
  .٤»قِيام الحياة

ف جعل المصلحةَ بمعنى المنفعة، سواء أكانت المصلحةُ متعلّقة بعموم الناس أو وهذا التعري
ثم إنه قرر كونَ هذه المصلحة مما لا تنافِر . بخصوصِهم فكلٌّ منهما مصلحةٌ في الاصطلاح

ةً وبعد ذلك قيد المصلحةَ بكوا مختص. النفوس بل يجب أن تكون منها على ملاءمة ومواتاة
  .بقيام الحياة

                                                
  .٤١٧-١/٤١٦الغزالي، المستصفى  ١
  .١/٤١٧المصدر السابق  ٢
  .١/٤١٧المصدر السابق  ٣
  .٣٩-٢/٣٧، ٢/٢٥: قات؛ وانظر المواف٢٧٨مقاصد الشريعة الإسلامية ابن عاشور،  ٤
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  ٥٢

وهو أقرب التعاريف السابقة على تعريفنا؛ «: وقال ابن عاشور معلّقا على هذا التعريف
وعدم الانضباط هذا الذي أشار إليه الشيخ رحمه االله قد يرجِع إلى أنَّ . ١»ولكنه غير منضبط

المصالح؛ غير أنَّ هذا الأمر قد يكون فيه نفع ولكن يقابله ضرر أكبر منه، وهذا ليس من 
التعريف مما يشمل هذه الصورةَ؛ وهذا ما يفسر تعقيب ابنِ عاشور؛ ولهذا نجد الشيخ لمّا جاء إلى 

» ...وصف للفعل يحصل به الصلاح، أي النفع منه دائما أو غالبا«: تعريف المصلحة قال 
الب الأحوال؛ وليس بين تعريف ابن فجعل المصلحة ما كان فيها نفع دائم أو نفع راجح في غ
  .عاشور وبين ما هذَّبه من تعريف الشاطبي إلاّ هذا الملحظ

  :تعريف الخامس
وصف للفعل يحصل به الصلاح، أي النفع : ويظهر لي أن نعرفها بأا«: قال ابن عاشور

  .٢»منه دائما أو غالبا، للجمهور أو للآحاد
لمصلحة بأنها النفع، والنفع والمنفعة هي أحق ما فُسرت به فسر الشيخ في هذا التعريف ا

  .المصلحةُ وأوفاها بمعناها وحقيقتِها
مصلحةً خالصة لا شوب فيها لمفسدة في مقابلها؛ ومصلحةً : ثمَّ جعل المصلحةَ نوعين

لِصة والمطَّردة، يشير إلى المصلحة الخا" دائما: "راجِحة على ما قارا من مفسدة أو لحقَها؛ فقوله
واستكمالا لحقيقة المصلحة . ٣يشير إلى المصلحة الراجحة في غالِب الأحوال" أو غالبا: "وقوله

 وقد تختص بالآحاد ،ومضموا قرر أنّ المصلحة قد تتعلّق بالجمهور من الناس فتكون عامة
  .٤"للجمهور أو الآحاد: "فتكون خاصة؛ وذلك قوله

وصف «: بعد عرض تعاريف بعض العلماء للمصلحة أن المصلحة هيوالذي أخلص إليه 
  .٥»جلبا أو دفعا، دائما أو غالبا، للجمهور أو للآحاد: للفعل يحصل به النفع الملائم للفطرة

                                                
  .٢٧٨مقاصد الشريعة الإسلامية ابن عاشور،  ١
  .٢٧٨ المصدر السابق ٢
  .٢٧٨ المصدر السابق ٣
  .٢٧٨ المصدر السابق ٤
  .٢٧٨ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية  ٥
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  ٥٣

وغير خافٍ أنّ هذا التعريف الذي اخترته هو تعريف ابنِ عاشور المتقدم؛ مع زيادة في 
نفع لا يقصر فقط على جهة الجلب؛ بل إنّ النفع كذلك مما يشمل بيان جهة النفع الحاصل؛ فال

  .عن نفسه فهو نافع لغيره ولنفسه؛ فمن دفَع الضرر عن غيره ودفع الضرر
كما أني أضفت لتعريف ابن عاشور كون المنفعةِ المعتبرة هي المنفعةُ التي تساوِق وتلائم 

  .ةالفِطَر السليمة والنحائز القويم

 :الة الألفاظ ذات الصمرادفات المصلحة و: ثالثا

يجري في إطلاقاتِ العلماء من المتقدمين والمتأخرين ألفاظٌ ذات صلةٍ بالمصلحة وسببٍ 
  :منها، وقد تتبعت إطلاقاتِهم فتحصل لي من ذلك مايأتي

  :المفسدة: أولا
؛ وهي على الضد من المصلحة وفي "المفسدة"أولُ المصطلحاتِ اللَّصيقةِ بالمصلحة لفظ 

 المفسدةِ مصلحةٌ؛ وعليه فإنّ درء المفاسدِ وما يتعلَّق المصلحة مفسدةٌ، وضِد المُقابلة منها؛ فعكس
: وفي هذا يقول الشيخ ابن عاشور رحمه االله. به هو من صميم المصلحة وفي الصلب منها

» المفسدة إلاّ مصلحةٌ،  للمصلحة والمفسدة، وذلك مرجع المُناسبةمرجِع شريع، وما دفعالت
  .١»فمرجِع الجميع المصلحةُ

وبناءً على ما تقدم من تعريف المصلحة يمكن أن نستلّ منه تعريفا للمفسدة؛ فالمفسدة 
  .»دائما أو غالبا، للجمهور أو للآحاد: وصف للفعل يحصل به الضرر المنافِر للفطرة«: هي

المفسدةُ ما في وجوده فساد وضرر، وليس في تركه «: دة بقولهوعرف ابن عاشور المفس
  .٢»نفع زائد على السلامة من ضرره

  :الخير والشر: ثانيا
ليس بخاف أنّ مصاص المصلحة ولُبها هو الخير، والمرءُ الذي يسعى إلى استجلاب الخير 

فإنّ الناظر في كلام الأئمة لنفسه أو لغيره هو ساعٍ في تحصيل مصلحتِه أو مصلحة غيره؛ لذا 

                                                
  .٢/١٦١ ابن عاشور، حاشية التوضيح والتصحيح على شرح التنقيح ١
 .١/١٩٢تصحيح  ابن عاشور، حاشية التوضيح وال٢
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  ٥٤

، وفي المقابل "الخير"ليلحظُ أنهم يخلعون على معنى المصلحة في كثير من مقامات الخِطاب لفظةَ 
  ".الشر"ينعتون المفسدة بـ

 عن الخير، كان الناس يسألون رسولَ االله «: ومن مثُل ذلك ما ورد في حديث حذيفة
  .١»أنْ يدرِكنيوكنت أسألُه عن الشر مخافةَ 

هو واالله «: ومن هذا القَبيل ما جاء في قول أبي بكر لعمر في جمع القرآنِ حيثُ قال
ن قد فعله رسولُ االله  يكُ لم؛ فجمع المصحف وإن٢ْ، أي جمعه في مصحف»خير فإنّ فيه 

  .خيراً عظيما ومصلحةً جليلة في حفظه وصونِه

  :المنفعة: ثالثا
ها النفع والمنفعة؛ وعلى  وابن عاشور المصلحة بأنالغزاليّكلعلماء عرف غير واحِد من ا

  .هذا فإن المنفعة تعد من مرادفات المصلحة التي تحمل معناها

  :اللذة: رابعا
  .العضد الإيجي للمصلحة بأا اللذة ووسيلتهاالرهوني وتقدم تعريف 

  :الضرر: خامسا
المصلحة؛ لأنّ حقيقة الضرر هي المفسدة؛ لذلك وتعلُّق الضرر بالمصلحة كتعلّق المفسدةِ ب

لكن صِلة الضرر بالمصلحة إنما يتعلّق بالجانب . عرفت المفسدةُ بأنها الضرر؛ كما مر قريبا
  . هو المصلحة-وهذا جانب عدمي–العدمي؛ أعني أنّ نفي الضرر ورفعه وتلافيهِ 

جلّي؛ إلاّ إذا  التها حقنِ ولا يتجلى مضمونولا يستبين معنى المصالحِ المرسلة حق البيا
  . الآتيالفرعالبيان في وها؛ وهذا ما ستأتي عليه الدراسة بالبسط  بأنواعها وأقسامِبحثت المصالحُ

  

                                                
: والحديث رواه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب. ٢٨٩ ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية ١

وجوب ملازمة جماعة : ، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب٣٤١١علامات النبوة في الإسلام، رقم 
 .١٨٤٧المسلمين، رقم 

والحديث رواه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، سورة براءة . ٢٨٩ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية  ٢
 .٤٤٠٢التوبة، رقم 
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الفرع الثاني
َّ

 :أنواعهاأقسامها و: المصلحة: 

، وعلى هذا فإنّ المصالح تتعدد أنواع المصالح وأقسامها بحسب الاعتبارِ الذي ينظر به إليها
تنقسم أقساما باعتبارات مختلفة، والذي يعنينا في هذا البحث اعتباران لهما بالمصالح المرسلة 

  :ومباحثِها علاقةٌ وصِلةٌ

  .المصالح باعتبار قوا في ذاا: الاعتبار الأول

  :أو السكوتالمصالح باعتبار شهادة الشرع لها بالاعتبار أو الإلغاء : الاعتبار الثاني

 :١تقسيم المصالح باعتبار قوا في ذاا: التقسيم الأول

  .٢ضرورية وحاجية وتحسينية: تنقسِم المصالحُ باعتبار قوا في ذاا ثلاثةَ أقسام

التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث لو فُقدت : فالمصالحُ الضرورية هي
الحُ الدنيا على استقامة؛ بل على فساد وارج وفَوتِ حياة، وفي الأُخرى وفاتت لم تجرِ مص

اطبيجوع بالخُسران المُبين؛ كما يقول الشعيم، والرجاة والن٣فَوت الن.  
 تكون الأمة بمجموعها وآحادِها في افتقار ضروري إلى تحصيلها روريةالمصالح الضف

إقامة ؛ فالضروريات ترجِع إلى ٤م ولا يستد باختلالها وانخرامهاواجتلاا؛ بحيث لا يستقيم النظا
 .٥، والذي به يمتاز حالُه عن أحوال أنواع جنسه امتيازاً أولياالنظام الأصلي لنوع الإنسان

ولا يراد من الفسادِ والتهارج وفوتِ الحياة الهلاك العام الذي يأتي على أصل الوجود؛ بل 
 الأمة عن الحياة التي أرادها االله لها، وتنخرط في فُقدان هذه المصالح الضروريةِ انسلاخالمراد أنّ 

                                                
. وهو من تعبيرات ابن عاشور الرشيقة" باعتبار آثارها في قوام الأمة: "وعبر ابن عاشور على هذا الاعتبار بأنه ١

لحة التي يتضمنها، حاشية ومنهم من يعبر عن هذا الاعتبار بأنه تقسيم باعتبار رتبة المص. ٣٠٠مقاصد الشريعة 
 .٤/١٠٢الرهوني، تحفة المسؤول . ، أو باعتبار المقصود نفسه٢/١٦١التصحيح والتوضيح 

، ابن ١٠٤-٤/١٠٢، الرهوني، تحفة المسؤول ٣٩١، القرافي، شرح تنقيح الفصول ٢/٨الشاطبي، الموافقات  ٢
 .٢/٤٥٥رشيق، لباب المحصول 

، بوركاب، ١٠٣-٤/١٠٢الرهوني، تحفة المسؤول ، ٣٠٠ر، مقاصد الشريعة ، ابن عاشو٢/٨الشاطبي، الموافقات  ٣
، العبد محمد النور، رأي الأصوليين في المصالح المرسلة ٤١-٣٩المصالح المرسلة وأثرها في مرونة الفقه الإسلامي 

 .١٢١-١/١٢٠والاستحسان من حيث الحجية 
 .٣٠٠ابن عاشور، مقاصد الشريعة  ٤
  .٢/١٦١لتوضيح  ابن عاشور، حاشية ا٥
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ولست أعني باختلال نظام الأمةِ «: بذلك في سِلْك الحيوانية البهيميةِ؛ وفي هذا يقول ابن عاشور
هلاكَها واضمحلالَها؛ لأنّ هذا قد سلِمت منه أعرقة، ولكني أعني به ة والهم الأمم في الوثنيجي

. أن تصير أحوالُ الأمة شبيهةً بأحوال الأنعام بحيث لا تكونُ على الحالة التي أرادها الشارِع منها
 ذلك الاختلال إلى الاضمحلال الآجِل بتفاني بعضِها ببعض، أو بتسلّط العدو فضي بعضوقد ي

امعة في الاستيلاء عليها، كما أوشكت حالةُ عليها إذا كانت بمرصد من الأُمم المُعاديةِ لها أو الطّ
  .١»العرب في الجاهلية على ذلك

 .٢حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل: ومجموع الضروريات خمسة

  :وحفظ هذه الضروريات يكون من جهتين
  .حفظها من جهة الوجودِ؛ وذلك بما يقيم أركانها ويثبت قواعدها: الأُولى

  .٣من جانب العدم؛ وذلك بما يدرأُ عنها الاختلالَ الواقِع أو المتوقّع فيها: يةالثَّان
وتحصيلُ المصالح الضروريةِ واجتناب ما يخرِمها أو يفوا مما ركِز في الطِّباع وغُرز في 

ل هذه النحائز؛ فلست تجد أمة من الأُمم المتمدنة إلاّ وهي ذاهبةٌ في مصالحها إلى تحصي
الضروريات والحِياطة لها من الانخرام والفَوات؛ ولكن تتفاوت شرائعِ هذه الأُمم إنما هو في 

  .٤الوسائل التي تحصل هذه الضروريات وتحفظُها من الانخرام

   :المصالح الحاجية
ة؛ ولئن كانت المصالحُ الضروريالية للمصالح الضتبة التة في الرا المصالح الحاجية ممروري

يتفصى عنها من انخرامها وفواتِها خراب النظام وعدم استقامتِه؛ فإنّ المصالح الحاجية هي المصالح 
 سر وترفَعماحة والييق؛ فهي مصالحُ تقوم بأصل السج والضالحَر وسعةُ ورفعج عنها التالتي ينت

الذي به قوام النظام فهو : وأما الحاجي« :؛ قال ابن عاشور٥متعلّقاتِ الضيق والحرج والعسر
                                                

 .٣٠٠ابن عاشور، مقاصد الشريعة  ١
، ١٠٤-٢/١٠٣الرهوني، تحفة المسؤول ، ٣٩١، القرافي، شرح تنقيح الفصول ١/٣٨الشاطبي، الموافقات  ٢

 .٢/١١٣العلوي، نشر البنود 
 .٩-٢/٨الشاطبي، الموافقات  ٣
 .٣٠٦ابن عاشور، مقاصد الشريعة  ٤
، العبد محمد ٤١كاب، المصالح المرسلة وأثرها في مرونة الفقه الإسلامي ، بور١١-٢/١٠الشاطبي، الموافقات  ٥

 .١٢٣-١/١٢٢النور، رأي الأصوليين في المصالح المرسلة والاستحسان من حيث الحجية 
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 الذي يمتاز المتصفون به عن الطّبقات السافلةِ من نوعه؛ أي الذي يخرج الإنسانَ عن المدنيّ
الوحشية إلى كونه مدنيا مؤلّفا من شعوب وقبائلَ وعائلاتٍ، وهذا كالبيع والإجارة واشتراطِ 

ستقام النوع في الجُملة؛ باعتماد كلٍّ على نفسه في جلب ما العدالة؛ فإنه لو فرضنا انعدامها لا
يلزمه من دواعي الحياة البسيطةِ؛ ولكنه يفقِد النظام المدنيّ المبني على التعاون والتكافل في 

  .١»أصناف المنافِع

  :المصالح التحسينية
مة وتزيينِها بكريم الأخلاق، والمصالح التحسينية هي المصالحُ التي ترجع إلى تحسين وجهِ الأُ

 نافِرسات التي تحات والمدنزايلةِ المُقبحليتها بمحاسن الآداب، واصطباغِها بفاضِل الخِلال، وموت
: ؛ قال ابن عاشور٢الطِّباع؛ فهي تزين المدنية وتكملها في أسنى مظاهرها وأَجلى معارِضها

»المصالح التا كمالُة هي عندي ما كحسيني الأُان مى تعيش آمنةًة في نظامها حتم ة ولها طمئن
 مرغوبا في الاندماج فيها أو ةُ الإسلاميةُمى تكون الأُمم، حتة الأُ اتمع في مرأى بقي منظرِجةُ
٣»قرب منهافي الت.  

المآكل باب الطّاهرات كلّها، وستر العورة، وآداب الأكل والشرب، ومجانبة : مثال ذلك
 جاسات وفضلِ الماء والكلأ، واستيلابجسات، والمشارب المستخبثات، ، وكالمنع من بيع النالن
المرأة منصب الإمارة وإنكاحِ نفسها، وأبواب مكارم الأخلاقِ والمروءاتِ كلها داخلةٌ في هذه 

  .٤الرتبة من المصالح

لها بالاعتبار أو الإلغاء أو تقسيم المصلحة باعتبار شهادة الشرع : التقسيم الثاني
  :السكوت

  :وتقسم المصلحةُ باعتبار شهادةِ الشرع لها بالاعتبار أو الإلغاء إلى ثلاثة أقسام

                                                
  .٢/١٦١ابن عاشور، حاشية التوضيح والتصحيح على شرح التنقيح  ١
 العلوي، ،٤/١٠٤، الرهوني، تحفة المسؤول ٣٩١ل ، القرافي، شرح تنقيح الفصو١٢-٢/١١الشاطبي، الموافقات  ٢

، بوركاب، المصالح المرسلة ٢/١٦١لى شرح التنقيح  ابن عاشور، حاشية التوضيح والتصحيح ع،٢/١١٢نشر البنود
 .١/١٢٣، العبد محمد النور، رأي الأصوليين في المصالح المرسلة والاستحسان ٤٢وأثرها في مرونة الفقه الإسلامي 

  .٣٠٧ر، مقاصد الشريعة الإسلامية ابن عاشو ٣
  .٢/١٦١، ابن عاشور، حاشية التوضيح والتصحيح على شرح التنقيح ٢/١١الشاطبي، الموافقات  ٤
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؛ وهذه المصلحةُ مقبولةٌ ولا المصلحةُ التي شهِد لها الشرع بالاعتبار: القسم الأول
إلاّ عد ذلك مناقضة للشريعة ومخالفة إشكالَ في صحتها والاعتدادِ ا، ولا خِلاف في إعمالها؛ و

  .١لها
  .٢كحكم القصاص إنما شرعه الشارع لمصلحة حفظ النفوس والأطراف

 ، والإجماعصكم من معقول الن وهو اقتباس الحُوحاصِلُ هذه المصلحة يرجِع إلى القياس؛
ها  لأن؛ياسا على الخمر قِ؛م ما أسكر من مشروب أو مأكول فيحر كلّأنّب كمالح: هومثالُ

حرناطُمت لحفظ العقل الذي هو مكليف الت،فتحريم الش دليلٌرع الخمر لاحظة هذه  على م
  .٣المصلحة

 ا، وهذه  :انيالثّالقسم رع بإلغائها وإبطالها وعدمِ الاعتدادالمصلحةُ التي شهِد الش
ها ولا يبنى على أساسها حكم من الأحكام؛ المصلحةُ ملغاةٌ غير معتبرةٌ؛ فلا يعمل على مقتضا

لأنّ الشارع نفسه ألغى هذه المصلحةَ ولم يعتبرها، وذلك دليلٌ على وجوب اطِّراحِها ولُزوم 
  .٤مجانبتها
 في ار عا جاملوك لمّ لبعض المُ من المذهب المالكيلماء العقول بعضِب ل لهذا القسمثِّمو
 يفته بمذهب مالك في التخيير  لمنكر عليه حيثُا أُ فلم؛تتابعينين م شهر عليك صومإنّ: رمضان

 قضاء بِن رقبة في جل عليه واستحقر إعتاقه بذلك لسه لو أمرت: قالبين خصال الكفارة؛
  .٥وم لينـزجر به في إيجاب الص فكانت المصلحةُ؛هشهوتِ

                                                
، أبو حفص ١/٤١٥، الغزالي، المستصفى ٤٤٦، ٣٩٣، القرافي، شرح تنقيح الفصول ٣/٨ الشاطبي، الاعتصام ١

  .٥، ص٣٥الملزمة : الفاسي، شرح لامية الزقاق
، أبو حفص ٢/٤٥٤، ابن رشيق، لباب المحصول ١٧٣، الغزالي، المستصفى ٤٤٦قرافي، شرح تنقيح الفصول  ال٢

  .٥، ص٣٥الملزمة : الفاسي، شرح لامية الزقاق
  .١/٤١٥ الغزالي، المستصفى ٣
  .٢/٤٥٤، ابن رشيق، لباب المحصول ٤٤٦، ٣٩٣، القرافي، شرح تنقيح الفصول ٣/٨ الشاطبي، الاعتصام ٤
، أبو حفص ٢/٤٥٤، ابن رشيق، لباب المحصول ٩-٣/٨، الشاطبي، الاعتصام ١/٤١٥الي، المستصفى الغز٥

الليثي المفتي بذلك هو الإمام يحيى بن يحى «: قال أبو حفص الفاسي. ٥، ص٣٥الملزمة : الفاسي، شرح لامية الزقاق
ه هو صاحب الأندلس عبد الرحمن بن المغربي الأندلسي صاحب الإمام مالك وإمام أهل الأندلس، والملك الذي أفتا

 وانظر .١/٥٣٠حاشية الدسوقي و ،١/١١٣  للنفراويالفواكه الدواني: وانظر .»الحكم الأموي المعروف بالمرتضى
  .٩/٤٢٧٠القرافي، نفائس الأصول 
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  ٥٩

اطبيقال الش :»لأنّ؛ناسبفهذا المعنى م الكفارة مقصود الش رع منها الزجرلا ، والملك 
يزجره الإعتاقوي زج١»يامره الص.  

  : لوجوهباطلة وعدت تياهذه الفُقد ردت و
 خيير، وقائلٍ بالتقائلٍ:  بين قائلين في مسألة كفّارة الإفطار في رمضان العلماءلأنَّ -١

بالترتيب، فيقدوعليه  ؛يامم العتق على الصفتقديمالص دون غيرهيام بالنسبة إلى الغني   لامذهب 
  .٢قائل به

٢- ا هذا البابوفتحمم يؤد ي إلى تغيير جميع حدود الشر رائع ونصوصها بسبب تغي
  .٣الأحوال
، وكانوا في رِيبة من لملوك بفتواهما  ثقةُانتفتلماء  ذلك من صنيع الع علِمإنْ ثمّ -٣
  .٤أي تحريف من جهتهم بالر إلاّهوما فتون به  ما ي أنّحسبوا وأمرهم؛

ويتلخص من هذا أنّ المصلحة التي اعتبرها يحيى بن يحيى مصلحةٌ ملغاة وليست معتبرة؛ 
فإن صح هذا عن يحيى بن يحيى رحمه االله وكان كلامه على « : قال الشاطبي.فلا يعول عليها
  .٥»فا للإجماعلظاهره كان مخا

                                                
  .٣/٩ الشاطبي، الاعتصام ١
  .١٠-٣/٩ الشاطبي، الاعتصام ٢
  .٢٢٠-٢١٩، شفاء الغليل ١/٤١٦ الغزالي، المستصفى ٣
  .٢٢١-٢٢٠، شفاء الغليل ١/٤١٦ الغزالي، المستصفى ٤
هذا؛ ولم يسلّم بعض المالكية اندراج فُتيا يحيى بنِ يحيى في هذا القسم؛ قال أبو حفص . ٣/١١ الشاطبي، الاعتصام ٥

لى كفارة وليس فتواه هذه من قبيل هذا القسم، ولا مخالفة فيها لنص الكتاب؛ إذ لا نص في الكتاب ع«: الفاسي
 لهذا القسم بإيجاب صيام شهرين متتابعين ابتداء قبل العجز عن الإعتاق في كفارة -أي الغزالي–ومثل . الصيام
فيه نظر؛ إذ لم يشهد بإلغاء هذه المصلحة أصل معين على جهة الخصوصية، والآية في الظهار من قبيل : قلت. الظهار

ثم بين أن الغزالي . »اطبي في الموافقات نقلا عن الإمام مالكالعام فيصح أن تخصص بالاستصلاح، كما ذكر الش
ناقض كلامه إذ أجاز قتل المسلمين إذا تترس م العدو واعتبر ذلك من محل الاجتهاد؛ فخصص بمصلحة مقاتلة 

ه تعالى قولِالعدو ودفع ضررهم على المسلمين عموم :من يقتل مؤمنا متعمدا]ثمّ جعل الغزاليّ] ٩٣: النساء 
 لا درك على من أفتى الملك بما ذكر، ولو في وبه يتبين لك أنْ«: ثم قال الفاسي. المسألة في محل النظر والاجتهاد

أبو حفص . » بالاستصلاح؛ كما نقل عن الإمام مالك العام؛ حيث كان إماما مجتهدا يرى تخصيصرمسألة الظها
 الكفارات  أنَّ: ما معناهرافيّقال القَ«: واني الفواكه الدقال فيو. ٦-٥، ص٣٥الملزمة : الفاسي، شرح لامية الزقاق

وهذا من النظر في المصلحة  ، والملوك لا تنـزجر بالإعتاق لسهولته عليهم فتعين ما هو زاجر لهم،رعت للزجرش

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  ٦٠

  .١م بالمنع من زِراعة العنب؛لأنه مصلحةٌ لإفضائه لعدم الخمرومثَّل القَرافيّ لهذا القس

 المصالحُ التي لم يشهد الشرع لها بالاعتبار ولا بالإلغاء، فهي مصالحُ :الثالثّالقسم 
د خاصةٌ مسكوت عنها؛ والمراد بالاعتبار في هذا التقسيم هو الاعتبار الخاص؛ أي لم ترِد شواهِ

  .لحةباعتبار هذه المص
  : وهذا القسم على نوعين

انتفاءُ اعتبار الشرعِ للمصلحة وإلغائه لها بالاعتبارين الخاص منه والعام؛ ويمثّلون : الأول
لهذا النوع من المصالح بمثال افتراضي؛ وهو أنا لو فرضنا أنه لم يرِد نص بمنع القتل للميراث؛ فإنّ 

 تصرفاتِ لائمت  هي ولا،رع بالفرضفات الشا في تصر  لا عهدالمعاملة بنقيض المقصود علّة
، ولا ا عليلُ الت يصحوحكم هذا النوع من المصالح أنه لا. عتبر م بحيث يوجد لها جنسالشرع

  .٢ المبتدأ الذي لا أساس له من الشرعشريعتمن قَبيل ال هذا  ومثلُ؛فاق الحكم عليها باتبناءُ

  المعنى جنسذاد لهوج ينْوذلك بأرع،  الشفاتِ تصر هذه المصلحةُلائمت أنْ: نيالنوع الثّا
اعتبره الشارع في الجملة بغير دليل مالمُ الاستدلالُوهذا هون، عي ى بالمصالح رسل، المسم

   .٣المرسلة

ا هو ، وهذن معيشهد له بالاعتبار ولا بالإلغاء أصلٌما لم ي...«: قال أبو حفص الفاسي
 عن  عبارةٌالاستدلالُ": قال الأبياري.  واستدلالااستصلاحاًى سم به يكمِ الحُوربطُ، المرسل

  .٤»هـا"ن معيب الذي لا يستند لأصلٍناسِربط الحكم بالمعنى المُ
وعلى هذا فالمصلحةُ المرسلة أخص من مطلق المصلحة؛ لأنّ مطلق المصلحةِ قد تلغى، وقد 

ارها أصلٌ معين، وقد تكون مسكوتاً عنها ولا شاهد لها بالاعتبار الخاص والعام؛ ينص على اعتب

                                                                                                                                       
كلام  هذا ملخص ؛ ولعله غير مناف للتخيير لإمكان حمل التخيير على فقد المعين لنوع منها،ولا تأباه القواعد

  .١/١١٣الفاكهاني، الفواكه الدواني . »القرافي
: ، أبو حفص الفاسي، شرح لامية الزقاق٩/٤٢٧٠، نفائس الأصول ٤٤٦، ٣٩٣ القرافي، شرح تنقيح الفصول ١

  .٦، ص٣٥الملزمة 
  .١٨٩، الغزالي، شفاء الغليل ٣/١٢الشاطبي، الاعتصام  ٢
  .٣/١٢ الشاطبي، الاعتصام ٣
، وقد نقل هذا النص عن أبي حفص الفاسي علال ٥-٤، ص٣٥الملزمة : ح لامية الزقاق أبو حفص الفاسي، شر٤

  .١٤٤ مقاصد الشريعة الفاسي في
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  ٦١

المرسلة مصلحةٌ بقيد  من مطلق المصلحة المرسلة؛ لأنّ  المرسلة أخصوعليه فإنّ المصلحةَ
  .١السكوت عنها تعيينا مع اعتبار الشرع لها اعتبارا عاما

 فرس  ومنه قولهم٢أَطلقه وأَهمله  أييءَرسل الشأَ: قال من الإرسال؛ يوالمرسلة مأخوذةٌ
  .مرسل أي مطلق

  ]٨٣: مريم[أَلم تر أَنا أَرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أَزا :قال االله تعالى

 كان لي : كما تقول،تخلِيته وإِياهم وإِرساله الشياطين على الكافرين :قال أَبو العباس
  .٣خليته وأَطلقته : أَي؛هطائر فأَرسلْت

بِيديسالُ : وقيل«: قال الزهنا الإِر :ةُ الإِطْلاقلِيخوبه والت راسِ أبو فَسبالآيةَ الع .
  .٤»والتخلِيةِ الإِطْلاقِ مِن قَرِيب وهو الإِهمالُ : أيضاً والإِرسالُ

  .شارعِ وإلغاؤه للمصالحهو اعتبار ال" المصالح المرسلة"ومتعلّق الإرسال في 
في المركّب الوصفين معنى كلٍّ مِن طَريخلُص لنا أنَّ : -"المرسلة"و" المصلحة: "وإذا تبي

  .طلقة عن شهادة الشرع لها بالاعتبار أو الإلغاءالمُهي المصالِح " المصالح المُرسلة"
لم تنِط ا حكماً معينا، ومعنى كونِها مرسلةً أنّ الشريعة أرسلتها، ف«: قال ابن عاشور

فهي إذن كالفَرس المُرسل . ولا يلفَى في الشريعة لها نظير معين له حكم شرعي فتقُاس هي عليه
  .٥»غيرِ المُقيد

  
  

                                                
 .٣٩٤القرافي، شرح تنقيح الفصول  ١
  .١١/٣٤٤، الزبيدي، تاج العروس، ١١/٢٨٥ ابن منظور، لسان العرب ٢
 الشياطين خلَّينا أَنا :أَحدهما:  وجهانسلْناأَر :في قوله« : قال الزجاج،١١/٢٨٥ ابن منظور، لسان العرب ٣

  .وإِياهم فلم نعصِمهم من القَبول منهم
ومن يعش عن ذكر الرحمن  : وهو المختار أَم أُرسِلوا عليهم وقُيضوا لهم بكفرهم كما قال تعالى:والوجه الثاني

  .١١/٢٨٥ابن منظور، لسان العرب . ليط ومعنى الإِرسال هنا التس]٣٦: الزخرف[نقَيض له شيطاناً
  .٧/٣٤٤ الزبيدي، تاج العروس ٤
  .٢/١٢٠، العلوي، نشر البنود ٣٠٩ور، مقاصد الشريعة الإسلامية ابن عاش ٥
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  ٦٢

  :مفهومها اصطلاحا في المذهب المالكي: المصالح المرسلة :المطلب الثاني
سلة وجلاءِ مضموا؛ وسأسوق في هذا كان لأهل الأُصول عناية بتعريف المصالح المُر

المَقام ما وقفت عليه من تعريفات للمالكية وتقريباتٍ لمفهوم المصالح المرسلة؛ لأستخلِص من 
لماء المذهب المالكيذلك كلِّه مفهوماً واضِحاً للمصالِحِ المرسلة لدى ع:  

  :التعريف الأول
بيرالع ريعة وحصلت كلّ ١في وهو المصلحةُ«: قال القاضي ابنمعنى قام به قانونُ الش 
  .٢»به المنفعةُ العامة في الخليقة
  .للمصلحة، وأدناها إلى حقيقتها العربي هو من أجود التعريفات وتعريف القاضي ابنِ

والذي يلوح للناظر في تعريفه أنّ المصلحة التي يستنِد إليها مالك والتي عزِي له التفرد ا 
 هي المصلحةُ التي قامت باعتبارها القواعد -ا حكاه ابن العربي في سياق تعريفه للمصلحةكم-

كما أنّ من مرتكزات هذا ". قانون الشريعة"العامة في الشريعة وهو ما عبر عنه ابن العربي بـ 
صة أو الفردية؛ وهذا التعريف كونَ المصلحة مما يعم الخلق الانتتفاع ا، فليست من المصالح الخا

ة في الخليقة: "قولُ ابن العربيوحصلت به المنفعةُ العام."  

  :التعريف الثاني
شدٍ الحفيدر وهو الذي ليس له أصلٌ«: ٤ عن القياس المرسل٣قال ابنم عييستند ن 

  .٥»إليه
د لهذه الذي يؤخد من هذا الإيضاح والتقريب لمعنى القياس المرسل أنّ الشرع لم يشه

غير أنّ ابن رشد الحفيد لم يبين في هذا الموضع هل كان لهذه المصلحة ما . المصلحة بأصل معين

                                                
 .كذا في المطبوع ١
 .٢/٧٧٩ ابن العربي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ٢
" الحفيد"، وإذا أرادوا "البيان والتحصيل"الجد صاحب فإنما يعنون به " ابن رشد" إذا أطلق المالكية في كتبهم ٣

 .قيدوا" بداية اتهد"صاحب 
 . والقياس المرسل هو الاستدلال المرسل؛ كما سيجيء بيانه في الألفاظ المرادفة للمصالح المرسلة٤
 .٣/٣٨ابن رشد، بداية اتهد  ٥
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  ٦٣

تستند إليه من أجناس المصالح العامة في الشرع أم لا وجود لهذا النوع من الاستناد؟ إلاّ أنه أبان 
  :؛ قال"بداية اتهد"عن الأمر في موضع آخر من 

عقل  ما يرع إلاّستند إلى أصل منصوص عليه في الش وهو الذي لا ي:رسل المُالقياس«
وإن لم يستند إلى أصول منصوص  ومالك رحمه االله يعتبر المصالحَ؛رعية فيهمن المصلحة الش 

  .١»عليها

 فأوضح رحمه االله أنه وإنْ لم يكُن لهذه المصلحة أصلٌ منصوص عليه؛ فإنّ هذه المصلحةَ 
ة ابنِ رع، كما هو في عبارونها من المصالح  الشرعية، وذلك بأنْ يجري ا قانونُ الشمما يعقل ك

العربي. 

  :التعريف الثالث
من أهل المذهب المصلحةََ المرسلة بقولها وغيرهم وابن عاشوروعرف الأَبياري  :» الوصف

 المصلحة العامة اللاّزمة في المُناسِب لتعليل حكم غير مستنِدٍ إلى أصل معين في الشرع، بل
  .٢»نظَر العقل قطعا أو ظنا قريبا منه

بمبحث المصالح المرسلة أتمّ العناية، " شرح البرهان"وقد عنِي الأبياري رحمه االله في 
 صادفه من إمام الحرمين في هذا المبحث من حطّ اَوخصها ببارع الأبحاث وآنق التحقيقات؛ لمِ

هم، وكون المسألة من الأُصول الكُلية التي كان للمالكية اليد الطُّولى في على المالكية وإمام
اعتبارها والاستمساك ا في الفروع الفقهية؛ فجاء منه هذا التهمم والاعتناء؛ فأفاد وأجاد؛ 

  .رحمه االله
أما عن تعريفه هذا فهو من أجلّ التعاريف وأدناها إلى حقيقة المصالح المرسلة، فهي 

ف مناسب ملائم للحكم لا سند له من الأصول المعينة في الشرع، وإنما هي مصلحةٌ ترجع وص
إلى لزومها عقلا بالقطع أو الظّن القريب منه مع كوا مصلحة عامة؛ ومعنى لزومها في نظر 

ب ابن أا معقولةُ المعنى ليست على التعبد الذي لا علّة فيها على التفصيل؛ لذلك عقّ: العقل

                                                
 .١/٣٥ المصدر السابق ١
  .٢/١٦٩ ،٢/٢٢١ح على شرح التنقيح  والتصحيابن عاشور، حاشية التوضيح ٢
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  ٦٤

فلذلك لا تدخل التعبدات على التحقيق، وهو مختار «: عاشور بأثر هذا التعريف بقوله
  ١»"الموافقات"الشاطبي في 

 هي المصلحة العائدةُ بالمنفعة على عموم الناس كالذي التعريفوالمصلحة العامة الواردة في 
في تعريف ابنِ العربي مر.  

  :تعريف الرابع
  .٢» باعتبارها ولا بإلغائهارع الشدالمصلحة التي لا يشه«: رافيُّقال القَ

 هو سكوت الشرع عن اعتبار هذه المصلحة أو إلغائها؛ لكن في محصلُ هذا التعريفِ
 قسن هل مِن حقيقتها أنْ تكون هذه المصلحةُ تجري على نبيتعريفه هذا قصور؛ إذ لم ي

يع، وهذا القيد معتبر عند القرافي إذ نص عليه في غير موضع؛ من تصرفات الشارع في التشر
المصالح المرسلة التي لم نجد لها في الشرع أصلا يشهد «": نفائس الأصول"ذلك قوله في 
 .٣»، وهذا هو المصلحة المرسلةبجنسهابخصوصها بل 

 المصالح إلاَّة لا تعني من أنّ المالكي" نفائس الأصول " موضع آخر منوقرر القرافي في
  .٤مصلحة شهد الشرع باعتبار جنسها فقط

  :التعريف الخامس
قال الشا الذي  المرسلُستدلالُالا«: اطبيعتمده مالك والش؛افعيلم يشهد وإنْه  فإن 
  . ٥»لي كُ له أصلٌدهِ فقد شنعيم للفرع أصلٌ

ذا النوع من المصالح مما ثَبت اعتباره وهذا التعريف لا يخرج عما تقدم؛ فقد أبان أنّ ه
بأصلٍ كُلِّي مأخوذ من تفاريق الشريعة بحيث أفاد عموما معنويا دلّ على اعتبار هذه المصلحة 

  .وأنها جاريةٌ في مضمار الشرع وليس خارجةً عنه ولا غريبة عن منهاجه

                                                
  .٢/٢٢١ابن عاشور، حاشية التوضيح والتصحيح على شرح التنقيح  ١
 .٢/١٥٤، ابن فرحون، التبصرة ٤٤٦ القرافي، شرح تنقيح الفصول ٢
  .٤٢٨٠-٩/٤٢٧٩ القرافي، نفائس الأصول ٣
 .٩/٤٢٨٢ المصدر السابق ٤
  .٤٠-١/٣٩الشاطبي، الموافقات  ٥
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  ٦٥

لمرسلة لا تند عما قدمته؛ وهذه وللإمام الشاطبي إشارات كثيرة في بيان مفهوم المصالح ا
اعتبار المناسب الذي المصالح المرسلة يرجع معناها إلى ...«: قالبعض عباراته الجزلة رحمه االله؛ 

لا يشهد له أصل معيولا كونه قياسا  على الخصوصن، فليس له على هذا شاهد شرعي ،
  .١»إذا عرض على العقول تلقته بالقبولبحيث 

مثل هذا النظر من باب «:  في جمع المصحف تعليله لصنيع الصحابة وقال في سياق
وهو الذي يسمى المصالح ،  وإن لم يشهد له أصل معينريعةالملائم لقواعد الشالاجتهاد 

  . ٢»المرسلة

  :السادسعريف تال
 ما لم يشهد له الشرع باعتبار ولا إهدار، ولكنه على سننالمرسلُ وهو «: قال حلولو

  . ٣»المصالح، وتلقاه العقولُ بالقبول

وهذا التعريف قد جمع تفاريق التعريفات السابقة؛ فالمصلحة المرسلة مسكوت عنها في 
الشرع بالخصوص؛ لكنها جاريةٌ على سنن المصالح المعتبر في الشرع، وكانت هذه المصلحة مما 

  .لموافقةيتعقّل معناها وتتلقّاها الألباب بالقَبول وا
 عليها مفهوم نِيعاريف أخلُص إلى استخراج المُرتكزات التي بوقي لمختلَف هذه التس وبعد

  :المصالح المرسلة؛ والذي لاح لي منها ما يلي

  .خلو المصلحة من أصل معين شاهِدٍ لها الاعتبار: المرتكز الأول

الشرع واندِراجِها في سِلْك العمومات جريانُ المصلحة على وفْقِ قانون : المرتكز الثّاني
  .المعنوية الثابتة باستقراء جزئيات الشريعة

وذا القيد أو المرتكز تذهب كثير من الاعتراضات على المالكية في قولهم بالمصالح 
دراك المرسلة؛ فغالب من اعترض على المالكية حسِب أنَّ المصالح المرسلة مما يوكل أمرها إلى إ

وهذا مردود؛ فالمالكية لا يقولون ذا . العقول وحسب، من غير أن يكون للشرع صلة ا
 أنْ تكون هذه -كما سيجيء تجليته في شروط الاعتبار-اللّون من المصالح؛ بل يشترطون 

                                                
 .٢/١١١تصام  الشاطبي، الاع١
 .٣٤٢-٢/٣٤١الشاطبي، الموافقات  ٢
  .٤٠١حلولو، التوضيح شرح التنقيح  ٣
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  ٦٦

مندرِجةَ  منخرِطَةً في عموماا المعنوية و تكونالمصلحة جاريةً على سنن مصالح الشريعة بأنْ
  .تحت قانون الشرع

ا على الجوينيدة، بل المصالح التي «: قال الأبياري ردرالمصلحة ا باعات زإنّ أحداً لا يجو
: ، وقد قدمنا أن مقصد الشرع أن يحفظ على الخلق خمسة أمورفُهِم من الشريعة ملاحظتها

 الأمور مصلحة، وتفويتها مفسدة، فإذا وهي الدين والنفس والعقل والمال والنسب، فحفظ هذه
 .١»لَحظَ العلماء هذه الأصولَ لم يتباعد اختلافُهم أصلا

لسنا نريد بالمصلحة في هذا المكان مجرد جلبِ المنفعة ودفع المضرة؛ وإنما : إنا قُلنا«: وقال
 دون العوام، ولا يتصور نريد ا المحافظة على رِعاية مقصود الشرع، وهذا إنما يعرفُه العلماءُ

  .٢»لذي عقل أنْ يمكِّن العامي من الفتوى في الشريعة
كما أنَّ بعض الشافعية عرف الاستدلالََ المرسل على خلاف ماهو عند المالكية؛ فكان 

لا يستند إلى « :بأن "الأوسط" في رهانَ بره ابنفسكلامهم بذلك في غير موضعِ خِلاف؛ فمثلاً 
وعلى هذا فينبغي أن .  وهذا ما لم يرِد عن المالكية كما سبق بسطُه.٣»زئي ولا جيكلّأصل 

 قاما؛ ثمّ على أساس هذا المفهوم تفي الحقائق المختلَف فيها إلى مفهومها عند أصحا عرجي
لمعارضة؛ فهذه الحُجج موافقةً أو معارضة، أما أن تقرر معانٍ لاقائلَ ا ثم يستطرد في الرد وا

وشبيه ذه المسألة ما وقع للمالكية مع غيرهم في مسألة عمل أهل . سبيلٌ لا طائلَ من ورائها
المدينة؛ فقد فَرض بعض كبارِ الأئمة من الشافعية أنّ عمل أهل المدينة هو الإجماع الذي يعتد به 

  . أحد من أصحابهمالك، ولا إجماع إلاّ إجماعهم؛ وهذا لم يقُل به مالك ولا
قال عياض -مة قولَنكرا على من ردوهم ...«: -هم بعمل أهل المدينة على المالِكي

موا فيها نا، فتكلّق مذهبر المسألة، ولاتحقّ فمنهم من لم يتصو؛مون في غير موضع خلافيتكلّ

                                                
، ١٢٧-٢/١١٨، نقلا عن شرح البرهان للأبياري ١٨-١٧مقدمة تحقيق كتاب التعيين شرح الأربعين للطوفي  ١

  .مخطوط مكتبة برنستون
، ١٢٧-٢/١١٨رح البرهان للأبياري ، نقلا عن ش١٨-١٧مقدمة تحقيق كتاب التعيين شرح الأربعين للطوفي  ٢

، ٣٥الملزمة : مخطوط مكتبة برنستون، ونقل هذا النص كذلك عن الأبياري أبو حفص الفاسي في شرح الزقاقية
  .٧ص

 .٨/٨٣ الزركشي، البحر المحيط ٣
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  ٦٧

 من أطالها وأضاف ا؛ ومنهمقه عنحقّن لم ي الكلام فيها ممذَخومنهم من أَ دس؛ وحعلى تخمين
  .١»...نقوله فيها لا إلينا ما

كونُ المصلحة مما تصطَبِغُ بلَون المُناسبات المعقولة التي إنْ عرضت على : المرتكز الثّالث
  .العقول قبلتها، وإن بسِطَت إلى الألباب أقرا وأَذعنت إليها

 أنّ شاهِد الاعتبار كليةلمراد بال في المصلحة المرسلة، واالكليةلحظُ وصفِ : المرتكز الرابع
  .قانون الشرعهو : لهذه المصلحة هو المصلحة الكُلية، أو على عبارة ابن العربي الرائقة

وهو أنّ : وهذا المرتكز وارِد في كلام ابن العربي والأبياري وابن عاشور: المرتكَز الخامس
 التي تتعلّق بعموم الخلق؛ فليست مصلحة المصالح التي يعتمدها مالك في فقهه هي المصلحة

 والحقيقة أنَّ هذا الوصف ليس من ماهية المصلحة المرسلة وإنما هو .خاصة ببعضهم أو آحادهم
  .شرطٌ في اعتبارها؛ كما سيأتي تناوله في محلِّه

عريف المختارالت:  
، واستنباط المرتكزات وبعد التطواف على تعريفات المالكية وتقريبام للمصالح المرسلة

التي يتأسس عليها مفهوم المصلحة عندهم؛ أنتهي إلى صوغ تعريفٍ يكون أقرب إلى ماهية 
  :المصلحة المرسلة وأدنى إلى حقيقتها

الوصف المناسِب غير المستند لأصل معين في الشرع، شهِد له «: فالمصلحة المرسلة هي
كُلي بالاعتبار أصلٌ شرعي«.  

الثّالثُ، أي   المرتكزه دخل في:»الوصف المناسب«: وبيانُ هذا التعريف يكون كالآتي
  .كونُ المصلحة معقولة فإذا عرضت على العقول قبلتها

دخل فيه المرتكز الأول، وهو خلو المصلحة : »غير المستند لأصل معين في الشرع«
  .المرسلة من شاهِد لها بالخصوص

يدخل في طرف هذا التعريف المُرتكزان الثّاني : »ار أصلٌ شرعي كُليشهد له بالاعتب«
أما المرتكز الثّاني فحاصلُه أنّ المصلحة مما جرت على منهاج الشرع في اعتبار المصالح : والرابع

                                                
  .١/٦٧ »ترتيب المدارك«: ياض ع١
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  ٦٨

ار أما المرتكز الرابع فاشتراطُ كونِ الشاهد بالاعتب. فليس غريبة عنها؛ وهذا ما جاء في التعريف
  .»أصلٌ شرعي كُلي«: عاما عموما معنويا؛ وهذا ما أفاده التعريف بقوله

المطلب الثالث
َّ

  :المصطلحات المرادفة للمصالح المرسلة، والألفاظُ ذات الصلة ا: 
ا عن هذا الأصل؛ وسأورد في هذا الموضع ما وقفت رونعبختلفة يم لماء ألقابعليه للع 

  :الأصل الاجتهاديترادِف هذا من ألقاب وألفاظ 

١- ة " المصالح المرسلة"لقبلماء وخاصمن الع ليل، وكثيرهو اللّقب المشهور لهذا الد
 ١المتأخرين منهم لا يكادون يطلِقون على هذا الدليل إلاّ لقب المصالح المرسلة، كالقرافي

  .٤ وغيرهم٣ والزركشي٢الشاطبي

٢-وعبفي ٥"الاستصلاح"ـب" الكافي" في ر عنه الخوارزمي العربي ٦"القبس"، وكذا ابن ،
، ٧»ه في استصلاحات مرسلة يراهاوقد اشتهر مذهب«: ؛ قال عن مالك"البرهان"والجويني في 

  .٩"شرح لامية الزقاق"أبو حفص في و، ٨"الضروري في أصول الفقه"وابن رشد الحفيد في 

٣-١٠ "الاستدلال المرسل"ـب بلقّوي في الموافقاتسم ُاطبيوالغزالي في شفاء ١١اه به الش ،
 .١٢الغليل

                                                
  .٩/٤٢٧٩، نفائس الأصول ٤٤٦-٤٤٥ القرافي، شرح تنقيح الفصول ١
  .٣٩٦، ٣٤٣، ٢/٣٠٧، ١/١٠٢بي، الموافقات  الشاط٢
  .٨/٨٣ الزركشي، البحر المحيط ٣
  .٢/١٢٠، العلوي، نشر البنود ٢٤٩/ المشاط، الجواهر الثمينة ص٤
  .٨/٨٣ الزركشي، البحر المحيط ٥
 .٣/٤٦٠، وانظر القبس ٢/٨٠٢ ابن العربي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ٦
 .١١٣١، وانظر فقرة ١٤٩٩الجويني، البرهان فقرة  ٧
  .٩٨ ابن رشد، الضروري في أصول الفقه ٨
، وقد نقل هذا النص عن أبي حفص الفاسي علال ٦، ص٣٥الملزمة :  أبو حفص الفاسي، شرح لامية الزقاق٩

  .١٤٤ مقاصد الشريعة الفاسي في
  .٨/٨٣ الزركشي، البحر المحيط ١٠
  .٤٠-١/٣٩ الشاطبي، الموافقات ١١
  .١٨٨ليل الغزالي، شفاء الغ ١٢
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  ٦٩

 وكذلك الأبياري في ،١ "الاستدلال"  عليه اسممعانيّ الس الحرمين وابنأطلق إمامو-٤
  .٣"شرح الزقاقية"، وأبو حفص الفاسي في ٢"شرح البرهان"

 عن هذا الأصل ابن  بهلتعبيروممن جرى له ا: "القياس المرسل"ومما أُطلق عليه كذلك -٥
فهو التفات إلى المصلحة ...«: ، قال ابن رشد"بداية اتهد"رشد الحفيد في مواضع متعددة من 

وهذا النوع من القياس هو الذي ي؛ى المرسلسمن يستند إليه وهو الذي ليس له أصل معي، 
  .٤»بهاهر من مذهب مالك القول  والظّ،وقد أنكره كثير من العلماء

  :القياس المصلحي أو قياس المصلحة-٦
وإجازة مالك ...«: "بداية اتهد"قال في وهذان اللّقبان من إطلاقات ابنِ رشد الحفيد؛ 

 أعني المرسل القياس ...«:  في موضع آخروقال، ٥» هو من باب إجازته قياس المصلحةلذلك
٦»مالك به يقول ما كثيراً الذي المصلحي.  

وبين " المصالح المرسلة" بين فرقٍنوع هناك أن ينبه إليه في هذا المقام أن ومما ينبغي 
؛ فالمصالح المرسلة هي  وغيرها من الألقاب التي سبق بياا"الاستدلال المرسل"و" الاستصلاح"

  وبناؤه الحكم ا، فهو ربطُ والقياس المرسلذات المصالح، أما الاستصلاح والاستدلالُ المرسل
  .مقتضاهاعلى 

قال أبو حفص الفاسي :»...شهد له بالاعتبار ولا بالإلغاء أصلٌما لم يمعي وهذا هو ن ،
 عن  عبارةٌالاستدلالُ": قال الأبياري.  واستدلالااستصلاحاًى سم به يكمِ الحُوربطُ، المرسل

  .٧».هـا"ن معيب الذي لا يستند لأصلٍناسِربط الحكم بالمعنى المُ

                                                
  .٨/٨٣، الزركشي، البحر المحيط ٢/٢٥٩، السمعاني، قواطع الأدلة ١١٢٧ فقرة/٢ الجويني، البرهان١
  .٦، ص٣٥الملزمة :  أبو حفص الفاسي، شرح لامية الزقاق٢
  .١٤٤ مقاصد الشريعة ، علال الفاسي،٦، ص٣٥الملزمة :  أبو حفص الفاسي، شرح لامية الزقاق٣
 .١/٣٥، ٣/٣٨هد ابن رشد، بداية ات ٤
 .٤/٣٠٩ المصدر السابق ٥
 .٢/٣٢٧ المصدر السابق ٦
، وقد نقل هذا النص عن أبي حفص الفاسي علال ٥-٤، ص٣٥الملزمة :  أبو حفص الفاسي، شرح لامية الزقاق٧

  .١٤٤ مقاصد الشريعة الفاسي في
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  ٧٠

ددت هذه الألقاب في سِلك مرادفات المصالح المرسلة مع وجود فارق بينها وبين وإنما ع
  .المصلحة المرسلة؛ لأنَّ العلماء يتجوزون في إطلاق هذه الألقاب على هذا الأصل

ومما يتعلّق بأذيال الألفاظ ذات الصلة بيانُ الفرق بين المصالح المرسلة والبِدع؛ وهذا لِما 
ين المصطلحين؛ إذْ كثير ممن يحتج للبدع يستند في زعمه إلى أصل المصالح وقع من خلط ب

 :المرسلة؛ والأمر على خلافه

 :الفرق بين المصالح المرسلة والبدع

 عليها لوكبالس قصدي ،رعيةالش ضاهيت خترعةم ينالد في طريقة عن عبارةٌ« :البدعة هي
  .١»سبحانه الله عبدالت في المبالغةُ

اوعفت البدعة المذمومة كذلك بأر :»التي خالفت ما وضارع من الأفعال أو ع الش
٢»روكالت.  

وممن اعتنى بالفرق بين المصالح المرسلة والبدع الأستاذ الشاطبي رحمه االله في كتاب 
لى  عها انطباق عدمأوضح أنْ أبان عن شروط مالك في اعتبار المصالح المرسلةبعد ؛ ف"الاعتصام"

 :؛ وهذا معتصر ما ذَكرهالبدع

البِدع في حقيقتها ووضعها مخالفةٌ للمصالح المرسلة ومضادةٌ لها وليس لهما موضع توافق 
  :أو التقاء؛ وجِهات الخُلْفِ والتباين بين البدع والمصالح المرسلة تتجلّى في أمور

؛ لذلك فإنّ مجال فصيلعناه على التل مقِ المصالح المرسلة ما عموضوع: جهة التعلّق :أولا
ل معناها على عقَ لا ي أنْ حقيقتهانمفإنّ  عبداتالتأما ، العمل ا هي مجال العادات والمعاملات

فصيلالتومعلوم أنّ البدع المذمومة في .؛ فلهذا لم يكُن للمصالح المرسلة في جانب العبادات تعلّق 
 العادات أو المعاملات؛ وعلى هذا فإنّ جهة التعلّق لكلّ من الشرع إنما هي في العبادات لا في

  .٣البدع والمصالح المرسلة منفكّة لا اشتراك بينهما

ما رع، بل إن الشلائم مقاصدة أمرها لا ت البدع في عامإنّ: المُلاءمة لمقاصد الشرع :ثانيا
تر على أحد وجهينتصو:  

                                                
 .١/٤٣ الشاطبي، الاعتصام ١
 .٢/٣٤٢ الشاطبي، الموافقات ٢
 .٣/٥٧م  الشاطبي، الاعتصا٣
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  ٧١

أنْ تكون ا إمناقضة لمقصوده؛ كممم في مسألة المفتي للملك بصيام شهرينا تقد.  
؛اا مسكوتا عنهوإمكحرمان القاتل ومعاملته بنقيض مقصوده على تقدير عدم الن ص.  

  .١هما اعتبارِ القسمين وعدمراحوقد تقدم اطّ

خفيف؛  من باب الوسائل أو إلى التا إلى حفظ أمر ضروريالمصالح المرسلة ترجع إم :ثالثا
ها  ولأن؛ضر ا بالفَاًدتعب ملكوا البدع من باب الوسائل،  لأنَّالف وضع البدع؛وهذا يخ

  .خفيف للت وهو مضاد،كليف في التزيادةٌ
فاق ق للمبتدع بباب المصالح المرسلة إلا القسم الملغى بات لا تعلُّه أنْلِّ من هذا كُفحصلَ

٢لماءالع.  

المطلب الرابع
َّ

 : المصالح المرسلةمذاهب العلماء في :

لقد تباينت أقوالُ العلماء في الاحتجاج بالمصالح المرسلة إلى مذاهب كثيرةٍ؛ وسأعرض 
  :هذه المذاهب فيما يلي وأُعنى على وجه الخُصوص بمذهب الغزاليّ ومذهب الجويني رحمهما االله

الفرع الأول
َّ

  :ماء في حجية المصالح المرسلةلبيانُ مذاهبِ الع: 
 حجية هذا  فيماءلام بحث المصالح المرسلة عند المالكية أن يطرق بالبيان مذاهب العمن تم

  :الأصل؛ وعليه فقد كان للعلماء في حجية المصالح المرسلة مذاهب شتى، وهذا بيانها

  .طلقا مالمصالح المرسلة ليس بحجة: المذهب الأول
 . للأكثرين٤، والتاج السبكي٣عزاه بعض الشافعية كالزركشي

فذهب القاضي وطوائف «:  قال الجويني،١ أبي بكر الباقلاني المالكيالقاضيوهو مذهب 
 وحكاه ابن ٢»من متكلمي الأصحاب إلى رد الاستدلال وحصر المعنى فيما يستند إلى أصل

برهان عن الش٣افعي .  

                                                
 .٥٨-٣/٥٧ المصدر السابق ١
  .٣/٥٨ المصدر السابق ٢
  .٨/٨٤ الزركشي، البحر المحيط ٣
  .٤٠١، حلولو، التوضيح شرح التنقيح ٣/١٧٨ السبكي، الإاج شرح المنهاج ٤
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  ٧٢

  .طلقاً مالمصالح المرسلة حجة: المذهب الثاني
 بن  الهجرة مالك دارِوأفرط الإمام إمام«: قال الجوينين مالك، حكاه بعض الشافعية ع

 بعيدة عن المصالح المألوفة والمعاني المعروفة في ثبت مصالحَ ييئ فر،أنس في القول بالاستدلال
٤»ريعةالش.  

 .٥لإمامهم العزو هذا في الحرمين إمام المالكية بعض وتبع

  .٦افعين الش قديما ع قولاًوحكاه بعض الشافعية
  .٧وعزاه القرافيّ لمعظم الحنفية

 قُبلت، وإلاّ رع من أصول الشلائمة لأصل كليإن كانت المصلحة م: المذهب الثّالث
   .٨فلا

 أبي عظم أصحابِ ومافعيوذهب الش«: نسبه الجُويني إلى الشافعي ومعظم الحنفية، قال
ه  ولكن؛فق عليه في أصلل وإن لم يستند إلى حكم مت رضي االله عنهما إلى اعتماد الاستدلاحنيفةَ

لا يستجيز النأيوالب عد والإفراط وإنما يسوغ تعليقة بالمصالح يهب الأحكام بمصالح يراها ش
المعتبرة وفاقا وبالمصالح المستندة إلى أحكام ثابتة الأصول قار٩»ريعةة في الش.   

  .١٠» المختاره الحقإن« : وقالافعيللش فعزاه" الوجيز"رهان في ابن بوتبعه 

                                                                                                                                       
، ابن عاشور، حاشية التصحيح والتوضيح ٤٠١، حلولو، التوضيح شرح التنقيح ٨/٨٤ الزركشي، البحر المحيط ١
٢/١٦٩.  
، ابن عاشور، حاشية التصحيح والتوضيح ٨٤-٨/٨٣، الزركشي، البحر المحيط ١١٢٨الجويني، البرهان فقرة  ٢
٢/١٦٩.  
  .٨/٨٤ الزركشي، البحر المحيط ٣
 الزركشي، البحر ،٢/٢/٢٥٩ السمعاني، قواطع الأدلة ،١١٣١، الجويني، البرهان فقرة ١١٢٩الجويني، البرهان  ٤

  .٨/٨٤المحيط 
  .٤٠١لتوضيح شرح التنقيح  حلولو، ا٥
  .٤٠١، حلولو، التوضيح شرح التنقيح ٨/٨٤ الزركشي، البحر المحيط ٦
  .٤٠١ حلولو، التوضيح شرح التنقيح ٧
  .٨/٨٥ الزركشي، البحر المحيط ٨
  .٨/٨٥، الزركشي، البحر المحيط ١١٣١، ١١٣٠الجويني، البرهان فقرة  ٩

 .٨/٨٥ الزركشي، البحر المحيط ١٠
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  ٧٣

وسيأتي أنّ مذهب مالِك على التحقيق هو هذا المذهب؛ فمذهبه ومذهب الشافعي سواء؛ 
ره الأبياري١كما قراطبي٢ وبعده الش.  

  فإنْ،ةية كلّة قطعيضروري  الاعتبار بما إذا كانت تلك المصلحةُتخصيص : ابعالرالمذهب 
لاثة لم ه الثّ هذفات أحد٣عتبرت.  

، جزم بحصول المنفعة منهاروريات الخمس التي يما يكون من الض" الضرورية ":ـوالمراد ب
 ،اسن المصلحة الجزئية لبعض النم احترازا ؛ المسلمين جميعم تع فيهالفائدةما كانت ا" الكلية"و

  .٥اقين كتغريق واحد من أصحاب السفينة لنجاة الب٤أو في حالة مخصوصة
  .٦»والظّن القريب من القطع كالقطع«: من الظّنية، قال الغزاليّ" القطعية"واحترز بـ

  .٩هما وغير٨ِ والبيضاوي٧اختيار الغزاليّوهذا المذهب 
  أنالوف ، المسلمين منار بجماعةس الكفّ ما تترومثّلَ الغزاليُّ لذلك بمسألة التترس؛ وهي إذا

يقضي بأنّ نهع من دون جريمة صدرت مينمسلرس لقتلنا رمينا الت المصلحي ظرهذا م؛ والن
هم لون على جميع المسلمين فيقتارطنا الكفّلّرس لسا لو كففنا عن الت لأن حال؛الأسير مقتول بكلّ

ارع  الشا نقطع أنَّ لأن؛رع إلى مقصود الش المسلمين أقرب فحفظُ،سارى أيضا يقتلون الأُثمّ
الإمكان  كما يقصد حسمه عند القتلِيلَقصد تقلي،فحيث لم ي ر على الحسم فقد قدرنا على قد

وهذه المصلحة. قليلالتلِ عمبالض لل ها مقصودةًرورة كونة  بل بأدلّ،رع لا بدليل واحداش
 لم يشهد يجترح ذنبا وهو قتل من لم ه السبيل ولكن تحصيل هذا المقصود ذ،جة عن الحصرخارِ

                                                
، ١٢٧-٢/١١٨، نقلا عن شرح البرهان للأبياري ١٨-١٧ق كتاب التعيين شرح الأربعين للطوفي  مقدمة تحقي١

  .٧، ص٣٥الملزمة : مخطوط مكتبة برنستون، ونقل ذلك عن الأبياري أبو حفص الفاسي في شرح الزقاقية
  .٤٠-١/٣٩الشاطبي، الموافقات  ٢
  .١١٠-٤/١٠٩لرهوني، تحفة المسؤول ، ا٤٤٦، القرافي، شرح التنقيح ١/٤٢١الغزالي، المستصفى  ٣
  .٣/١٧٨، السبكي، الإاج شرح المنهاج ٨/٨٦ الزركشي، البحر المحيط ٤
  .٤٠١، حلولو، التوضيح شرح التنقيح ٣/١٧٩ السبكي، الإاج شرح المنهاج ٥
  .٤٠١، حلولو، التوضيح شرح التنقيح ٣/١٧٩، السبكي، الإاج شرح المنهاج ١/٤٢٤ الغزالي، المستصفى ٦
  .٤٢١-١/٤٢٠ الغزالي، المستصفى ٧
  . ٣/١٧٨ السبكي، الإاج شرح المنهاج ٨
  .٨/٨٦ الزركشي، البحر المحيط ٩
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  ٧٤

من كوا : وهذه المسألة مما ينطبق عليها الشروط الثَّلاثة التي ذكرها الغزاليّ. نعي مه أصلٌل
   .١ضرورية وكُلية وقطعية

قَبولُ المصلحة المرسلة إنْ كانت في رتبة الضرورة أو الحاجة، لا إنْ : المذهب الخامس
  .وقَعت في رتبة التحسين والتزيين

؛ فالمصلحةُ المرسلة مقبولةٌ عنده ما "شفاء الغليل"هب إليه الغزاليّ قبلُ في كتاب وهذا ما ذ
لم تنحدِر إلى رتبة التحسين والتزيين؛ غير أنَّ المذهب المعتمد عنده هو ما سبق؛ لأنّ تأليفه 

 .٢"شفاء الغليل"كان بعد كتاب " مستصفى"للـ

ات والمُعاملات، فتقبل المصلحة المرسلةُ في المُعاملات التفريق بين العباد: السادس المذهب
  .دون العباداتِ

الأبياري اطبي٣وهذا مذهب٤ والشونسباه للمذهب المالكي ،.  
والذي يظهر لي أن عد هذا مذهبا ليس بالقويم؛ لأنَّ إخرج المصالح المرسلة عن مجال 

 .ة؛ لعدم دخول التعليل فيها على التفصيلالعبادات مما لا يعلم فيه مخالف على الجُمل

الفرع الثاني
َّ

  :مذهب الغزاليّ والتعقيب عليه: 
  :وقد اعترض المالكيةُ وغيرهم مذهب الغزاليّ من الجِهات التالية

إنَّ الشروط التي وضعها الغزاليُّ تخرِج المسألةَ عن أنْ تكون مختلَفا فيها؛ لأنَّ : أولا
عتبار المصلحة ذه القُيود من المقطوع به في الشريعة الأخذُ ا ولا مخالف عندها، وعلى هذا ا

  .فإنَّ هذا لا يعتبر من المصالح المرسلة التي خاض فيها الخائِضون، وتنازع فيها المتنازِعون
   .٥»رهاف في اعتبالَخت ييود لا ينبغي أنْهي ذه القُ«: رطبيالقُأبو العباس قال 

                                                
، ٨/٨٧، الزركشي، السبكي، البحر المحيط ٣/١٧٨، الإاج شرح المنهاج ٤٢١-١/٤٢٠ الغزالي، المستصفى ١

 .٤٤٦القرافي، شرح تنقيح الفصول 
 .٤٠١، حلولو، التوضيح شرح التنقيح ١١٢-٢/١١١الشاطبي، الاعتصام ، ٢٠٩ الغزالي، شفاء الغليل ٢
، الزركشي، ٣/٧٢٥، أبو زرعة العراقي، الغيث الهامع في شرح جمع الجوامع ٤٠١حلولو، التوضيح شرح التنقيح  ٣

  .٣/٣٠٢تشنيف المسامع 
  .٤٠١، حلولو، التوضيح شرح التنقيح ٣/٥٧الشاطبي، الاعتصام  ٤
 .٨/٨٧ المحيط  الزركشي، البحر٥
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  ٧٥

كيبالس ين بنرع «: وقال تاج الدمن الش لِما عروط المذكورة ممإنَّ فرض المسألة بالش
  .١»اعتباره قطعاً، وليس من المرسل المختلَف فيه

وقد اعترض بعض المالكية على الغزاليّ بما محصلُه أنَّ هذه الشروط التي وضعها مما لا : ثانياً
ه في الخارج؛ فهي شروط لا تتصور إلا في الذِّهن؛ وعليه فإنَّ مآل مذهب الغزاليّ هو وقوع ل

  .عدم القول بالمصالح المرسلة رأساً
د «: قال الأبياريجرعاه، بل اقتصر على مد دليلا على ما ادبصحيح ولم ي ما قاله غير

أمر لا يتصور وقوع له في ةً قطعية كُلية الدعوى، واعتباره القيود الثَّلاثة وهي كونه ضروري
 .٢»الشريعة أصلا

ثمَّ،هو احتكام من قائله«: فقالابن المنير ا وأم بما هو تصوير  مكِلا يولا شرعاعادةً ن  :
إليه القطع في الحوادث المستقبلة لا سبيلَا عادة فلأنَّأم ،فلأنَّوأما شرعاً.  عنها إذ هو غيب  

ادق المعصوم أخبرنا بأنَّالصطُة لا يتسلَّ الأمعدو عليها ليستأصل ش وحاصل كلام :  قال،هاأفت
   .٣»هجود ورتصوبوله باشتراط ما لا ي لتضييقه في قَ؛ الاستدلال ردالغزاليِّ

الفرع الثالث
َّ

 :مذهب الجُويني والتعقيب عليه: 

الجُويني الذي اختاره الإمام افعي رحمه االله هو أنَّ المصالح التي تكون المذهبوعزاه للش 
تكون معتبرة، أما إذا تناءت هذه : -قريبةً من المصالح التي اعتبرها الشارع في جملة أحكامه

المصالحُ وبعدت عن المصالح التي عهِد من الشارع الالتفات إليها، والجري على منوالها، والسلوك 
فإنَّ هذا النوع من المصالح لا اعتماد عليه، ولا تعويلَ على ما كان من هذا القَبيل، : -في سبيلها

  .وأَخذَ في هذا السبيل
قيلفإنْ«: قال الجُويني :قريبِ فما معنى التالذي نسبت موه إلى الشلنا قُ؛افعي:هذا محز  
 تلك خذُ أتافعيايسون على عللها فقال الشفق القلة اتعلَّ م قد ثبتت أصولٌ:الكلام ونحن نقول

 ،ها مثلا أصولى كأنها حتن أعيان لم تكُ منها وإنْقريبةً ستدلالاتِ الا وأجعلُ،ميعتص مللَالعِ
                                                

 .٣/٣٠٠، الزركشي، تشنيف المسامع في شرح جمع الجوامع ٤٠٢-٤٠١لو، التوضيح شرح التنقيح  حلو١
 .٤٠٢-٤٠١حلولو، التوضيح شرح التنقيح  ٢
 لأن المراد ؛لا حجة له في الحديث«: وتعقب الزركشي اعتراض ابن المنير بقوله. ٨/٨٧ الزركشي، البحر المحيط ٣

 الزركشي، .» لا جميع العالم،رة الغزالي إنما هي في أهل محلة بخصوصهم استولى عليهم الكفار وصو،كافة الخلق
 .٨٨-٨/٨٧البحر المحيط 
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  ٧٦

  فإنَّ؛على من اعتبار صورة بصورة بمعنى جامِ أو المعنى بالمعنى تقريباً واعتبار ،ا معتبرستدلالُوالا
تهد والمستدل فيما يجتهد ،م من صورة الأصل معناها لا حكمهاق الخصتعلَّمفإذا قرب معنى ا 

١»رع ولم يرده أصل كان استدلالا مقبولاإلى الش.  
 محصلُه أنَّ التقريب الذي وكان للأبياري المالِكي نظر قوي فيما نحا إليه الإمام الجُويني؛

نَّ القُرب والبعد لا ضابط لهما ولا حد يوقف عندهما، إذْ إعمالُ ادعاه الجويني لا تحقيق فيه؛ لأ
إعمالُها في الوجه الأخص وهو المؤثّر؛ وهذا بابه القياس؛ والطَّرف : الأولُ: المصلحة له طَرفان

ولا . ةاعتبار جنس المصالح الشرعية مطلقا؛ وهذا هو المصالح المرسلة التي قال ا المالكي: الثَّاني
  .واسطةَ بين الطَّرفين؛ لانعدام الضابط

رهان" في  رحمه االلهقال الأبياريابق في تفسير " شرح البه السبعد أنْ نقل عن الجويني نص
ب، قارشترط التهة ي جِ، وفي أيهمنراد ه وما المُقريب ما حدهذا الت :قال لهي«: معنى التقريب

أفي مصلحة أومد جر؟ من ذلك في وجه آخر أقرب:  
 في  اشترط الاشتراك وإنْ؛ المصالحت جميعلَعمِب في المصلحة أُقارد الت اكتفى بمجرفإنْ

؛ فهو المؤثّالوجه الأخصر بعينه، وبين الدرجتين رمتفاوتة في القُتب ط نضبِرب والبعد لا ت
  .٢»بحال

  
  

                                                
 .٨/٨٥، الزركشي، البحر المحيط ١١٣١، ١١٣٠الجويني، البرهان فقرة : ، وانظر١١٤٢الجويني، البرهان فقرة  ١
، ونقل هذا النص عن أبي حفص علال الفاسي في كتابه ٨، ص٣٥الملزمة : أبو حفص الفاسي، شرح لامية الزقاق ٢

 .١٤٦-١٤٥مقاصد الشريعة 
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  ٧٧

  

المبحث الثاني
َّ

:  
  حجيتها، وشروط العمل بها، ومجاله:  المذهب المالكيالمصالح المرسلة في

  
بعد بيانِ مفهوم المصالح المرسلة ومذاهبِ العلماء في حجية هذا الأصل : تمهيد

في حجية هذا الأصل، وفي الشروط : الاجتهادي؛ نأتي على تجلية مذهبِ المالكية والتحقيق فيه
فريع على مالات التي يكون لهذا الأصلِ جولانٌ فيها؛ وعليه المشترطة لإعماله والتقتضاه، وفي ا

  :فإنَّ هذا المبحث سينتظم خمسة مطالب؛ هي

  .حجية المصالح المرسلة في المذهب المالكي: الأول المطلب
  .التحقيق فيما عزاه الجويني للإمام مالك: الثَّاني المطلب
  .ة بأصل المصالح المرسلةمدى تفرد المالكي: الثَّالث المطلب
  .في المذهب المالكيروط العمل بالمصالح المرسلة ش: الرابع المطلب
  .مجالُ العمل بالمصالح المرسلة في المذهب المالكي: الخامس المطلب
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  ٧٨

المطلب الأول
َّ

 :ة المصالح المرسلة في المذهب المالكيحجي:  
 لماءُ المذهب المالكيع عهذا لقد تتاب دعلى نسبة القول بالمصالح المرسلة إلى مالك، وإلى ع

الأصل من الأصول التي تميز ا المذهب المالكي إما على سبيل التفرد المُطلق به وإما على سبيل 
  .-كما سيأتي بحثه في موضعه–كثرة التفريع على وفقه 

لّيها، وهي مشايِعةٌ له في أي شِعبٍ ة هو موهج في أي وِ الاجتهاد المالكيرفالمصلحة تسايِ
، وهذه مزيةٌ ١"ى في المذهب المالكيقُطب الرح"من شٍعاب النظر سلك؛ فالمصلحة بحق هي 

منيفة تجعل هذا المذهب أسد المذاهب في الالتفات إلى المصالح التي راعاها الشارع في أحكامه، 
يعة التطور الحاصل في الحياة، وأجودها في النظر إلى مصالح الناس وأحسنها في مسايرة طب

تحصيلا لها ورفعا للحرج المتوقّع أو الواقع بالخلق؛ مما يكفُل لهذه الشريعة الخالدة الصلوحية 
  .للتشريع في كلِّ زمان ومكان، من غير أن تخرج بالناس عن سماحة الإسلام ويسرِه

قاضي ابن العربي قَيم مذهب مالك ومحقِّقه يبرز أنَّ نظر مالك يختلف عن نظر وهذا ال
غيره من الأئمة بأنه أكثر لحظا للمصالح واعتباراً لها في اجتهاداته؛ فقال في مسألة اختلف فيها 

والشافعي ومن سواه لا يلحظون الشريعة بعين مالك «: مالك والشافعي رحمهما االله تعالى
رحمه االله، ولا يلتفتون إلى المصالح، ولا يعتبرون المقاصد، وإنما يلحظون الظواهر وما 

 .٢»يستنبطون منها

وكلام ابنِ العربي وإن كان فيه من التعميم الذي ليس يرضى ولا يوافَق عليه؛ إلاَّ أنَّ أصل 
  .عه منصفتميز مالك وأصحابِه بالنظر المصلحي مما لا يمكن أنْ يدف

وفي هذا المقام أُورد نصوصاً من أئمة المذهب المالكي في تقرير هذا الأصل أصلا لمالك 
وأصلا للمذهب المالكي:  
قال ابن العربي :»...عول مالك رحمه االله في هذه المسألة على المصلحة، وهي أحد 

  .٣»...ناهالفقه على ما بي] أصول[أركان 

                                                
 .٣٣٥/أبو زهرة، مالك ص ١
 .٢/١٢٥ابن العربي، أحكام القرآن  ٢
 .٤/١٥٠ابن العربي، القبس  ٣
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  ٧٩

 من وقد أنكره كثير....«: عن القياس المرسل" بداية اتهد"د في وقال ابن رشد الحفي
مالك رحمه االله يعتبر «: وقال في موضع آخر، ١»اهر من مذهب مالك القول به والظَّ،العلماء

 المصلحي أعني المرسل  القياس...«: ، وقال٢»المصالح وإن لم يستند إلى أصول منصوص عليها
 .٣»لكما به يقول ما كثيرا الذي

 رحمه االله  مالكلَذِوقد ع«": الضروري في أصول الفقه"وقال ابن رشد الحفيد في كتاب 
  .٤»ا الجنسه كثيرا ما يلتفت إلى هذ فإن؛على هذا

 . ٥» وجمع من العلماءالمصلحة المرسلة قال ا مالك «: قال القرافي في الذخيرة

الله عنه القول بالمصالح المرسلة،  مذهب مالك رضي انتقرر من أ«: وقال ابن السراج
 . ٦»..وهي أن تكون المصلحة كلية محتاجا إليها

وقد عد هذا الأصلَ من قواعد المذهب وأصوله غير واحد من أئمة المذهب، منهم 
 في تناوله لبعض يفراوِ النوقال. ٧»من قواعِدِ مذهبِه مراعاةُ المصالِح العامة«: الدردير حيث قال

 .٨»فالعمل ا من المصالح العامة التي بنى عليها الإمام مذهبه...«: ائل المبنية على المصلحةالمس

الالتفات إلى المصلحة من قبيل « :وعزاه للمالكية المقَّرِي في مواضع من قواعده؛ قال
المرسل الذي تثبته المالكية ويسان، وإن قلَّه الجمهور باللِّنكرسلَ منهم من يم٩»قوع فيه من الو .  

 المصالح المرسلة ة وأهلِوهذا بالمالكي«: وقال في مسألة قال فيها الجويني بالمصلحة المرسلة
لى، بل هو وجه١٠» مذهبهمأو.  

                                                
 .٣/٣٨ابن رشد، بداية اتهد  ١
 .١/٣٥ المصدر السابق ٢
 .٢/٣٢٧ المصدر السابق ٣
 .١٢٨روري في أصول الفقه صابن رشد الحفيد، الض ٤
  .٢/١٥٣ابن فرحون، التبصرة ، ١٠/٤٥القرافي، الذخيرة  ٥
 .٥/٢٢٦ المعيار المعرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب ٦
 ،٤/١٤٧، الصاوي، بلغة السالك ٤/١٧٤ الددير، الشرح الكبير ٧
 .٢/١٨١النفراوي، الفواكه الدواني  ٨
 .٤٨٦المقري، القواعد رقم  ٩

 .١١٦٠المقري، القواعد رقم  ١٠
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  ٨٠

متى تحققت ....وقد اعتبرها مالك«: ونسب هذا الأصل لمالك ابن عاشور حيث قال
  .١»المصلحة أو قربت

  من أئمة المذهب أنكروا أنْ بعضاً أنَّفيد ي غريب لابن مرزوقٍ على نص وقد وقعت؛هذا
: جوابه عن بعض النوازل مرزوق في  بالمصالح المرسلة من مذهب مالك، قال ابنيكون الأخذُ

المصالح المرسلة التي نسبها أكثر العلماء لمالك؛ وأنكر ذلك وبالجملة فهذه المسألة من ...«
  . أي أنكروا نسبة هذا المذهب إليه٢»...)كذا(بعض كبار مذهبه 

على كثرة البحث في هذا -ونقلُُ ابنِ مرزوق يعد من مستغرب النقول؛ إذ لم أجد 
  . من أئمة المذهب من أنكر أن يكون هذا الأصل من أصول مالك-الموضوع

الك من ولعلَّ ما أنكره بعض المالكية هو ما عزاه الجويني ومن تابعه من الشافعية لم
الاسترسال في الاعتماد على المصالح المرسلة من غير أن تكون هذه المصالحُ جاريةً على سنن 
المصالح المعتبرة في الشرع؛ وهذا باطلٌ عزوه لمالك، وقد تبرأ من هذه النسبة غالب المالكية 

  .كالأبياري وغيره؛ كما تقدم الإلماع إليه
 بالمصالح المرسلة مطلقا، ومنهم من تردد في لكية في الاحتجاجِنعم؛ قد عارض بعض الما

  .قَبوله ورده، وتأرجح بين الأخذ به واطِّراحه
أبو بكر : وممن وقفت على أنهم عارضوا القول بالمصالح أو ترددوا من المذهب المالكي

الحاجب والمقَّري وابن رشد الحفيد الباقلاَّنيّ، وابن:  
الاستدلال المرسل أم ا أبو بكر الباقلاني فقد تقدم في ذكر المذاهب ما ارتضاه من رد

  .مطلقا
وأما ابن رشد الحفيد فأنبه إلى أنه وإن كان يحسب على المذهب المالكي بحكم البيئة التي 

 حر الرأي ؛ فإنَّ الإمام٣نشأ فيها وهي الأندلس، وبحكم المنصب الذي كان يتبوؤه وهو القضاء
من نظَر فيه وفي ترجيحاتِه لا : لَه" بداية اتهد"ليس تابعا فيما يقرره لأي مذهب؛ وهذا كتاب 

 لمذهب مالك أو لغيره، لذلك فإنَّ ما يذهب إليه ابن ينتصِر يكاد يصِلُ إلى أنَّ مؤلِّفه مالكي

                                                
  .٢/١٦٩ابن عاشور، حاشية التوضيح والتصحيح على شرح التنقيح  ١
  .٥/٣٥٠ المعيار المعرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب ٢
  . وكانوا في الأندلس لا يولون خطة القضاء إلا لمن يحكم بالمذهب المالكي، بل بقول ابن القاسم خاصة٣

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  ٨١

تخريجا ولا وجها في المذهب، وإن عدشد لا يوما قيل في ابن رشد يقال . ما هو اختيار منهر
  .كذلك في حق الباقلاَّنيّ

الضروري في "وكتاب " بداية اتهد"ومن خلال تتبع أقوال ابنِ رشد الحفيد في كتاب 
حصل لي أنَّ مذهب ابنِ رشد الحفيد في المصالح المرسلة هو مذهب المتردد الذي " أصول الفقه

 من قبول أو رد، فهو من جهة يجعل القول بالمصالح المرسلة استئناف لا يجنح إلى أي طرف
شرعٍ جديد؛ وهذا مما لا يجوز إجماعا؛ قال ابن رشد الحفيد في مسألة كان مدرك مالك فيها 

وهذا هو بأن يكون شرعا زائدا أشبه منه بأن يكون شرعا مستنبطا من شرع ...«: المصلحة
 وهو الذي لا يستند إلى أصل منصوص  المرسل؛رفونه بالقياسومثل هذا هو الذي يع ؛ثابت

 ومالك رحمه االله يعتبر المصالح وإن لم ؛عليه في الشرع إلا ما يعقل من المصلحة الشرعية فيه
 . ١»يستند إلى أصول منصوص عليها

  جواز النكاح بإدخال وارث قياسدور«:  في مسألة نكاح المريضقال ابن رشد الحفيدو
 وكونه يوجب مصالح لم يعتبرها الشرع إلا في جنس بعيد ، أكثر الفقهاءعند لا يجوز يمصلح

 القول ذا القول  أنَّ قوما رأوانَّإ حتى ،من الجنس الذي يرام فيه إثبات الحكم بالمصلحة
 وأنه لا تجوز الزيادة فيه ، وإعمال هذا القياس يوهن ما في الشرع من التوقيف،شرع زائد
   .٢»...وز النقصانكما لا يج
 في المقابل أنَّ التوقُّف عن الاعتماد على المصالح المرسلة يفضي إلى الحَيدة عن رقِ إنه يثمَّ

حتى أن قوما رأوا ...«:  في مسألة نكاح المريض قال ابن رشد الحفيدالعدل في بعض الوقائع،
 وأنه لا ،ن ما في الشرع من التوقيف وإعمال هذا القياس يوه،القول ذا القول شرع زائدأنَّ 

والتوقف أيضا عن اعتبار المصالح تطرق للناس أن  .تجوز الزيادة فيه كما لا يجوز النقصان
يتسرعوا لعدم الس٣»...لمن التي في ذلك الجنس إلى الظُّن.   

                                                
 .١/٣٥، بداية اتهد رشد ابن ١
 .٨٢-٣/٨١ المصدر السابق ٢
 .٨٢-٣/٨١ المصدر السابق ٣
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  ٨٢

 ،روريأنَّ القول بالمصالح المرسلة في بعض الأحيان هو كالض رقروهذا ... «:قالكما ي
من باب القياس المرسل، وقد قلنا في غير ما موضع إنه ليس يقول به أحد من فقهاء الأمصار إلا 

  . ١»ولكنه كالضروري في بعض الأشياء ؛مالك

إلى العلماء وبعد عرضه لهذا التردد يقرر أنَّ الأولى فيما كان هذا سبيلُه أن يفوض أمره 
:  قال في مسألة نكاح المريض. يتهمون بالحكم ابحكمة الشرائع الفضلاء الذين لا

فلنفوض أمثال هذه المصالح إلى العلماء بحكمة الشرائع الفضلاء الذين لا يتهمون ...«
   .٢»...بالحكم ا

كان ميالاً أكثر إلى رد الاستدلال المرسل " الضروري"على أنَّ ابن رشد الحفيد في كتاب 
 من القائلين بالقياس لا يقول  كثيراًفإنَّ..«": الضروري"؛ قال في "تهدبداية ا"منه في كتاب 

ب المصالح ه كثيرا ما تتشع؛ لأنا ولا يجعل دليلا شرعيض لهذا الصنف أن يرفقوح...به
والقائلون بمثل هذا ليس هم في الحقيقة . وتختلف، وذلك بحسب وقت وقت وحالة حالة

يحدث للناس أحكام بقدر ما : ومثلُ هذا قول بعضهم.  هم شارِعونمستنبطين عن الشرع، بل
وقد عذِلَ مالك رحمه االله على هذا؛ لأنه كثيراً ما . أحدثوا من الفجور، أو قول شبيه ذا

  .٣»يلتفت إلى هذا الجنس
 ما، درع؛ لكن بمقدار ما وبح إليها الشبدظر في المصالح قد نالن«: إلاَّ أنه قال قبل ذلك

  .٤»وهو ما شهد لنا بكوا أو كون جنسها مصلحة
  .٥أما ابن الحاجب فقد رجح في مختصر الأصلي أن المصالح المرسلة ليس من حجج الشرع

أما المقَّري فإني لم أتبين له مذهبا في المسألة على وجه الجزم؛ إلاَّ أنه يلحظ عليه نوع 
  :تردد في المسألة، فمن كلامه

كاح الن: عتبر بأصله لا بحسب عوارضه، فيقالما ييء إنحكم الش): ٥٦٩(قاعدة «: قال
ة إلى اعتباره افعية والشرون من المالكيومال المتأخ. لاق مباح، ونحو ذلكمندوب إليه، والطَّ

                                                
 .٤/٦٠ المصدر السابق ١
 .٨٢-٣/٨١ المصدر السابق ٢
 .١٢٨ابن رشد الحفيد، الضروري في أصول الفقه ص ٣
 .٩٨ صالمصدر السابق ٤
 .١٠٩، ٢٤٢-٤/٢٤١الرهوني، تحفة المسؤول شرح مختصر منتهى السول  ٥
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  ٨٣

بعوارضه، فقسموا النالأحكام؛ قال الحفيد وهذا هو : كاح إلى أربعة أقسام أو خمسة عدد
اس على عدم قبولهالمرسل الذي أكثر الن .مع أن مثل ذلك يجري في أركان الإسلام : قلت

  . ١»وغيرها، ومثله هدم لمباني الشريعة

وتعليقُه على ذلك بأن صنيع الفقهاء هو هدم للشريعة مما يوحي بأنه منكر لمسلك 
 فيماه؛ ولكن يحتمل أنَّ إنكاره إنما هو الاستصلاح، حائد عنه، وغير ناصر له، ولا راضٍ ب

سلَكَه بعض الفقهاء من لحظ العوارض في تقرير الأحكام، والأصلُ أنْ يحرر الحكم ويقرر 
كحكم تجريدي دون لحظ العوارض؛ وإنما تلاحظ هذه العوارض حالَ التطبيق والتنـزيل؛ 

هما  وغيرخمي واللَّالغزاليُّ«: تصلاح؛ قال المقَّرِيوعليه فقد يكون الإنكار على غير أصل الاس
ربما قسموا أحكام الش؛ العوارضب بعضِيء على حسألاَّ والوجه يوقَفعل ذلك وأنْ ي بالأمر ف 

 الالتفات إلى المصلحة من قبيل المرسل الذي عند حكمه الذي هو له من حيث هو هو؛ لأنَّ
تثبته المالكي٢» منهم من يسلم من الوقوع فيهسان، وإن قلَّمهور باللِّنكره الجة وي.  

 على أنَّ المقري ممن ينتقد أصلَ الاستحسان كما سيأتي في موضعه؛ وما الاستحسانُ إلاَّ
ه لأصل الاستدلال  ا؛ وهذا مما يقوي جانب نسبة إنكارِ بالمصالح المرسلة واستمساكأخذٌ

  .المرسل

المطلب الثاني
َّ

  : التحقيق فيما عزاه الجويني للإمام مالك:
رأيت أنَّ الجويني عزا " الغياثي"وفي كتاب " البرهان"من تتبع نصوص إمام الحرمين في 

لمالك أُمورا ينبغي التحقيق فيها؛ فكثير ممن جاء بعده رحمه االله اتخذ من كلامه قُدوة في نسبة 
فهناك أمور نسبها .  الصورة والهيئة التي تمَّ فيها العزو والإضافةمذاهب لمالك لا يقول ا على

  :إلى مالك أُورِدها وأَعرِضها من كلامه؛ ثم أُقفِّيها بالمناقشة

الاسترسال في الأخذ بالمصالح المرسلة البعيدة عن المصالح المألوفة : الأمر الأول
  :للشارع في تصرفاته

                                                
 .٥٦٩قري، القواعد رقم الم ١
  .٤٨٦المقري، القواعد رقم  ٢
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  ٨٤

ه يسترسل في الأخذ بالمصلحة من غير أن تكون من جنس المصالح نسب الجويني لمالك أن
هادة لها؛ قال الجوينيريعةُ بالشالتي قامت الش :»وقد اشتهر مذهبرسلة يراها ه في استصلاحات م

  .١»ريعةت تلك القواعد عن ضبط الشانسلَّ
: -ذ بالاستدلال المرسلثمَّ قال مبينا معنى التقريب وانتقاده لمالك في استرساله بالأخ

»مالك نكره منوالذي ن ُمن غير ه رعاية ذلك وجريانه على الاستدلال في الاستصواب ترك 
  .٢»اقتصاد

الدليل الذي اجتلبه الجويني فيما أضافه للإمام مالك؛ أنَّ إمام دار الهجرة قد : الأمر الثَّاني
ع كالقتل استصلاحا وأخذ المال عقوبة؛ أفرط في بعض السياسات التي لا تقتضيها أصولُ الشر

  .فهذا من صنيع مالك دلَّ الجويني على المذهب الذي نسبه إليه
 دار الهجرة مالك بن أنس في القول بالاستدلال وأفرط الإمام إمام«: قال إمام الحرمين

يئفربعيدةًثبت مصالح  يوج،ريعة عن المصالح المألوفة والمعاني المعروفة في الش ه ذلك إلى ر
ستندا  وإن لم يجد لتلك المصالح من بمصالح تقتضيها في غالب الظَّأخذ المال واستحداث القتل

  .٣»...إلى أصول
فغالب إنكار الجويني على مالك في المصالح المرسلة كان متجها إلى مسائل تتعلَّق بالسياسة 

الك في هذه المسائل إلى بعض الآثار المروية عن وأسند الجويني مدرك م..في التعزير، كما قدمته
بعض الصحابة جعلها مالك أصولا وبنى عليها، ثم قرر الجويني أنَّ تلك الأصول محتملة ولا تفيد 

  .ما نحا إليه مالك
 ،ةلي الانحلال في الأمور الكُ بعضه ينحلُّولكن«: قال الجويني عن الإمام مالك رحمه االله

ى يكاحتد أن يياسات أُثبت في الإيالات والسناظِمورا لا توكان يأخذها من ، قواعد الشريعةر 
ها خذُك ا ويت فكان يتمس؛أويل على موافقة الأصول بضرب من الت لها محاملُوقائع وأقضيةٍ

  .٤» ويبنى عليها أمورا عظيمة،أصولاً

                                                
  .١٤٩٩الجويني، البرهان فقرة  ١
  .١١٥٣ فقرة المصدر السابق ٢
  .١١٢٩ فقرة المصدر السابق ٣
 .١١٨١ فقرة المصدر السابق ٤
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  ٨٥

قال للمغيرة وكان قد أخذ قذاة من   أن عمر يكما رو«: ثمَّ ضرب لذلك أمثلة فقال
 شاطرة خالدٍ ونقل عنه م،"ك يد أبنت وإلاَّتنب ما أَنأبِ" :عمر به استهانة فقال لحيته فظن

من غير  أخذ أموال بتهم وفرأى إراقة الدمخذ ذلك أصلا  فات؛ العاص على أموالهماو بنِوعمرِ
  .ل ثلث الخلق في استبقاء ثلثيهمقال أقت ى انتهى إلى أن حتةٍ لمصالح إيالي؛استحقاق

 ، وكانوا يعتادون ذلك،غليظ بالقول على التوكان من الممكن أن يحمل قول عمر 
ان  وعمرو فيما لا يستحقَّ على علمه بانبساط خالدٍه الأموال محمولٌ وأخذُ،وكذلك من بعدهم

 هذا فلا  فإذا أمكن.ك مبلغ ذلك درمر ولا يبلغ من حزم ع، المسلمينمس وأموالِمن مال الخُ
وجه١»ماء والأموال لإطلاق أيدي الولاة في الد.  

ومن الغريب أن الجويني بعد نسبته لمالك ما تقدم من دون أي تردد في : الأمر الثَّالث
ذلك عاد وأثار تشككا فعلق صحة ثبوته فيما يروى عن مالك من الاسترسال المعيب في 

  :الاستصلاح
ا وأم«: -على وفق ما عزاه له–ني متشكِّكا في نسبة القول بالاستدلال المرسل قال الجوي

  الأمر إلى آراءبط والمصير إلى انحلال ورد من خروج الأمر عن الض-أي الباقلاني– ما ذكره
  .٢» عنهيرو  ما صحإنْ ؛ه ورهطَما يلزم مالكا نإ فهذا ؛ذوي الأحلام

 فيما مالك وجهة وإنما مطلقا؛ الاستصلاح في يسترسل مالكا أنَّ ظن من خطَّأ ذلك بعد ثمَّ

 أنَّ على لا عليها، وبنى أُصولاً جعلها الصحابة عن مروية قضايا على منه اعتمادا كان عليه عِيب

  .كلِّها الفقه أبواب في المرسل الاستدلال مع الاسترسالَ مذهبه من
خذ من ه قد ات فإن؛ فقد أخطأ ذلك بمالك ن ظنمو« :االله رحمه الحرمين إمام قال
حابة أقضية الصُأ ا مأخذَصولا وشب لم  فإذاً؛ الوقائع فمال فيما قال إلى فتاويهم وأقضيتهمه 

  .٣» بتلك الوقائع على حقائقهاطْحِه لم ي في المصالح ولكنير الاسترسالَ
 والتردد؛ الاضطراب غايةُ منه ويلُوح مالك، لإمامل عزاه فيما للجويني وقَع ما مجمل هذا

  :يأتي فيما كلامه في ورد ما مناقشة سأتناولو
                                                

 .١١٨١ فقرة المصدر السابق ١
 .١١٣٨ فقرة المصدر السابق ٢
على أن الجويني ينسب لمالك أنه متمسك بمطلق المصلحة حتى لو لم . ١٢٥٥الجويني، البرهان في أصول الفقه فقرة  ٣

  .يثبت أن الشارع اعتبر جنسها، وهذا ما لم يقل به مالك ولا سلك سبيله، وسيأتي تجلية ذلك في قابل المباحث
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  ٨٦

  :مناقشة الجويني فيما نسبه لمالك
وبعد هذا العرض لكلام الجويني أنتهي إلى النظر فيما جاء فيه، وسأطرق ذلك من خلال 

  :أمرين

  :بط يرجع إليهاسترسال مالك في الاستصلاح من غير ضا: الأول

  :التحقيق فيما نسب لمالك من القتل استصلاحا: الثَّاني

  :استرسال مالك في الاستصلاح من غير ضابط يرجع إليه: الأمر الأول
هذا النقلُ من الجويني لاقى من أئمة المالكية الرد والإنكار، فمالك لا يتعلَّق بمطلق 

 التي يثبتها العقلُ المحض؛ بل إنَّ مذهبه الذي هو معلوم عند المصلحة، ولا يجري وراء المصالح
أصحابه أنَّ المصالح المعتبرة عنده هي ما كانت على نسق المصالح التي اعتبرها الشرع في أحكامه 

وعلى هذا فليس بين مذهب مالك ومذهبِ الشافعي الذي عزاه الجويني له من فرق، . وتصرفاته
 هبل هما عينالمذهب وذات.  

ا قلنا«: قال الأبياريجلبِ المنفعة ودفع : إن دريد بالمصلحة في هذا المكان مجرلسنا ن
فليس بين مذهب وعلى الجملة ...المضرة؛ وإنما نريد ا المحافظة على رعاية مقصود الشرع

 المذهبين؛ وهو لا يجد إلى ، وأما الإمام فإنه يقصد أنْ يفرق بينمالك والشافعي فرق بوجه
  .١»ذلك سبيلا أبداً

وإن لم يشهد  فإنه ؛عتمده مالك والشافعيا الذي ستدلال المرسلالا«: وقال الشاطبي
  . ٢»معين فقد شهد له أصل كلي للفرع أصل

 ومعظم أصحاب أبي حنيفة افعيذهب الش«:  فقالالقرطبيأبو العباس وكذلك استنكره 
ه إلى بسف فيما ن وقد اجترأ إمام الحرمين وجاز: قال. وهو مذهب مالك،إلى الاعتماد عليه

                                                
، ١٢٧-٢/١١٨، نقلا عن شرح البرهان للأبياري ١٨-١٧مقدمة تحقيق كتاب التعيين شرح الأربعين للطوفي  ١

، ٣٥الملزمة : مخطوط مكتبة برنستون، ونقل هذا النص كذلك عن الأبياري أبو حفص الفاسي في شرح الزقاقية
  .٧ص

  .٤٠-١/٣٩الشاطبي، الموافقات  ٢
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  ٨٧

 ولا في شيء من كتب ،وهذا لا يوجد في كتاب مالك. مالك من الإفراط في هذا الأصل
  .١»أصحابه

 ؛ه على المصالح كثيرامالك يبني مذهب -أي قول أبي المعالي- وقوله«: وقال ابن الشماع
لإنكار المفيه نظر ؛ على وجه مخصوصة ذلك إلاَّالكي٢»ر في الأصول حسبما تقر.  

  :التحقيق فيما نسب لمالك من القتل استصلاحا: الأمر الثَّاني
مما نقله أبو المعالي عن مالك إجازته قتلَ ثُلث الأمة لاستصلاح ثلثيها، وجعل يشنع على 

  :ه في الاستصلاح من دون ضابطمالك، وأنَّ الذي أداه إلى هذا القيل هو استرسالُ
ومالك ...«: قال الجوينيَالتزم مثل هذا في تجويزه لأهل الإيالات القتل هم  في الت

 .٣»نقل عنه الثقات أنه قال أنا أقتل ثلث الأمة لاستبقاء ثلثيها حتى ؛العظيمة

ا زلَّ مالكا لمَّ ذلك بالمثال أنَّوبيانُ«: وقال الجوينيتجويز قتل ثلث  ذلك ه كان آثر نظر
 ومنه ،ريعة سبب متأصل في الش من غيرلين عن إراقة محجمة دمز الأو مع القطع بتحر،الأمة

 ؛ فهو من عادة الجبابرةدهِ وهذا إن ع.تجويزه التأديب بالقتل في ضبط الدولة وإقامة السياسة
٤»ما حدثت هذه الأمور بعد انقراض عصر الصحابةوإن. 

 وما .له الفقهاء على ما فصعزيرات لا تبلغ الحدود التثمّ...«": الغياثي" في وقال الجويني
أنَّ...ن الاعتناء به الآنيتعيمان ذهبوا إلى أنَّ أبناء الزمناصب الس على  إلاَّلطنة والولاية لا يستد 

 للوالي أن يقتل غ ويسو،عزيرات على مبالغ الحدود في الت وكان يرى الازدياد؛رأي مالك 
عزيرفي الت، ونقل النلثَ يقتل ثُ للإمام أنْ:ه قالقلة عنه أن٥»ة في استصلاح ثلثيها الأم.  

والسواد الأعظم من المالكية يتفصون من نسبة هذا القول عن مالك، وينفون أن يكون 
لمالكية يستروِحون لنقل الجويني منقولا عنه بله أن يكون ثابتا؛ غير أنا نجد في المقابل بعض ا

وفي هذا المقام سأعرض لمن أيد هذا النقل من المالكية أو تأوله، . ويتابعونه فيه ويجارونه عليه
  :وإلى من رده وأنكره

                                                
  .٨/٨٤ الزركشي، البحر المحيط ١
 .٧/٥١٤عليش، منح الجليل  ٢
  .١١٥٤الجويني، البرهان فقرة  ٣
  .١١٥٦ فقرة المصدر السابق ٤
 .١/١٦٣اث الأمم في التياث الظلم الجويني، غي ٥
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  ٨٨

  :المؤيدون لما عزي لمالك
ز قتلُ ثلثِ يجو:  ما معناه١قال صاحب التوضيح«: قال الزرقانيُّ في شرحه على المختصر

مسلمين مفسدين لإصلاح الثّلثين حيث تعين القتلُ طريقا لإصلاح الثلثين دون الحبس أو 
 وتبع النفراوي الشيخ الزرقانيَّ في عزوه هذا ونقله دون ،٢»...الضرب؛ وإلاَّ منِع صونا للدماء 

فراوينكر؛ قال النا من ا...«: أن يعترض أو ي فالعمللمصالح العامة التي بنى عليها الإمام 
همذهب،يجوز قتل ثلث المفسدين من المسلمين : ة خليل في التوضيح أنه قال حتى ترتب عنه العلام

 ، لا إن كان يحصل بنحو الحبس أو الضرب، طريقا للإصلاحن القتلُ حيث تعي،لإصلاح الثلثين
 .٣»ويعلم ذلك بقرائن الأحوال

إنما نقَلَ هذه المقالة عن أبي المعالي الجويني، " التوضيح"قلا وأقرا، وخليلٌ في هكذا قالا ون
وليست من كلامه هو كما يوهمه نص الزرقانيّ والنفراوي رحمهما االله، وعلى هذا فالظَّاهر أن 

ل إذاً ما ، فلننق"التوضيح"متمسك من نقل ذلك عن مالك هو ما أورده خليلُ بن إسحاق في 
  :ذكره فيه

وذكر أبو المعالي أنَّ مالكا كثيراً ما يبني مذهبه على المصالح، «": التوضيح"قال خليل في 
وهذا الذي حكاه أبو المعالي عن مالك : "إنه يقتل ثلث العامة لمصلحة الثلثين، المازري: وقد قال
  .٤»"صحيح

 أنَّ المازري أقر أبا المعالي في عزوه قتلَ ثلث فالزرقانيُّ ومن تبعه فَهِموا من كلام خليلٍ
 المازري في ذلك، وهو الإمام في المذهب -فيما ظهر لهم–الأمة لاستصلاح ثلثيها لمالك، فقلَّدوا 

  .ونقله مما يعتمد عليه
  :ويعترض على الزرقانيّ ومن تبِعه باعتراضين

ه  وهو أن؛ل الكلام لأوع راجِ"بو المعالي صحيحما حكاه أ" :يرِقول المازأنَّ : الأول
  .٥..."نقل عنه قتل الثلث" : لا إلى قوله،ه على المصالح ما يبني مذهبكثيراً

                                                
 .هو خليل بن إسحاق صاحب المختصر الفقهي، وكتاب التوضيح هو شرح لمخصر ابن الحاجب الفرعي ١
 .الطبعة الحجرية. ١١/٩٣الوزاني، المعيار الجديد ، ٧/٥٥الزرقاني، شرح مختصر خليل  ٢
 .٢/١١٨، ٢/١٨١النفراوي، الفواكه الدواني  ٣
 .٧/٥١٣، عليش، منح الجليل ٥/٤٣٠الجليل الحطاب، مواهب  ٤
 .٥١٤-٧/٥١٣عليش، منح الجليل ، ٧/٥٦بناني، الفتح الرباني  ٥
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  ٨٩

يحتمل أنَّ المازري حمل ما نقله أبو المعالي على مسألة تترس الكفّار ببعض : الثاني
  .١المسلمين

لمازرِي لما علِم من احتمال كلامِه، لا سيما مع ومنه لا يستقيم أن يعتمد على ما قاله ا
  .اعتراض غالِب المالكية على هذا النقل وانتفائِهم منه

  :المُنكرون لما عزِي لمالك
  :لقد تتابع المالكية على التبري من هذا النقل والانتفاء منه؛ ومن نصوص المالكية في ذلك

قال ابن العربي :»بسوننافعيون والشون الحنفيهلاك بعضِ  إلى مالك أنَّ  الخُراساني
ة في الاستصلاح واجبريءٌ من ذلك: -الأم٢»وهو ب.  

ه تؤخذ من كتبه وكتب أقوالُ«:  وقال؛ على الإمام"التحرير" أيضا في  شاسٍوأنكره ابن
  .٣» لا من نقل الناقلين،أصحابه

  هذا القول لم يصحإنَّ«: "رهانالب" في حواشيه على افعية من الش المقترحزوقال أبو العِ
  .٤» هكذا قاله أصحابه؛ه عن مالكنقلُ

 ماء من إباحة الد-أي الرازِي- ا ما نقلهوأم«: "نفائس الأصول" في رافيُّقال القَو
 .قل عن مالكساعدونه على صحة هذا النة لا ي فالمالكي؛والأموال بما قاله

ة لصلاح جيز قتل ثلث الأم مالكا ي من أنَّ"البرهان"ك ما نقله عن الإمام في وكذل
ةُالثلثين؛ المالكيولم يوجد ذلك في كُ شديداًنكرون ذلك إنكاراً ي ،ما هو في كُتبهم، إنب ت

   .٥»المخالف لهم، وهم لم يجدوه أصلا
  .٦»لماء المذهب من عأحد الحرمين لم ينقله ما نقله إمام«: وقال ابن الشماع

                                                
 .٥١٤-٧/٥١٣ عليش، منح الجليل، ٧/٥٦بناني، الفتح الرباني  ١
  .٣/٤٦٠ابن العربي، القبس  ٢
  .٨/٨٤ الزركشي، البحر المحيط ٣
 .٨/٨٤ المصدر السابق ٤
 عليش، منح ،٧/٥٥بناني، الفتح الرباني ، ٥/٤٣٠ل ، الحطاب، مواهب الجلي٩/٤٢٧٦القرافي، نفائس الأصول  ٥

  .٣/١٧، الوزاني، المعيار الجديد ٧/٥١٣الجليل 
 .٧/٥١٣عليش، منح الجليل ، ٧/٥٦بناني، الفتح الرباني  ٦
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  ٩٠

  به بعض يغتر في الكتب لئلاَّرسطَ لا يجوز أن يهذا الكلام« :محمد بن عبد القادروقال 
ضلباء ة الطّفَع ،وهذا لا ي١»رعيةوافق شيئا من القواعد الش.  

وأما ما نقله إمام الحرمين عن مالك من أنه يجيز قتل الثلث من الأمة «: قال الحجويو
  . ٢»ستصلاح الثلثين؛ فقد أنكر نسبته إلى الإماملا

وقد ادعى بعض أهل العلم من غير المالكية أن الإمام «: وقال الشيخ محمد الخضر حسين
مالكا أفتى بانيا على قاعدة المصالح المرسلة بجواز قتل ثلث العامة لمصلحة الثلثين، والمالكية 

إا لم تنقل في كتبهم البتة، : د الإنكار ويقولونينكرون نسبة هذه الفتوى إلى الإمام مالك أش
وإنما تكلموا كما تكلم غيرهم في مسألة العدو يضع أمامه الأسرى المسلمين يتترس م في 
الحرب، فأفتوا بأنه يجوز دفاع العدو بنحو الرمي متى خيف استئصال الأمة، ولو أدى الدفاع 

  .٣»إلى قتل أولئك الأسرى من المسلمين
  :لي من اعتراضات المالكية على هذا النقل وجوهوتلخص 

هذا النقل مما تتوفَّر الدواعي على نقله، فلا يقبلُ فيه الواحد، ولو كان ممن أَخذَ : الأول
  .٤!عن مالك؛ فكيف وبينه وبينه أعصار؟

 والعمدةُ في ٥ لهممذاهب الأئمة لا يعول على ما وجِد منها في كتب المخالفين: الثاني
ذلك ما نقلَه أهلُ مذهبِه، أما النقول التي ينقلُها غيرهم فلا يقبل منها إلاَّ ما وافَق عليها أهلُ 

  .المذهب، أو كانت مرويةً بأسانيد تصح إلى من نسبت إليه
نكراً على الجوينيشاس م أقوالُ«: لذلك قال ابنلا من ،هؤخذ من كتبه وكتب أصحابِه ت 

٦»اقليننقل الن.  
ما هو في كتب ولم يوجد ذلك في كتبهم، إن«: "نفائس الأصول"رافي في قال القَو

  .١»المخالف لهم، وهم لم يجدوه أصلا
                                                

  .٧/٥١٣عليش، منح الجليل ، ٧/٥٦بناني، الفتح الرباني  ١
 .١/١٥٦لفقه الإسلامي الحجوي، الفكر السامي في تاريخ ا ٢
 .٣/٦٧محمد الخضر الحسين، رسائل الإصلاح  ٣
 .)الطبعة الحجرية(. ١١/٩٥الوزاني، المعيار الجديد  ٤
 .٣/١٧، المعيار الجديد )الطبعة الحجرية (١١/٩٥ار الجديد الوزاني، المعي ٥
  .٨/٨٤ الزركشي، البحر المحيط ٦
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  ٩١

أنَّ مالكا سئل عن حصر العدو وفيه مسلم أو مركَب للعدو وفيها مسلم هل : الثَّالث
  .ولى أنْ لا يجيز قتل ثُلث الأمة لاستصلاح ثلثيها؛ فأ٢لا: يجوز أنْ يحرق أو يغرق؟، قال

اعترض بعض المالكية على ما نقله الجويني بأنَّ هذا الذي نسبه لم يأخذه نقلا عن : الرابع
 ،ماء المذهب من علُ الحرمين لم ينقله أحدما نقله إمام« :اعم الشبنمالك وإنما ألزمه إياه، قال ا

ولم يه رواه نقلتهخبر أن، ٣»ما ألزمه ذلكإن.  

 وغير ذلك من عبارات الجويني »نقل عنه الثقات«: إلاَّ أنَّ قولَ أبي المعالي فيما تقدم
يحتمل أن » نقله الثقات«: لكن قول الجويني. المفيدة للنقل؛ مما يعكر على ما قاله ابن الشماع

تمل أن يكون عزاه بعض الثقات إلى مالك يكون مراده أن ذلك مروي بالإسناد إلى مالك، ويح
والاحتمالُ الثَّاني هو الراجح؛ لأنَّ هذا النقل لو . بدون سند؛ لأن ذلك مما يشمله معنى النقل

ا لم يكُن شيءٌ من ذلك كان مرويا عن مالك بإسناد لبان مخرجه ولكان محطَّ اهتمام المالكية، ولمَّ
الجويني راده أو من غيرهم عن مالك دلَّ على أنَّ مرن عاصمن نقل الثقاتِ حكايةُ بعضِهم مم 

ذلك القول، فيرجع السؤال حينها عن مأخذه، ويستقيم على هذا ما قاله ابن الشماع من أنه 
ه كذلك فإنَّ كلام ابنِ العربي المتقدم يشير إلى هذا الذي ذَكَر. من قبيل الإلزام، لا أنَّ مالكا قاله

  .ابن الشماع

  :السبب في عزو هذا العزو لمالك
لمَّا علم بعض المخالفين أنَّ مالِكاً يقول بالاستصلاح خرجوا على هذا الأصل هذه المسألة 

 به؛ وهو بريء يطَوألزموا مالكا ا؛ وتدووِل هذا الفرع بين المتفقهين؛ حتى أُلصِق بمالك ولِ
  .منه

 تاريخ نسبة هذا القول وسببه ما قاله ابن العربي في كتاب ومن أجود ما وقفت عليه في
إذا علم الأحرار من أهل السفينة أن بقاء : وانتهى النظر إلى نازلة عظيمة وهي«: القبس؛ قال

 إلى فنسب الخراسانيون الحنفيون والشافعيونجميعهم مهلك ، وأن خلوص بعضهم متيقن؛ 
  .وهو بريء من ذلك: -واجبهلاك بعض الأمة في الاستصلاح مالك أن 

                                                                                                                                       
 عليش، منح ،٧/٥٥ البناني، الفتح الرباني ،٥/٤٣٠اهب الجليل ، الحطاب، مو٩/٤٢٧٦القرافي، نفائس الأصول  ١

 .٧/٥١٣الجليل 
 .٥١٣-١/٥١٢الطبعة الحجرية، سحنون، المدونة . ١١/٩٥ار الجديد الوزاني، المعي ٢
 .٧/٥١٣عليش، منح الجليل ، ٧/٥٦ البناني، الفتح الرباني ٣
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  ٩٢

، وكان زعمهم حتى بلغوا ا هذا الحد قوله اعتبار المصلحة فاعتبروها بوإنما سمعوا من
من حقهم لجلالة أقدارهم في العلم من سعة حفظهم ودقة فهمهم أن يتفطنوا لمقصده بالمصلحة، 

لة أم يصبرون لقضاء وليس بين الأمة في هذه المسأ. ويقفوا ا حيث انتهتوأن يجروها مجراها 
  .١»االله حتى ينفذ حكمه فيهم

المطلب الثالث
َّ

 :مدى تفرد المالكية بأصل المصالح المرسلة: 

 مالك مذهب بأنّ ؛الأخرى المذاهب أهل وبعضِ العربي كابنِ المالِكية نمِ واحدٍ غير رحص

 المصلحة علبج درانفَ« :العربي ابن قال ،رعيةشلا ةالأدلَّ أصول من أصلا المرسلة المصلحة بجعل ردفت

المصلحة وهو في «: وقال ،٢»بينهم نمِ فيه قفِّو ولقد دوم،  مالك الأحكام أصول من أصلا
ولم يساعده على هذين كل معنى قام به قانون الشريعة وحصلت به المنفعة العامة في الخليقة، 

 العلماء، وهو في القول ما أقوم قيلا،   أحد من-المصلحة وسد الذرائع: أي–الأصلين 
انفرد ا مالك دون سائر وأما المقاصد والمصالح فهي أيضا مما «: ، وقال٣»وأهدى سبيلا

   .٤»العلماء

وهذا من باب القياس المرسل، وقد قلنا في غير ما موضع إنه .. «:وقال ابن رشد الحفيد
  . ٥»ليس يقول به أحد من فقهاء الأمصار إلا مالك

روا قينالمحقِّ بعض أنّ غيرا ليس :-الأحكام أصول من أصلاً المرسلة المصلحة كونَ بأنّ قرمم 

 ذا اعتناءٍ مزيد المالكية لمذهب أنَّ إلاَّ ؛ا القول على المذاهب سائر بل ،مالكٍ مذهب به تفرد

 أجسر المالِكيةُ كانت اكم اجتهادهم، ومسائل تفريعام في إليه الاستناد بكثرة وذلك الأصل،

                                                
 أن المركب إذا ثقل بالناس خمي في مسألة السفينة؛ فقد ذكرهذا؛ وقد أُثِر خلاف اللَّ .٣/٤٦٠ابن العربي، القبس  ١

 : عرفة عقبهقال ابن. مة فيه سواءٌ الذِّ وأهلُ والعبيدساءُ والنجالُ الر؛وخيف غرقه فإم يقترعون على من يرمى
 ى الآدميرم وقالوا لا ي،ق الإجماعهم لخره بعضبسما نورب،  لنجاة غيره مي الذِّ طرحخمي اللَّ واحد نقلَب غيرتعقَّ

 .٧/٥١٤عليش، منح الجليل ، ٥٧-٧/٥٦ البناني، الفتح الرباني. لنجاة الباقين ولو ذميا
٢ ٢/٨٠٢،٧٤٩، وانظر ٢/٦٨٣القبس ، ابن العربي.  
 .٢/٧٧٩ المصدر السابق ٣
 .٢/٧٨٦ المصدر السابق ٤
 .٤/٦٠ابن رشد، بداية اتهد  ٥
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  ٩٣

 نمِ عده من عده حتى له، والاحتجاج وبيانه به حِووالب الأصل هذا عن احصالإف لىع المذاهب
مز التي مالك أصول داتفرا، تمي فيها وخالف المذاهب من هغير.  

 ذهبم خصائص نمِ المصلحة أنّ حكىي« :يرافِالقَ ينالد شهاب المذهب قحقِّم قال

أما المصلحة المرسلة «: قال في موضع آخر من شرح التنقيحو ،١»...كذلك وليس ؛مالك
فالمنقول أنها خاصةٌ بنا؛ وإذا افتقدت المذاهب وجدم إذا قاسوا أو جمعوا أو فرقوا بين 

هذا هو المصلحة المسألتين لا يطلُبون شاهِداً بالاعتبار لذلك المعنى، بل يكتفون بمطلق المناسبة، و
 .٢»المرسلة، فهي حينئذ في جميع المذاهب

رحمه قال وقرر كذلك عدم تفرد المالكية بأصل الاستدلال المرسل المقَّرِي في قواعده؛ 
سان،  باللِّه الجمهورنكرة ويثبته المالكيبيل المرسل الذي ت إلى المصلحة من قَالالتفات...«: االله

   .٣»قوع فيهسلم من الو من ي منهم قلَّوإنْ

ذلك على ىومش ذْالمَ فقيههبنِي لا الذي« :قال حيثُ ؛يدِالعِ دقيقِ ابن لمالك أنّ فيه شك 

 عن هماغير يخلو يكاد ولا .حنبل بن أحمد ويليه وع،الن هذا في قهاءالفُ من غيره على ترجيحاً

   .٤»هماغيرِ على الاستعمال في ترجيح نلهذي ولكن ؛ملةالجُ في رهبااعت
ة على تعليل «: وقال الطُّوفي الحنبليبه من جامدي الظَّاهري أجمع العلماء إلاَّ من لا يعتد

الأحكام بالمصالح ودرء المفاسد، وأشدهم في ذلك مالك حيث قال بالمصالح المرسلة، وفي 
   .٥» ا أكثر منهمالحقيقة لم يختص ا، بل الجميع قائلون ا غير أنه قال

ها والجاري على بعض الألسنة والأقلام أن«: قال الشيخ محمد الخضر حسين في الآخرين
 ة القسطُل عليها، وللمالكي في سائر المذاهب المعوأصل من أصول المالكي، والواقع أن لها يداً

  .٦» في استثمارهارفَوالأ

                                                
  .٤٤٨، شرح تنقيح الفصول ٩/٤٢٧٩ الأصول نفائس، القرافي ١
، المشاط، الجواهر الثمينة ٩/٤٢٧٩نفائس الأصول :  المعنى في، انظر نفس٣٩٤القرافي، شرح تنقيح الفصول  ٢

٢٥٥. 
 .٤٨٦المقري، القواعد رقم  ٣
  .٨/٨٤البحر المحيط : الزركشي ٤
 .٢٤٤-٢٤٣ الطوفي، التعيين شرح الأربعين ٥
 .٣/٦٤، رسائل الإصلاح محمد الخضر الحسين ٦
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  ٩٤

  :سبب عزو تفرد المالكية ذا الأصل
  :يتلخص سبب إضافة تفرد المالكية ذا الأصل في سببينو

الذي يظهر لي أنَّ أهم عامل كان في أنْ نمِي إلى : عدم تحرير محلِّ النـزاع: الأول
المالكية التفرد ذا الأصل عدم تحرير محلِّ النـزاع وعدم إبراز المسألة محلِّ النظر؛ ذلك أنَّ كثيرا 

ةَ في ممنظر البتها في المصالح التي لا تستند إلاَّ إلى نظر العقل وفكره؛ ولا يضن تناول المسألة فَر
وليس الأمر على هذا النحو؛ فالمالكية كما تقدم إنما تقول . الشرع ووجوه جلب المصالح فيه

  .الأحكام التي قررهابالاستصلاح الجاري على وفْقِ سننِ الشارع في النظر في مصالح 
لاف في تلك  في تحديد مجال الخِ يجد في كثير من مسائل الأصول الاضطرابوالباحثُ

 فلذا ؛ق لهاضيص ومم لصورة النـزاع ومن مخصعمن م النـزاع فيها، فمِالمسائل وتحرير محلّ
على النن هذا كر مِأن يكون على ذ :-نقل من خلاف في مسائل أصول الفقهاظر فيما ي

ع رجِه، وبعد ذلك ياقل نفساها الن نقل على صورة المسألة التي تبنلَّل كُنـز يلحظ، وأنْالمَ
صورة من صور المسألة عند كلِّظر إلى كلِّبالن حاول استخلاص صورة  ناقل، وبعدها ي

جدت؛ وينـزل بذلك كل نقل منـزلته من صورة النـزاع اةالنـزاع الفعليلفعلية إن و.  
وذا كلِّه يظهر أنَّ الخلاف في هاته المسألة «: قال ابن عاشور بعد تحريره لمحل النـزاع

، وأنَّ تشنيع إمام الحرمين نـزعةٌ من )القرافيّ: أي(بيننا وبين الشافعية لفظي، كما قال المصنف 
درِ مم العلماء التنكُّب عن طرائق مناظرات المخالفين المتبعة في القديم، وهي طرائق كان الأج

  .١»سلوكها
 في  الحنبليالبغدادياعيل ممن أجلى المسألة وحسر عن وجهها سِتار الإشكال الفخر إسمو

 إنَّ:  مالكا يقول فإنَّ، لمالك في المصالحافعيخالفة الشظهر ملا ت«: حيث قال" جنة الناظر"
اا عاية المصالح في جزئيه إلى العلم برِه أفضى نظررع ومصادر الشداتهد إذا استقرأ موارِ

 مصلحة ه استثنى من هذه القاعدة كلَّ لكن؛ وهي معتبرة في جنسهاإلاّ  لا مصلحةَاا وأنْيلِّوكُ
 ؛افعي عنه لا يعدو هذه المقالة الشوما حكاه أصحاب:  قال؛ريعة من أصول الشصادمها أصلٌ

غاير للاسترسال الذي  وذلك م،ن الأخذ بالمصلحة المعتبرة بأصل معيمنها إلاَّ  لا أخصإذْ

                                                
  .٢/١٦٩ابن عاشور، حاشية التوضيح والتصحيح على شرح التنقيح  ١
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  ٩٥

  إذْ؛ن أخذ بالمصلحة غير المعتبرة فقد أخذ بالمرسلة التي قال ا مالك مان أنَّ فب،اعتقدوه مذهباً
 .١» بين المذهبينطةَلا واسِ

 قد بات : باب المصلحةعدم الاعتداد ذا الأصل تنظيرا والقول به تطبيقا من: ثانيا
من القاطع أنَّ غالب المذاهب أَبت القول بالمصالح المرسلة تأصيلا؛ لكنها سلكَت شِعابه تطبيقا 
وتفريعاً، وهذا يستدعي توقُّفا للاطِّلاع على السبب الذي أنتج هذا الخُلف بين المقامين، أعني 

 من أجود التوجيهات ٢الذي أشار إليه العلاَّمة القَرافيولعلَّ السبب . مقام التنظير ومقام التطبيق
التي قيلت في تفسير هذه المُباينة بين المقامين؛ ومحصل هذا التخريج أنَّ ترك القول ذا الأصل في 
التنظير كان مدركه المصلحة؛ لئلاَّ يغتر ذا الأصل أهلُ الجور من الحكَّام والسلاطين فيجعلوه 

ةً لهم في فسادهم وانخلاعهم عن أحكام الشرع؛ ثمَّ يرجِعون ذلك إلى المصالح المرسلة، تكَأ
وخاصة أنَّ أصل الاستصلاح ارتبط عند كثير من العلماء بالاستصلاح المتعلِّق بالسياسات 

وأخذوا به التعزيرية التي تقتضيها المصلحة؛ فترك من ترك من العلماء القولَ ذا القول تأصيلا 
م الاجتهادية التفريعية حِذاراً من الفساد الذي أشرتة إلى ما .  إليهفي تطبيقاتيمي وقد أشار ابن

كان من أمر بعض الظَّلمة الذين اتخذوا من أصل الاستصلاح مدرجة للظُّلم والعتو والاستبداد 
  .٣الذي يجافي العدلَ الذي قامت عليه الشريعة

 جابي ل إلى لكنف أنَّ أصل الاستدلال المرسل لا يخوض فيه إلاَّ من تأهخوعن هذا الت
منصِب الاجتهاد؛ أما من كان خلِياً من شروط الاجتهاد فليس له كلام في الشرع أصلا؛ لا في 

صالح المرسلة مما المصالح المرسلة ولا في غيرها؛ ثمَّ إنَّ الشروط التي وضعها المالكيةُ في الأخذ بالم
  .تجعل للمجتهد أعلاماً هاديةً لئلاَّ ينِد عن جدد الشرع ولاحِب طريقه

وإذا خلُصت الدراسةُ إلى بيان احتجاج المالكية بأصل الاستدلال المرسل والتحقيق فيه؛ 
لكيةُ في الأخذ ذا الأصل؛ فإنَّ من تمام التحقيق أن يطرق بالنظر جلاءُ الشروط التي وضعتها الما

  :وهذا ما ستتناوله الدراسةُ بالبحث في المطلب التالي

  

                                                
  .٨٥-٨/٨٤ الزركشي، البحر المحيط ١
  .قرأت هذا التخريج في بعض كتب القرافيّ، ولكني لم أوفَّق الآن في العثور على موضعه ٢
  .١١/٣٤٣ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٣
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  ٩٦

المطلب الرابع
َّ

  :في المذهب المالكيشروط العمل بالمصالح المرسلة : 
الاستدلالُ المرسل أصلٌ من أصول الأدلة الاجتهادية عند المالكية، والأخذُ به ليس أخذاً 

إنَّ لها ضوابطَ تضبطُها وشروطاً تحكمها، وجملةُ الشروط التي وضعها بمطلق المصلحة، بل 
  :المالكية من خلال استقرائهم فروع مذهبهم تتلخص فيما يلي

  :الملاءمة لمقاصد الشارع: الشرط الأول
ليس كلُّ ما يظَّن أنه مصلحةٌ يكون كذلك في نظَر الشرع، وعليه فإنَّ المعيار الذي يجب 
 لَّ الاستقراءُ القطعيرع، فما دأنْ توزن به المصالح وزنا لا بخس فيه ولا شطط؛ هو ميزانُ الش
أو الظَّن القريب منه أنَّ جنسا من المصالح اعتبر ولوحِظ في شرع الأحكام الإسلامية؛ كان ذلك 

تبرة شرعا ما عرض دستورا للفقيه، بحيثُ يحمِلُ على تلك الأجناس من المقاصد والمصالح المع
  .عليه من نوازلَ تحتاج إلى بت في الحكم، وقطع في القضاء

فالشرط الأول الذي يجب اعتباره في القول بالمصالح المرسلة أن تكون هذه المصالح مما 
صة شهد لها الشرع بالاعتبار بأصوله الكلِّية وعموماتِه المعنوية، وإن لم يكُن لها من الأصول الخا

  .ما يقوم باعتبارها والشهادة لها

ما اعتبرت مصالح  المصالح إن لأنَّ؛ارعاعتبار الموافقة لقصد الش من دلا ب«: قال الشاطبي
١»ارع كذلكمن حيث وضعها الش .  

نافي أصلا الملاءمة لمقاصد الشرع بحيث لا ت«: وقال الشاطبي ذاكراً شروط المصالح المرسلة
  .٢» من أدلتهلا ولا دليمن أصوله

قسم العادات الذي هو جار على المعنى المناسب الظاهر للعقول؛ فإنه استرسل «: وقال
مع مراعاة مقصود  ! نعم. العريق في فهم المعاني المصلحيةلِّدِ استرسال المُ-مالك: أي– فيه

ا من وجوه ، حتى لقد استشنع العلماء كثيرالشرع ألا يخرج عنه ولا يناقض أصلا من أصوله
  .٣»رحمه االله! وهيهات ما أبعده من ذلك. استرساله زاعمين أنه خلع الربقة وفتح باب التشريع

                                                
  .١/١٥٦، الحجوي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي ١/٤١ت الشاطبي، الموافقا ١
  .٢/١٢٩ الشاطبي، الاعتصام ٢
  .٣/٥٤ الشاطبي، الاعتصام ٣
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  ٩٧

وبناءً على هذا الشرط فالمصلحة التي تعارِض النصوص الشرعية لا اعتبار لها ولا تعويل 
أحكام الشرع واردة على عليها، لا على أنَّ النص وارد عل خلاف المصلحة؛ بل لأنا نقطع أنَّ 

 للُ واقع في عدارع عارض مصلحة، فالزمن الش نص درعليل المعقول، فإذا وفق المصلحة والتو
هذه المصلحة مصلحةً؛ لاشتباهٍ وقع، أو عِثارٍ في النظر عرض، فالمصلحة حينها لا تعد مصلحة 

كَلَ لأهل الاجتهاد النظر في المسائل التي لا نص والشرع إنما و. ملائمة بل هي مصلحة ملغاة
 على  افتئات-في نظر المعترض-فيها، أما ما نص فيه على حكم فالمعارضة له استنادا لمصلحة 

  .الشرع في التشريع

وقال ابن عاشور ملا يعارضها وأن ..«: دا شروط المصلحة المرسلة في مذهب مالكعد
  .١»هذا صريح مذهب مالك رحمه االله...صد من مقاصد الشريعةأو مق دليل شرعي

 وغيره، ولذلك انتقد المالكية عارضها نص فتلغى عند مالكأما ما «: وقال الحجوي
بأا فتوى شاذة لأخذه ... لما أفتى الأمير عبد الرحمن الأموي ٢على يحيى بن يحيى الأندلسي

يؤدي إلى تغيير حدود الشريعة بتغير الأحوال بالمصلحة في مقابلة النص وذلك لا يجوز لأنه 
فلا يظن بالمالكية أم يأخذون بالمصالح المعارضة ...فتنحل رابطة الدين وتنفصم العرى

ص٣»للن. 

 إن اتهد إذا استقرأ :إن مالكا يقول«: قال" جنة الناظر"البغدادي في هذا ما قرره و
رعاية المصالح في جزئياا وكلياا وأن لا موارد الشرع ومصادره أفضى نظره إلى العلم ب

استثنى من هذه القاعدة كل مصلحة صادمها أصل  لكنه ،إلا وهي معتبرة في جنسها مصلحة
   .٤»من أصول الشريعة

 لأدلة الشرع لا يكتفى فيها بمجرد عدم معارضتهاومفاد هذا الشرط أنَّ المصلحة المرسلة 
كون منخرطة في سِلْك المصالح التي اعتبرها الشارع في وأصوله ومقاصده؛ بل يجب أن ت

  .أحكامه، وجارية في أودية المصالح التي تفجرت ا ينابيع هذه الشريعة

                                                
  .٢/٢٢١ابن عاشور، حاشية التوضيح والتصحيح على شرح التنقيح  ١
 . وهذا على التسليم بأن هنالك مخالفة للنص، وقد تقدم أن لبعض المالكية نظرا في ذلك٢
  .١/١٥٩لحجوي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي  ا٣
  .٨٥-٨/٨٤ الزركشي، البحر المحيط ٤
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  ٩٨

 ريعة جاءت بمقاصدرع لمطلق المصلحة في نظر العقل أنَّ الشلُّ على عدم اعتبار الشا يدومم
العقلاءُ في بعض الأزمان مصالحَ جرى ا نظام على خِلاف كثير من الأحوال التي اعتبرها 

حيام واستقرت في نفوسهم على أنها مصالحُ لا غَناءَ لهم بدوا، وأثبتت الشريعة في مقابلها 
مصالحَ أرجح منها؛ فانقلب ما استقر في النفوس من تلك المصالح إلى اعتقادِها مفاسد تنفُر عنها 

حهم، وتجمهم التي اسقامت بشريعة االلهنفوسا فِطر ١.  
 إن مقصد الشارع لا يجوز أن يكون غير مصلحة، ولكنه ليس !نعم«: قال ابن عاشور

  .٢»يلزم أن يكون مقصودا منه كلّ مصلحة

  :مجال المصالح المرسلة في الأحكام المعلَّلة لا التعبدية منها: الشرط الثَّاني
صالح المرسلة أن تكون فيما يدخل فيه التعليل على التفصيل، من أهم ما يشترط في الم

ومجالُ ذلك هو العادات والمعاملات، لا العبادات التي لا مدخلَ فيها للتعليل بالمناسبات 
  .المصلحية التفصيلية الظاهرة المتقبلة لدى العقول

 ن مداتعبفصيل، والتاه على الت معنلَقِموضوع المصالح المرسلة ما ع «: الشاطبيقال
قل منها ما هو فيما عظر فيها إنة النعام«:  وقال٣»فصيلعقل معناها على التلا يأنْ حقيقتها 

المعنىقولةع المناسبات المذَوق رى على وج التي إذا ع رضبول، فلا تها بالقَقول تلقَّت على الع
دخلَملها في الت دات، ولاعبما ج رجراها من الأُى ممور الش٤»ةرعي.  

وابن عاشور؛ قال ابن عاشور في تعريف ٥وجرى على اشتراط هذا الشرط الأبياري 
 اللاَّزمة في نظر العقل قطعا أو ظنا قريبا منه؛ فلذلك لا المصلحة العامة..«: المصالح المرسلة أا

  .٦»"الموافقات"ر الشاطبي في تدخل التعبدات على التحقيق، وهو مختا

  :مذهب مالك عدم الالتفات إلى المعاني في العبادات

                                                
  .٢٩٩ ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية ١
  .المصدر السابق ٢
  .٣/٥٧ الشاطبي، الاعتصام ٣
  .٦٣-٢/٦٢، ٣/٤٨ المصدر السابق ٤
  .٤٠١ حلولو، التوضيح شرح التنقيح ٥
  .٢/٢٢١وضيح والتصحيح على شرح التنقيح ابن عاشور، حاشية الت ٦
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  ٩٩

ومن تتبع فقه مالك استبان له أنه لا يلتفت في أبواب العبادة في الأغلب إلى المعاني 
المصلحية ولا يبني الأحكام على مقتضاها؛ وهذا لغلبة التعبد فيها، وترجيحه لجانب التوقيف 

  .ليم على جانب التعليل التفصيليوالتس
 ظهرت وإن المعاني إلى الالتفات عدم العبادات في مالك التزم ولذلك«: قال الشاطبي

  .١»عليه هي ما على سليمالت من فيها الشارع مقصود من فهم ما مع قوفاو ؛الرأي ئلباد
عبة في أبواب التثُل عدم لحظ مالك للمناسبات المصلحيدومن م:  

 ىحت ،هغير هااعتبر التي ظافةالن طلقم إلى الأحداث ورفعِ الأخباث إزالة في يلتفت لمأنه 
  .٢ةيالن الأحداث رفع في اشترط

  .٣المطلق بالماء يكون ىحت -ظافةالن حصلت وإن- عنده قامهم الماء غير ميقُ ولم
  .٤والإجزاء حليلوالت حريمالت في مهاقام بالعربية والقراءة كبيرالت إقامة من وامتنع

ومنالقِ إخراج من عفي مي كاة هو إغناءُ الفقير؛ ٥كاةالزت الزرِع؛ مع أنَّ المعنى الذي له ش
وذلك يحصل بإخراج عين ما وجبت فيه الزكاة كما يحصل بالقيمة؛ بل ربما كانت القيمةُ في 

ن وجبت لهم؛ فلم ينظُر إلى ذلك مالك وغلَّب على ذلك جانب أحايين أنفع وأصلح للخزينة ولم
  .التعبد؛ على أنَّ الزكاة من العبادات التي للتعليل فيها والمناسباتِ المصلحية أوفر نصيب

 .٦ذلك أشبه وما ،العدد مراعاة على اراتالكفَّ فيواقتصر 

 يقتضيه ما دون ارعالش هحد ما مع فقوالو على هكلِّ ذلك في هودوران«: قال الشاطبي
 جارٍ هو الذي العادات قسم بخلاف ،دورهون داتعبالت في ذلك ةلقلَّ ؛رصوت إنْ مناسب معنى
  .١»للعقول اهرالظَّ المناسب المعنى على

                                                
  .٣/٥٤ الشاطبي، الاعتصام ١
  .١٢٩-١/١٢٨، الخرشي، شرح مختصر خليل ١/٢٣٠، الحطاب، مواهب الجليل ٣/٥٤  الشاطبي، الاعتصام٢
، عليش، منح ١/٣٣، الدردير، الشرح الكبير ٤٥-١/٤٤، الحطاب، مواهب الجليل ٣/٥٤  الشاطبي، الاعتصام٣

  .١/٧٣الجليل 
  .١/٢٦٥، حاشية العدوي على شرح الخرشي ٢/٢٠٦، المواق، التاج والإكليل ٣/٥٤  الشاطبي، الاعتصام٤
  .٢/٣٥٦، الحطاب، مواهب الجليل ٣/٥٤  الشاطبي، الاعتصام٥
، ٣/٣٦٢، المواق، التاج والإكليل ٣٢٥-٢/٣٢٤، ١/٥٩٣، سحنون، المدونة ٣/٥٤  الشاطبي، الاعتصام٦

  .٤/١٢٠يل الخرشي، شرح مختصر خل
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  ١٠٠

والقولُ بأنَّ الأصل في العبادات عدم معقولية المعنى على التفصيل ليس من مفردات مالك 
  .٢واختصاصاته؛ بل إنَّ باقي الأئمة على وفاق معه في ذلك

أما ما كان من المصالح جاريا على وفْق المُناسبات المصلحية المعقولة والمتمثَّلة في باب 
العادات؛ فإنَّ لمالك التقدم في اعتبار المعاني المصلحية وبناءِ الحكم على سننها ومهيعِها؛ وقد 

  .٣»ة في فهم المعاني المصلحي العريقِلِّدِفيه استرسال المُاسترسل «
ومما ينظر إليه في هذا المقام أنَّ الاستحسان مما يجري في باب العبادات؛ كما سيأتي في 
موضعه من بحث الاستحسان؛ والاستحسان هو عملٌ بالمصالح المرسلة في مقابِل الدليل الأصلي؛ 

   ما اشترطه الشاطبي وغيره؟فكيف يجمع بين هذا وبين
أنَّ المصالح المرسلة تجري في باب العبادات : والذي يظهر في الجواب عن هذا الإشكال

ولكن بصفة وجهية لا مطلقا، فالمصالح المرسلة التي يعمل ا في باب العبادات إنما هي المصالح 
عاني المصلحية المعقولة المُنضبِطة؛ أما أنْ التي تكون من قبيل رفع الحرج والتخفيف؛ وهي من الم

يستند إلى المصالح في إثبات عباداتٍ أو هيئاتٍ غيرِ منصوصٍ عليها فهذا لا يصح؛ لأنَّ المغلَّب في 
ذلك هو التوقيف، إذْ إثبات عبادات وهيئات للعبادات لا يكون إلاَّ من الشارع الحكيم؛ 

  .٤»غلب فى الموضع فى الباب والأصل ما عم«و
  .وسيأتي مزيد بسط لهذه المسألة حال بحث أصل الاستحسان؛ إن شاء االله تعالى

  :تعلُّق المصالح المرسلة ببعض رتب المصالح: الشرط الثَّالث
المتفق عليه في المذهب المالكي أنَّ المصالح المرسلة يحتج ا إنْ وقَعت في مرتبة 

جيات، أما إنْ نـزلت في الرتبة إلى التحسينيات أو ما يسمى بالتتمات فقد الضروريات أو الحا
  :اختلف المالكية في ذلك؛ وسأتناول كلَّ مرتبة على حِدى

  :المصالح المرسلة الضرورية

                                                                                                                                       
  .٣/٥٤ الشاطبي، الاعتصام ١
  .٥٦-٣/٥٥ المصدر السابق ٢
  .٣/٥٤ المصدر السابق ٣
 .٣٠٢-٢/٣٠١الشاطبي، الموافقات  ٤
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  ١٠١

ختلََف فيه في المذهب المالكيا لا يمماجعة إلى حفظ ضروريمن  أنَّ المصالح المرسلة الر 
الضروريات التي جاءت الشريعة بحفظها؛ مصالحُ معتبرةٌ تبنى عليها الأحكام ويفتى على وفقها 

والمُلاحظُ أنَّ المصالح المرسلةَ الآيلةَ إلى حفظ الضروريات هي من قَبيل الوسائل التي . ومقتضاها
رسلة مما كانت من هذا السبيل في يتوصل ا إلى حفظ تلك الضروريات؛ فلا تدخل المصالح الم

لذا؛ فإنَّ قاعدة . جملة المقاصد، وإنما هي في زمرة الوسائل التي تكون وصلةً إلى تحقيق المقاصد
مما تشهد لأصل الاستدلال المرسل الذي يرجع إلى حفظ " ما لا يتم الواجب إلاَّ به فهو واجب"

  .١الضروريات

  :اجيةالمصالح المرسلة الح
 ا يصحة ممالحاجي عليها وصف لِعة على أن المصالح المرسلة التي خفق المالكيكذلك ات

 ٣ والشاطبي٢التمسك ا والبناءُ عليها؛ وقد نص على ذلك أئمةُ المذهب ومحقِّقوه؛ كالقَرافيّ
  .٥ وابن عاشور٤وابن السراج

  :المصالح المرسلة التحسينية
ا المصالح المرسلة التي انتظمت في سلك المصالح التحسينية فإن بين أهل المذهب خلافا أم

 المصالح المرسلة  أنَّ"نفائس الأصول"إليه القرافي في في الاعتداد ا والتعلق ا؛ فالذي ذهب 
ني مرتبة نيا؛ أع الدى ولو كانت المرتبةَ؛ حتتعقَ مرتبة من مراتب المصالح و في أيةٌمعتبر

التحسين والتينزي.  
وخالف في ذلك الشاطبي وابن عاشور فاشترطوا في المصالح المرسلة أن لا تكون نازلة عن 

  .ات فلا يصح التعويل عليهاحسيني مرتبة التلت إلىـز نمرتبة الحاجي، فإنْ

  :مذهب ايزين

                                                
 .٥٨، ٣/٥٦ الشاطبي، الاعتصام ١
 .٤٢٧٢-٩/٤٢٧٠ القرافي، نفائس الأصول ٢
 .٣/٥٦ الشاطبي، الاعتصام ٣
 .٥/٢٢٦ والمغرب  المعيار المعرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس٤
  .٢/٢٢١ابن عاشور، حاشية التوضيح والتصحيح على شرح التنقيح  ٥
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  ١٠٢

 المصالح المرسلة على رتبة  رادا على من قَصرقال الإمام القرافي في نفائس الأصول
لا نحكم بالمصلحة المرسلة : "-أي الرازي– قوله« :الضروريات دون الحاجيات والتحسينيات

  ".أيه إثبات شرع بالرة لأنتم الحاجة والتفي محلِّ
  :قلنا عليه سؤالان

رائع  الش على أنََّستقراء دلَّ الا باجتهاد صحيح، وأنَّ ذلك إلاَّتب بل ما ثَ؛المنع: أحدهما
فمن أثبت ضرورة أو عثوا بالمصالح ودرء المفاسد، ما بلام إنسل عليهم الس الرمصالح، وأنَّ

  .رع بالهوى؛ فقد اعتمد على قاعدة الشرائع، فلا يكون إثباتا للشة بالمصالح أو تتمحاجةً

لى؛ رورة بطريق الأومنع ذلك في الضن يه إن كان إثباتا للهوى؛ فينبغي أ أن:وثانيهما
م  نمنعه فيما عظُلى أنْه أو أمرباع الهوى فيما خفنعنا اتيانات، فإذا م الدروريات أهم الضفلأنَّ
١»هأمر.  

فترى كيف أنَّ القرافيّ جعل المصلحةَ المرسلة في أي رتبة حطَّت مصلحةً معتبرةً؛ إذْ إنها 
  .قاعد الشرع وأصولِه الكُلية الشاهدة لها بالاعتبارمستنده إلى 

 :بيانه لدليل إجماع الصحابة على الاستناد للمصالح المرسلة في -كذلك- قال القرافيّو
»...مورا بالمصالح المرسلة وأجمعوا عليها منهادوا أُرضي االله عنهم حد:...وأمور كثيرة لاتعد 

النبي ن في زمن حصى لم يكُولا تٌ؛ منها شيءبل اعتمد الص طلقا، حابة فيها على المصالح م
 كانت في مواطن ؛طلقاوهذا يفيد القطع باعتبار المصالح المرسلة م م لها نظير أم لا؟ تقدسواءٌ
الضرورات أو الحاجات أو الت٢»اتتم.  

عتبرة عند المالكيأنَّ المصالح المرسلة م رقرتبة فالقَرافيُّ ية سواءٌ أكانت واقعة في ر
  .الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات

  :مذهب المانعين
م أنَّتقدالش اطبيوابن تكون في هذه المرتبة؛ ن اشترط في المصالح المرسلة ألاَّ عاشور مم 

وفي هذا المقام أسوق نقفِّ أُهم ثمَّصوصرجيحيها بالمناقشة والت:  

                                                
 .٤٢٧١-٩/٤٢٧٠القرافي، نفائس الأصول  ١
 .٤٢٧٢-٩/٤٢٧١ القرافي، نفائس الأصول ٢
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  ١٠٣

  .١» والتزيين البتةحسينفليس منها ما يرجع إلى التوعلى كل تقدير «:  الشاطبيقال

وهو قيد وقيد الغزاليُّ المصلحةَ بأنْ لا تكون في مرتبة التحسين؛  «:وقال ابن عاشور
 رحمه هذا صريح مذهب مالك....في غير مرتبة التحسينوشرطُها أنْ تكون «: ، وقال٢»لازِم

  .٣»االله

 المصلحة رتبة الحاجيات أو الضروريات تبوئلذي يظهر في هذه المسألة أنَّ اشتراط وا
إنما يستقيم ويلزم القولُ به في حال : -وأنْ لا تنحطَّ إلى الرتبة الدنيا وهي رتبة التحسينات

غُ العسو؛ إذْ مأو عموم قياسي عارضة المصلحة المرسلة لعمومٍ لفظيرع من ولدمعن أدلّة الش 
قياس أو عموم لا يكون إلاَّ لأصل قوي يعتمد عليه من ضرورة ملجئة أو حاجة عامة ماسة؛ أما 
المصلحة التحسينية فلا ترقى لأنْ تعارِض أدلَّةَ الشرع القياسية واللَّفظية؛ فلا تكون موجِبة 

لأحكام الشرعية المعدولَ ا عن القياس والقواعِدِ العامة فإنك وأنت إن تقريت ا. للاستثاء منها
واجِد أنَّ عامتها مخرجةٌ على الاستثناء المؤسس على ضرورة لازِمة أو حاجة عامة مثل الرخص 

 إنما العامة كالمُساقاة والإجارة، ولا تجِد فيها استثناءً على أساس رِعاية أصل تحسيني؛ واتهد
  .يجري في اجتهاده على سنن الشرع في وضع التشريع ومنهاجِه فيه

أما المصالحُ التي لا معارِض لها من أدلَّة الشرع ولا معارض لها من مصالحَ أُخرى مقابلة 
ا تقوى  عند الحاجات وعدم مجاوزا إلى التحسينات ليس مم-والحالة هذه-فإنََّ الوقوف : -لها

ا يظهر وجهه، ولا ممترع فكذلك حجعتبرةٌ في الشة مة والحاجيروريه؛ فكما أنَّ المصالح الض
  .المصالح التحسينية

ومنتهى ما احتج به القائلون بالمصالح المرسلة أنَّ اعتبار جنس المصالح التي اعتبرها الشارع 
مما يشهد لها بالاعتبار، وهذا بناءً على : - أصلَ لها يقاس عليهافي المصالح التي لا نص فيها ولا

الاستناد إلى حجية العمومات المعنوية، وإلى أنَّ ذلك أولى من القياس؛ وهذه الأدلَّة مما تجري 
 ؛ إذْ هي من قبيل العموم المعنوي، وما قيل في الأولوية ينسحِبالتحسينيةعلى أجناس المصالح 

قعليها؛ إذْ لا فَر.  

                                                
 .٣/٥٦ الشاطبي، الاعتصام ١
 .٢/١٦٩ابن عاشور، حاشية التوضيح والتصحيح على شرح التنقيح  ٢
  .٢/٢٢١ المصدر السابق ٣
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  ١٠٤

اعتمد على قاعدة ة بالمصالح؛ فقد  ضرورة أو حاجة أو تتمن أثبتفم«: قال القَرافيّ
رائعالش١»رع بالهوى، فلا يكون إثباتا للش.  

 القول بالمصالح المرسلة،  مذهب مالك نَّر من أتقر« :وكذلك فإنَّ قول ابنِ السراج
 مخرج على ما قدمته من أنَّ مالكا يستند إلى ٢»ية محتاجا إليهاأن تكون المصلحة كلوهي 

المصالح الحاجية الكُلية في تجويز ما دلَّ الدليل الأصلي على منعه استحساناً؛ فشرطُ المصلحة 
لى أنه والدليل ع. المرسلة التي تكون على هذا النحو تحقُّق كونِها مصلحةً كُلية محتاجا إليها

أراد هذا المعنى أنه مباشرة بعد تقريره لهذا الشرط ذكر مثُلاً لاعتبار مالك للمصلحة المرسلة 
الحاجية، وكلُّها أمثلة استحسانية؛ أعني أنها مصالحُ مرسلة حاجيةٌ معارضة لعمومات لفظيةٍ أو 

 في الأُجرة بجواز تأخير -قول مالك: أي– كقوله«: قياسية؛ قال ابن السراج في تمثيله لما قرره
الكراء المضمون، أعني كراء الدابعوا أموالَ الأكرياء اقتطَله بأنَّه، وعلَّة إذا نقد الدينار أو نحو 

ااس؛ فالننظر كيف أجاز بالتا إلى غير ذلك من المسائل التي ...٣رورةبع للضاعتل في إجاز
؛ كاس إليهابحاجة النالردرهم، وخلط الذَّ في الدرب وقسمته بعد تصفيته، هب في دار الض
ا بحاجة «: ؛ فانظُر إلى قوله٤»...يتون في المعصرة، واقتسام الزيتوخلط الزاعتل في إجاز

رهم» اس إليهاالنفي الد دالر الجواز؛ فتجويز عدم قابل دليل يوجِبه كان في ممستثنى فتجويز 
 ،٦ مستثنى من دليل تحريم المزابنةخلطِ الذَّهب وخلطِ الزيتونتجويز  و،٥يل تحريم ربا الفضلمن دل
وكذلك المثال الأول في تجويزه تأخير الإجارة في . استنادا إلى المصلحة الكُلية الحاجيةوهذا 

؛ وموجب التجويز  بالدين من تحريم الدينالكراء المضمون؛ فإنه تجويز لما دلَّ الدليل على منعه

                                                
 .٩/٤٢٧١القرافي، نفائس الأصول  ١
 .٥/٢٢٦المعيار المعرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب الونشريسي،  ٢
، عليش، منح ٧/٥٠٠، المواق، التاج والإكليل ١/٤٥١المقدمات الممهدات : انظر مسألة الكراء المضمون في ٣

 .٧/٤٤٠الجليل 
 .٥/٢٢٦علماء إفريقية والأندلس والمغرب المعيار المعرب عن فتاوى الونشريسي،  ٤
عض الباقي فضة ويأخذ بنصفه فلوسا أو طعاما أو غير ذلك وبالب وصورا أن يعطى الإنسان درهما«: قال الحطاب ٥

 ،لأنه يؤدي إلى الجهل بالتماثل ؛ف لأحد النقدين في الصرف جنس آخرنه لا يجوز أن يضالأ...والأصل فيها المنع
 وكان مالك يقول بكراهة ،رورة وهذه المسألة مستثناة من القاعدة المذكورة للض؛ل كتحقق التفاضلوالجهل بالتماث

خفَّ ثمَّ؛ في الدرهمالرد ولما رجع إليه أَ.اسفه لضرورة الن ذَخمواهب الجليل »  وهو المشهور من المذهب؛ القاسم ابن
 .٤٤-٥/٤٣، الخرشي، شرح مختصر خليل ٣١٩-٤/٣١٨
 . تناولُ مسألة خلط الزيتون في العصر في بحث الاستحسانسيأتي ٦
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  ١٠٥

، والمالكيةُ وغيرهم يتجوزون في ١ الحاجية، وقد عبر عنها في هذا المقام بالضرورة الكُلِّيةُالمصلحةُ
 .إطلاق الضرورة على الحاجات العامة؛ كما هو مقرر في موضعه

اعي الحاجيات كما يراعي إنّ مالكا ير: -كابن السراج–وكذلك فإنَّ قول المالكية 
 مخرج على ما قدمته من أنه إذا اتفق أنَّ الاستناد للضرورة في تجويز الممنوع؛ فإنَّ ٢الضروريات

  .مالكا كذلك يستند إلى المصالح الحاجية الكلية في تجويز الممنوع
يبقى الإشكالُ عن الس وبعده ابن عابلكن اطبيالش شور أنْ يشترِطا في ب الذي دفع

  .المصالح المرسلة أنْ لا تنحدر إلى رتبة التحسينات
 أنَّ غالب المصالح المرسلة لا تكاد تصفُو من معارِض لها من -واالله أعلم–والذي يظهر لي 

أدلَّة الشرع القياسية واللَّفظية؛ وقد تقدم اشتراط كون المصلحة في حال المعارضة ضرورية أو 
  .جية؛ فأحسب أنَّ لهذه الكثرة أثراً فيما ذَهب إليه الشاطبي وابن عاشورحا

كان " الاعتصام"ومما يلفِت النظر أنَّ تأصيلات الشاطبي في مجال المصالح المرسلة في كتاب 
  .ملحوظا فيها النظر إلى البدع وعدم جرياا في باب المصالح المرسلة

في فقد يكون لهذا أثر لِجما تة إنفيما نحن بصدد بحثه؛ فإنَّ كثيرا من البدع الإضافي 
المصالح من بابة التحسينيات؛ إذْ الهيئات مثلا في العبادات إنما هي من قبيل التحسينيات، فمن 

طبي أراد ابتدع هيئة معينة في عبادة ثابتة شرعا فإنما يرجعها إلى باب التحسينيات؛ فلعلَّ الشا
  .قطع الباب وحسمه رأساً بمنع أن تكون المصالح المرسلة في رتبة التحسينات

وهذا إذا صح فإنه غير لازم البتة؛ إذْ لا يمكَّن المبتدع من الابتداع ذا المُتمسك؛ لأنَّ في 
لح المرسلة معقولةَ الشروط الأخرى ما يبطِلُ البدع التي من هذا القَبيل، فاشتراطُ كون المصا

المعنى بحيث لا تدخل في باب العبادات يقطع البدع ويحسم مادا، ولا حاجة بنا إلى هذا 
  .الاحتياط بمنع المصالح التحسينية

فإذا تحرر هذا فإنَّ القول بالمصالح المرسلة الواقعة في رتبة التحسينيات إذا سلِمت من 
  .برة إذا استوفت الشرائط التي نحن في سياق تقريرهاالأدلَّة المعارضة؛ هي معت

                                                
، عليش، ٥٥١-٧/٥٥٠، المواق، التاج والإكليل ١١٦-٥/١١٥الباجي، المنتقى : انظر مسألة الكراء المضمون ١

 .٤٤٠-٧/٤٣٩منح الجليل 
 .٢/١٠٢، ميارة، شرح تحفة ابن عاصم ٧/٤٩٦المواق، التاج والإكليل  ٢
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  ١٠٦

  :يشترط في المصلحة المرسلة أن تكون عامة لا خاصة: الشرط الرابع
شرط بعض أئمة المذهب المالكي أن تكون المصلحة المرسلة عامة بحيث ينسحِب نفعها 

  .هذا الشرط لمقتضى المذهب المالكيعلى عامة الناس، ولا تكون خاصة بالأفراد، وعزوا 
  مذهب مالك نَّر من أتقر«: وممن نص على اشتراط هذا الشرط ابن السراج؛ قال

أن " الكلية"، ومراده من ١» إليهاحتاجاً مةليكُالقول بالمصالح المرسلة، وهي أن تكون المصلحة 
 إذْ جعل شروط قَبول المصالح المرسلة أن تكون عامة؛ وهذا كالشرط الذي اشترطه الغزالي؛

  .٢ضرورية وقطعية وكُلية؛ ثمَّ فسر الكلية بأنها المصلحة العامة لا الخاصة: تكون
 ة في المصالح المرسلة وسدموميالع ه عدعاشور؛ فإن ابن يخرط الشوكذا اشترط هذا الش

هما، وما كان خاصيء فهو شرطٌ له؛ قال رحمه اهللالذَّرائع من خواصوليس القولُ في «: ا بالش
وتعلّقهما بمجموع الأمة سد الذَّرائع ورعي المصالح المرسلة بأقلّ أهمية من القول في الرخصة، 

  .٣»من خواصهما بحيث لا يفرضان في أحوال الأفراد

وأن تكون ...وشرطها«: وقال كذلك في سياق ذكره لشروط اعتبار المصالح المرسلة
  .٤»؛ هذا صريح مذهب مالك رحمه االلهعامة

حينما عرف المصلحة التي يقول ا " القبس"بل قد شرطَ هذا الشرط الإمام ابن العربي في 
وحصلت به المنفعة المصلحة وهو في كل معنى قام به قانون الشريعة «: مالك رحمه االله؛ قال

  .٥» في الخليقةالعامة
شرط الذي قرره الشيخ الطَّاهر بن عاشور ومِن قبله القاضي ابن العربي وابن وهذا ال

السراج هو شرطٌ لازِم في المذهب المالكي؛ فالنظر في المصالح المرسلة ينبغي أن يكون نظراً كليا 
، وهذا المصالح العامة :لعموم الناس، ولقد جرى لأئمة المالكية التعبير عن المصالح المرسلة بعبارة

  :منهم دلالة على مركزية صفة العمومية في للمصالح المرسلة المعتد ا؛ ومن هذه النصوص

                                                
 .٥/٢٢٦فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب  المعيار المعرب عن ١
 .١/٤٢١ الغزالي، المستصفى ٢
 .٤٠٦ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية  ٣
  .٢/٢٢١ ابن عاشور، حاشية التوضيح والتصحيح على شرح التنقيح ٤
 .٢/٧٧٩ ابن العربي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ٥
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  ١٠٧

 : أي لقاعدة؛ للقاضي تحليف الشاهد بالطلاق إن امه:وقال ابن فرحون«: قال الدردير
د العزيز استحسنه  وهو من كلام عمر بن عب،تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور

والقاعدة التي راعاها مالك في هذه  ؛١»راعاة المصالح العامة من قواعد مذهبه ملأنَّ ؛مالك
  .المسألة هي قاعدة المصالح المرسلة

هم ه لا ضمان عليهم وأناع أنن في الصالأصلُ«: وقال ابن رشدٍ في مسألة ضمان الصناع
وقد أ، جراء هم أُمؤتمنون لأنسقط النبي مان عن الأجراء الض،ص العلماء من ذلك  وخص

؛نوهم نظرا واجتهاداالصناع وضملض ة ديانتهم واضطرار ناع ورقَّرورة الناس لغلبة فقر الص
فتضمينهم ؛اس إلى صنعتهمالن امن المصالح العام٢»ة الغالبة التي تجب مراعا.  

:  القَسامة التي اعتمد فيها مالك المصلحةَ المرسلةَوقال النفراوي في مسألة اللَّوث في
  .٣»فالعمل ا من المصالح العامة التي بنى عليها الإمام مذهبه«

ومن تتبع مسائل المالكية وجدها طافحة باعتبار المصلحة المرسلة إذا كانت عامة، 
  .ط اعتبارهاوالتنصيص على العموم في هذه المواضع يدلُّ على أنها من شرو

ولمزيد بيان وتقرير هذا الشرط أَسوق في هذا الموضع مسائلَ بنى مالك عليها الحُكم على 
  :المصلحة العامة

شراء عنب الحصرم والرمان الأخضر والإجاص والتفاح وسائر الثمار قبل كراهة ) ١(
 .الأمصار القليلة الثمارفي أن تطيب على أن تقطع؛ 

اص مان الأخضر والإج الحصرم والرنبِ شراء عِتجويزههب مالك  مذ فيلافلا خِ
فاح وسائر الثِّوالتالتي  الأمصار غيره ذلك في  كرِ مالكا أنَّإلاَّ؛ قطعمار قبل أن تطيب على أن ت

  .٤صلحتهم لمرفقا بأهل ذلك المكان ونظراًمنع من ذلك  ي أنْأحبو؛ يقلُّ فيها الثِّمار

                                                
  .٤/٢٤٧صاوي، بلغة السالك ، ال٤/١٧٤ الددير، الشرح الكبير ١
  .٧/٥١٣ عليش، منح الجليل ٢
  .٢/١٨١النفراوي، الفواكه الدواني  ٣
  .٦/٤٥١وانظر المواق، التاج والإكليل . ٢٧٦-٧/٢٧٥ ابن رشد، البيان والتحصيل ٤
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  ١٠٨

 ذلك لم فاح، وكلّان الأخضر والتم وسئل مالك عن العنب الحصرم وعن الر:ةتبيفي العف
 بالناس مثل هذا، فأرى أن  ما أضرفكلّ...لا بأس بذلك، «: يطب، باع على أن يقطع؛ قال

  .١» فاكهتهم كثيرة، ولا أرى به بأسا الأمصار؛ فإنَّيمنعوا إلاّ
 تطِب بعد في الأمصار القليلة الثِّمار؛ نظرا فنرى كيف أن مالكا منع بيع الثمار التي لمَّا

للمصلحة العامة التي تقتضي احتياج الناس إلى هذه الثمار تامة الطّيب؛ وتقييده الكراهة بغير 
عام اكلة؛ وفي هذا فسادباع كلُّ الثِّمار على هذه الشأنْ ت كشه لو أبيح لهم لأَوالأمصار لأن.  

 :الأنعام لحاجة الناس إليها حية ض ذبح بعيمنع من) ٢(

 أنه قال بمنع ذبح الفَتِي من الإبل المحتاجِ إليه في ومِن بارِع نظرِ إمامِ دار الهجرة 
 دركنم؛ وممن الغ رة على الحرث، وبمنع ذبح ذواتِ الدمن البقر القوي الحمولة، وبمنع ذبح الفتي

ومنع بيعها للذبح؛ هو النظر إلى حاجة الناس العامة لهذه الأنعام مالك في منع ذبح هذه الأنعام 
حية؛ في الحمل والحرث والدر؛ فقيد مالك حق التصرف في المِلْكِ بالمصلحة العامة التي تقتضي 

  .٢إبقاءَ هذه الأنعامِ حية لينتفع ا؛ فللّه دره

نظرا للعامة ايا من البقر القوية على الحرث للذبح؛ يمنع من بيع الفت«: قال ابن رشد
  .٣»وصلاحا لهم

  .كراهة نقش الثمار لأنه مضر بالناس) ٣(
ه هرِ الذي كَومن المصالح العامة التي راعاها مالك كراهته النقش للثِّمار؛ ومعنى النقش

؛ كالجرح أثراً الثِّمار في بشرةدث أن يح:مالكرطي فيسرع إليها الته؛ وذلك من  أوانِبلَ قَب
إنْالغش لم ي بي٤بيين كرهه مالكن، ومع الت.  

 يمنع أهل رأى أنْفمرة، لثَّل من فساد  ذلكما فيومدرك كراهةِ مالكٍ لنقش الثِّمار 
  .؛ نظراً لمصلحة عامة الناسالحوائط من ذلك

                                                
  . المرجعان السابقان١
، عليش، ٣/٢٣٠ الجليل ، الحطاب، مواهب٦/٤٥١، التاج والإكليل ٢٧٦-٧/٢٧٥ ابن رشد، البيان والتحصيل ٢

  ٧/١٥٥منح الجليل 
  .٦/٤٥١وانظر المواق، التاج والإكليل . ٢٧٦-٧/٢٧٥ ابن رشد، البيان والتحصيل ٣
  . المرجعان السابقان٤

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  ١٠٩

اس، وقد  بالنضر ذلك ملأنَّ ههنا؛ قش النما كرهتوإن« ":المستخرجة" في قال مالك
 ما  فكلُّ؛١لعوا الس يتلقّاس، وأنْ لباد لضرر ذلك على الن أن يبيع حاضر االله ى رسولُ

أضرهذا، فأَاس مثلُ بالن رى أن ي٢»عوا إلا الأمصارمن.  
 م؛ ر، وذلك ضرمرة فيه فساد للثَّة إذْنظرا للعامقش بالمدينة كره الن«: قال ابن رشد

٣»نظر في ذلك لهمفوجب أن ي.  
 وقرر مالك مدركَه بما ثبت في الشرع من تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة؛ إذْ

 المعنى في ذلك الرفق بأهل  لباد، لأنَّ يبيع حاضرن أنْعي السلع، ون تلقّع  االله رسولُ ى
رع أصلٌ شرعي كلِّي هو تقديم المصلحة العامة على ؛ فقد ثبت في الشالحاضرة والنظر لعامتهم

  . ٤الخاصة

  :الجلب والتعشير)٤ (
منع البائع بخلاف سعر السوق؛ لما في ذلك من الضرر؛ الأصل في مذهب مالك أن ي

لمنع الجالب من غير أهل البلد فله أن يبيع كيف شاء؛ ومناط الاستثناء اواستثنى المالكية من هذا 
يز في هذه المسألة هو النظر إلى المصلحة العامة؛ ذلك أن الجالب لو ألزم بالبيع بسعر في التجو

السوق لكان في ذلك سببا إلى قطع الجلب؛ وفي ذلك من الضرر العام ما فيه؛ فأجاز المالكية 
  .٥لهذا الجالب أن يبيع كيف شاء؛ نظرا للمصلحة العامة

                                                
مالك في الموطّأ، كتاب البيوع، باب ما :  ورد النهي عن تلقّي الركبان وبيع حاضر لباد في حديث واحد رواه١

، والبخاري، في صحيحه، كتاب البيوع، باب هل يبع حاضر لباد بغير ١٣٦٦ة والمبايعة، رقم ينهى عنه من المساوم
  .٢٠٥٠أجر وهل يعينه أو ينصحه؟، رقم 

  .٦/٤٥١وانظر المواق، التاج والإكليل . ٢٧٦-٧/٢٧٥ ابن رشد، البيان والتحصيل ٢
  . المرجعان السابقان٣
  .٦/٤٥١ر المواق، التاج والإكليل وانظ. ٢٧٦-٧/٢٧٥ ابن رشد، البيان والتحصيل ٤
، ابن العربي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ٥/١٨، الباجي، المنتقى ٦/٢٥٤ المواق، التاج والإكليل ٥
٢/٨٣٨. 
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  ١١٠

؛ فإنَّ الجالب لو المصلحةا مبني على قاعدة وهذ«: قال ابن العربي مقررا مدرك المالكية
إما أن تبيع بسعرنا وإما أنْ تقوم عن سوقنا؛ لانقطع : قيل له كما يقال للرجل من أهل السوق

  .١»الجَلَب واستضر الناس
ومن المسائل المشاة ذه المسألة مسألة التعشير؛ فإنه يؤخد من كل جالب من أهل الذمة 

إلا إذا كان الجلب إلى مكة تكثيرا للأقوات فيها لأا محط المسلمين وقبلتهم؛ وبالناس العشر 
  .حاجة لكثرة القوت؛ فاقتضت المصلحة العامة الظرفية أن يؤخذ من أهل الذمة نصف العشر

؛ إلاَّ أنْ«: قال ابن العربيشرمن المعاهدين إلى بلاد الإسلام أُخِذَ منه الع لَبج نكلُّ م 
يجلب إلى مكَّة؛ فإنه يؤخذ منه نصف العشر؛ مصلحةً سببها التحريض والتحضيض على جلْب 

ولما لحظ ابن حبيب من أصحابنا هذه المصلحة وفهم المقصود . الأقوات إليها وفائدته كثرته فيها
ه يكون فيه إن الجالب للطعام لا يمكن أن يبيع إلا بسعر الناس ما خلا القمح والشعير فإن: قال

  .٢»بحكم نفسه للحاجة ولتمام المصلحة ما
وهذه بعض المُثل من مذهب مالك تنبئ عما وراءَها مِن رعي المصلحة العامة للناس، 

  .وتقديمِها على المصلحة الخاصة في حالة التعارض والتعاند
ستِنادا إلى المصلحة المرسلة كان ومما يتعلَّق بأذيال شرطِ العمومية أنَّ الحكم إذا ثبت ا

حكماً عاما؛ بحيث لا ينظر في التطبيق إلى خصوص الأعيان والأفراد؛ حِفظاً لقانون المصلحة من 
. ٣»ص في موضع من المواضعخصرائع لا ي وقطع الذَّه المصالحُما طريقُ«: الانخرام؛ قال ابن رشدٍ

 بتضمين الصناع فيما يغاب عنه استنادا إلى -على مقتضى مذهب مالك-فمثلا إذا قُلنا 
المصلحة المرسلة؛ فإنَّ كلَّ صانع يضمن مالم يقُم على الضياع بينة ولم يكُن من تفريطهم؛ ولا 
يخصص من هذا الحكم العام صانِع من صانِع، فلا يقال إنَّ فُلانا الصانع أمين فلا نضمنه؛ لأنَّ 

يمه مما يكفَلُ للحكم الاحترام، ويقطع السبيل على هوى التلاعب في التطبيق طرد الحكم وتعم
  .من قِبلِ القُضاة

  :؟هل يشترط في المصالح المرسلة أنْ تكون قطعية

                                                
 .٢/٨٣٨، ابن العربي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ٥/١٨ الباجي، المنتقى ١
 . المرجعان السابقان٢
 .٧/٥١٤، عليش، منح الجليل ٧/٥٥٨المواق، التاج والإكليل  ٣
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  ١١١

، أما المالكيةُ فكان ا سبق أنَّ الغزاليَّ هو الذي اشترطهاشتراطُ القطعيةِ في المصالح المرسلَةِ
  :اعتراض عليه وانتقادلهم 

، هو احتكام من قائله «: فقال على الغزاليّ اشتراطَه هذ الشرط رأسا؛  اعترضرابن المنيف
القطع في الحوادث المستقبلة لا  ا عادة فلأنَّأم: عادة ولا شرعامكن لا ي  بما هو تصويرثمَّ

بوله  لتضييقه في قَ؛ الاستدلال رد كلام الغزاليّوحاصلُ: قال..... إذ هو غيب عنها؛ إليهسبيلَ
باشتراط ما لا يتصورو ١»هجود.  

والذي يعنينا في هذا المقام اعتراضه على شرط القطعية؛ فابن المُنير يرى أن لا تحقُّق لهذا 
في الشرط في الواقع؛ إذ القطع في الحوادث المستقبلة لا سبيلَ إليه، واشتراطُ ما لا سبيل إليه هو 

وهذا يفضي بنا إلى أنَّ ابن المنير لا يشترط القطع لاعتبار المصالح المرسلة . الحقيقة منع للمشروط
إذْ لا سبيل إليه عادة؛ وعليه فإنَّ الظَّن في هذا المقام هو المعتبر؛ والاستمساك به والتعويل عليه 

 وغالب المصالح المرسلة من قَبيل المصالح .والعمل على مقتضاه مما ثبت في الشرع ثبوتا قاطعا
الظّنية التي غَلب فيها جانب كوا مصلحة واقعا، وإذا اكتفي في تطبيق أصل الاستدلال المرسل 
على القطع لكان ذلك آيلا لا محالةَ إلى انحساره انحساراً يقرب إلى القول بمنع الاحتجاج به؛ 

صلحة من الشروط التي لا وجه لها في مذهب مالك؛ إذ من وعليه فإنَّ شرط قطعية تحقُّق الم
المعلوم من مذهبه أنه يذهب في الاعتماد على الظُّنون كُلَّ مذهب في استجلاب المصالح ودرء 

  .٢المفاسد
على أنَّ في اعتراض ابن المنير نظرا؛ من جهة أنَّ القطع الذي ذَكره الغزاليُّ قد لا يريد به 

 ،مكن تحقُّقه القطع العقليا يوع من القطع ممأنَّ هذا الن ومعلوم ،ما قصد إلى القطع العاديوإن
  .في الواقع

نعم؛ اشتراط القطعية حتى وإن كانت عادية في المصالح المرسلة مما يفضي إلى غلق اعتبار 
ة وأثرها وقوتها من باب المصالح المرسلة؛ إذْ القطع في النوازل الحادثة من حيث وقوع المصلح

  .الندور والقلَّة بحيث لا يناط اعتبار الباب به، إلاَّ من جهة غلق الباب دون القولِ به

                                                
 .٨/٨٧ الزركشي، البحر المحيط ١
- ٢٦السنوسي، اعتبار المآلات ومراعات نتائج التصرفات :  انظر على سبيل المثال مراتب العلم بالمآل عند المالكية٢

٣٥٣-٣٥٠، ٣١. 
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  ١١٢

ومن مثُل اعتبار المالكية ظن المصلحة واقعاً، دون أن تكون محقَّقة الوقوع يقينا مسألةُ 
حة المرسلة؛ إذْ لو لم يضمنوا لكان تضمين الصناع؛ فقد اعتمد المالكية في تضمينهم على المصل

وهذا الحكم كان تعويلا على . في ذلك ظن راجح في أن يتعدى بعض الصناع على أموال الناس
  .تحقيق مصلحة حفظ أموال الناس؛ نظراً إلى ظن تحقُّقها واقعاً، ولا يقين في ذلك

 :النظر في أصل المصالح المرسلة مهمة اتهدين

 على الشروط المحررة في الأخذ بالمصالح المرسلة فإنَّ مهمة النظر في المصالح المرسلة وبناءً
هي مهمة اتهد الراسخ في علم الشريعة، العالمِ بمقاصدها، البصيرِ بتصاريفها؛ فمن لم يكُن من 

  به أن ينكفسلة، وحقيقأهل الاسقراء لهذه الشريعة الغراء فلا حق له في النظر في المصالح المر
عن التيخ محمد الخضر حسينقحصلةَ له به؛ قال الشم فيما لا و :» رعاية المصالح المرسلة من أهم

 .١»القواعد التي تأتي بثَمرٍ طيب متى تناولها الراسخ في علوم الشريعة، البصير بتطبيق أصولها

  :ان هذا سبيله  فيما يأتيوتتلخص وجوه اشتراط الاجتهاد فيما ك

 العلم بسكوت الشارع عن المصلحة هل هي ملغاة أو مسكوت عنها أو معتبرة :أولا
بأصل خاص؟ لا يكون إلا لأهل الاجتهاد المُحيطين بأدلّة الشريعة، والمطَّلعين على مداركها 

  .ومواردِها

م أصلٌ كلي في الشرع بالشهادة  تقدم أنَّ من شرط اعتبار المصلحة المرسلة أن يقو:ثانياً
لها بالاعتبار؛ وتحصيلُ الأصول الكلية في الشريعة لا تتأتى إلاَّ لأهل الاستقراء من اتهدين، أما 
من كان غريبا عن علوم الشريعة جاهلا بتصرفاا وتصاريفها فما أبعده عن هذا المنصب، وما 

  !!.ن الدقيق من الاجتهادأنآه عن التكلم في هذا اللَّو

ها؛ لذا تباينت آراء سلك المصالح المرسلة هو من أدق المسالك الاجتهادية وأوعرِ م:ثالثا
العلماء فيها تباينا تقدم الإلماع إلى طَرف منه؛ فالاسترسال في هذا الأصل من غير بصيرة ولا 

نباط من الشرع إلى التشريع رأسا، تثبت يفضي إلى تجاوز الحد، وقد يخرج بصاحبه من الاست
 ومفارقته؛ فلهذا كان هذا المسلك لِدة العلإحجام دون إعماله يقود إلى مزايلَكما أنَّ ا

 لست«: قال ابن دقيق العيد . الاجتهادي بحاجة إلى رسوخ قدم في الشريعة، وشفوف نظر فيها

                                                
  .٣/٦٩محمد الخضر الحسين، رسائل الإصلاح  ١
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  ١١٣

 ربما ،ديدسال فيها وتحقيقها يحتاج إلى نظر الاسترسلكن ،  المصالح نكر على من اعتبر أصلَأُ
خر١» المعتبرج عن الحد.   

 أنْ يفوض النظر في -بعد تردده في القول المصالح المرسلة-وهذا ما حدا بابن رشد الحفيد 
 رحمه قالهذا النوع من المصالح إلى العلماء العالمين بحِكَم الشريعة ومقاصدِها، المؤتمنين فيها؛ 

القول ذا القول شرع أنَّ حتى أن قوما رأوا ... أكثر الفقهاءعند قياس مصلحي لا يجوز «: االله
 وأنه لا تجوز الزيادة فيه كما لا ، وإعمال هذا القياس يوهن ما في الشرع من التوقيف،زائد

  والتوقف أيضا عن اعتبار المصالح تطرق للناس أن يتسرعوا لعدم السنن التي في.يجوز النقصان
فلنفوض أمثال هذه المصالح إلى العلماء بحكمة الشرائع الفضلاء  ؛ذلك الجنس إلى الظلم

   .٢»...الذين لا يتهمون بالحكم ا

وقد خال بعض من المعاصرين أنَّ هذا الأصل سمح مركبه، سهلٌ طريقُه؛ فأخذوا فيه أخذ 
 عن سوي المنهج، وجنفُوا عن واضِحِ غير المتبصرين بمعالم الشرع ولا المتهدين به؛ فتنكَّبوا

الجَدد؛ حتى راموا نقض أحكامِ الدين المشدودةِ عراه بدعوى المصالح، وما المصالحُ وتنكُّباتهم 
  .قِيانِتلْا المُتهِم والمُغوِر؛ أنى يم كَإلاَّ

 :مجال العمل بالمصالح المرسلة في المذهب المالكي: المطلب الخامس

ع الأولالفر
َّ

 :اختصاص المصالح المرسلة بالأحكام المعلَّلة: 

ل المرسل هو في الأحكام التي تتأسس على المعقولية لااالُ الخِصب لإعمال أصل الاستد
التفصيلية، والجاريةِ على نسج المصالح الملائمة للنظر العقلي، لذلك كانت أبواب المعاملات هي 

 الخِصبة البابةُ التي يلِج اللاَّحِب الذي يجري فيه، والأرض منها أصل الاستدلال المرسل، والطَّريق
التي يعمل فيها؛ ذلك أنَّ أبواب المعاملات هي أبواب مبنية على العلل المتعقَّلة، ومنسوجةً نسجاً 

  .تشكِّل فيه المعقولية والمناسبةُ الظَّاهرة لُحمتها وسداها
دات فهي أبواب يندر فيها وقوع التعليل التفصيلي، الذي يكون على أما أبواب العبا

أساسه إعمالُ الأصول المصلحية؛ وقد سبق في شروط الأخذ بالمصالح المرسلة تقرير هذه المعاني 

                                                
 .٨/٨٨ الزركشي، البحر المحيط ١
 .٨٢-٣/٨١ رشد، بداية اتهد ابن ٢
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  ١١٤

وإثباته في مذهب مالك؛ لكن يبقى هنا أنْ يدلَّل على التفرقة بين أبواب المعاملات وأبواب 
  : لحظ المعاني المصلحية في الأولى دون الثَّانيةالعبادات في

  :ومحصلُ الأدلة المثبتة للالتفات إلى المعاني في أبواب المعاملات دون العبادات ثلاثةُ أدلَّة

لقد دلَّ الاستقراء المفيد للقطع أنَّ الشارع قاصد في أحكام العادات : الدليل الأول
، بحيث تدور أحكامها مع تلك المصالح وجودا وعدما؛ فترى الأمر والمعاملات إلى مقاصد الخلق

يمنع فإذا علِقَت به مصلحة راجحة ترك المنع إلى الجواز؛ كما هو الشأن في الدرهم بالدرهم إلى 
. أجل فقد منع في البيع؛ فلما جرى على المُكارمة في القرض جاز تحصيلا للمصلحة الراجحة

قِّدت أبواب العبادات فلم يوجد هذا المعنى لائحا فيها كما وقِف عليه في العادات وقد تف
تعينت لوات  وكذلك الص، موجبهاى محلَّ تتعد وجِدتهارةالطَّإذا نظِر إلى : والمعاملات؛ فمثلا

 كلُّه ؛ وذلكن عباداتٍرجت عنها لم تكُ خ إنْ بحيثُ مخصوصة على هيآت مخصوصةٌ أفعالٌفيها
فصيليعقُّل الت١لا يدخل في منطق الت. 

أنا رأينا الشارع في أحكامه في العادات والمعاملات يتوسع التوسع الذي : الدليل الثَّاني
ليس يخفى في بيان العلل وإبرازِ المناطات وتعليق الأحكام ا؛ فدلَّت هذه الكثرة من الشارع 

ل فيما جرى لَباع المعاني، وفيه تنبيه لأهل النظر على اقتفاء العِ الأحكام اتعلى أنه قاصد في تلك
رى وأَهذا ابيلذَخفي هذه الس  .ا العباداتأمعلى خِ فالأمر ٢موم الأغلبلاف ذلك في الع. 

وما عند أهل  أنَّ الالتفات إلى المعاني المصلحية في العادات مما كان معل:الدليل الثّالث
الفترات، وقد عول عليها العقلاء منهم حتى استقامت مصالحُهم، وجرت حياتهم على نوع 
اتساق وانتظام؛ بحيث قامت لهم حضارات مشهودة، ومدنيات راقية؛ إلاَّ أم قصروا في جملة 

 يناصيها نظام، وتعرج ا من التفاصيل؛ فجاءت الشريعة لتبلُغ بنظم الحياة مبالغ الكمال التي لا
إلى معارج التمام؛ أما وجوه التعبدات عند أهل افترات فقد ضلُّوا فيها الضلال البعيد؛ ولم تكُن 
 عبد وأوضاعه؛ بل من هذه الجهة دخل على كثير منهم التغييررك وجوه التالعقول لتستقلَّ بد

ومنه علِم افتقار أبواب العبادات إلى . ا لا مجال لإعمالهللشرائع المتقدمة؛ إذ أعملوا عقولهم فيم

                                                
  .٣٠٠، ٢/٣٠٥الشاطبي، الموافقات  ١
  ٣٠٢-٣٠١، ٣٠٧-٢/٣٠٦ المصدر السابق ٢
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  ١١٥

التوقيف من الشارع والوقوف عنده وعدم الالتفات إلى المعاني؛ بخلاف أبواب العادات 
  .١المعاملات

اطبيكوا واعتمدوا؛ قال الشذا الأصل تمسه، وهج مشى مالك وأصحابوعلى هذا الن :
ما هي راجعة إلى حفظ أصل  وإن؛ةلبتادات عبد القائل ا لا تدخل فى التفالمصالح المرسلة عن«

م العاديةالملة وحياطة أهلها في تصروهو المسترسل في القول بالمصالح   ولذلك تجد مالكا،فا
المرسلة ملا تقع إلاَّدا في العبادات أنْشد ٢»لين على ما كانت عليه في الأو.  

الُ توظيف أصل الاستدلال المرسل فإني أُعقِب البحث بتجلِية موقع هذا وإذْ استبان مج
ياسات الاستصلاحية في المذهب المالكيالأصل في الس:  

الفرع الثاني
َّ

 :التةياسيةوسعة على الحكام في الأحكام السعزيريالاستصلاحية الت :  
اصل للخلق، ومعالجة ما مِن أجلى مظاهر سلوك مسلك الاستصلاح تلافي الفَسادِ الح

يعتري اتمعات من انحراف وشرور؛ والسياسة الشرعية التي يرجع دليلُ اعتبارها إلى المصالح 
المرسلة كفيلةٌ بأنْ تكون سبيلا للتصدي لهذا الفساد الحادث الذي لا نجد له في الشرع حكما 

ر الأزمنة والأمكنة منصوصا على عينه أو أصلا يقاس عليه؛ وإنَّ طبيعة تبدل الأحوال وتغي
والبيئات مما يستوجب ضرورةً أنْ تكون المصالح وإلى جنبها المفاسد والشرور متجددة، وهذا ما 

  .يلزم حيالَه اللُّجوء إلى خِطة الاستصلاح لتحصيل المصالح المستجدة ولتلافي المفاسد المستحدثة
خطَّة الاستصلاح من أهم الخطط التي يستند إليها في التوسعة وقد قرر علماء المالكية أن 

على الحكّام في الأحكام السياسية الاستصلاحية التعزيرية، وعدمِ الجمود في هذا المقام على 
ومما ينبغي أن ينبه إليه أنَّ . سياسات ثابتة لا تتغير ولا تلحظُ تغير الأزمنة والأمكنة والبيئات

 كانت سياساتٍ تحكمها طبيعة الظَّرف من ثيرا من السياسات التي رويت لنا عن الصحابة ك
زمان ومكان، وطبيعةُ الوازِع الذي كان في عهدهم، غير أنَّ بعض الفقهاء ممن جاؤوا بعد عهد 

صرفوا فيها بما الصحابة حسِبوا أنَّ هذه السياسات شرائع عامة إلى يوم القيامة، فليس لهم أن يت
يقتضيه الظَّرف المكيف لطبيعة المصلحة، وقد نبه إلى هذا الخلل ابن القيم حيث قال رحمه االله في 

  :سياق ذكره لبعض اجتهادات الصحابة المرتكزة على المصلحة

                                                
  .٢/٣٩٦الموافقات : وانظر في المسألة كذلك. ٣٠٢، ٢/٣٠٧ المصدر السابق ١
 .٧٥-٣/٧٤ المصدر السابق ٢

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  ١١٦

أنّ هذا وأمثاله سياسةٌ جزئيةٌ بحسب المصلحة، تختلف باختلاف الأزمنة، : والمقصود«
  .١»...نها شرائع عامةً لازمةً للأمة إلى يوم القيامةفظنها من ظ

وغالبها من قبيل -وكثيراً ما نجد المالكية يعلِّلون بعض الأحكام السياسية التعزيرية 
الحكم الذي كان في العهد الأول إنما كان والناس أهلُ "،  وأن "الزمان قد فسد" بأنَّ -التشديد

 أما وقد ضعف الوازِع فإنه من الغلط على الشريعة ومن الظُّلم للخلق أن يترك ،"أمانة ودِيانة
فالضرر . الأمر من غير معالجة مرتكزة على رعي المصلحة الشرعية التي أُسس عليها التشريع

  .والحرج لاحق بالخلق إنْ لم يستأنف النظر فيما هذا سبيله

الفساد أن «: صلَ التوسعة على الحكّام في الأحكام السياسية الشرعيةقال القَرافيّ مقرراً أ
ومقتضى ذلك اختلاف الأحكام بحيث لا تخرج عن ، قد كثر وانتشر بخلاف العصر الأول 

الشلقوله ،ةرع بالكلي  : "٢"لا ضرر ولا ضراروترك هذه القوانين يؤد رري إلى الض، 
٣»اردة بنفي الحرجصوص الوويؤكد ذلك جميع الن.  

ثمَّ إنَّ الشارع في أصل وضعه للشرع كان ناظرا إلى اختلاف الأحوال في بناء الأحكام 
 في الشرع التي  الكثيرةَوهذا ما يفسر الاختلافات والمُبايناتِ. على أساس اختلاف المصلحة فيها

تماثلات؛ والأمر ليس كذلك، بل كان التفريق قد يظُن من لم ينعم النظر فيها أنها تفريق بين الم
  .٤على أساس المصلحة المختلفة بحسب الظَّرف الموجب له والداعي إليه

ومن القواعد الشاهدة لأصل التوسعة على الحكَّام في السياسات التعزيرية قاعدةُ التوسعة 
ق الأمر عن استصلاح الفساد إلاَّ في حال ضاق الأمر وبدا الحرج والمشقَّة؛ لأنه إّذا ضا

بالاتساع في هذه السيياسات توسع فيها؛ وقاعدة التوسعة ملحوظةٌ في كلِّ أبواب الشريعة في 
  .٥حال ضاق الأمر

  
                                                

  .١٩ابن القيم، الطرق الحكمية  ١
، ٢٨٦٧؛ وأحمد في مسنده، رقم ١٤٢٩، باب القضاء في المرفق، رقم  رواه مالك في الموطأ، كتاب الأقضية٢

  .٢٥٠، وفي السلسلة الصحيحة رقم ٨٩٦، رقم ٣/٤٠٨وصححه الألباني في إرواء الغليل 
  .٢/١٥٣، ابن فرحون، تبصرة الحكام ١٠/٤٥ القرافي، الذخيرة ٣
  .٢/١٥٤، ابن فرحون، تبصرة الحكام ١٠/٤٥ القرافي، الذخيرة ٤
  .٢/١٥٥، ابن فرحون، تبصرة الحكام ١٠/٤٦افي، الذخيرة  القر٥
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  ١١٧

الفرع الثالث
َّ

  :أهمية هذا أصل الاستدلال المرسل في تدبير أمور الأمة: 

 الشريعة وصلوحيتها في أن تكون شريعة إنَّ من أعظم الخطط التشريعية الكفيلة بخلود
مهيمنة على الحياة، وحاكمة لها على خير نظام وأقوم سبيل؛ خطّةُ المصالح المرسلة التي تنير 
للمجتهد الناظر في أحوال الأمة وما ينوا الطُّرق والمسالك المصلحية التي تجعل من الأمة أمة 

 ل وتنشد المصلحة التي ارتضاها الشارع للأمة في أحكام شرعه؛متمدنة متحضرة تتوخى العد
طريق المصالح هو أوسع طريق يسلُكه الفقيه في تدبير أمور الأمة عند نوازلها «: قال ابن عاشور

ونوائبها إذا التبست عليه المسالك، وأنه إنْ لم يتبع هذا المسلك الواضح والحجة البيضاء فقد 
  .١» عن أن يكون دينا عاما وباقياعطَّل الإسلام

 كخطَّة تشريعية لا يقوم بتغطية -بمفهومه الضيق–ومما يجلّي هذا الذي قدمته أنَّ القياس 
جميع الحوادث بالأحكام، كما أنّ النظر في هذا النوع من الاجتهاد هو نظر جزئي؛ إذْ يتعلّق 

صبتشبيه فرع بمسألة ورد فيها الن ؛ فيحتاج ذلك إلى أن يرجع في كلّ مسألة و الإجماع أالقايس
وهذا ما قد لا يسمح به الظَّرف ...حادثة إلى تقصي الجزئيات والنظر فيها وتلمس وجه الشبه

لتسارع الأحداث في تطلُّب الحكم الشرعي؛ أما خطّة الاستدلال المرسل فإنَّ المسائل الحادثة 
ارها، ثمَّ الخُلوص إلى المشاة بين المسألة رع اعتبعهِد في الشتعرض على أجناس المصالح التي 

الحادثة والأجناس المصلحية الشرعية؛ وهذا من اليسر والسرعة الذي لا يكون في القياس 
٢الأصوليّ الخاص.  

ة المصلحيياسات العامة، على أنَّ غالب ما يتعلَّق بالمصالح المرسلة هو ما كان من قبيل الس
التي لا تحتمل أنْ يذهب ا اتهد إلى التشبيه بجزئيات التشريع، بل النظر فيها ينبغي أنْ يكون 
بمقايستها على أساس منطقِ التشريع في أحكامه ومنهاجِه فيه وروحِه التي تسري في كيانه؛ ففي 

ته إلى الأصول القطعية أو القريبة من ذلك ما يكسِب الحكم الذي ينتهى إليه قُوة ورجاحة لإيال
  .القطع

وتأسيساً على ما سبق؛ فإنَّ وظيفة الإمام الذي يتولّى أمر الأمة هو السعي في مصالحها 
الإمام ناظر للمسلمين؛ فينظر فيما «: ؛ قال القاضي ابن العربيجلبا لها ودفعا لما يكون خارما لها

                                                
 .٣١٦-٣١٥ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية  ١
  .٣٠٠-٢٩٩ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية : انظر ٢
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  ١١٨

كمةٍ شرط العلماءُ لمتولّي الإمامة  حِنومِ. ١» الآجلة والعاجلةهو أعود لهم بالمصلحة، وأنفع في
العظمى شرطَ الاجتهاد؛ فبذلك يمكن للإمام أنْ يكون نظره في مصالح الأمة متكيفا بقواعد 

ة بل إنَّ الأحكام التي تستنِد إلى المصالح المرسلة والتي تتعلَّق بعموم الأم. الشرع وسالِكا منهاجه
ينبغي أنْ لا يختص ا الإمام؛ تسديداً للاجتهاد، وتلافياً للاستبداد؛ فيجب أنْ يشرك فيها 

  .اتهدون نظرا وتقريرا، لا على أنه شرط كمال وتمام، بل على أنه شرطٌ وجوب ولزوم
  

                                                
 .١٠/٤٣، القرافي، الذخيرة ٢/٥٩٨ ابن العربي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ١
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  ١١٩

  

الثالث المبحث
َّ

:  

 بحجيتها، الناهضة الأدلة :المالكي المذهب في المرسلة المصالح

 وبالأصول الشرعية بالنصوص وعلاقتها عليها، الواردة والاعتراضات

  المذهب في الاجتهادية
  

  :وتكون دراسة هذا المبحث في ثلاثة مطالب
  .بالحجية الناهضة الأدلَّة :الأول المطلب
  .الاعتراضات الواردة على أصل حجية المصالح المرسلة: الثاني المطلب
 المصالح المرسلة بالنصوص الشرعية وبالأصول علاقة: الثالث المطلب

  .الاجتهادية في المذهب
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  ١٢٠

الأول المطلب
َّ

 :بالحجية الناهضة الأدلَّة :

 أصول من أصلا الأصلُ هذا كان فلذلك الشرع؛ أدلَّة من حجيته يستمد الاستصلاح أصلُ

 هي راجعة إلى  إذْ؛ عليها الشريعة المبنيالمصالح المرسلة وهي من أصول«:  قال الشاطبيالشريعة،
  . ١»رعة الشأدلَّ

نته أصل في خالف ومفلا لذا المسألة؛ في قاطعة أدلَّة من سيأتي بما محجوج فهو حجي اعتداد 

ولا يخالف في أصل اعتبارِه منصف بعدما يمر على تصاريف « :عاشور ابن قال فيها، خالف نبم
  .٢»ساطين حملَتِهاالشريعة وفهمِ أ

 المرسلة المصالح يعتبر لم من على العبارة في يقسوا أن العربي ابن القاضي حمل الذي وهذا

ولم يفهم الشريعة من لم  «:قال الشريعة؛ فهم عدم من أُتِي إنما لذلك المنكر وعد والاستحسان
ني رد ذلك في كتبه المتأخرة التي هي ؛ وقد رام الجوييحكم بالمصلحة ولا رأى تخصيص العلَّة

نخبة عقيدته ونخيلة فكرته فلم يستطعه، وفاوضت الطوسي الأكبر في ذلك وراجعته حتى 
  .٣»وقف

 بنفاة تردد غير من المرسل الاستدلال برد قال من يلحق أن عاشور بابنِ الأمر بلغ لقد بل

الف في تحصيلها بدون تردد ملحقا بنفاة ويشبِه أنْ يكون المخ« :االله رحمه قال القياس،
  .٤»...القياس

  :يلي فيما تتمثل المرسلة المصالح بحجية الناهضة الأدلة وجملة

 :عمل الصحابة وإجماعهم: الدليل الأول

 بيالن لقد لحِق حابة الأكارمل، فخلف الصقد تمَّ وكم ينه والدبرب  هم فينبي 
الله وفي سياسة الأمة والنظر في مصالحها، فقاموا ذا المنصب حق القيام، منصب التوقيع عن ا

ظر المصلحيياسي والنبطريقتهم في الاجتهاد الس ستنديهم وي هتدىة يوكانوا لمن بعدهم أئم.  
  :والناظر في عهد الصحابة يجد بأن هنالك تحديات واجهوها، من أبرزها

                                                
  .٣/٧٤الشاطبي، الموافقات  ١
  .٢/٢٢١ن عاشور، حاشية التوضيح والتصحيح على شرح التنقيح اب ٢
 .٢/٢٧٩ ابن العربي، أحكام القرآن ٣
 .٣١١ ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية ٤
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  ١٢١

درا للأحكام؛ واتساع الرقعة الإسلامية اتساعا لم يكُن في عهده ، وكان مصوفاة النبي 
 موقع ة في أيحفظُ مصلحة الأمولة بحيث تا استدعى نظرا جديدا في طريقة إدارة الدمم ،

وكان من نتاج الأمر السابق أنَّ أمما وشعوبا دخلت تحت مِظلَّة الإسلام وحكمه، ولهذه . كانت
تها ومدنيتها وثقافتها وعاداتها؛ مما استدعى بعض المعالجات السياسية والنظر الشعوب حضار

 .المصلحي في كثير من النواحي واالات

وإنَّ المتصفِّح لسياسات الصحابة وبخاصة الخلفاء الراشدين؛ ليعجب من هذا التوسع في 
 تلكُّؤ، مع المحافظة على قصد الشارع في الأحكام، الأخذ بالمصالح والاستناد إليها دون يب ولا

 .بل إنَّ الصحابة قد أخذوا بمصالح وسلكوا سياسات لم يكن ليأخذ ا الفُقهاء بعدهم

 لهم ، وإشراكه  بحكم معايشتهم للتنـزيل ومجالستهم لنبي الإسلام والصحابة 
عة للسياسة والمصلحة، كلُّ ذلك كان عوناً لهم وسنداً في التطبيق، ومشاورتِهم في القضايا الخاض
  .في تلك الاجتهادات المصلحية التي سنوها

 بيبه بعد الن دِين اقتم وخير حابةهم الص  ،ًظَراهم نأيا، وأسدة رأكملُ الأم مفه 
  .وأفهمهم لدين االله

 تبين له ذا نظَر المُنصف في أقضية الصحابة إ«: قال الأبياري محتجا للمصالح المرسلة
وهو ...أنهم كانوا يتعلَّقون بالمصالح في وجوه الرأي، ما لم يدلّ الدليل على إلغاء تلك المصلحة

  .١»أمر مقطوع به عن الصحابة
دوا أمورا بالمصالح  حدهم أن...« :القرافيوعلى ج الأبياري في الاستدلال قال 

  شيءٌ بين في زمن النحصى لم يكُ ولا تعد كثيرة لاتوأمور...:المرسلة وأجمعوا عليها منها
 فيد القطعوهذا ي. م لها نظير أم لاطلقا، سواء تقدحابة فيها على المصالح م بل اعتمد الص؛منها

؛طلقاباعتبار المصالح المرسلة مرورات أو الحاجا كانت في مواطن الضت أو الت٢»اتتم.  
 كان مستنده المصالح المُرسلة؛ حاشا بل إنَّ غالب ما وقع من إجماع في عهد الصحابة 

ونحن إذا افتقَدنا إجماع سلَف «: المعلوم من الدين ضرورة؛ وفي هذا يقول الشيخ ابن عاشور
فيما عدا المعلوم من -إجماعهم الأمة من عصر الصحابة ومن تبعهم؛ نجِدهم ما اعتمدوا في أكثر 

                                                
 .٢٥٠، المشاط، الجواهر الثمينة ٤٠٢حلولو، التوضيح شرح التنقيح  ١
: ، وقرر المعنى نفسه الرازي في١٥٤-٢/١٥٣، ابن فرحون، التبصرة ٤٢٧٢-٩/٤٢٧١ القرافي، نفائس الأصول ٢

 .٣٠٩-١/٣٠٨: ، والشاطبي في الاعتصام٦/٢٢٥المحصول 
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  ١٢٢

 إلاَّ الاستناد إلى المصالح المرسلة العامة أو الغالبة، بحسب اجتهادهم الذي صير -الدين بالضرورة
تواطُؤهم عليه أدلَّة ظنية قريبة من القطع؛ وقلَّما كان مستندهم في إجماعهم دليلا من كتاب أو 

يلا ثالثا لأنه لا يدرى مستنده، ولو انحصر مستنده في دليل ولأجل ذلك عد الإجماع دل. سنة
   .١»الكتاب والسنة لكان ملحقا بالكتاب والسنة ولم يكن قَسيما لهما

  : هو أصل الاستدلال المرسلومن القضايا التي كان مرجع الحجة فيها لدى الصحابة 

 :٢هماي االله عنجمع المصحف في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان رض -١

ففعلُ الصحابة هذا كان سياسة منهم مستندين في ذلك إلى المصالح المرسلة، فلم يسبِق 
ولم «:  ولا أمر منه لهم بفِعله والإقدام عليه؛ قال القرافيّلصنعهم الذي أقدموا عليه فعلٌ منه 

يتقدة في ٣»نظير ولا م فيه أمرالأمر وانتفاءُ الأسبقي عهده ، وعدم حابةلم يكُن حاجزا للص 
 ضي الذي اعتمدوادون الإقدام على ما صنعوا؛ ذلك أنَّ الموجِب الذي استندوا إليه والمقت 

 بيعليه في جمع القرآن لم يكُن في عهد الن ين حفظا له أن يجمعوا؛ فرأوا أنَّ من مصلحة الد
ن جمعوا القرآن حِفظا، فخشِي إنْ اء الذيل بالقُرالقرآن في مصحف جامِعٍ لِما وقَع من كثرة القت

 عن د نصولم يرِ«: اطبيقال الشتركوا الأمر من غير عقْل وإبرام أنْ يند الأمر عن الإصلاح؛ 
النبي تمصلحة تناسب هم رأوه  بما صنعوا من ذلك، ولكنصرذلك ؛ فإنَّرع قطعافات الش 
ريعة للاختلاف في أصلها الذي ، وإلى منع الذَّ والأمر بحفظها معلوم،ريعةع إلى حفظ الشجرا

هو القرآن، وقد علم النهي عن الاختلاف في ذلك بما لا م٤» عليهزيد.  
 في الأمر الذي فعلوه هو المصلحةُ المرسلة؛ وقد عبر عنها فأساس ما اعتمده الصحابة 

  .٥»هو واالله خير«: يق رضي االله عنهما بقولهما بكر الصدأبيكلٌّ من عمر بنِ الخطَّاب و

                                                
 .٣١٢ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية  ١
، الشاطبي، الموافقات ٢/١٥٤، ابن فرحون، التبصرة ٩/٤٢٧١، نفائس الأصول ٤٤٦ القرافي، شرح التنقيح ٢
مقاصد الشريعة  ابن عاشور، ،٢/١٢١ العلوي، نشر البنود ،٢/١١٧، ١/٣١١، ١/٤٥، الاعتصام ٣٤٢-٢/٣٤١

  .٣١٨، أبو زهرة، مالك ٧٠، بوركاب، المصالح المرسلة وأثرها في مرونة الفقه الإسلامي ٣١٣-٣١٢الإسلامية 
  .١٥٤-٢/١٥٣، ابن فرحون، التبصرة ٤٤٦ القرافي، شرح تنقيح الفصول ٣
 .٣/١٦ الشاطبي، الاعتصام ٤
 . تقدم تخريجه٥
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  ١٢٣

ثمَّ انشراح صدر أبي بكر؛ نعلم منه أنه من " هو واالله خير: "فقول عمر«: قال ابن عاشور
لم يفعله رسول االله : "وقولُ أبي بكر وزيد بن ثابت. المصالح؛ لأنَّ الخير مراد به الصلاح للأمة

 "ه مصلحة مرسلة لحابة على نعلم منه أنريعة ما يشهد لاعتبارها، وقد أجمع الصيس في الش
  .١»اعتبار ذلك

فإذا ثبت أنْ لا دليلَ للصحابة في القول بجمع القرآن إلا المصالح المرسلة؛ ثَبت بذلك أصل 
بت  ثَ-وسلَّم به المعترِِض-المصالح المرسلة بإطلاق؛ لأنه إذا ثبت جزئي واحد في المصالح المرسلة 

به مطلق المصالح المرسلة؛ إذْ لا يستقيم البتة الإقرار به كدليل في مسألة ثمَّ يعترض عليه كأصل؛ 
  .٢»وإذا ثبت جزئي في المصالح المرسلة ثَبت مطلق المصالح المرسلة«: وفي هذا يقول الشاطبي

  :٣ على حرف واحد من الحروف السبعة اقتصار الجمع في عهد عثمان -٢
 هو جمع ومِن أجلى وأعظم السياسات الشرعية التي ناء ا الخليفةُ الراشد عثمانُ 

الناس على حرف واحد وكتابته المصاحف للأمصار لتكون إماماً لهم، ثمَّ تحريقُه المصاحف مما في 
 أفراد الأمة وقد  لما صنعه هو ما وقع من اختلاف بينوالسبب الداعي لعثمانَ . أيدي الناس

اتسعت الرقعة الإسلامية وانضوى تحت لواء هذا الدين شعوب وأجناس، فلم يستوعبوا هذا 
الاختلاف في الأحرف التي نـزلَ القرآن ا، بل كان ذلك سببا لفتنة بعضهم؛ فكان الرأي 

 على حرف واحد وحمل  بمشورة من كبار الصحابة الاقتصارالمصلحي الحازِم من عثمانَ 
  .٤الناس عليه؛ وهذا حسما لمادة الاختلاف في القرآن المؤدي إلى الاختلاف في الدين نفسه

؛ لتكون عدة لنوائب المسلمين إذا وترك عمر قسمة المغانم من أرض سواد العراق -٣
قسمه الأرض  عدم فنرى من هذا الاجتهاد الفريد من عمر بنِ الخطَّاب . ٥قلت الفتوح

 من عمر خراج، وهذا الفعل المصلحي ما تركها أرضنوةً على الفاتحين وإنالمفتوحة ع ماإن 
 التي ينبغي أنْ تراعى في الاجتهاد، فرأى هو وبعض جلَّة المصلحة العامةكان على أساس من 

الإسلامية تتربص الفرصة بالدولة  أنَّ الدولة اتسعت رقعتها، والدول ااورة للدولة الصحابة 

                                                
 .٣٤٢-٢/٣٤١، وانظر الموافقات ٣١٣-٣١٢ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية  ١
  .٣١١، ١/٤٥ الشاطبي، الاعتصام ٢
  ،٢/١٥٣، ابن فرحون، التبصرة ٤٤٦ القرافي، شرح تنقيح الفصول ٣
  .٤/٢٨٣، إعلام الموقعين ١٩ابن القيم، الطرق الحكمية  ٤
  .٣١٣ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية  ٥
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  ١٢٤

الفتية، ولم تكُن الإيرادات التقليدية لتفي باحتياجات الدولة وحفظ أمنِها؛ فكان الرأي الحكيم 
أنْ تترك أرض السواد بيد أهلها الأصليين على أن يفرض عليهم الخراج الذي يستعان به في تلبية 

  .سلاميةاحتياجاتِ الخلافة الإ
 قد خالفه فيه بعض الصحابة؛ فلا يستقيم أنْ إنَّ هذا الاجتهاد من عمر : ولا يقال

بأنَّ : يدخلَ ضمن إجماع الصحابة على الاستناد إلى المصالح المرسلة؛ لأنه يجاب عن ذلك
ترك بين كلِّ هذه الإجماع حاصلٌ لا بخصوص هذه الواقعة الواحدة، وإنما الإجماع في القدر المُش

 كانوا يرجعون إلى هذا الأصل في الوقائع والاجتهادات التي نقطع معها أنَّ الصحابة 
معيليل السهم الدزالاستدلال إنْ أعو. 

٤-تضمين الصاعن: 

أنَّ الناس لا   تضمينهمووجه المصلحة في؛  بتضمين الصناعقضى الخلفاء الراشدون 
، وهم يغيبون عن الأمتعة في غالب الأحوال، الصناع ولهم م حاجة ماسةاستغناء لهم عن 

حكَمفريط وترك الحفظ، فلو لم والأغلب عليهم التة إليهمتضمينهم مع ب يى الحاجة الملحلأد 
  :ذلك إلى أحد أمرين

جملة؛ا ترك الاستصناع إم نعلى الخلق ويوقعهم في الحرج والع ا يشقوهذا مم رعت، والش
  .قَصد في أحكامه إلى رفع الحرج عنهم، ودفع المشقَّة الواقعة أو المتوقَّعة م

وإمياععملوا ولا يضمنوا ذلك ا أن يعوا الهلاك أو الضويكون   الناس، فتضيع أموالإن اد
ما مع فساد الزز؛ لا سيحرناع على الخيانة وعدم التيانة ذلك سببا إلى تطريق الصمان، وقلَّة الد

أن يضمنوا حفظا للمصلحة العامة وتقديما لها على المصلحة  كانت المصلحة  وعليه؛والأمانة
  .١الخاصة

  .٢» إلا ذلكاس النصلحلا ي«:  قوله في هو الذي رمى إليه علي عنىالمهذا و

 : الاشتراك في القتل-٥

                                                
، أبو زهرة، ٢٠-٣/١٩، الشاطبي، الاعتصام ٧/٥١٣، عليش، منح الجليل ٥/٤٣٠ الحطاب، مواهب الجليل ١

 .٣١٩مالك 
 .٤/٣٦٠، ٢١٠٥١:  ابن أبي شيبة، المصنف رقم٢
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  ١٢٥

 إلى إنفاذ القصاص على الجماعة المشتركة بة  وجلّة من الصحا١ذهب عمر بن الخطَّاب
في قتل الواحد، وهذا منهم اعتمادا على المصلحة المرسلة؛ إذْ لا نص في عين المسألة 
وخصوصها، وليس لهذه المسألة أصلٌ معين يقاس عليه؛ فلا يقال إنَّ أصله قتل المنفرد؛ إذْ إنه 

؛ غير أنَّ المصلحة الكلية القاضية بحفظ الدماء المعصومة قاتل حقيقة، والمشترك ليس بقاتل حقيقةً
وحقنها تقضي بوجوب القصاص على المشتركين؛ إذ لو لم يجب القِصاص لأدى ذلك إلى انخرام 
هذا الكُلي؛ وذلك بأن يتذرع الناس بالاشتراك في القتل لتلافي القِصاص عنهم لعلمهم بارتفاعه، 

وخرم لهذا الكُلي؛ فاقتضت المصلحة الكلية في حفظ الأنفس وجوب وهذا أعظم خرقٍ 
  .٢القصاص على المشتركين في قتل الواحد؛ وهذا عين القول بالمصلحة المرسلة

 الخلافة  عمر وترك، ٣تدوين ديوان العطاء: -على وجه الاختصار–من ذلك و
 ولم يتقدم فيهما أمر ولا ،نهماولاية العهد من أبي بكر لعمر رضي االله ع، وشورى بين ستة

وهدم الأوقاف التي بإزاء المسجد يعني ، جن وغير ذلك مما فعله عمر واتخاذ الس، نظير
  .٤والتوسعة ا في المسجد عند ضيقه مسجد رسول االله 

ماذج الاجتهادية التي كان أساس الاعتماد فيها على المصلحة المرسلة إلى غير ذلك من الن
 .عتبار الأصول الكلية في الشريعة لها بالاالتي يشهد

ليل الثانيالد :أصل القول بالعموم المعنوي: 

مِن أعظم المسالك وأجلّها في تقرير الأدلَّة الشرعية والاستدلال لحجيتها؛ اقتناص ذلك 
قراء من تصاريف الشريعة وتصرفاا المبثوثة في جميع الأبواب؛ بحيث يحصل من خلال الاست

للجزئيات والتتبع لها أنَّ الشريعة تجري على منطق في التشريع ومنهج في السنن، يعلم ذلك لا 
بدليل واحد منفرد وإنما يؤخذ من مجموع أدلَّة متكاثرة تلتقي في قدر مشترك يكون مناطَ 

                                                
 ٤/٥٥٤، سحنون، المدونة ١٥٦١:  مالك، الموطأ، كتاب العقول، باب ما جاء في الغيلة والسحر، رقم١
، سحنون، المدونة ٢/٨٠٢س في شرح موطأ مالك بن أنس ، ابن العربي، القب٤١-٣/٤٠ الشاطبي، الاعتصام ٢
٥/٥٥٤. 
، ٢/١٥٣، ابن فرحون، التبصرة ٣١٣ة ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامي، ٢/١٢٢ العلوي، نشر البنود ٣

  .٢٥٤المشاط، الجواهر الثمينة 
، العلوي، ٢/١٥٣، ابن فرحون، التبصرة ٤٢٧٢-٩/٤٢٧١، نفائس الأصول ٤٤٦ القرافي، شرح تنقيح الفصول ٤

  .٢٥٤، المشاط، الجواهر الثمينة ١٢٢-٢/١٢١نشر البنود 
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  ١٢٦

 من تفاريعِ الشريعة كدليل عام الحكم في السنن والتشريع؛ فيعتمد هذا الأصل الكلي المستنبط
  .يستند إليه في بناء الأحكام

وأصل الاستدلال المرسل مأخوذ من هذا المسلك في إثبات الأدلَّة وتقريرها؛ إذ إنَّ 
استقراء المناسبات المصلحية يفيد أنَّ الشارع يقصد إلى تحقيق مصالح معينة؛ فيحصل من خلال 

صول مصلحية كلية مأخوذة من جزئيات متناثرة في التشريع؛ فإذا عرض هذا الاستقراء القطع بأ
 نازلةٌ لا نص -الذي ارتكزت في ملكته الاجتهادية تلك الأصولُ المصلحية الكلية-على اتهد 

فيها فيعتمد عليه، ولا وجود لأصل معين فيقاس عليه؛ فإنه يعرض تلك المسألة على الكليات 
 في ملكته فيجدها جارية على أصل من تلك الأصول، وأن المنطق التشريعي الإسلامي القارة

يشهد لها بأنها من جنس المصالح التي شرعها الشارع في أحكامه؛ فلا يكاد هذا اتهد أن يتردد 
هي في إلحاق هذه المصلحة بتلك المصالح التي انتظمها الأصلُ الكلي؛ وكانت كلّ المصالح التي 
  .منتظمة فيه شاهدةً بالاعتبار لهذه المصلحة التي سكت الشرع عن اعتبارها عينا بنص أو بأصل

 في  كلي أصلٌافلا ضير في أنْ لم يكُن لهذه المسألة دليل أو أصل معين، ما دام قد شهد له
فراد؛ فكما الشرع بالاعتبار؛ وحكم هذا الأصل الكلي حكم العموم اللفظي في دلالته على الأ

أن العموم اللفظي حجةٌ في الدلالة على الأفراد الداخلة فيه فإنَّ الأصل الكلي هو بمثابة عموم 
وشبيه بالعموم المعنوي المتواتر المعنوي؛ فإنَّ التواتر فيه لم . معنوي يدلُّ على الأفراد المنضوية تحته

ير من الجزئيات والوقائع التي أفادت معنى يكُن بالتنصيص عليه؛ وإنما جاء ذلك بانضمام كث
  .١مشتركا، وإن اختلفت الصور والوقائع كجود حاتم طيء وشجاعة علي 

فمثلا لو فرضنا عدم وجود صيغة عامة على رفع الحرج؛ فإنا نعلم كونه أصلا شرعيا لا 
رع الحكيم يجد أنه راعى هذا بدليل واحد وإنما بأدلَّة فوق الحصر والعد؛ فالمتتبع لأحكام الشا

الرخص كلُّها تلِج من بابة رفع الحرج والمشقة، فيعد أصل  في كثير من الأحكام؛ فمثلا المعنى
  .٢رفع الحرج من قبيل العموم المعنوي الذي يصير حجة في دلالته على أفراده

  :الدليل على اعتبار العمومات المعنوية
  : بحجية العمومات المعنوية جملة أدلَّةوإذا ثبت هذا؛ فإنَّ الذي شهد

                                                
 .٣٠٧-٣/٣٠٦وانظر تقرير الشاطبي للعموم المعنوي في الموافقات . ٤٠-١/٣٩الشاطبي، الموافقات  ١
 .٣٠٧-٣/٣٠٦الشاطبي، الموافقات  ٢
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  ١٢٧

أنَّ الاستقراء هكذا جريانه؛ فهو تتبع جزئيات معنى معين ليستخلص من هذا  :أحدها
الاستقراء كُلي عام يتضمن حكما عاما؛ فإذا ثبت هذا الكلي أُجري حكمه على كلِّ فرد 

  .١ينضوي تحته؛ وهذا هو معنى العموم

فإنَّ التواتر فيه لم يكن بالتنصيص  التواتر المعنوي يجري على هذا الأصل؛ مفهوم: الثَّاني
عليه؛ وإنما جاء ذلك بانضمام كثير من الجزئيات والوقائع التي أفادت معنى مشتركا وإن 

 فإنَّ الجود والشجاعة ثبتا عندنا اختلفت الصور والوقائع؛ كجود حاتم طيء وشجاعة علي 
ييد، وعلى العموم من دون تخصيص، ولم ينقل إلينا الحكم ما على حاتم بالإطلاق دون تق

 نصا؛ وإنما رويت لنا روايات وحوادثُ كان القدر المشترك فيها يفيد معنى الجود وعلي 
  .٢والشجاعة؛ وهكذا هو العموم المعنوي

؛ لأن المنصوص أصل الذرائع إنما كان العمل به من قبل السلف على هذا الأصل :الثالثَّ
  .؛ كما سيأتي بيانه في بحث سد الذرائع٣فيه أمور خاصة

 :إذا كان القياس حجة فإنَّ المصالح المرسلة أولى بالحجية: الدليل الثَّالث

لقد استند العلماء القائلون بالاستصلاح بدليل أنَّ الأخذ بالمصالح المرسلة أولى من الأخذ 
رع بالقياس الأصوليّ؛ إذ محصجاء في الش آخر كمه بجزئيعلى ح لا نص جزئي ل القياس إلحاق

 مصلحة لا نص ا الأخذ بالمصالح المرسلة فهو إدراجعلى حكمه لعلَّة جامعة بينهما، أم التنصيص
على اعتبارها في الشرع تحت أصل كلي قطعي أو قريب من القطع، وهذا لدخول هذه المصلحة 

لمصلحة التي دلَّ عليها الأصل الكلي؛ إذاً فليس إلحاق الجزئي بالجزئي بأولى من تحت جنس ا
ولا ينبغي التردد في صحة «: إلحاق الجزئي بالأصل القطعي أو القريب منه؛ قال ابن عاشور

الاستناد إليها، لأننا إذا كنا نقول بحجية القياس الذي هو إلحاق جزئي حادث لا يعرف له 
فلأنْ نقول : -كم في الشرع بجزئي ثابت حكمه في الشريعة للمماثلة بينهما في العلَّة المستنبطةح

بحجية قياس مصلحة كلية حادثة في الأمة لا يعرف لها حكم على كلية ثابتٍ اعتبارها في 

                                                
 .٣/٢٩٨ المصدر السابق ١
 .٢٩٩-٣/٢٩٨المصدر السابق  ٢
 .٣/٣٠٠ المصدر السابق ٣
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  ١٢٨

نا وأجدر الشريعة باستقراء أدلة الشريعة الذي هو قطعي أو ظني قريب من القطعي؛ أولى ب
  .١»بالقياس وأدخلُ في الاحتجاج الشرعي

  :وإبراز وجه الأولوية يكون كما يأتي
  :٢يعرِض للقياس في طريق إجرائه ثلاثة احتمالات

يدخل الاحتمال الأول في الأدلَّة التي ثبتت به أصولُ الأقيسة؛ إذْ لا بد للأصل : أولا
  .ب الأدلَّة المثبتة لأصول الأقيسة أدلَّة ظنية لا قطع فيهاالمقيس عليه أن يدلَّ عليه دليل؛ وغال

يدخل الاحتمال الثَّاني في تعيين الأوصاف التي يكون على أساسها إلحاق الفرع : ثانيا
 الزللُ والغلط؛ لذلك نجد العلماء كثيرا ما يعتريهبالأصل، فعملية الوقوف على هذه العلل مما 

  .كام كعلة تحريم الربايختلفون في علل الأح

كذلك فإنَّ الاحتمال يدخل عملية القياس في إجراء المشاة بين الفرع وأصله في : ثالثا
  .العلَّة التي بني الحكم عليها؛ أي أنه قد يجري الزلل في تحقيق مناط الحكم في الفرع

 ا إذا رجعنا إلى المصالح المرسلة فلا نجد هذه الاحتملاتأمذه الصفة التي بيت في ن
  :القياس

الأصول الشرعية الكلية التي تستند إليها المصالح المرسلة هي أصولٌ قطعية أو قريبة : أولا
من القطع؛ لأنَّ دليل هذه الأصول هو استقراءُ الشريعة في مناسباا المصلحية؛ والعلم المستفاد 

  .٣لقطع أو الظَّن الذي يناصيه ويقاربهمن هذا النوع من الاستقراء هو ا

واضحة للناظر فيها وضوحا متفاوتا؛ لكنه غير محتاج إلى استنباط ولا إلى «المصالح : ثانيا
  .٤»سلوك مسالكه

  .٥»أوصاف الحكمة قائمةٌ بذواا، غير محتاجة إلى تشبيهِ فرع بأصل«كما أنَّ : ثالثا

                                                
 .٣٠٩ ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية ١
 .٣١٠ المصدر السابق ٢
 .٣١٠ المصدر السابق ٣
 .٣١١ المصدر السابق ٤
 .٣١١-٣١٠ المصدر السابق ٥
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  ١٢٩

ليه صنوف من الاحتمالات وكان مع ذلك حجة؛ فأولى أن فإذا تقرر أنَّ القياس يدخل ع
  .يكون الاستدلال المرسل حجة لقلَّة الاحتمال المتطرق إليه مقارنة بالقياس

وعليه فمن أثبت القياس وهم جمهور الأمة لزِم عليه أنْ يثبت المصالح المرسلة؛ إذْ من نفاها 
ويشبه أن يكون «: ؛ قال الشيخ الطاهر بن عاشورهو قريب من نفاة القِياسفعلى الإطلاق 

  .١»...المخالف في تحصيلها بدون تردد ملحقا بنفاة القياس

  :الاعتراضات الواردة على أصل حجية المصالح المرسلة: المطلب الثاني
أقولُ بدءا إنَّ غالب الاعتراضات على أصل الاستدلال المرسل كانت مبنية على تصور 

فظن من اعترض على المالكية أنّ المصالح المرسلة يرجع فيها إلى مطلق ما يحكم به خاطئ له؛ 
العقلُ الإنسانيّ من دون أن يكون للشرع في هذا النوع من الأدلَّة صِلَةٌ أو علاقة؛ والأمر على 

تبرة في خلاف ذلك؛ فقد تقدم في غير موضع اشتراطُ جريان المصالح على وفق المصالح المع
الشرع؛ والله در القرافيّ حيث يقول بعد أنْ أبان أنَّ كلام المعترِضين واقع على غير موضعِ 

 ه ينفره ونظرى يكون ظنرع حتد الشف بقواعِي المتكَن مِظر النما يعتبر إنومالك« :نـزاع
ذفه . لموافقتهاخالفتها، ويميلُعن ما فرقعظيم وجواب ساد له،  لا مدفع بل هو دافع 

للت٢»ةشنيع بالكلي.   
ومع هذا فإني في هذا المقام أورِد بعض الاعتراضاتِ على المالكية، وهذا ما يزيد الأصل 
وضوحا وبيانا؛ ومعلوم أنَّ الحقائق تتبرج لصاحبها كلَّما كثُرت الاعتراضات عليها، وحومت 

 :هذه الاعتراضات تتلخص في الأمور التاليةوجملةُ . الاستفسارات حولها

  :لا دليل على حجية هذا الأصل :الاعتراض الأول
الكتاب والسنة، والإجماع ملحق ما، والقياس :  ملخص هذا الاعتراض أنَّ الأدلَّة هي

 الشرعي على قَبولها؛ مما اتفق عليه ممن يعتد به؛ وعلى هذا فأدلَّة الشرع المتقدمة مما ثبت الدليل
فمن ادعى وجود أصل آخر أُلزم بالدليل الذي يشهد له بالاعتبار؛ إذ عدم الدليل هو الدليل 

  .٣على عدم الحجيته؛ إذ الحجية مفتقِرةٌ إلى الدليل

                                                
 .٣١١ ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية ١
 .٩/٤٢٧٨القرافي، نفائس الأصول  ٢
 .٢/٢٥٩، السمعاني، قواطع الأدلة ١١٣٢الجويني، البرهان فقرة  ٣
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  ١٣٠

من ويرد على هذا الاعتراض بما تقدم بسطُه من الأدلَّة الناهضة بحجية الاستدلال المرسل؛ 
إجماع الصحابة على الاعتماد عليه في وقائع كثيرة فَرطَ الإشارةُ إليها، وكذا ما تقدم تأصيلُه في 

لى وأجدروكذلك فإنَّ القول بالاستصلاح أو ،هي  من القول بالقياس؛ فهذهالعموم المعنوي 
  .اعتبار الاستدلال المرسل؛ فلا عبرة ذا الاعتراضب الناهضةالأدلَّة 

 :القول بالمصالح المرسلة يخرجنا عن الضبط، والشرع يأبى ذلك :عتراض الثَّانيالا

واعترض الباقلاّنيّ بما محصلُه أنَّ الأخذ بمطلق المصلحة والاسترسال فيها موقِع في عدم 
الضبط وموجب لاتساع الأمر المقتضي للتفلُّت؛ إذ المصالح ووجوهها منتشرة لا حصر لها؛ 

فيصير الأمر موكولا إلى نظر أرباب العقول، ويج الأمر عن أن يكون من اجتهاد أهل خر
الشرع، وهذا يفضي إلى تبديدِ أحكام الشرع وترك الناسِ لآرائهم؛ ومعلوم على القطع أنَّ ذلك 

   .١باطل فبطل ما كان موصلا إليه وسببا مفضيا إليه
في دفعه؛ إذْ إنَّ الاعتراض هذا لازم لمن يتمسك بمطلق ورد هذا الاعتراض هين لا كُلفةَ 

المصلحة، أما المالكية فيرجِعون إلى المصلحة التي يشهد لها قانونُ الشرع؛ وقانونُ الشرع أو 
أصولُ الشرع الكلية هي التي تكفل الضبط وعدم التفلت عن رسوم الشرع وحدوده؛ فبذلك 

 بينتفي المحذورالطَّي في . الذي خشيه القاضي أبو بكر بن ا رجوع الأمر إلى أن يصير الحكمأم
  .أمثال هذه النوازل إلى عقول العقلاء؛ فسيأتي رده في الاعتراض الموالي؛ إنْ شاء االله

القول بالمصالح المرسلة يفضي إلى أن يتكلم غير اتهدين من أهل : الاعتراض الثَّالث
 :ن االله؛ وذلك من الباطلالعقول في دي

القول بالاستدلال المرسل يفضي إلى أن يقحم غير علماء الشرع للتكلم في دين االله؛ إذْ 
القول بمطلق المصلحة يوجب أن يكون لأرباب العقول الراجِحات نصيب أوفر في القول 

شرعية لغير المتأهلين من أهل وهذا باطل؛ إذْ لا يوكَلُ النظر في الأحكام ال. بالمصالح المرسلة
  .٢الاجتهاد

وهذا الاعتراض متهاوٍ لا سند له؛ فالناظر في المصالح المرسلة مما يلزم في حقِّه أن يكون 
محيطا بتصرفات الشارع في التشريع ليعلم هل هذه المصلحة من جنس ما اعتبره الشارع في 

                                                
 .٢/٢٥٩، السمعاني، قواطع الأدلة ١١٣٩فقرة ، ١١٣٢الجويني، البرهان فقرة  ١
 .٢/٢٥٩، السمعاني، قواطع الأدلة ١١٤٠فقرة : الجويني، البرهان ٢
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  ١٣١

جتهادية المشترطة في النظر في المصالح المرسلة أرفع من المرتبة بل إنَّ المرتبة الا. أحكامه أم لا؟
المشترطة في غيره من الاجتهاد؛ إذْ من كان قاصر الباع في التعرف على مقاصدِ الشارع في 
التشريع لا حق له في الإقدام على النظر فيما سبيلُه الاستدلال المرسل؛ إذ الوقوف على مقاصد 

ريعة الشلَ له استقراء موارد الشصة والقريبة من القطع لا تكون إلاَّ لمن حاته القطعيرع وكلي
  .ومصادرها وتصرفاا في تحصيل الصلاح ودرء الفساد

 سبة الخاطئة في القول بالمصلحة المطلقة لمالك؛ والأمرصاحب الاعتراض من الن ما أُتِيوإن
  .على خلافه

ا على الجويني فيما ألزم به مذهب مالك رحمه االلهوهذا ما قرره أساطين المذهب رد:  
العالم بالسياسة إذا أخبره المفتون بعدم ": وأما قوله«:  معترضا على الجوينيقال القرافي

ة  مالكا يشترط في المصلحة أهليلا يلزم ذلك؛ فإنَّ: قلنا. "الأصول فيكون له الأخذ برأيه
خالفها، بخلاف العالم ا يه وطبعه عمريعة، فينبو عقلُفا بأخلاق الشاظر متكيالاجتهاد، ليكون الن

بالسالطَّياسات إذا كان جاهلا بالأصول فيكون بعيد ريعة، فيهجم على مخالفة بع عن أخلاق الش
١»ريعة من غير شعورأخلاق الش .  

حكام باختلاف الزمان الأخذ بالمصالح المرسلة كفيل بأن تختلف الأ: الاعتراض الرابع
 :والمكان

-ومما تفرع عن الاعتراض الثَّاني من أنَّ القول بالاستدلال المرسل يفضي إلى عدم الضبط
 : تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة؛ وهذا خروج أنَّ المصالح المرسلة كفيلةٌ بأن تجعل الأحكام

ني على بطلان التعلُّق بالمصالح المرسلة مقرا له عن الضبط؛ قال الجويني في سوقه لاحتجاج الباقلا
 وهو في الحقيقة ؛مان والمكان وأصناف الخلق يختلف ذلك باختلاف الزثمَّ«: -على ما قال

٢»لونخروج عما درج عليه الأوثمَّ«: ، وقال الجوينيأي تختلف بالأصقاع والبقاع  وجوه الر

                                                
حفص ، أبو ٩/٤٢٧٨القرافي، نفائس الأصول : ، وانظر لمزيد من البسط٩/٤٢٧٦القرافي، نفائس الأصول  ١

، ابن عاشور، حاشية التوضيح والتصحيح على شرح التنقيح ٧، ص٣٥: الملزمة: الفاسي، شرح لامية الزقاق
 .٣/٦٦، محمد الخضر الحسين، رسائل الإصلاح ٢/١٦٩
 .١١٣٢الجويني، البرهان فقرة  ٢
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  ١٣٢

ستصواب ومسالكه تختلف للزم أن ه العقول في طرق الاوالأوقات ولو كان الحكم ما ترشد إلي
 .١»تختلف الأحكام باختلاف الأسباب التى ذكرناها

ة المذهب كالأبياريأئم ة قد التزمه بعضو ٢وهذا الإلزام الذي أُلزم به المالكيه؛ إذْ غير
مما : -وتِ أثرهااختلاف الأحكام باختلاف الأزمنة والأمكنة لاختلاف المصلحة وتغيرها وتفا

يكفل للشريعة الدوام والخلود، فهذه خصيصة لهذه الشريعة لازمة؛ فلا عتب على المالكية في 
ذلك؛ وهي من محاسِنِ الشريعة أنْ كان بعض أحكامها المبنية على المصلحة تتغير بحسب تغير 

طاب؛ وإنما الاختلاف في تغير مناط الحكم وهو المصلحة؛ فليس إذاً الاختلاف في أصل الخ
مناط الحكم، والحكم يقْفُو مناطَه وجودا وعدما؛ فإثبات المصالح المرسلة راجِع إلى تحقّق 
المصلحة؛ فإذا انتفت انتفى الحكم لزاما؛ إذْ لا يستقيم بقاءُ الحكم مع ارتفاع مقتضيه ومناطه؛ 

  .٣وإلاَّ كان نقضا
حكام التي بنيت على المصلحة وروعِيت فيها؛ أنْ لا تعد أحكاما وينبني على هذا أنَّ الأ

قارة في كلِّ زمان ومكان؛ وإنما ذلك راجِع وآيلٌ إلى المصلحة المبني عليها الحكم؛ فمتى تحقَّقت 
ت ارتفعمت وانخرالحكم، ومتى فات جِدالحكم؛ وعليه فإنَّ الأحكام التي من هذا القبيل ينبغيو  

أن يستأنف فيها الاجتهاد للنظر إلى مدى تحقّق المصلحة، وأنْ لا تجعل أحكاما منبتةً عن 
  .مناطاا المقتضية لها؛ لأنَّ في ذلك منافاة لمعقولية التشريع الثَّابتة بالأدلَّة القطعية

هادية بالنصوص الشرعية وبالأصول الاجت علاقة المصالح المرسلة :المطلب الثالث
  :في المذهب

لأصل المصالح المرسلة ارتباطٌ ببعض أصول الأدلَّة كالنصوص الشرعية والقِياس 
والاستحسان وسد الذرائع ومراعاة الخلاف؛ وسأبحثُ في هذا الموضع علاقةَ أصل المصالح 

د الذرائع المرسلة بالنصوص الشرعية وبالقياس؛ أما علاقةُ هذا الأصل بأصل الاستحسان وس
 أصل من تلك الأصول؛ لأنَّ إبراز جئ البحث فيها إلى حين تناول كلِّومراعاة الخلاف؛ فسأُر

  .العلاقة بين أمرين والمقارنة بينهما يتوقَّف على العلم بالطَّرفين

                                                
 .٢/٢٦٠، السمعاني، قواطع الأدلة ١١٤٠فقرة : الجويني، البرهان ١
 .٢/١٦٩وضيح والتصحيح على شرح التنقيح  ابن عاشور، حاشية الت٢
 .٦٧-٣/٦٦محمد الخضر الحسين، رسائل الإصلاح  ٣
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  ١٣٣

الفرع الأول
َّ

 : علاقة المصالح المرسلة بالنصوص الشرعية:

الوقوف ا يجبرعيةِ المرسلةَ التي تربِطُ المصالحَلعلاقةُ عنده في هذا المقام اممصوص الش؛  بالن
 ما ينبه عليه أنَّ مرجِع المصالح المرسلة إلى أدلَّة الشرع اللَّفظية؛ لأنَّ أجناس المصالح أو ما وأولُ

 ومن يعرف بالأصول الكلية المصلحية إنما استنبِطَت من استقراء نصوصِ الشارع من كتاب االله
 بأصل الاستدلال المرسل هو استدلال راجع إلى الاستدلال؛ ومنه فإنَّ   االلهسنة رسول

  .الكتاب والسنة
 صصوص لا إشكال فيها، فالعبرة بالنأن المصالح المرسلة التي تتوافق مع الن ولا شك

ا  عند فقدان النصوص الشرعية؛ فإذالشرعي؛ بل لا يلجأ إلى الخطط التشريعية الاجتهادية إلاَّ
جِوةدت فلا حاجة عندها إلى المسالك الاجتهادي.  

  
 بحيث لا ا نصوصا في معناه أن تكونوالنصوص الشرعية في دلالتها على أفرادها إما

  :لخصوص المحتمل لحتملة كالعام ماصوصا أن تكون نت عليه، وإمدلَّ تحتمل غير ما
هذا أنَّ المعارضة بين المصالح المرسلة وبين النصوص الشرعية تكون كما فيتحصل من 

  :يلي
  .تعارض المصالح المرسلة مع النصوص المحتملة كالعمومات اللفظية: أولا
 النصوص  الذي لا احتمال فيه؛ وهذهتعارض المصالح المرسلة مع النص الخاص: ثانيا

 معارضةً تامة فالعبرة بالنصوص؛ لأنَّ من شرط اعتبار ةالمعارضة لما تقتضيه المصالحُ المرسل
المصلحة المرسلة أن يكون مسكوتا عنها؛ إذْ المصالحُ التي جاءت النصوص على خلافها هي 

  .مصالحُ ملغاة؛ وقد تقدم ذلك في بيان شروط العمل بالمصالح المرسلة
المحتملة فإنَّ للمالكية في ذلك رأيا؛ أما التعارض بين المصالح المرسلة وبين النصوص 

؛ لأنَّ غالِب ما تكون النصوص وسأبحث في هذا الفرع من النصوص المحتملة النصوص العامةَ
A  . عامةًصوصاً ن للاستدلال المرسلِضةُ المعارِالشرعية المحتملةُ
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  ١٣٤

رعية فإنَّ الثَّابت في إذا تعارضت المصلحة المرسلة مع بعض العمومات الشفإنه وعليه؛ 
مذهب مالك رحمه االله تخصيص العام بالمصلحة المرسلة؛ فالعموم كما يخصص بالقياس عند 

  . فإنه يخصص بالمصالح المرسلة التي تكون في أحوال كثيرة أقوى من القياس وأثبت منه١المالكية
مته وأهلُ الاستقراء والتحقيق فيه، كابن وقد عزا هذا القول للمذهب المالكي أساطينه وأئ

اطبيوالش العربي.  

يرى تخصيص العموم  وكذلك «: قال ابن العربي معلِّلا لفرع ثابت عن مالك
، وقد تكرر لابن العربي كثيرا عزوه لمالك هذا المذهب، وتعليلُه لكثير من ٢»بالقياس والمصلحة

: قال: ص العام بالمصلحة؛ وهذه جملة من النصوص لهالمسائل الفقهية في المذهب بتخصي
 وهذا ينبني على الأصل، وهو أن القياس والمصلحة هل يقدمان على العموم أم لا؟...«

 .٣» أما يقدمان على العموممذهب مالك 

 هذا فخص مالك «: ٤"لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه: "وقال في شرح حديث
  .٥»وهذا أصل ينفرد به عن سائر العلماء. ملاته بالمصلحةالعموم وحمله على بعض محت

والمصلحة ، وهذا من باب تخصيص العموم بالمصالح، وقد مهدناه في أصول الفقه «: وقال
  . ٦»من أقوى أنواع القياس
والقياس إذا اطَّرد فإنَّ مالكا وأبا حنيفة يريان «: وقال ابن العربي إذا استمر العموم

؛ ٧».. بأي دليل كان من ظاهر أو معنى، ويستحسن مالك أن يخص بالمصلحةتخصيص العموم

                                                
  .٢٠٣القرافي، شرح تنقيح الفصول  ١
  .٢/٦٨٦ ابن العربي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ٢
  .٤٦٠-١/٤٥٩ ابن العربي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ٣
، والبخاري في صحيحه، كتاب ١٠٨٩: ، باب ما جاء في الخطبة، رقم رواه مالك في الموطأ، كتاب النكاح٤

  .٤٨٤٨: النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، رقم
  .٢/٦٨٣ ابن العربي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ٥
  .١/١٦١، الحجوي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي ٢/٢٠٢ ابن العربي، أحكام القرآن ٦
 .٢٧٩-٢/٢٧٨ ابن العربي، أحكام القرآن ٧
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  ١٣٥

مقرا " الاعتصام"و" الموافقات"ونقل الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي هذا النص عن ابن العربي في 
  .١به ومستدلاّ ومنوها بما جاء فيه

صاتواعلم أنَّ المصلحة المرسلة عند المالكية من جم«: وقال الحجوي٢»...لة المخص  

  :تأصيل مسألة التخصيص بالاستدلال المرسل
العموم إنما يكون عموما بالقصد المقارِن للقول، فإفادةُ العموم الحكم على أفراده إنما 
تكون في الأفراد التي هي متعلِّقةٌ بالقصد الملازم للعموم، فما جاء على خِلاف القصد أو كان 

بأنْ لا يخطُر ببالٍ؛ فإنَّ إدخاله في أفراد العموم ليس بالمستقيم؛ لأنه خارِج عن بعيدا عن القصد 
عنه اللَّفظُ العام ردص نم ه قصدأن يكون انتظَم.  

 والتي تعارِض -بحسب ظاهر اللَّفظ-وتأسيساً على هذا؛ فإنَّ الأفراد المُندرِجةَ في العموم 
الأصول الشرعية المصلحي ج عن أن تكون بعضخرا يجب أن تريعة؛ ممة المستقرأة من تفاريع الش

مشمولةً بقصد صاحب العموم؛ لأنَّّ الشرع كلٌّ لا يتجزأ فهو منظومةٌ تشريعية متكاملة لا 
تعارض فيها ولا تخالُف، ومن طبيعة هذا التكامل والتلاؤم أن بعض الشريعة يفسر بعضها 

حما هو إلا بيانٌ ويوض خصيصها؛ فأحق ما تفسر به النصوص الأصول الكلية للشريعة؛ والت
  .وتفسير لمُراد الشارع

ولئن كان العموم مما يخصص باللفظ الخاص حتى ولو كانَ خبر آحاد، ويخصص 
لقطع، وهذا ما يكفُل نفي بالقياس؛ فأولى أنْ يخصص بالقواعد الشرعية القطعية أو القريبة من ا

التعارض في علل الشرع ومقاصده؛ إذْ إنا لو أجرينا العام على عمومه مع المعارضة لبعض 
القواعد الشرعية القطعية أو القريبة من القطع لكان في ذلك تطريقا لإدخال التعارض في مقاصد 

 فبطَل إذاً القولُ بعدم التخصيص بالقواعد الشارع في أحكامه؛ وهذا باطلٌ فما أدى إليه باطل؛
  .التشريعية التي تقوم ا خطَّة الاستدلال المرسل

الحكم «: وفي سياق هذا المعنى يقول القاضي أبو بكر بن العربي في مسألة تغريب الزناة
آن بخبر ، وقد اختلف العلماء فيه فأسقطه أبو حنيفة لأنه زيادة على القرالتغريبوهو : الثالث
وخصه مالك في المرأة . وقال الشافعي يغرب كل زان بكر، عملا بعموم هذا الحديث....الواحد

                                                
 .٣/٦٣، الاعتصام ٣/٢٠٩ الشاطبي، الموافقات ١
 .١/١٦١ الحجوي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي ٢
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  ١٣٦

والعبد؛ أما المرأة فلأن تغريبها معرض ا للوقوع في مثل ما جلدت عليه، وإنما تحفظ المرأة 
 .بالحجاب حيث تعرف

ذوا نكتة بديعة في أصول الفقه لم تام الحرمين في كتاب العمد؛ ر فيها، نبه عليها إمذكَوخ
إنَّ العموم إذا ورد وقلنا باستعماله أو قام دليل على وجوب القول به فإنما يتناول الغالب : فقال

العموم إنما يكون عموما بالقصد وصدق؛ فإنّ . دون الشاذّ النادر الذي لا يخطُر ببال القائل
وعلى هذا لا يتناول ل لم يقصده لا يتناوله القول، ، فما قُطع على أنَّ القائالمقارن للقول

، ولو أدخلنا المرأة في التغريب لاعترض بالإبطال الحكم في العموم ما يعترض عليه بالإبطال
  .١»على التحصين الذي لأجله شرع الحد

وقد يهول بعضهم في مسألة تخصيص العام بالمصالح المرسلة بأنَّ العموم منصوص عليه 
  .الحُ المرسلة مستنبطة فكيف يجوز والحال هذه أن يترك المنصوص للمستنبط؟والمص

وقال جماعة من العلماء الربا ...«: وهذا اعتراض أورده ابن العربي ورده برد قويم؛ قال
إحداهما قاعدة : منصوص عليه متوعد فيه، والمقاصد والمصالح مستنبطة فقد تعارضت قاعدتان

قاعدة المصالح والمقاصد، وهي مستنبطة مختلف : والثانية؛ عليها متفق فيهاوهي منصوص : الربا
  .فيها، فكيف يتساويان فضلا عن أن ترجح قاعدة المصالح والمقاصد

  .واستهول هذا القول جماعة

عام في فإن الربا وإن كان منصوصا عليه في ذاته وهي الزيادة فإنه : والجواب فيه سمح
   .٢» يتخصص بالقياس؛ فكيف بالقواعد المؤسسة العامةالأحوال والمحال والعموم

 العموم  مذهبهم تخصيصن مِلالة على أنَّ الدنةُ وبيةٌحقيق في المذهب جليتلفنصوص أهل ا
عليه فلا عبرةَ بمن نفَى عزو هذا القول لمالك مِن بعض المعاصرين كالبوطي لمصلحة المرسلة؛ وبا

  .٣"ضوابط المصلحة"في 

                                                
، الخرشي، ٨/٣٩٧، المواق، التاج والإكليل ٧/١٣٧الباجي، المنتقى :  وانظر.١٢٠-٤/١١٩ابن العربي، القبس  ١

 .٨/٨٣شرح مختصر خليل 
 .٢/٨٢٠ابن العربي، القبس  ٢
 .٣٣٦-٣٣٥البوطي، ضوابط المصلحة  ٣
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  ١٣٧

النظر فيما ورد من احتجاجات البوطي في نفيه هذا المذهب عن المالكية بل وادعاء وب
  :الإجماع على عدم جواز التخصيص بالمصلحة؛ تلحظُ الأمور التالية

  .لم يعز لأحد من علماء المذهب المالكي نفي التخصيص بالمصلحة: أولا

ب نصوص المالكية التي نسبت القول في بحث الدكتور قصور في استجلا: ثانيا
اطبيوالش ؛ فإنه لم ينقل نصوص ابن العربيخصيص للمذهب المالكيبالت.  

وعليه؛ فإنَّ نسبة أهل المذهب مقدمةٌ في الاعتبار على ما نسبه المخالفون لهم، ومذهب 
  . لفروعهالإمام إنما يؤخذُ عن أهله المباشرين له والعالمين به والمستقرئين

  :ومن الفروع الفقهية الشاهدة على إجازة المالكية التخصيص بالمصلحة المرسلة

  :عدم وجوب إرضاع الشريفة لولدها: المسألة الأولى
الأصل عند مالك رحمه االله أنَّ المرأة يجب عليها إرضاع ابنها؛ إلاَّ أنه استثنى من هذا 

؛ ١ل لا يجب عليها إرضاعه إلاَّ في حال لم يقبل الطّفلُ غيرهاالحكم العام الشريفة الحسيبة، فقا
وكان مرجع هذا التخصيص من اللَّفظ العام في الآية هو تخصيص العموم بالمصلحة؛ قال ابن 

لا يلزمها إرضاعه، فأخرجها :  إلاَّ أنَّ مالكا دون فقهاء الأمصار استثنى الحسيبة، فقال«: العربي
  .٢»...ها فيها بأصل من أصول الفقه، وهو العمل بالمصلحةوخصمن الآية، 

 هذا أمر كان في الجاهلية في ذوي الحسب، وجاء أنَّ«ووجه التخصيص بالمصلحة 
وتمادى ذوو الثّروة والأحساب على تفريغ الأمهات للمتعة بدفع ؛ الإسلام عليه فلم يغيره 

 .٣»فحقَّقناه شرعا...فقال به، الرضعاء إلى المراضع إلى زمانه 

: رضاع المرأة ولدها في مسألة " عن مذاهب مالكالذب"قال ابن أبي زيد في كتاب 
غ  يبلُرر أنْ؛ وهذا من الض]٢٣٣: البقرة[ بولدها والدةٌضارلا ت :وذلك أن االله يقول...«

ا إلى تحم منها أن يخرجا، ولا من معرفتهال ما يشقوما لا تقوم  عليها وما ليس من شأ ،

                                                
 .٤/٤١٩، عليش، منح الجليل ٢/١٢٨، أبو الحسن، كفاية الطالب الرباني ٤/٢٠٦الخرشي، شرح مختصر خليل  ١
 .٢/٦٥، النفراوي، الفواكه الدواني ١/٢٧٥، وانظر ١/٢٧٨ابن العربي، أحكام القرآن  ٢
 .١/٢٧٨حكام القرآن ابن العربي، أ ٣
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  ١٣٨

؛ فلا تكلف ذلك؛ م مثلها على إمساك الصبيان وتعاهدهم، والقيام عليه١)يقدر(مثلها بمثله، ولا 
  .٢»...لأن ذلك من الضرر المرفوع

  :جواز التصرف في الغنيمة بما تدعو إليه الحاجة:المسألة الثَّانية
 أنْ -تعلَّقت حقوقُهم ان مم-الأصل أنَّ الغنيمة قبل القَسم مما يحرم على ااهدين 

يتصرفوا فيها بكلِّ أوجه التصرف؛ والذي دل على هذا عمومات شرعية؛ غير أنَّ مالكا خصص 
هذا العموم بمصلحة حاجية تتعلَّق بالجيش؛ فأجاز على أساسِها للجيش أن يأكلوا منها 

 وقادةُ الجيش هم أعرف بما يقتضيه الظَّرف في ويتصرفوا فيها بما تقتضيه المصلحة الحاجية الكلية؛
أجمعت الأمة على أم لا يجعل لهم «: ؛ قال القاضي ابن العربي٣تكييف الحاجة وتقديرها

 من طعام يأكلونه ما تدعو الحاجة إليهالتصرف فيها قبل القسمة، وقد استثنى من ذلك علماؤنا 
؛ فإنَّ المسلمين يدخلون ما المعول في ذلك على المصلحةوإن...أو دابة يركبوا، ما لم يعجفوها

 فلو قسمت الغنيمة قبل التحصيل لكان ذلك فسادا في فتطرأ الحاجة وتعرض الفاقة؛بلاد العدو 
القضية، وخرما في الحال، ولو منِع الناس الأكل منها حتى تقع المقاسم أضر ذلك م؛ فجوز 

 .٤» من دلائل المصلحة وأحكامها التي انفرد ا مالك وهذاالأكل بالمعروف، 

  :الخطبة على الخطبة: المسألة الثالثة
لا يخطب أحدكم «: لا يشرع للخاطب أن يخطب على خطبة أخيه المسلم؛ قال النبي 

 وهذا النهي عام في كلِّ الأحوال، فما صدق على أنه خطبة فلا يكون ٥»على خطبة أخيه
 أن يخطب على هذه الخطبة؛ لكن مالكا رأى أنَّ هذا العموم إنما أراد به صاحب الشرع للرجل
 : َّراكن فإنا حيثُ لم يقع التراكُن بين الخاطب ومن خطب إليهم، أمها التالخطبة التي صحِب

يث لا ذلك خارج عن مقصود صاحب الشرع؛ لأنَّ في ذلك فسادا عاما يلِج على الناس؛ بح
يشاء أحد أنْ يدخل الضرر على امرأة أو على رجل يريد خطبة امرأة إلاَّ فعل بأنْ يخطب؛ 
فتبقى المرأة معلَّقة به، والشرع في أحكامه لم يقصِد إلى ما فيه الضرر م، بل إنَّ هذا الحكم 

                                                
  .الكلمة غير واضحة في المخطوط؛ وما أثبته يفي بالمعنى ١
 .أ/١٤٤ابن أبي زيد القيرواني، الذب عن مذاهب مالك  ٢
 .١٨٠-٢/١٧٩، الدردير، الشرح الكبير ٣/١١٦، الخرشي، شرح مختصر خليل ٤/٥٥٠المواق، التاج والإكليل  ٣
 .٦٠٦-٢/٦٠٥ بن أنس  ابن العربي، القبس في شرح موطأ مالك٤
 . تقدم تخريجه٥
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  ١٣٩

لمين؛ فكيف يشرع وهو النهي عن الخطبة على الخطبة إنما جاء لدفع فساد القطيعة بين المس
حكم يكون جالبا لفساد أعظم من الصلاح الذي يتوقّع حدوثه منه؛ هذا ما لا يليق بمعقولية 

  .١التشريع، ولا يتسق مع منطق التعليل
 واالله ىرن فيما  االله رسول قول وتفسير«: قال مالك في الموطأ بعد روايته للحديث

 على فقانويت إليه فتركن المرأة لجالر يخطب نأ "أخيه خطبة على أحدكم يخطب لا" :علمأ
 على الرجل يخطبها نأ ى التي فتلك ؛لنفسها عليه تشترط فهي تراضيا وقد معلوم واحد صداق
 لا نْأ إليه تركن ولم ،مرهأ وافقهاي فلم المرأة جلُالر خطب إذا بذلك يعن ولم ،أخيه خطبة
  .٢»اسالن على ليدخ فسادٍ باب فهذا ؛أحد يخطبها

 : المصالح المرسلة والقياس:الفرع الثاني

أول ما يقرر أنَّ المصلحة المرسلةَ نوع من أنواع القياس بمفهومه الأعم، فهذا ابن رشدٍ 
القياس " و٣"القياس المرسل"الحفيد يجعل الاستدلالَ المرسل نوعا من أنواع القياس؛ فهو يسميه 

فهو التفات إلى المصلحة وهذا النوع من ...«: ؛ قال ابن رشد٥" المصلحةقياس" و٤"المصلحي
 .٦»... وهو الذي ليس له أصل معين يستند إليه؛القياس هو الذي يسمى المرسل

وقد جعل القاضي ابن العربي المصلحة المرسلة مما تدخل في أنواع القياس وتنخرِطُ فيه، بل 
والمصلحة من أقوى «:  أنواعها وأثبتها وأدلِّها على المدلول؛ قالإنَّ المصلحة لتعد عنده من أقوى

  . ٧»أنواع القياس
أنَّ حقيقة القياس هو إلحاق فرع : -وبياُن اندراج المصالح المرسلة في المفهوم العام للقياس

 في الاستدلال المرسل، فالأصلُ هو الجنس المصلحي بأصل لعلَّة جامعة بينهما؛ وهذا متحقِّق

                                                
، الحطاب، مواهب الجليل ٢/٦٨٣س في شرح موطأ مالك بن أنس ، ابن العربي، القب٣/٢٦٥ الباجي، المنتقى ١
 .٣/١٦٨، الخرشي، شرح مختصر خليل ٤١١-٣/٤١٠
 .٢/٥٢٣ مالك بن أنس، الموطأ ٢
 .١/٣٥ ابن رشد، بداية اتهد ٣
 .٤/٣٠٩ المصدر السابق ٤
 .٤/٣٠٩ المصدر السابق ٥
 .٣/٣٨ابن رشد، بداية اتهد  ٦
  .١/١٦١ الحجوي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي ٧
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  ١٤٠

لمستقرأ من فروع التشريع، والفرع هو المسألة التي يراد إثبات الحكم لها، أما العلَّة الجامعة فهي ا
وعلى هذا فإنَّ كلَّ أركان القياس متحقِّقةٌ . المصلحة الموجودة في الفرع والمشمولة بجنس المصالح

رسل على حسب تعبير ابن في هذا اللَّون من الاستدلال، وهو الاستدلال المرسل أو القياس الم
 .رشد الحفيد

- ولقد تقدم في مبحث الأدلَّة الناهضة بحجية المصالح المرسلة أن تقرر أنَّ المصالح المرسلة 
 أقوى من القياس؛ وذُكِر ثَم الوجوه التي رجحت ا المصالح المرسلة -من حيث العموم الأغلب

  .على القياس

  
  
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  ١٤١

  

الر المبحث
َّ

  :ابع

 المالكي المذهب في المرسلة للمصالح التَّطبيقية الشواهد

  
 :تمهيد

قد كان لأصل المصالح المرسلة بالغُ الأثر في تفريعات المالكية وفي فقههم الذي امتاز عن 
غيره بمساوقته لمصالح الخلق المتجددة، والالتفات إليها في تقرير الأحكام، والاعتبار ا في حال 

لفتيا؛ وفي هذا المبحث أَسوق بعض النماذِج التطبيقية التي تجلِّي للناظر فيها مدى الصدور با
  :اعتماد المالكية على هذا الأصل، وتعويلهم عليه

  .رائب عند الحاجةتوظيف الض :الأولى المسألة
  .العقوبة بالمال وفيه :الثانية المسألة
  .عوى اشتراط الخلطة في الد:الثالثة المسألة
  .الخلوات :الرابعة المسألة
جواز الاستناد إلى آثار الأقدام في إثبات السرقة  :الخامسة المسألة

  .ونحوها اعتمادا على المصلحة المعتبرة
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  ١٤٢

 :رائب عند الحاجة توظيف الض:الأولى المسألة

رعية أو على من المسائل التي لها تعلُّق بالاستدلال المرسل مسألةُ فَرض الضرائب على ال
أهل اليسار منهم إذا ضاق بيت المال عن الوفاء بمستحقّاته؛ خاصة ما كان متعلِّقا بنفقات 
الجيش الذي يحمي البيضة ويقوم على حفظ أمن الأمة، ولتحصين مدائن الإسلام ببناء الأسوار 

  .العاليات وترميم ما انثلم منها
ه المسألة بالبحث والنظر؛ لا سيما أيام الضعف وقد تناول علماءُ المذهب المالكي هذ

الذي بدأ يسري في كيان الأمة مما ضرى عليها الأعداءَ المتاخِمين لها المُصاقبين لإقليمها؛ فأفتى 
حقيق في مذهب مالك كابنِ العربي١أهلُ التوالمالقي اطبيجوب ٢ وابن منظور والشوغيرهم بو 

  .ائب استنادا منهم على المصالح المرسلة التي تقتضي حفظ أمنِ الأمة بكلِّ سبيلفرض هذه الضر
والأصل أنه لا يجب شيء في المال غير الزكاة؛ لكن مصلحة الأمة العامة أوجبت ذلك؛ 

سئل القاضي أبو عمربن فقال ؛ظيف أو ما يعرف في الأندلس بالمعونةو منظور عن مسألة الت: 
طالبون بالزكاة وما أوجبه ما يرع، وإنطالب المسلمون بمغارم غير واجبة بالش لا يصل أنْ الأإنَّ«

القرآن والسنكذا(وهذا ما أمكن به حمل الوطن . كاز وإرث من يرثه بيت المالة؛ كالفيء والر (
لَ ثُوما يحتاج له من الجند ومصالح المسلمين وسدم الإسلام، فإذا عجعن أرزاق  المالز بيت 

الجند وما يحتاج إليه من آلة الحرب وعدة؛ فيوز٣»...ه من ذلكياس ما يحتاج إلع على الن.  

 ولا شك عندنا في توظيف الخراج على المسلمين من المصالح المرسلة«: الشاطبيقال و
من   لكثرة الحاجة لما يأخذه العدو؛جوازه وظهور مصلحته في بلاد الأندلس في زماننا الآن

قطع بجوازه الآن في فهذا ي .المسلمين سوى ما يحتاج إليه الناس وضعف بيت المال الآن عنه
  .٤»... وذلك موكول إلى الإمام، وإنما النظر في القدر المحتاج إليه من ذلك؛الأندلس

                                                
  .٣/٢٤٣ ابن العربي، أحكام القرآن ١
  .٩٣، نيل الابتهاج ١/٣٣، التنبكتي، نيل الابتهاج ١١/١٣١ الونشريسي، المعيار المعرب ٢
وسبق له أن . ١٢٨-١١/١٢٧مع المغرب عن فتاوى إفريقية والأندلس والمغرب  الونشريسي، المعيار المعرب والجا٣

  .٥/٣٣ذكر فتيا ابن منظور في المعيار 
، محمد علي حسين، ٩٣، كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج ١/٣٣ التنبكتي، نيل الابتهاج بتطريز الديباج ٤

  .٢٥٣اط، الجواهر الثمينة ، المش١١/١٣١انظر المعيار . ١٤٢-١/١٤١ ذيب الفروق
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  ١٤٣

رعية؛ فوجه المسألة أن فرض الضرائب في هذه الحال من المصالح الملائمة للمصالح الش
  :مة يظهر فيما يأتيءووجه الملا

في فرض الضرائب تحقيق لمصلحة ضرورية؛ ذلك أنَّ ترك الفرض مما يؤدي إلى إضعاف 
قوة النظام الحاكم أو على تعبير الأقدمين يؤدي إلى ضعف شوكة الإمام أو بطلاا؛ وفي ذلك 

 غير مباشر وتبعية للعدو؛ ما يجعل بلاد المسلمين عرضة للضرر الماحق؛ من استيلاء مباشر أو
وهذا مما يعلم على وجه القطع من شريعة االله السعي إلى تلافيه؛ ومنه فما أدى إلى تحقيق قوة 
الأمة واجِب الأخذُ به اعتمادا على الأصل القطعي في الشرع الذي يفيد بأنَّ من قصد الشارع 

  .١أن تكون الأمة قوية مرهوبة الجانب
 إنَّ ترك الحبل على الغارِب دون أن يتخذ من الإجراءات التي تكفُل منعةَ الأمة مما ثمَّ

يعرة أموال ضنقُّص والاستيلاب؛ العاما إلى التراة ومقدعلى بلاد الأم في حال استيلاء العدو 
ت له صبابةٌ من عقل؛ ومنه فإنَّ وعليه فإنَّ بذل القليل في مقابل حفظ الكثير أولى عند من كان

 ا يستند إلى أصل تشريعيأمر المسلمين مم لِيها من ورقدرائب في حالة الحاجة التي يفرض الض
  .٢قويم هو الاستدلال المرسل

 في يتيمه أو الكافل فيمن يكفله؛ مأمور برعاية  الأب في طفله أو الوصينَّفإ«كذلك 
 ما يراه سببا وكلّ. فقات أو المؤن المحتاج إليهاله إلى وجوه من النالأصلح له، وهو يصرف ما

 ة لا الإسلام عامومصلحةُ.  المال في تحصيلهلف جاز له بذلُله أو حراسته من التلزيادة ما
  .تتقاصر عن مصلحة طفل، ولا إمام المسلمين يتقاعد عن نظر واحد من الآحاد في حق محجوره

 وجبت صرة، وإذا دعاهم الإمامالإسلام لوجب القيام بالنولو وطئ الكفار أرض 
فوس وتعريضها إلى الهلكة، زيادة إلى إنفاق المال، وليس ذلك إلا لحماية الإجابة، وفيه إتعاب الن

ين ومصلحة المسلمينالد. فإذا قدوكة ضعفا وجب على رنا هجومهم واستشعر الإمام في الش
  .٣»همة إمدادالكافَّ

سألة محلّ البحث مما لا تخص الحفاظ على الأمن الخارجي؛ بل هي مفروضة كذلك والم
اطبي؛ قال الشاخلي، وهو خوف مستمروإذا قدنا انعدام «: في حال الخوف من انخرام الأمن الد

                                                
 .١٣٦-١١/١٣٣، الونشريسي، المعيار المعرب ٢٧-٣/٢٦ الشاطبي، الاعتصام ١
 .١١/١٣٦، الونشريسي، المعيار المعرب ٣/٢٧ الشاطبي، الاعتصام ٢
 .١٣٦-١١/١٣٥، الونشريسي، المعيار المعرب ٣/٢٧ الشاطبي، الاعتصام ٣
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  ١٤٤

فالمسألة على ؛ؤمن من انفتاح باب الفتن بين المسلمينالكفار الذين يخاف من جهتهم، فلا ي 
  .١» من الحراسع الفساد عتيد، فلا بدا كانت، وتوقّحالها كم

وفرض الضرائب لحاجة الأمة لا تكون على جهة الاستقراض إلاَّ إذا رجِي لخزينة الدولة 
دخلٌ منتظر؛ أما إذا لم يكُن ثمَّة دخلٌ منتظر وضعفت مسالك الدخل فلا بد من العمل بتوظيف 

  .٢تقراضالضرائب لا على وجه الاس

 ومن العجب أنَّ أبا سعيد بن لُبا كان موظَّفا من ئل عسخراج مفي بعض وربناء الس 
؛ وخالفه أبو إسحاق  فأفتى أنه لا يجوز ولا يسوغ ذلك الموضع؛على أهل مواضع الأندلس

اطبيائغ لوليّ الأمرأفتى ف الشمعتمدا و ،لة مستندا فيه إلى المصلحة المرسبأنَّ فرض الخراج من الس
  .٣اس فيعطوا من عندهم ضاعتم ا الن لم يقُفي ذلك إلى قيام المصلحة التي إنْ

وما نسِب إلى ابن لُب إذا حمل على ظاهره فإنه من الضعف والوهاء بحيث يعلم على 
 إذاك كانوا جهة القطع بطلانه؛ ويحتمل أنَّ فتيا ابنِ لُب محمولةٌ على نظر آخر؛ وهو أنَّ الولاة

يتهم يلجؤون إلى فرض الضرائب على غير وجه العدل، فقد تكون الخزينة ملأى، وللجند كفا
فتفرض الضرائب على الرعية ظلما وحيفا؛ إلاَّ أنَّ معارضة الشاطبي لابن لُب تدلُّ على أنَّ 

  .المسألة على خلاف ذلك

  :العقوبة بالمال :الثانية المسألة
الجليلة التي كان لَجأُ بعضِ المالكية فيها إلى أصل الاستدلال المرسل مسألةُ من المسائل 

رعية إن تعذَّر إقامة الحدود الشراسةُتناولوقبل أن ت. ةالعقوبات الماليم للمسألة  الدالمسألة نقد 
  :تمهيدا يبين وجهها

  :يفرق في الفقه بين العقوبة في المال والعقوبة بالمال

                                                
 .٣/٢٨ الشاطبي، الاعتصام ١
 .٣/٢٨ قالمصدر الساب ٢
، محمد علي ٩٤-٩٣، كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج ٣٤-١/٣٣ التنبكتي، نيل الابتهاج بتطريز الديباج ٣

 وما بعدها، المشاط، الجواهر الثمينة ١١/١٣١المعيار المعرب ، الونشريسي، ١٤٢-١/١٤١حسين، ذيب الفروق 
٢٥٤-٢٥٣.  
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  ١٤٥

 فهو تسليط العقوبة على الجاني في ماله بإتلافه عليه، بمعنى أن تكون ١ما العقوبة في المالأ
  .الجناية في نفس ذلك المال

أما العقوبة بالمال فمعناها أنَّ من باء بجناية من الجنايات المستوجِبة للعقوبة يعاقب بأخذ 
ب شيءمال قليل أو كثير؛ وربتلكلِّ ما ر ٢جناية معلوم.  

ق بالبحث هو العقوبة بالمال؛ وقد كان لهذه المسألة بين المالكية سِجالات والذي له تعلُّ
ومناقشات من القرن التاسع في تونس والمغرب؛ ذلك أن سلطة الحكَّام على الأقاليم التي كانت 

حكام الشرع على خاضعة لهم كانت سلطة متهلهلة؛ بحيث لا مكنةَ لهذا السلطان أنْ يبسط أ
الذي ارتكب حدا من حدود االله في بعض تلك الأقاليم؛ فكان رأي البعض أنْ يستعاض عن 
تلك الحدود بعقوبات مالية لتكون زاجرةً لأهل العرامة والفساد من أن يتقحموا على الناس 

ونسيليُّ التزربالفساد والإفساد؛ فأفتى البة بالمال  بجواز العقولي في هذا الظَّرف؛ وتابعه بعض
؛ وخالف كثير منهم البرزليَّ في هذه الفتوى وقالوا بحرمة ترك الحدود إلى غيرها؛ وقد ٣المالكية

 وعلى ٤ألَّف ابن الشماع المالكي عصري البرزليّ رسالة انتقد فيها من قال بجواز العقوبة بالمال
  .٥"ع التمام ونصائح الأناممطال: " رأسهم البرزليّ وقد سمى كتابه هذا بـ

ه الآن في بوادي والذي أقولُ«: قال البرزلي في رسالته التي كتبها في تقرير العقوبة بالمال
ا والبلاد النبثّائية عنها من الحواضر التي هي محلّأفريقية وأعرا لب عليهم الجهل رع، وغ الش

 وأخذ الأموال بالخيانة والغش والحرابة والتعرض للأموال والأخذ بالدماء والهروب بالحريم

                                                
 ، التاودي، شرح التاودي للامية الزقاق٣٩٢-٣٩٠ودي للامية الزقاق ص المهدي الوزاني، حاشيته على شرح التا ١
 .٢٥٠-٢/٢٤٩التاودي، شرح التاودي للامية الزقاق  ٢
-٢٦٦ ، حاشيته على شرح التاودي على لامية الزقاق ،٢٥٠-٢/٢٤٩التاودي، شرح التاودي للامية الزقاق  ٣

 .  وما بعدها٣/١٥٣النوازل : العلمي وانظر المسألة بإيعاب عند .٢٦٧
شرح التاودي للامية الزقاق ، التاودي، ٣٩٢-٣٩٠المهدي الوزاني، حاشيته على شرح التاودي للامية الزقاق ص  ٤
 .، الهواري٢/٢٤٨
نصح البرية في تخطئة من : "وللكتاب أسام أخرى منها. ؛ الطبعة الحجرية١١/٩٥المهدي الوزاني، المعيار الجديد  ٥

القاضي أبو العباس أحمد بن الشماع وكتابه : هـ؛ مقال١٤١٨، سنة ١٤لة الحسنية؛ العدد ؛ انظر ا"حلل الخطية 
 .٢٧٣مطالع التمام ونصائح الأنام لعبد الخالق أحمدون؛ ص 
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  ١٤٦

أن يفعل م ما يقطع هذه المفاسد من التعرض لبعض مال الجاني وبدنه : -والمعاملات الفاسدة
  .١»..وسجنه عقوبة له

والنظر المصلحي في هذه المسألة مع أبي القاسم البرزليّ؛ ذلك أنَّ في إهمال الأمر وترك أهل 
 أو ردع تضريةً لهم على فسادهم ومساعدة لهم عليه؛ مع ضعف السلطة الفساد من غير زجر

وعدم تمكّنها من إقامة الحدود؛ فكان من مصلحة العامة أن لا يترك المسيءُ بدون عقاب يدفعه 
دون ركوب ما يلحق الضرر بالغير؛ فمعلوم أن القصد من إجراء الحدود هو الزجر وفي حال 

مة الحدود فلا ينبغي أن نترك هذا المقصد؛ بل إنَّ المصلحة الكلية في حفظ عدم التمكّن من إقا
الأنفس والأموال تستوجب أن يؤخذ بالعقوبة المالية كحلّ استثنائي لمعالجة الفساد الذي يعرض 

فذلك أولى من الإهمال وعدم الزجر ...«: ؛ قال ميارة٢في حال عدم التمكّن من إقامة الحدود
ك القوي يأكل الضعيف، فمعظم المفسدة في ذلك يغني فيه العيان عن البيان، وذلك مفض وتر

لخراب العمران وهدم البنيان، بل إذا تعذَّرت إقامة الحدود ولم تبلغها الاستطاعة وكان الفقير 
 واجر وكانت الاستطاعة تبلغ إلى إيقاع تعزير يزدجر به تنـزلت أسبابيحتاج إلى إيقاع الز

دود منـزلة أسباب التعزير، فيجري منها ما هو معلوم في التعزير، وليس المراد أن الحد الح
يسقط بذلك، ولكن ذلك غاية ما تصله الاستطاعةُ في الوقت دفعا للمفسدة ما أمكن، فإنْ 

أقيم إن اقتضت الش بعد ذلك إقامة حد ل عليه ريعة إقامته؛أمكَنحمأنْ ي ٣»والظَّالم أحق.  

 : اشتراط الخلطة في الدعوى:الثالثة المسألة

عى من ادومن النظر المصلحي في مسائل الفقه مسألةُ اشتراط الخُلطة في قَبول الدعوى، ف
ت فلا ؛عي تحليفهعلى شخص فأنكر وأراد المدلزمه يمينحت ى يهناك خلطة بينه عي أنَّثبت المد 

                                                
القاضي أبو العباس أحمد بن الشماع وكتابه مطالع التمام : هـ؛ مقال١٤١٨، سنة ١٤انظر الة الحسنية؛ العدد  ١

 .أ/١٩٩؛ نقلا عن مطالع التمام لابن الشماع ٢٧١بد الخالق أحمدون؛ ص ونصائح الأنام لع
 .٣٩٣-٣٩٠المهدي الوزاني، حاشيته على شرح التاودي للامية الزقاق ص : انظر ٢
 .٢٥٠-٢/٢٤٩التاودي، شرح التاودي للامية الزقاق  ٣
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  ١٤٧

ر بيع ة واحدة من سلف أو غيره أو تكرين ولو مرلطة بد الخُ وتكون؛وبينه ولو بشهادة امرأة
١قدبالن.  

ومدرك المالكية في اشتراط الخلطة في توجه اليمين إلى المدعى عليه؛ هو الاستدلال المرسل 
لأنَّ في قَبول كلّ دعوى من دون أن يكون ثمَّت من أمارة على صدق المدعي على المدعى عليه 

 الفساد على أهل الصلاح؛ بحيث لا يشاء أحد أن يدعي على أهل الصلاح إلاَّ تطريقاً لأهل
فعل؛ وفي ذلك من الفساد ما فيه؛ ولم يكُن الشرع ليترك أهل الفساد يتعرضون لأهل الصلاح 

مان ولعمرِي إنَّ هذا هو الصواب في هذا الز«: استنادا منهم لحكم في الشرع؛ قال التسوليُّ
القليل الخير؛ ولقد شاهدنا غالب سفِلَة الناس يدعي بدعاوى على المعلوم بالخير والعدل مع بعده 
عنه، وعدم مخالطة أمثاله وملابستهم؛ وليس غرضهم إلاَّ الازدراء به، وحطّ مرتبته؛ حتى صار 

مهعوا عليه بالتما ادفِلَة ذلك، وربهاة يلقِّنون السرقة والغصب ونحوها؛ الدة كالسة بما فيه معر
لسماعهم أنَّ يمين التهمة تتوجه مطلقا على المشهور المعمول به؛ فينبغي لمن راقَب االله أنْ لا 

  .٢»يمكنهم من تحليفه بما يدعى عليه من المعاملة في الغرض المذكور
 وعليه ؛ة أصحابهيه مالك وعام وعل،لطة شرطا في توجه اليمين هو المشهور الخُوكونُ

 وقال ، بالمخالطةوقال مالك لا تجب اليمين إلاَّ«:  قال ابن رشد٣ ابن أبي زيد في الرسالةمشى
ا السوعمدةُ ؛بعة من فقهاء المدينةم نا الن قال ظرإلى المصلحة لكيلا يتطر ق الناس 

خالف و؛ ٤»عاوىبالدعى عليه مطلقا؛في اشتراط نافع ابنه اليمين على المدالخُلطة وقال بتوج  
  .٥عند المتأخرين من المالكيةضاة  القُوهو الذي عليه عملُ

  
                                                

دردير، الشرح الكبير مع ، ال٢٢١-٢/٢٢٠، النفراوي، الفواكه الدواني ٧/١٥٥ الخرشي، شرح مختصر خليل ١
عبد  ،٧٧٦-٢/٧٧٤ السجلماسي، شرح اليواقيت الثمينة ،٨/٣١٤، عليش، منح الجليل ٤/١٤٥حاشية الدسوقي 

 .٣٠محمد الخضر حسين، رسائل الإصلاح ، ٣/٨٩٦، ابن العربي، القبس، ٢/٩٥٨الوهاب، الإشراف 
العرف والعمل في : ؛ نقلا عن٢، ص٢٤لزمة  التسولي، حاشية التسولي على شرح التاودي للامية الزقاق الم٢

 .٥١٠المذهب المالكي لعمر الجيدي ص
، ٢/٢٢٠) الفواكه الدواني: ع شرحهام(، ابن أبي زيد، الرسالة ٧/١٥٥ الخرشي، شرح مختصر خليل ٣

 .٢/٧٧٥السجلماسي، شرح اليواقيت الثمينة 
 .٢/٣٥٤ ابن رشد،، بداية اتهد ٤
 .٧٧٦-٢/٧٧٥، السجلماسي، شرح اليواقيت الثمينة ٧/١٥٥  الخرشي، شرح مختصر خليل٥
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  ١٤٨

   :الخلوات :الرابعة المسألة
ومن المسائل التي لحظ فيها المتأخرون من المالكية المصالح المرسلة مسألةُ الخلو، أو ما 

؛ وحاصل النصبةال ووالحكر والجزاء وشراء المفتاح والإنـزالجلسة والزينة : يعرف بـ
 للحانوت أو الدار أو الأرض على التأبيد والاستمرار بكراء المثل؛ فإذا اكترى  كراءٌهأن: المسألة

 كتري الحقأبيد مع بقاء الأصل لمن كانت له؛ فللمذلك المكتري صارت المنفعةُ ملكا له على الت
وغالب ما يكون التعامل بالخلو في . ١ها والهبة لها، وتقع المواريثُ عليهافي المعاوضة علي

  .الأحباس
بمثل ..« :- بعد أن ساق فتاوى الشمس اللّقّانيّ والناصر اللّقانيّ بجواز الخلونانيّالبقال 

الفتاوى المذكورة وقعت الفتوى من شيوخ فاس المتأخزيد  عاشر وأبيار وابنِرين كالشيخ القص 
؛هم وعبد القادر الفاسي وأضرابِالفاسيوي عبالمذكور بالجلسةرون عن الخلو ،وج ا ر ى العرف

  .٢»بقيةكراء على التلما رأوه من المصلحة فيها فهي عندهم 
واوزون للخلو من المالكية اعتمدوا في القول بالجواز على المصلحة المرسلة؛ فقد اعتبرها 

؛ أي أنها من المصالح المرسلة المصلحة الكلية الحاجيةسالته التي ألفها في المسألة من التماق في ر
الواقعة في الرتبة الثَّانية من مراتب المصالح، إضافة إلى أنَّ الحاجة إليها ليست خاصة بفرد من 

  .٣الأفراد بل إن فيها احتياجا عاما؛ فلذلك جرى العرف ا
لك أنَّ كثيرا من الحوانيت والأراضي الوقفية مما يحتاج لصلاحيتها ووجه المصلحة في ذ

للانتفاع بذلُ مال ونفقات لتهيئتها لمزاولة النشاط الذي يلائم طبيعة الحانوت أو الأرض؛ لكن 
الناس يحجِمون عن كراء هذه الحوانيت والأراضي لأنهم يتوقَّعون إبطال الكراء وانتهاءه 

قاتهم في التهيئة والإصلاح هباءً؛ فرأَى بعض فقهاء المذهب المالكي أنْ يؤبد كراء فتذهب نف
  .٤تلك الأحباس التي ليس لها أموالٌ تنفق على تلك الحوانيت والأراضي للإصلاح والتهيئة

                                                
، ٤١٦/، ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية ص٤٧٠-٤٦٩/ الجيدي، العرف والعمل في المذهب المالكي ص١

 .٣٦٢الوزاني، تحفة الأكياس في شرح عمليات فاس 
 .٣٦٢، الوزاني، شرح عمليات فاس ٧/٥٢ عليش، منح الجليل ٢
 .؛ نقلا عن إزالة الدلسة٤٧٤/عرف والعمل في المذهب المالكي ص الجيدي، ال٣
 .٢/٢٢٣ابن عاشور، حاشية التوضيح والتصحيح  ٤
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  ١٤٩

 جواز الاستناد إلى آثار الأقدام في إثبات السرقة ونحوها اعتمادا :الخامسة المسألة
 :المصلحة المعتبرةعلى 

ومن الأمثلة على الاستناد إلى المصالح المرسلة ما أفتى به بعض المتأخرين من المالكية من 
رقَة؛ حِفظا لأموال النواز الاستناد إلى آثار الأقدام لإثبات الساس وتلافياًجللفساد العام .  

 بخليفةَ بنِ حسن في المائة الثَّالثة عشر؛  يعرف١وقد أفتى ذ الفَتوى عالمٌ من علماء الجزائر
 إليه للاتهام بالسرقة دنست دليلا يإذْ كان قومه بارعين باقتفاء الأثر ومعرفته؛ فجعل من الأثر

. وإثباا؛ اعتماداً منه على المصلحة الكُلِّية في حفظ الأموال الثَّابتِ اعتبارها على وجه القطع
؛ وكان مرتكَز اعتراضهم على "خنقة: "ذا الفقيهِ فتواه فُقهاءُ بلدةٍ تعرف بـوقد أنكر على ه

أنَّ هذه المصلحة لا شاهد لها بالاعتبار الخاص؛ فأنشأ قصيدةً أجام فيها، وضمنها مستنده في 
 .٢فُتياه، ورده على ما اعترضوا به عليه؛ قال رحمه االله

  "خنقة"هل إلى السادة الأشرافِ من أ
 

  لهم في ندور الواقِعات نقولُ 
 

واضح م بالأصل والحقكتتمس  
 

  ولا ينكِر المعلوم إلاَّ جهولُ 
 

  بحادثولكن إذا عم الفساد 
 

  تقدم أصلاً والقياس دليلُ 
 

  كتضمين سِمسارٍ وتغريمِ صانِع؛
 

  وما هو إلاَّ مودِع ووكيلُ 
 

  زوا في سفاتجما قد جو: ومن ذاك
 

  إذا عم بالخوف الشديدِ سبيلُ 
 

  وفي كُلِّها خلْف الأُصول؛ لأنها
 

  مصالحُ عمت، والصلاح جميلُ 
 

  ومِن أَدب المسؤول قَبلَ جوابِه
 

  :-إذا وردت يوما عليه سؤول 
 

تائلين بأرضهم؛عف السرع فر  
 

  لُليعلَم ما يفتي به ويقو 
 

  وما أنتم منا بأعلَم بالذي
 

 رولُبه الضكْفَى عندنا ويزي   
 

  فلو أُهمِلَت آثار سراقِ أرضِنا
 

  لكان فَساداً للخراب يؤولُ 
 

  وفي التركِ عن قَصدِ السبيلِ عدولُ   وفي الأخذ بالآثارِ إصلاح أمرِنا

                                                
 . ١٨٠محمد الخضر، نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم . من قمار من بلد سوف ١
صول الحكم ، نقض كتاب الإسلام وأ٦٧-٦٦محمد الخضر الحسين، الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان  ٢

١٨٠. 
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  ١٥٠

  

  فعِرفانك الخطَّ الذي غاب ربه
 

ر  ل١ُلعِرفانِ أث   .٢ المُستراب عدي
 

على الشيخ خليفة بن حسن أنَّ النظر في المصالح المرسلة التي " خنقة"ومما اعترض به فُقهاءُ 
لاشاهِد لها بالاعتبار الخاص إنما هو موكول إلى نظر اتهدين؛ أما من لم يبارِح منـزلة التقليد 

  .٣ قَبيل ولا دبير فيفليس من هذا الأمر
  :وهذا الاعتراض الذي اعترِض به يدلُّ على أمرين

 في أنَّ التقليد غير المتبصر لبعض الفُقهاء رحمهم االله في العصور المتأخرة كان له أثر: الأول
 تتطلَّبها الركود الحَضاري للأمة؛ إذْ لا تقوم للحضارة ساق إلاَّ وهي ناهجة ج المصلحة التي

طبيعة الزمان والمكان؛ فإذا جعِلَ النظر في المصالح المرسلة من مهمة اتهدين، ثمَّ ادعِي أنَّ 
الاجتهاد أُوصِد الباب دونه؛ فالنتيجةُ هي تعطيلُ المصالح وتطريق الناس في أنْ يتلمسوا الصلاح 

  .في غير الشريعة الغراء
علماء يفقهون أنَّ أحكام «نَّ الأمة مع ما كانت عليه من أثر التخلُّف لم تعدِم أ: الثَّاني

  . كخليفة بن حسن رحمه االله٤»الإسلام واردةٌ لحفظ المصالح، ودائرةٌ على مقتضى الحاجات
  
  

                                                
 . ١٨١". إثر: "في كتاب نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم ١
، نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم ٦٧-٦٦محمد الخضر الحسين، الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان  ٢

١٨٠. 
 .المرجعان السابقان ٣
 .٦٦الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان محمد الخضر حسين،  ٤
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  ١٥١

  

الفصل الثاني
َّ

:  
الاستحسانفي المذهب المالكي   

  
  

  : مباحث هيأربعةوفي هذا الفصل 
  .المفهوم والمضمون: الاستحسان: حث الأولالمب

حجية، وأقساما، : الاستحسان في المذهب المالكي: المبحث الثاني
  .وشروطا، ومجالَ إعمالٍ، ومقتضيات الأخذ به

 الناهضة الأدلة :المالكي المذهب في الاستحسان :الثالث المبحث

 في ديةالاجتها بالأصول وعلاقته عليه، الواردة والاعتراضات بحجيته،
  .المذهب

  .المالكي المذهب في للاستحسان التطبيقية الشواهد: المبحث الرابع
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  ١٥٢

  

  :المبحث الأول

 المفهوم والمضمون: الاستحسان

  
  :وفي هذا المبحث أربعة مطالب؛ هي

  . في اللُّغة والاصطلاح المالكيمفهومه: الاستحسان: المطلب الأول
  .أركان الاستحسان: المطلب الثاني

  .المصطلحات ذات الصلة بأصل الاستحسان: طلب الثالثالم
  .مذاهب العلماء في الأخذ بأصل الاستحسان: المطلب الرابع
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  ١٥٣

المطلب الأول
َّ

  :مفهومه في اللّغة والاصطلاح المالكي: الاستحسان: 

  :الاستحسان لغة: الفرع الأول
ويستحسِن الشيءَ أَي يعده  «:قال ابن منظورعده حسناً؛ : استحسن المرءُ الشيءَ

  .١»حسناً
فمحصلُ معنى الاستحسان اعتقاد المرء حسن الشيء؛ بغض النظر عن واقعية الحُسن في 

  .ما يستبشِعونه ويستقبحونهفيما يستحسنونه، وفي  مذاهبالشيء المستحسن؛ فلكلِّ الناس

الفرع الثاني
َّ

 :لاحا لدى المالكيةمفهومه اصط: الاستحسان: 

أصلُ الاستحسان قد أثار بين أهل الأصول اعتِراكاً حادا ومساجلاتٍ طويلةً؛ بين قائل به 
ناصرٍ له، وبين منكِر له مشنع على من استمسك به؛ ولقد كانت بداءات هذه المنازعة من عهد 

فحمل فيه الغارة على " نإبطال الاستحسا: " الذي ألَّف فيه كتابا وسمه بـالإمام الشافعي 
 تهد في اجتهاده؛ فعدكات اة التي تكون من متمسرعيمن جعل الاستحسان من المدارك الش

؛ إلى غير ذلك من ٣، ونقِلَ عنه أنَّ من استحسن فقد شرع٢الشافعي رحمه االله الاستحسان تلذُّذا
طوي في ضمنها بالغَ الاستشناع وايةَ الاستنكارالعبارات التي ت. 

ولكن الأئمة الذين اتخذوا من الاستحسان مدركا شرعيا أنكروا أن يكون الاستحسانُ 
الذي أبطله الشافعي وبالغ في إنكاره له؛ هو الاستحسانَ الذي قال به أئمتهم وجعلوا منه أصلا 

خالُفا وتباياظر إلى أنَّ هناك تفضي بالنا؛ وهذا ينا في المحلّ الذي وقع فيه كلام الطّائفتين؛ تشريعي
فالمحلّ الذي أبطله الشافعي غير المحلّ الذي قال به المُنتصرون للاستحسان؛ لكن ما السبب الذي 

  :أدى إلى هذا التخالف والتباين؟
  :الذي يظهر لي أنَّ هنالك أسبابا أُجملها في الأمور التالية

كما -عد من أدق مسالك الاستدلال والاحتجاج؛ لوقوعه إنَّ الاستحسان ي: أولا
 قّةُدِ بين أدلَّة متعارِضة متدافعة، مما أدى القائلين به إلى الاختلاف في تحديد مفهومه؛ ف-سيأتي

                                                
  .١٣/١١٧ابن منظور، لسان العرب  ١
 .٥٠٧الشافعي، الرسالة  ٢
 .١/٤٠٩الغزالي، المستصفى  ٣
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  ١٥٤

 آخذٌ  بالاستحسان هوالآخذُف؛  كان من أجلى أسباب هذا الاضطرابمعناه وخفاؤه في ذاته
خاصة في -ر ة يعس الخفيقيقة والمسالكومعلوم أنّ المعاني الد. نى المعبدقيق العلم ولطيفِ

هم  وهذا الذي وقع في مفهوم الاستحسان، فقد عرفه بعض؛ةها في حدود لفظي إبراز-البداءات
ه، فلا يقدر على أن  عبارت عنهردليل ينقدح في نفس اتهد تقص هو«: هم بقوله-كما سيأتي-

  .٢»فسر به مايويظهر أنّ هذا أشبه«:  بقولهالعباس القرطبي ب عليه أبووعقّ. ١»يتفوه به
 ؛نونشامل لكلّ العلوم وعام في كلّ الفُ وهذا الأمر ليس خاصا بعلم الأصول، بل هو

ر  تقصة الحديث علماًقوف على علَّدون الونجد في علم الحديث أنّ كثيرا من أهله يع: فمثلا
هم عن الإفصاحألسنتعنه، فرب ما ينكرون الحديث ويئلوا عن سبب الإنكار لم دفعونه، فإذا س

هذا : ك، فقاله دراهمَاقد فأريت النأتيت  لوأرأيت: ن لهم من جواب إلاّ المعرفة، ويقولونيكُ
رججي تسألُ أََكُ؛د، وهذا نتن ذلك، أوه عم كنت٣ !؟م الأمر إليهسلّ ت.  

ة وعلل دقيقة، ما كان ذلك لأسباب خفينكروا بعض الأحاديث فإن الحديث إذا أوأهلُ
على استحالة  -أبدا–هم عن بياا لا يدلّ ة، وقصور بعضِضة قويوإبرازها يحتاج إلى عارِ
 من أبرز كثيراً" رمذيشرح علل الت": ع الماتِهن رجب رحمه االله في كتابتجليتها، فهذا الحافظ اب

؛ فدلَّ هم الأخبارونقدِ  الحديث في تعليلهم الأحاديثَ التي يستند إليها أهلُهذه الأسباب والعلل
هذا على أنَّ تلك المقالات إنما خرجت على جهة صعوبة إبداء المستند لا على استحالته؛ وما 

  .يكون عسِراً على البعض فهو ميسور للبعض الآخر
أما أصحاب مالك فلم يكن فيهم قوي و«: لهذا قال القاضي ابن العربي عن الاستحسان

  .٤ »...الفكر ولا شديد العارضة يبده إلى الوجود

ولقد ضاقت العبارة عن معنى «: -وقال أبو العباس القباب مبينا دقة أصل الاستحسان
فس اتهد تعسر العبارة نحتى قالوا أصح عبارة فيه أنه معنى ينقدح في  أصل الاستحسان

  .١»عنه

                                                
 .٨/١٠٣ البحر المحيط، الزركشي، ٣/١٠٢الدردير، الشرح الكبير  ١
 .٨/١٠٣ البحر المحيط،  الزركشي٢
 وإبراهيم جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، تحقيق شعيب الأناؤوط،  ابن رجب٣

  .٣٥١ -٣٤٩تقدمة الجرح والتعديل ، ابن أبي حاتم: ، وانظر٢/١٠٦، ١٤١٧، ٧باجس، مؤسسة الرسالة، ط
  .١٣٠/ ابن العربي، المحصول في علم الأصول ص٤
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  ١٥٥

: - إذ سأله يونس بن عبد الأعلى عن مسألةيروى عن الشافعي الإمام قولُهوفي مثل هذا 
  .٢» لسانيليس ينطلِق بهأَجِد بياا في نفسي و«

الاختلاف بين القائلين بالاستحسان في : ومن الأسباب التي أدت إلى هذا التباينِ: ثانيا
تلف نوعا ما عن الاستحسان عند الحنفية؛ تحديد مفهومه؛ إذْ الاستحسانُ عند المالكية يخ

  .٣واختلافُهم كذلك في مدى التوسيع والتضييق في الأخذ به

  :اختلاف المالكية في تحديد مفهوم الاستحسان في المذهب
لقد تباينت تعريفاتالأصولي ين لمفهوم الاستحسان تباينا يكادي اظر في الذّهول وقع الن

كونه ا  أنّ الذين أنكروه ونفَودنجِ الخلاف في تعريفه بين القائلين به عقَ ووكما. ه الحيرةويورثُ
فوه بخلاف مفهومِحجا عره عند من قال بهة ودليلا شرعي. 

 ابنوقد وقع بعض هذا الاختلاف في تفسير الاستحسان الذي يقول به المالكية؛ قال 
 فضعفه قوم ؛ كثيرا الذي يذهب إليه مالكوقد اختلفوا في معنى الاستحسان..«: رشد الحفيد

وقالوا إنبغير دليل، ومعنى ه قولٌه مثل استحسان  أبي حنيفة وحددوا الاستحسان بأن 
وقد اختلفت تأويلات أصحابنا في «: قال الباجي، و٤»...الاستحسان عند مالك هو

  .٥»الاستحسان
 وتقريباتٍ لمفهوم الاستحسان؛ ريفوفي هذا المقام أُورِد كلَّ ما وقفت عليه من تعا

ومما ينبغي أن ينبه له في . خلُص بعد ذلك إلى مفهوم يكون أقرب إلى مراد مالك وأصحابهلأ
هذا المقام أنَّ التعريفات المختلفة والمُتباينة مما لا يستقيم أنْ تهمل أو أن لا يعتنى ا؛ إذ الصواب 

ها ومبرها وسما اعتبارى لتعريف بعض الحقائق إنن يتصدقريب بينها؛ هذا لأنَّ محاولةُ الت
يعرف ما انقدح عنده من معناها؛ وقد يكون هذا التعريف والتقريب مما لم يقع على حقيقة 
ا المعرف من جميع جِهاته، فيكون فيه قُصور؛ لكن أن يكون التعريف لا صِلَةَ له بالمعرف به فهذ

ما يستبعد أن يقع لأهل العلم؛ وعليه فالتعريف وإنْ قصر فإنَّ معرفَه قد تعلَّق بطَرفٍ من حقيقة 

                                                                                                                                       
  .٣/٨٠ الشاطبي، الاعتصام ١
  .٤٣٠ الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه ٢
  .٢٩٢ اعتبار المآلات،  السنوسي٣
  .٤/٧٢دية اتهد  ابن رشد، ب٤
 .٦٥الباجي، كتاب الحدود في الأصول  ٥

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  ١٥٦

الشيء المعرف؛ ومنه فإنَّ تتبع كلام العلماء في التعاريف هو أجود الطّرق للكشف عن حقائق 
  .المعاني ومضامينها على جِهة الشمول والاستيعاب

  :من فسر الاستحسان بأنه دليل ينقدح في النفس: لأولالتعريف ا

وهو معنى ينقدح في ذهن اتهد «: معرفا الاستحسان" الشرح الكبير"قال الدردير في 
 .٢وتبعه على هذا التعريف الصاوي، ١»تقصر عنه عبارته

  .  ضرورةًوأما الحكم فيجب أنْ يعبر عنه، ٣والمراد بالمعنى دليلُ الحكم الذي استحسنه
 وغيرهم؛ ومكمن الاعتراض فيما ٤ من جمهور المالكيةذا التعريف لاقى كلَّ الاعتراضِوه

  :يلي

ما لا يقدر على الإبانة عنه ليس يدرى هل هو حق أو باطل؟ وهل هو حقيقة أو : أولا
عبير عنه لا يدري هو قدر على الت ي لا ما لأنَّس؛ووهذا ه«: قال الغزالي رحمه االلهوهم وخيال؟ 
  .٥»؟وهم أو تحقيق

وردقالف  عليه القرطبي :»...فس من مجموع قرائن الأقوال من علم أو ما يحصل في الن
ظنى عن دليله عبارةٌ، لا يتأتثمَّ. طابقة له مر عنه،  لا يلزم من الاختلال بالعبارة الإخلال بالمعب
ر به فس ما ي هذا أشبهويظهر لي أنَّ«:  قال»فظيطق اللَّ بالن تصحيح المعاني بالعلم اليقيني لافإنَّ

 .٦»الاستحسان

أنَّ القصور في العبارة عن الأدلَّة من اتهد غير متصورة؛ قال الشيخ محمد الخضر : ثانيا
 ومن هذا الذي وصلَ إلى رتبة استنباط الأحكام ولا يستطيع أن يعرِب عما في ضميره،«:حسين

  .٧»!ويدلّ على ما خطَر له من المعاني؟

                                                
 .٣/١٠٢الدردير، الشرح الكبير  ١
 .٣/١٤٦الصاوي، بلغة السالك  ٢
 .٣/١٠٢الدردير، الشرح الكبير  ٣
 .٢٢٠المشاط، الجواهر الثمينة ، ٢/١٦٧العلوي، نشر البنود ، ٣/٩٣الشاطبي، الاعتصام  ٤
هو : "إلى" هوس: "ووقع في البحر تحريف كلمة. ٨/١٠٣ركشي، البحر المحيط ، الز١/٤١٣الغزالي، المستصفى  ٥

 . فقد رد الشاطبي هذا الحد وبالغ فيه٣/٩٣الاعتصام :  وانظر".بين
 .٨/١٠٣الزركشي، البحر المحيط  ٦
 .٢/١٦٧، العلوي، نشر البنود ٣/٧٢لخضر الحسين، رسائل الإصلاح محمد ا ٧
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  ١٥٧

ويرد على هذا بما تقدم قريبا من كلام القرطبي؛ إذْ لا يلزم من الاختلال بالعبارة الإخلالُ 
  .بالمعبر عنه؛ وأنَّ تصحيح المعاني بالعلم اليقيني لا بالنطق اللَّفظي

عسر العبارة في تعريف الأدلَّة مما إنَّ عد ما كان على هذا المنوال من اللّجوء إلى : ثالثا
 باباً عظيما؛ إذ لا تجِد صاحب بدعة أو مذهب ردِي إلاَّ في التشريع ويشرِع للفساديفتح الخَرق 

  .١وهو يدعي أنَّ له متمسكا يقصر بيانه أنْ يبلُغه
به؛ إذْ مفاده والذي يظهر لي أنَّ هذا الذي تقدم ليس تعريفا للاستحسان من القائلين 

راجع إلى تقريبٍ لما يجده المستحسِن في نفسه عند الاجتهاد الذي يستند إلى الاستحسان؛ فهذا 
التقريب هو تعبير عن حالة شعورية تعتلِج في نفس اتهد؛ فهو يقِف على الحكم ويطمئن له 

 الكشف عنه في قوالب لفظية وصيغ مستندا إلى دليل الشرع؛ إلاَّ أنَّ البيان عن ذلك يقِف دون
قِل عن الشكلامية؛ وهذا كما نا في نفسي وليس ينطلق به«: افعيبيا قال . ٢» لسانيأجد نفم

ما قال لم يكُن يقصِد إلى تعريف حقيقة الاستحسان؛ وإنما كان قصده إلى إبراز دقَّة هذا 
ليس متمسكا واه، وإنما تمسكه بدليل شرعي المسلك وعسر العبارة عنه؛ على أنَّ المتمسك به 

  ...".وهو معنى أو دليل ينقدح: "يطمئن له؛ وهذا مفاد قولهم

  :من عرف الاستحسان بأنه الأخذ بأقوى الدليلين: التعريف الثاني
عريف الاستحسان في المذهب المالكي وإبداء حقيقة مضمونِه إمام تمِن أوائل من عنوا ب

الكي؛ وهذا الإمام المدرسة العراقية التي كان لها أهم اضطلاع في تدوين أصول الفقه الممن أئمة 
: بقوله" الجامع في أصول الفقه"منداد البصري فقد عرف الاستحسان في كتابه هو ابن خويز

  . ٣»هو القول بأقوى الدليلين: ومعنى الاستحسان عندنا«

                                                
 .٣/٧٢مد الخضر الحسين، رسائل الإصلاح ، مح٣/٩٣الشاطبي، الاعتصام  ١
 .٤٣٠الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه  ٢
، الإشارة ٦٥، الباجي، كتاب الحدود في الأصول ١٢٦-١٢٥، كشف النقاب ٢/٦٠ابن فرحون، تبصرة الحكام  ٣

وضيح شرح ، حلولو، الت٨/٩٧، ونقل ذلك عنه الزركشي في البحر المحيط ٧٤٩، إحكام الفصول فقرة ٣١٢
، المشاط، الجواهر الثمينة ٣/٧٠لخضر الحسين، رسائل الإصلاح  محمد ا،٢/١٦٦ العلوي، نشر البنود،٤١٠التنقيح 

٢١٩. 
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  ١٥٨

ان يكون في حال تعارض الأدلَّة فيما بينها؛ فيقدم ومقتضى هذا التعريف أنَّ الاستحس
  .١اتهد من ذلك أقوى الأدلَّة وأرجحها؛ فيكون هذا الترجيح اسحسانا

عريف من ابن خويزغيرفضِ إلى  أنَّ هذا التلُ مضمونَ الاستحسان ولم يجمنداد لم ي
ح يقع للمجتهد، سواء أكان التعارض حقيقته؛ إذْ تعريفه هذا يدخِلُ في الاستحسان كلّ ترجي

 ؛ إذْه استحساناً الفقه كلِّ جعلُ هذا التعريفلزم منبين آيتين أو بين حديثين أو بين قياسين؛ في
  .٢ا لتقديمه والعمل بهاه في أقوة فيها، وعملُ اتهد حينها النظر من تعارض الأدلَّمسألةٌ لا تخلو

ف متوجه في أنه لم يبين حقيقة الدليل المرجوح ومكمن الاعتراض على هذا التعري
  .وحقيقةَ الدليل الراجح والسبب الداعي للترجيح

منداد أنّ من حقيقة الاستحسان وجود تعارض بين دليلن؛ والذي أفاده تعريف ابن خويز
  .فيستحسن اتهد تقديم الدليل الأقوى عنده

منداد بأنه عمل بأقوى الدليلين؛ إلاّ أنه عريف ابن خويزابن العربي على توجرى القاضي 
: العربي ابن زاده بيانا ووضوحا فأَبرز أركانَ الاستحسان وعناصره المكونة له؛ قال

  .وسيأتي قريبا تحليلُ تعريفه. ٣»....والاستحسان عندنا وعند الحنفية هو العمل بأقوى الدليلين«
رشد الحفيد ابن وسارطى ابنِ خويز والشعلى خ اطبي في عد منداد وابنِ العربي

  :الاستحسان عملا بأقوى الدليلين
رشد الحفيد ؛وقد اختلفوا في معنى الاستحسان الذي يذهب إليه مالك كثيرا«: قال ابن 

بغير دليل، ه قولٌفضعفه قوم وقالوا إنه مثل استحسان  أبي حنيفة وحددوا الاستحسان بأن 
، وإذا كان ذلك كذلك فليس هو لاستحسان عند مالك هو جمع بين الأدلة المتعارضةومعنى ا

   .٤»قول بغير دليل

 ئوالذي يستقر«: -وقال الشاطبي بعد أن أَورد تعريفات المالكية والحنفية للاستحسان
العموم إذا: هكذا قال ابن العربي، قال. العمل بأقوى الدليلينه يرجع إلى من مذهبهما أن 

                                                
 .٦٥الباجي، كتاب الحدود في الأصول  ١
 .٦٥الباجي، كتاب الحدود في الأصول  ٢
 .٢٧٩-٢/٢٧٨ ابن العربي، أحكام القرآن ٣
 .٤/٧٢ ابن رشد، بدية اتهد ٤
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  ١٥٩

ه العدول عن الحكم في المسألة  أن الكرخيشعر بذلك تفسير العربي، ويهذا ما قال ابن....استمر
  .١»بحكم نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى

فهو شيء استحسنته : "وهذا ما فسر به الشيخ الطّاهر ابن عاشور مصطلح مالك في قوله
: - أبي أويس مالك التي رواها ابنفي سوقه لمصطلحات-قال ابن عاشور ؛ "من قول العلماء

ه بالاستحسان فهذا مراد. أي رجحته" فهو شيء استحسنته من قول العلماء"وقوله قبل ذلك «
٢»ليلينهنا؛ وهو الأخذ بأرجح القولين، أو أقوى الد .  
منداد على أن الاستحسان  حينما وافقوا ابن خويزوالشاطبي وابن رشد الحفيد وابن العربي

  .أقوى الدليلن؛ لم يقفوا عند هذا القدر، وإنما زادوا في البيان والكشف كما سيأتيهو عمل ب
والاصطلاح وإنْ كان لا مشاحة فيه؛ إلاَّ أنَّ مناسبة الاسم للمسمى مما يجدر «

اً  اختيار وعليه؛ فوجه تسمية الأخذ بأقوى الدليلين استحسانا أنَّ فيه٣»بالمصطلحين اعتباره
  به العمل بالحسن إذا جاز ما يوصف القولُما يكون في شيئين حسنين، وإنإنذا هلأحسن، ول

٤ه دليلعارضلو لم ي.  

  :الاستحسان تخصيص العموم أو القياس: التعريف الثالث
منداد بأنَّ الاستحسان عملٌ بأقوى بن العربي على تعريف ابنِ خويزجرى القاضي ا

 ابن انا ووضوحا فأبرز أركانَ الاستحسان وعناصِره المكونة له؛ قالالدليلين؛ إلاَّ أنه زاده بي
وقد بينا ذلك في مسائل . والاستحسان عندنا وعند الحنفية هو العمل بأقوى الدليلين«: العربي

  :الخلاف؛ نكتته ازئة هاهنا
ص العموم بأي أنَّ العموم إذا استمر والقياس إذا اطّرد فإنَّ مالكا وأبا حنيفة يريان تخصي

ويرى مالك وأبو حنيفة ...دليل كان من ظاهر أو معنى، ويستحسن مالك أن يخص بالمصلحة
ولم يفهم . تخصيص القياس ببعض العلَّة، ولا يرى الشافعي لعلَّة الشرع إذا ثبتت تخصيصا

  .٥»الشريعة من لم يحكُم بالمصلحة ولا رأَى تخصيص العلَّة
                                                

 .١٣٨-٢/١٣٧ الشاطبي، الاعتصام ١
 .١٨-١٧ابن عاشور، كشف المغطى  ٢
 .٢/٢٣٠ابن عاشور، حاشية التوضيح والتصحيح  ٣
  .٢/٨٣٨ آل تيمية، المسودة ٤
 .٢١٩، المشاط، الجواهر الثمينة ٣/٦٣، الشاطبي، الاعتصام ٢٧٩-٢/٢٧٨ العربي، أحكام القرآن  ابن٥
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  ١٦٠

لعام أو تخصيص القِياس  الاستحسان عند مالك هو تخصيص االتعريف أنَّومقتضى هذا 
عموما لفظيا، وإما أن يكون قِياسا متعديا؛ والدليل : بالمصلحة؛ فالدليل الأصلي إما أن يكون

 ابن إلاَّ أنَّ. الأقوى الذي يرجح على الدليل الأصلي هو المصلحة التي قال ا مالك رحمه االله
العربي لم يبين الوجه الذي دعا إلى الخروج عن القِياس إلى المصلحة؛ لكن يظهر أنَّ جريان 
العموم والقياس على خلاف المصلحة هو ذاته سبب العدول وموجبه؛ إذْ الأدلَّة لا تكون أبدا 

 شرعاً؛ وهذا مجافيةً للمصالح؛ وحيثُ وجد ذلك وجب أنْ يستثنى؛ ويعمل بالمصلحة المعتبرة
وجه وضع الشريعة، إذْ إنها استثنت كثيرا من الصور من أصل القياس لمصلحة راجحة اقتضت 

ريعة من لم يحكم ولم يفهم الش«: هذا التخصيص والاستثناء؛ وهذا ما أشار إليه ابن العربي بقوله
  .»ةبالمصلحة ولا رأى تخصيص العلَّ

  :ه الدليل على طريق الاستثناء والترخصترك ما يقتضي: التعريف الرابع
فهذا «: وقال ابن العربي بعد أن ساق أقسام الاستحسان عند المالكية مع التمثيلات عليها

أُنموذج في نظائر الاستحسان، وكلّ مسألة مبينة في موضعها؛ ذلك لتعلموا أنَّ قول مالك 
 يقتضيه الدليل على طريق الاستثناء أوثِر ترك ماو: أستحسن كذا إنما معناه: وأصحابه

 .١»والترخص بمعارضته ما يعارِضه في بعض مقتضياته

  :وتعريف ابنِ العربي هذا يبرز أُموراً

أنَّ الاستحسان ترك للعمل بالدليل في بعض اقتضاءاته الأصلية؛ فليس الاستحسانُ : أولا
ئي لا ترك كلِّي؛ وهذا أدق من تعريف ابن خويزمنداد في تركاً للدليل رأساً، وإنما هو ترك جز

قوله عمل بأقوى الدليلين؛ لأنَّ ذلك يشمل ترك الدليل المرجوح بالكلية والعمل بالدليل الأقوى 
الراجح؛ وهذا ليس مقصودا من الاستحسان؛ وإلاَّ لصار الفقه بأجمعه استحسانا؛ والأمر على 

  .خلافه

يبين في التعريف حقيقةَ الدليل الأصلي الذي منه الاستثناء؛ كما لم يبين الدليل لم : ثانيا
  .ن الاستثناء؛ ولكن يشير إليه ما سأبينه فيما يأتيوالمعارِض الذي به يك

                                                
 .٢٠٨-٤/٢٠٧، الشاطي، الموافقات ١٣٢ه  ابن العربي، المحصول في أصول الفق١
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  ١٦١

يحمل معنى كونِ الاستثناء إنما كا نظَرا " على طريق الاستثناء والترخص: "قوله: ثالثا
 أدت إلى الترخص؛ إذْ مناطُ بابِ الرخص اعتبار المصلحة المُقتضية للاستثناء من للمصلحة التي
ليل الأصليالد.  

  :الالتفات إلى المصلحة والعدل: التعريف الخامس
ومعنى الاستحسان في أكثر الأحوال هو الالتفات إلى المصلحة «: قال ابن رشد الحفيد

  .١»والعدل
وطبيعةُ التعريفات تأبى ذلك؛ » في أكثر أحواله«: ذا التعريف قولهأول ما يعترض على ه

إذْ من شرائط الحدود والتعريفات أن تكون جامعة لأفراد حقيقة المعرف ومانِعة لما خرج عن 
حسب التعريف ليس داخلا " الأقل"، وهذا "الأقل"في قول ابن رشد يقابله " الأكثر"مضمونه، و

  .ان مما يطلق عليه لفظ الاستحسانفي التعريف وإنْ ك
: إنّ هذا التقريب من ابن رشد للاستحسان يلتبس بالمصالح المرسلة؛ فيجاب: وقد يقال

معنى زائداً عن المصلحة المرسلة؛ وهو فارِق بين هذا وذاك؛ فلفظةُ الالتفات " التفاتا"بأنَّ في قوله 
وهو طرد الاقتضاءِ -أَنَّ اتهد سالك للجادة تشعر بالعدول عن أصلٍ والخُروج عنه؛ فلَكَ

 ثمَّ إنه يلتفت ويعرِِض عن سلوك الجادة لما رأى من مصلحةٍ وعدلٍ في عدوله -الأصلي للدليل
  .هاعن

ومِن أجلّ ما أفادنا هذ التقريب من ابن رشد لمعنى الاستحسان أنَّ أساس العدول عن 
النظر في المصلحة والعدل؛ فهما بذلك من الأُسس المكونة لحقيقة الاقتضاء الأصلي هو 

  .الاستحسان، وهما المسوغان اللذان يستند إليهما في قطع المسألة عن حكم نظائرها

 :تقديم المصالح المرسلة على القياس: التعريف السادس

لا واسعا لدى علماء ومن الأئمة الذين عرفوا الاستحسان عند المالكية ولاقى تعريفهم قَبو
؛ قال الأبياريفي شرح البرهان للجويني الذي يظهر من مذهب «: المذهب؛ الإمام الأبياري

                                                
 .٣/٢٤٢ ابن رشد، بداية اتهد ١

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  ١٦٢

استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلّي؛ فهو تقديم للاستدلال مالك في الاستحسان أنه 
  .١»المرسل على القياس

مالك  وهو في مذهب «:وافقاتوقد ارتضى الشاطبي هذا التعريف حيث قال في الم
 ومقتضاه الرجوع إلى تقديم الاستدلال المرسل على ؛الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي

   .٢»القياس
معناه يرجع إلى ...ستحسان على رأي مالكأصل الا«: وقال الشاطبي في موضع آخر

  . ٣»ستدلال المرسل على القياستقديم الا
فمحصل هذا أمور:  

لدليل الأصلي المعدول عنه إلى غيره في بعض مقتضياته؛ هو القياس الكلي؛ هذا ما ا: أولا
اطبي وقَورد عن الأبياري والشاطبي؛ إلاَّ أنَّ الشعاضطراب ظاهري ؛ سيأتي  له في كلامه نوع

  .بيانه في أركان الاستحسان؛ إنْ شاء االله

 كان به العدول عن الاقتضاء الأصلي هو يؤخذ من التعريف أنَّ الدليل الذي: ثانيا
ل الاستحسان تقديم للاستدلال المرسل على الدليل الأصليقال . المصلحة المرسلة؛ وعليه فمحص

  .٤»والاستحسان تقديم مراعاة المصلحة«: الشيخ الخرشي

 الاستدلال لم يبين في التعريف الأمر الذي دعى إلى هذا العدول؛ ولكن يبدو أنَّ: ثالثا
  .، فهذا وجه الترجيح والتقديم ومن العموم اللَّفظيالمرسل أقوى في الاعتبار من القياس

ظاهر من هذا التعريف أنَّ معنى الاستحسان على هذا النحو هو أخص من : رابعا
 هو عملٌ التعريف الذي يعزى لابن خويزمنداد؛ لأنَّ في تقديم الاستدلال المرسل على القياس

، وهذا ما  وليس كلُّ عمل بأقوى الدليلين تقديماً للاستدلال المرسل على القياسبأقوى الدليلين
                                                

 الزركشي، ،٢٢١، المشاط، الجواهر الثمينة ٢/١٦٧ العلوي، نشر البنود ،٤١٠حلولو، التوضيح شرح التنقيح  ١
 المذهب بأنه عند وحده غير ابن العربي من أهل«: ، ونقله الشاطبي في الاعتصام مبهما قائله؛ قال٨/٩٨البحر المحيط 

الاعتصام . »فهو تقديم الاستدلال المرسل على القياس: قال. مالك استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلي
٢/١٣٨.  
 .٤٠-١/٣٩ الشاطبي، الموافقات ٢
 .١/٤٠الشاطبي، الموافقات  ٣
 .٥/١١٩الخرشي، شرح مختصر خليل  ٤
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  ١٦٣

؛ وليس ١»مندادا جزء من تفسير الباجي وابن خويزولعلَّ هذ«: دعا ابن عاشور أن يقول
 ما ليس منه،  في الاستحسانلَدخكذلك، بل الصواب أنْ يقال إنَّ تعريف ابنِ خويزمنداد أَ

  .نهِهوتعريف الأبياري وقَع على حقيقة الاستحسان وكُ
والذي يظهر لي أنَّ القياس الذي نص عليه الأبياري يؤخذ بمفهومه العام الشامل للقاعدة 
العامة؛ فالاستدلال المرسل المعارض للقياس الخاص أو القاعدة العامة مقدم؛ والذي يشهد لهذا 

  : لتهالذي ق
 مسألة تضمين الصناع، وخرجها على أا من مسائل الاستحسان،  ذكريخ حلولوالشأنَّ 

ووجعدم التضمين قاعدة لا «:  ذلك أن قاعدة الإجارة عدم تضمين الأجير؛ قال حلولوه
، ولكن قدمت المصلحة العامة على هذه القاعدة حفظا لأموال الناس من الضياع ٢»لفظ

ويمكِن رد مسألة تضمين الصناع إلى ما قال الأبياري؛ لأنه استعمال «: ولووالتعدي؛ قال حل
المرسل؛ لأنهم إنما ضمنوا لأجل المصلحة العامة في مقابلة القياس العام؛ الذي هو عدم الضمان 

 من القياس العام  وقد قال قبلُ بأنَّ عدم التضمين قاعدة؛ ففُهِم أنَّ قصد الأبياري٣»في الأجراء
  .ما يشمل القياس الخاص والقاعدة العامة

  :قطع المسائل عن نظائرها لدليل خاص يقتضي العدول: التعريف السابع
الاستحسان هو أن يعدل الإنسان عن أن «:  الاستحسان فقال أبو الحسن الكرخيعرف

أقوى يقتضي العدول عن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه 
٤»لالأو.  

 قالوقد أقر القاضي عبد الوهاب المالكي هذا التعريف وجعله مقتضى مذهب المالكية؛ 
لين من هو قول المحص«:  المالكي معلِّقا على تعريف الكرخياب عبد الوهالقاضي
٥»ويجب أن يكون هو الذي قال به أصحابنا...ةالحنفي.  

                                                
  .٢/٢٣٠ابن عاشور، حاشية التوضيح والتصحيح  ١
 .٤١١حلولو، التوضيح شرح التنقيح  ٢
 .٤١٢-٤١١ المصدر السابق ٣
 .١٠١-٨/١٠٠، الزركشي، البحر المحيط ١٣٨-٢/١٣٧، الشاطبي، الاعتصام ٤/٣ البخاري، كشف الأسرار ٤
 .٨/١٠١الزركشي، البحر المحيط  ٥
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  ١٦٤

ا المفهوم للاستحسان أنه استثناء للمسألة عن حكم نظائرها من دليل أصلي وحاصِلُ هذ
وهذا التعريف مما لا يبعد عن التعاريف السابقة في . إلى حكم آخر؛ لوجه أقوى اقتضى العدول

 والذي«: -الجملة؛ لذلك قال الشاطبي بعد أن أَورد تعريفات المالكية والحنفية للاستحسان
يقْستالعمل بأقوى الدليلينى من مذهبهما أنه يرجع إلى ر .العموم :  العربي، قالهكذا قال ابن

إذا استمر...هذا ما قال ابنالعربي شعِ، ويربذلك تفسير الكرخي ه العدول عن الحكم في  أن
  .١»ىوقْالمسألة بحكم نظائرها إلى خلافه لوجه أَ

م أنه لم يبين طبيعةَ الدليل الأصلي وطبيعةَ الدليل الذي يكون به لكن يرِد على هذا المفهو
  .العدول

  :ترك مقتضى القياس لما يؤدي طرده إلى مبالغة في الحكم: التعريف الثامن
 ما عرفه به القاضي أبو الوليد  للاستحسانومن أحسن التعريفات التي وقفت عليها

طرد القياس يؤدي إلى غُلو ومبالغة في ومِن ذلك أن يرى «: ه؛ قالالباجي في كتاب الحدود ل
الحكم، ويستحسن في بعض المواضع مخالفة القياس لمعنى يختص به ذلك الموضع من تخفيف أو 

  .٢»)كذا(مقارنة 
 قال ابنوتبِع ابن رشد الجد الباجي في هذا التعريف فقد عرفه بما يقرب منه ويشاه؛ 

من القياس هو  والاستحسان الذي يكثر استعماله حتى يكون أغلب«:  في البيان والتحصيلرشد
بالغة فيه؛ فيعدل عنه في بعض المواضع لمعنى  في الحكم وملوي إلى غُؤد القياس ي يكون طردأنْ
ؤثّي٣» به ذلك الموضعر في الحكم فيختص.  

د إليه المالكية متقدموهم ومتأخروهم؛ قال وهذا المعنى للاستحسان هو غالب ما يقصِ
  .٤»يستعمله أشهب وأصبغُ وابن الموازوهذ كثيراً ما «: الباجي

                                                
 .١٣٨-٢/١٣٧ الشاطبي، الاعتصام ١
والظاهر أن تصحيفا . ولم أجد لها وجها" مقارنة"أو : طبوع كذا في الم.٦٦الباجي، كتاب الحدود في الأصول  ٢

وقع في المخطوط الذي اعتمد في التحقيق؛ ذلك أنَّ المحقِّق اعتمد على مخطوطة يتيمة لتحقيق الكتاب، وهي نسخة 
 .سقيمة وقَع فيها كثير في التحريفات والأغلاط؛ وهذا منها

، ٥/٥٨: ، ابن رشد، البيان والتحصيل٣/٦٥لشاطبي، الاعتصام ، ا٤/١٥٦ ابن رشد، البيان والتحصيل ٣
 .٦/٢٦٧، المواق، التاج والإكليل ٧/٤٥٦، ١٢٠-١١/١١٩

 .٦٦الباجي، كتاب الحدود في الأصول  ٤
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  ١٦٥

  :أفاد هذا التعريف أموراو

أنَّ حقيقة الاستحسان هو ترك طرد القياس في مواضع معينة؛ فالدليل الأصلي الذي : أولا
  .ع هو القياس لا كلّ دليليكون العدولُ عنه في بعض المواض

لقد أبان التعريف عن الموجب الذي اقتضى العدولَ عن طرد القياس؛ وهو الغلو في : ثانيا
 بالقياس والمبالغةُ فيه؛ فكان الاستحسانُ أنْ يترك هذا القياس لهذا المقتضي في المحلّ الحكم الثّابتِ

قرر أنَّ الغلو والمبالغة مما يشملُهما مفهوم الحرج ومن الم. الذي وقع أو توقّع فيه الغلو والمبالغة
 ما؛ قال ابنجاء في تصاريف أحكامه رافعاً لهما ودافعا لأسبا رع الإسلاميوالمشقَّة، والش

في الحكم ومبالغة فيه؛ كان العدول عنه إلى «: رشد الجد القياس إلى غلو ى طردوإذ أد
والاستدلالُ . ١»د التغرق في القياس إلا مخالفا لمنهاج الشريعةولا تكاد تج. الاستحسان أولى

المرسل مما يشمل مفهوم رفع الحرج والمشقّة، فالموجب للعدول عن طرد القياس هو الاستدلال 
  .المرسل، وعلى هذا فإنَّ هذا التعريف وتعريف الأبياري يلتقيان في رافِد مشترك

نَّ العدول عن القياس يختص بالموضع الذي كان فيه الغلو أفاد هذا التعريف أ: ثالثا
  .والمبالغة؛ فلا يعدل عن القياس في كلّ المحالِّ؛ وإلاَّ لكان تركا للقياس بالكُلية

ومقتضى هذا المفهوم للاستحسان أن يكون مرجِعه إلى تخصيص العلَّة في القياس؛ لذلك 
وهذ الاستحسان ينفيه نفاة «:  الاستحسان؛ قال الباجينجد أنَّ هذا المفهوم مما أنكره نفاةُ

الاستحسان وينكرونه، والواجب فيما لا نص فيه ولا إجماع اتباع مقتضى الأدلّة وما يوجب 
  .٢»النظر، واجتناب العدول عنه باستحسان دون دليل يقتضي ذلك الاستحسان

  . مختلف فيه؛ مما فيه نظروعلى هذا؛ فإنَّ الادعاء بأنه لا يتحصل استحسانٌ
وقد عقَّب الباجي على تفسير الاستحسان ذا المفهوم الذي أورده؛ بأنه إذا فُسر 

ل ولا دلياختيار القول من غير « :الاستحسانُ بذلك فهو موضع خلاف ويكون حده بأنه
  .٣»تقليد

                                                
 .١٢٠-١١/١١٩ ابن رشد، البيان والتحصيل ١
 .٦٧الباجي، كتاب الحدود في الأصول  ٢
 .٦٨الباجي، كتاب الحدود في الأصول  ٣
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  ١٦٦

يل الذي قابل القياس؛  مِن أغرب ما يكون؛ فالآخذُ بالاستحسان إنما يأخذ بالدلاوهذ
ة في المذهب المالكي؛ يلاعد الأصوهو الاستدلالُ المرسل، وهو أصل في الشرع وقاعدةٌ من القو

  .فليس إذا قولاً من غير دليل؛ وإنما هو استمساك بالدليل الراجح في مقابل الدليل المرجوح

  :ترك القياس للعرف: التعريف التاسع
الاستحسان عند أشهب تخصيص : الوصية للأقارب...في المنتقى فيوقال «: قال حلولو
 من يرِثُ، ؛ القياس دخولُ"هي على قرابتي: "؛ فقال إذا قال في وصيتهالعموم بالعرف

  .١»والاستحسانُ عدم دخولِه
ورأيت « :؛ قال ابن عاشور٣ وابن عاشور والمشاط٢وتبع الشخ خلولو على ذلك العلوي

الاستحسان الباجي في باب الوصية من المنتقى على الموطأ عن أشهب رحمه االله أنَّ لأبي الوليد 
  .٤»تخصيص العموم بالعرف

 ما يوهِم أنَّ مطلق الاستحسان عند  والعلوي والمشاطوفي كلام حلولو وابن عاشور
الله ذكر مسألةً أنَّ الباجي رحمه ا: أشهب يراد منه تخصيص العموم بالعرف؛ وليس كذلك؛ بيانه

 رادعلى هذه الكلمة وأفاد أنَّ م للفظة الاستحسان، فعقَّب الباجي فيها استعمال أشهب درو
أشهب منها في هذا الموضع هو تخصيص العام بعرف الاستعمال؛ لا أنَّ الاستحسان الذي 

قال ...«: باب الوصيةفي " المنتقى"يجري في كلام أشهب هو مِن ذلك القبيل؛ قال الباجي في 
 وكأنه أراد غير الوارث استحسانا وليس بقياسٍ؛أشهب لا يدخل في ذلك قرابته الوارثون 

كالموصي للفقراء بمالٍ ولرجلٍ فقيرٍ بمالٍ لا يدخل مع الفُقَراء في أموالهم، رواه ابن المواز عن 
 بالاستحسان التخصيص بعرف وما قاله أشهب أنه استحسانٌ وليس بقياسٍ إنما يريد. مالكٍ

الاستعمال، والقياس عنده حمل اللّفظ على عمومه؛ وإنما ذكرت ذلك ليعرف مقصده في 
  .٥»الاستحسان والقياس

                                                
  .٢٢٠، المشاط، الجواهر الثمينة ٢/١٦٦، العلوي، نشر البنود ٤١٠لو، التوضيح شرح التنقيح حلو ١
  ٢/١٦٦العلوي، نشر البنود  ٢
  .٢٢٠المشاط، الجواهر الثمينة  ٣
  .٢/٢٣٠ابن عاشور، حاشية التوضيح والتصحيح  ٤
  .١٧٧-٦/١٧٦الباجي، المنتقى  ٥
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  ١٦٧

وعلى هذا فإنَّ معنى الاستحسان الوارِد في كلام أشهب والذي فسره الباجي إنما هو 
تحسان عند أشهب هو التخصيص بعرف نوع من أنواع الاستحسان، لا أنَّ مفهوم الاس

طرد القياس قد يؤدي الاستعمال؛ والذي يدلُّ على هذا أنَّ الباجي نفسه فسر الاستحسان بأنَّ 
إلى غلو ومبالغة في الحكم، فيستحسن في بعض المواضع مخالفة القياس لمعنى يختص به ذلك 

  .١» وأصبغ وابن المواز أشهبيستعملهوهذ كثيرا ما «: ثمَّ قال الباجيالموضع؛ 
 أنَّ إطلاق أشهب قتضى " الاستحسانَ"والظَّاهررف الاستعمال على معلى تقديم ع

؛ وليس من مراده الاستحسان الذي "الاستحسان"العرف اللُّغوي هو من الإطلاق اللُّغوي للفظ 
 ى أنَّ الباجيرأنَّ هذا الإطلاق على هو شائع في كلامه هو وكلامِ أهل المذهب؛ لهذا ن علِم

خلاف ما هو معلوم؛ فأراد التنبيه إليه لئلاَّ يحملَ على مفهومه الاصطلاحي الذي هو عام في 
وإنما ...وما قاله أشهب أنه استحسانٌ وليس بقياسٍ إنما يريد«: إطلاقات أهل المذهب؛ فقال

 .»ذكرت ذلك ليعرف مقصده في الاستحسان والقياس

 :التحقيق في الاستحسان الذي يدور في كلام المالكية: لخلاصةا

غالب التعريفات السابقة لا تتباعد؛ بل هي جاريةٌ في مسلك واحد، وبعضها يبين البعض 
 قال الشاطبي بعد أنْ الآخر، ويكشِف عنه، ويبرز بعض المعاني التي لم تتناول في بعض التعاريف؛

وهذه تعريفات «:  ابنِ رشد؛ قالتعريفي ابنِ العربي، وتعريفِ الأبياري، وتعريفِ من ساق كلاّ
والأمر كما قال؛٢» بعضها من بعضقريب .  

 ملة من المرتكزات يقوم على أساسها مفهومعاريف جستخلَص من تلك التوي
  :الاستحسان

  .خذ بالأقوىمن حقيقة الاستحسان أنْ يتعارض دليلان ويؤ: المرتكز الأول

يتأسس مفهوم الاستحسان على مبدإ الاستثناء؛ لأنَّ فيه تركاً للدليل : المرتكز الثّاني
  .الأصلي في بعض مقتضياته لمِاَ عارضه من دليل أقوى

طبيعةُ الدليل الأصلي الذي يكون منه الاستثناء إما أنْ يكون عموما : المرتكز الثّالث
عديا أو قاعدة كلّية؛ وهذا المرتكز مما وقع فيه بين أهل المذهب بعض لفظيا أو قياسا مت

                                                
  .٦٦الباجي، كتاب الحدود في الأصول  ١
 .٣/٦٥طبي، الاعتصام الشا ٢
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  ١٦٨

اضطراب؛ إذْ منهم من يقصر الدليل الأصلي على القياس، ومنهم من يعمم؛ وسيأتي بسطُ هذه 
  .المسألة حين تناول أركانِ الاستحسان

باع ء التشهي؛ وإنما هو اتملاالعدولُ عن الدليل الأصلي لم يكُن من إ: المرتكز الرابع
ليل القويللد.  

أصلُ الاستدلال المرسل هو الدليل الذي يكون به العدول عن الدليل : المرتكز الخامس
  .الأصلي؛ تحقيقا للعدل وتحصيلا للمصلحة المعتبرة في الشرع

  :التعريف المختار
؛ فإنَّ أقرب التعاريف لمفهوم هذا وإذا تجلَّت حقيقةُ الاستحسان ببيان هذه المُرتكَزات

  :الأصل في المذهب المالكي هو أنْ يقال

الاستحسانُ هو تقديم للاستدلال المرسل على الدليل العام في بعض مقتضياته؛ على «
  .»طريق الاستثاء

  :وبيان هذا التعريف يكون كالتالي
ريف أنَّ الدليل الذي يكون على أبان هذا الجزء من التع: »تقديم للاستدلال المرسل«

  .أساسِه العدولُ عن مقتضى الدليل الأصلي هو أصلُ الاستدلال المرسل
وفي هذا تجليةٌ لطبيعة الدليل الأصلي الذي يكون منه الاستثناء؛ فهو : »على الدليل العام«

  .العام الشامل للقاعدةدليلٌ عام، وأعني به ما يشمل العموم اللَّفظي والقياس بمفهومه 
وترك الدليل الأصلي استحسانا لا يكون : »في بعض مقتضياته؛ على طريق الاستثاء«

تركاً كلّيا؛ وإنما هو ترك له في بعض المحالّ التي عارضها أصلُ الاستدلال المرسل؛ ومنه فإنَّ 
  .حقيقة الاستحسان تقوم على أساس الاستثناء

المطلب الثاني
َّ

 :أركان الاستحسان: 

 من بيان مفهوم الاستحسان عند المالكية نأتي على ذكر أركان وإذْ انتهت الدراسة
  : الاستحسان؛ وهي ثلاثةُ أركان

 :الدليل الأصلي: أولا
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  ١٦٩

  :الدليل المستحسن به: ثانيا

  :وجه الاستحسان: ثالثا
 :وسأبحث كلَّ ركن في فرع مستقلٍّ

  :ليل الأصلي الذي يعدل عنهالد: الفرع الأول
الذي يقتضيه مذهب مالك وأصحابِه أنَّ الدليل الأصلي الذي عدِلَ عنه واقتطعت منه 

 أكان هذا الدليل عاما عموما لفظيا أو عاما عموما تحسان هو الدليل العام، سواءمسألةُ الاس
ثُ وجدت العلة، أو قاعدةً من القواعد إذْ مقتضى القياس المتعدي أن يكون عاما حي-قياسيا

ى القياس بمفهومه الأعمة التي يشملها معنالكلي.  
  :والذي يدلُّ على هذا من مذهب مالك نصوص أهل المذهب من محقّقيه ونظّاره

والاستحسان عندنا وعند الحنفية هو العمل «: قال ابن العربي في تعريف الاستحسان
العموم إذا استمر والقياس إذا اطّرد فإنّ مالكا وأبا حنيفة يريان «: قال؛ ثم »...بأقوى الدليلين

 فلا .١»تخصيص العموم بأي دليل كان من ظاهر أو معنى، ويستحسن مالك أنْ يخص بالمصلحة
يشترط في الاستحسان المالكي عند ابن العربي أن يكون الدليل الأصلي المعدول عنه قياسا 

ذلك يشمل العموم اللّفظي؛ وهذا المعنى قرره كذلك في كتابه المحصول؛ فبعد أن أصوليا؛ بل إنّ 
فهذا أُنموذج في نظائر «: ساق أقسام الاستحسان عند المالكية مع التمثيلات عليها قال

أستحسن : الاستحسان، وكلّ مسألة مبينة في موضعها، ذلك لتعلموا أنَّ قول مالك وأصحابه
 وأوثر ترك ما يقتضيه الدليل على طريق الاستثناء والترخص بمعارضته ما :كذا إنما معناه

فالدليل الذي يوثر مالك تركه هو مطلق الدليل وليس مقصورا . ٢»يعارضه في بعض مقتضياته
  .على القياس

لي غير أنَّ الذي يعكِّر على هذا التأصيل أنّ غير واحد من المالكية جعلوا الدليل الأص
الذي يظهر «: المعدول عنه هو القياس؛ ومن هؤلاء الأعلام الأبياري في شرح البرهان حيث قال

                                                
 .٢٧٩-٢/٢٧٨ ابن العربي، أحكام القرآن ١
  .٢٠٨-٤/٢٠٧، الشاطي، الموافقات ١٣٢ ابن العربي، المحصول في أصول الفقه ٢
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  ١٧٠

من مذهب مالك في الاستحسان أنه استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلي؛ فهو تقديم 
 .١»للاستدلال المرسل على القياس

 بمصلحة مالك الأخذُ وهو في مذهب «:وقد ارتضى الشاطبي هذا التعريف حيث قال
؛جزئية في مقابلة دليل كليوقال ، ٢»جوع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس ومقتضاه الر

ستحسان على رأي مالك الاأصلُ«: في موضع آخر....معناهستدلال المرسل رجع إلى تقديم الا ي
 . ٣»على القياس

 غيره في بعض مقتضياته هو القياس فمحصلُ هذا أن الدليل الأصلي المعدول عنه إلى
الكلي؛ هذا ما ورد عن الأبياري والشاطبي، إلاَّ أنّ الشاطبي وقع له في كلامه نوع اضطراب 

وبالجملة فإنك تجِد عند التأمل أنَّ «: أشار إليه الشيخ دراز في حواشيه على الموافقات؛ قال
لاستحسان تقديم الاستدلال المرسل على القياس، وتارةً المؤلف تارة يبني كلامه على فهم أنَّ ا

  .٤»يجعله عاما؛ كما يعلم بتتبع عِباراته من أول كلامه في الاستحسان إلى آخره
فالشاطبي يجعل الدليل الأصلي المعدول عنه في بعض المواضع هو القياس، وفي مواضع 

 ذلك أنه نقل في كتابيه تعريفي ابن العربي ومن مثُل. أخرى يعممه فيجعله مطلق الدليل
السالفين للاستحسان، وفي كلّ منهما لم يقصر الدليل المعدول به على القياس بل عمم في أحد 

قال الشاطبي معلِّقا على كلام التعريفين، وخصص في أحدهما الدليل بالعموم اللَّفظي والقِياس؛ 
 في مآلات وهذا الذي قال هو نظر«: صول وأحكام القرآنابنِ العربي الذي ذكره في المح

 من هذا وفي المذهب المالكي،  الدليل العام والقياس العامالأحكام من غير اقتصار على مقتضى
المعنى كثير٥»:...ا جدالعربي لما أورده ابن اطبي إقراروهذا من الش .  

 اطبيرععقِب إيراده لفروع في ا -كذلك–وقال الشق الاستحسانيّلشسعلى الن ترج  :
  حيثُ؛ إلى اعتبار المآل في تحصيل المصالح أو درء المفاسد على الخصوص حقيقتها ترجعفإنَّ..«

                                                
، ونقله الشاطبي في الاعتصام مبهما قائله؛ ٨/٩٨، الزركشي، البحر المحيط ٤١٠حلولو، التوضيح شرح التنقيح  ١

: قال. ن أهل المذهب بأنه عند مالك استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس كليوحده غير ابن العربي م«: قال
 .٣/٦٥الاعتصام . »فهو تقديم الاستدلال المرسل على القياس

  .٤٠-١/٣٩ الشاطبي، الموافقات ٢
  .١/٤٠الشاطبي، الموافقات  ٣
 .٤/٢١٠ دراز، تعليقه على الموافقات ٤
 .٤/٢٠٩الشاطبي، الموافقات  ٥
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  ١٧١

كان الدليل العام؛ ذلك يقتضى منعلأن ا لو بقينا مع أصل الدليل العامى إلى رفع ما اقتضاه  لأد
من الواجب رع فكان ؛ليل من المصلحةذلك الدغالب الأمثلة  و١» ذلك المآل إلى أقصاهي

رع على المنهج الاستحسانيّ هي استثناءٌ من دليل عامالوارِدةِ في الشاقتضى المنع، كما هو نص  
  .الشاطبي في الكلام المنقول عنه سابقاً

ل؛ سواء أكان وهذا مجزئ في إثبات كونِ الدليل الأصلي المعدول عنه هو مطلق الدلي
  .عموما لفظيا أو قياسا كليا

فيجاب عنه : -أما ما أُثِر عن الأبياري ومن شايعه في قَصر الدليل الأصلي على القياس
 ؛ وغالبمن أنواع الاستحسان في المذهب المالكي بأنَّ ترك القياس للاستدلال المرسل هو نوع

أما ترك العموم . ية على هذا النوع، وآخذة في هذا السبيلما يكون استحسانات المالكية جار
اللَّفظي للاستدلال المرسل فهو وإنْ كان موجودا في مذهب مالك إلاَّ أنه ليس بغالب ولا 
 أنَّ الاستحسان المالكي وغيره يوهِم كلام الأبياري ل؛ لهذا نجد ظاهروع الأوسبة للنبالن أكثري

بإبراز حقيقة مقصور أولئك الأعلام ما اهتموع من الاستحسان؛ وليس كذلك وإنعلى هذا الن 
  .الاستحسان الدارج في كلام المالكية، والشائع في إطلاقام، والمبثوث في تفريعام

الفرع الثاني
َّ

  :الدليل المقتضي للعدول: 
شرع ولم يكُن العدول عاريا عن الدليل أو هو دليلٌ من أدلَّة ال: الدليل المستحسن به

 قال خلِيا عنه؛ إذ يحرم الخروج عن الدليل إلاّ لدليل أرجح منه اقتضى العدول والخروج عنه؛
قتضى القياس في موضع من المواضع استحسانا لمعنى لا تأثير له وأما العدول عن م«: ابن رشد

ا لا يجوز بإجماع؛ لأفي الحكم فهو ممنه من الحكم بالهوى المحرم بنصالت وجلّنـزيل، قال عز  :
يا داودإن ا جناك خليفةًلْعضِ في الأركُ فاحمبين الن اس بالحقع الهَبِ ولا تتولَّضِى فيكعن  

   .٢»]٢٦: ص[ الآية  االلهِسبيلِ

لأدلَّة الأصلية هو الاستدلال والدليل الذي يستحسن المالكية العدول به عن مقتضى ا
 .المرسل؛ كما تقدم بسطه فيما سلف

الفرع الثالث
َّ

  :وجه الاستحسان: 
                                                

 .٤/٢٠٧، الموافقات الشاطبي ١
  .٤/١٥٧ابن رشد، البيان والتحصيل  ٢
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  ١٧٢

وجه الاستحسان هو العلَّةُ التي من أجلها ترِك الدليلُ الأصلي وعدِل عنه إلى الدليل الذي 
لمستحسن به على الدليل الأصلي؛ كان به الاستحسانُ؛ وظاهر أنَّ علَّة العدول هي قُوة الدليل ا

لذلك عرفه من عرفه من المالكية بأنه أخذٌ بأقوى الدليلين؛ لا سيما وأنَّ عامة استحسانات 
  .المالكية مما ترتكِز على أصل الاستدلال المُرسل؛ وهو من القُوة بمكان

المطلب الثالث
َّ

 :ستحسانالمصطلحات ذات الصلة بأصل الا: 

المصالح المرسلة، ومصطلح : مِن المصطلحات التي لها بأصل الاستحسان صلةٌ مصطلحا
  .تخصيص العلة

  :المصالح المرسلة: الفرع الأول
أما المصالح المرسلة فهي الأساس الذي يقوم عليه أصلُ الاستحسان في المذهب المالكي؛ 

 ترك مقتضى الدليل الأصلي؛ ومن الملاحظ أنَّ كثبرا لأنه الدليل الذي يرتكز عليه المستحسن في
ما يخرج العلماء مدرك بعض الفروع الاستحسانية على أنها مصالحُ مرسلة؛ كما في مسألة 
تضمين الصناع؛ فمنهم من يجعلها مثالا للمصالح المرسلة، ومنهم من يعدها مثالا لأصل 

ك أنَّ من جعلَ ذلك من المصالح المرسلة لَمح جهةَ المصلحة الاستحسان؛ وكلّ منهم مصيب؛ ذل
المتحصلة بغض النظر عن الدليل الأصلي، ومن نظَر إلى أنَّ هذه المصلحة عورضت بقاعدة عدم 

عد ذلك : -التضمين في الإجارة فقُدمت المصلحةُ واستثنيت المسألةُ من أصل القاعدة
  . فضلُ بيانٍ لهذا في المبحث الرابع؛ إنْ شاء االله تعالىوسيأتي. استحسانا

الفرع الثاني
َّ

  :١تخصيص العلّة: 
؛ "تخصيص العلة"ومن المصطلحات التي تربطُها وشائج الصلة بأصل الاستحسان مصطلح 

ومكمن الصلة أنَّ كثيرا من أهل الأُصول عدوا الاستحسان من قَبيل تخصيص العلَّة كابن 
  . وأبي الحسين البصري والرازي وابنِ تيميةَ وابنِ القيم٣ والشاطبي٢ وابن رشد الجد١بيالعر

                                                
. ف مع ذلك الحكمة في محلّ ويتخلَّ توجد العلَّأنْ نقضها هو الذي يقصده أهل الأصول من تخصيص العلة أو ١

 .٧/٣١٣٠نفائس الأصول : ، القرافي١٠٢٠ف/٢شرح اللمع : ، الشيرازي٩٦٩ف/ ٢البرهان : الجويني
ما اختلفوا في ظر، فمن شرط صحتها اطرادها، وإنأوسمعية، فالعقلية يمتنع تخصيصها بإجماع أهل النوالعلة إما عقلية 

، ، الزركشي٣/٢٧١التلخيص ، ، الجويني١٨٠المقدمة ، ارابن القص. ؟العلّة الشرعية، هل يجوز تخصيصها أم لا
  .٥/١٣٥ط البحر المحي

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  ١٧٣

 وتبعه ،٤»وذلك راجع إلى تخصيص العلة«: الحسين البصري عن الاستحسان قال أبو
إنّ القياس إذا كان قائما في صورة الاستحسان في سائر الصور، ثمّ ترك العمل «: الرازي، فقال

القول بتخصيص  فهذا هو:  في صورة الاستحسان، وبقي معمولا به في غير تلك الصورةبه
فسر غير واحد «: الحسين والرازي، فقال ة ما ذهب إليه أبو تيمي وارتضى ابن.٥»العلة

الحسين البصري والرازي وغيرهما، وكذلك   كما ذكر ذلك أبو؛الاستحسان بتخصيص العلّة
:  وقال،٦» العلةسان الذي يقال فيه إنه يخالف القياس حقيقة تخصيصهو؛ فإنّ غاية الاستح

 ومشى ابن ٤»القول بالاستحسان المخالف للقياس لا يمكن إلاّ مع القول بتخصيص العلّة«
  . على ما قرره شيخه وارتضاه٧القيم

ح التاظر إلى تلمفضي بالنظر في كلٍّ من الاستحسان وتخصيصِ العلَّة يه بين مفهوم والنشاب
كلٍّ من المصطلحين؛ فالاستحسانُ الذي يكون فيه العدول عن العموم اللَّفظي إلى ما يقتضيه 
الاستدلالُ المرسل ليس له مع تخصيص العلة من اتفاق إلاَّ مفهوم التخصيص؛ أما الاستحسانُ 

 بتخصيص في حقيقته قولٌهو الذي يكون فيه العدول عن القياس الكلي إلى الاستدلال المُرسل ف
ى القولُالعلّة، ولا يتأت مع الأخذ بتخصيص العلة إلاَّذا النوع من الاستحسان .  

 مذاهب العلماء في الأخذ بأصل الاستحسان: المطلب الرابع

لما كثُر الاختلاف بين أهل العلم في هذا الأصل كان لزاما أنْ يعرض إلى حقيقة الخلاف؛ 
 في الاصطلاح؟هل هو خلاف أم هو خِلاف حقيقي.  

الفرع الأول
َّ

  :تحرير محل النـزاع: 
لقد اضطرب بعض العلماء في حكاية حقيقة الخِلاف في المسألة؛ فمنهم من أَطلق وقوع 
الخلاف ومنهم من عمم انتفاء الخلاف وأنه راجع إلى الخُلْف في العِبارات والاصطلاحات؛ أما 

                                                                                                                                       
  .٢٧٩-٢/٢٧٨ابن العربي، أحكام القرآن  ١
  .١١/١٢٠، ٨/٢٠٦، ٧/٤٥٧، ٥/٥٨، ، وانظر٤/١٥٥ البيان والتحصيل ،ن رشداب ٢
  .٤/٢٠٩الموافقات ، الشاطبي ٣
 .٢/٢٩٦المتعمد ،  البصري٤
  .١٢٨ -٦/١٢٧المحصول ،  الرازي٥
  .٦٢هـ، ١٤١٩، ١قاعدة في الاستحسان، تحقيق محمد عزير شمس، عالم الفوائد، مكة، ط،  ابن تيمية٦
  .٤/١٢٦، )ت.د( الفوائد، دار الكتاب العربي، بيروت، بدائع،  ابن القيم٧

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  ١٧٤

الخلاف بيننا وبينهم نبه ابن السمعاني على أن « :ق عليها؛ قال الزركشيالمضامين فمتف
  .١»...وقريب منه قول القفال...لفظي

والظَّاهر أنَّ التعميم والإطلاق في هذا المقام ليس بسديد ولا متوجه؛ فقد وقع الاتفاق 
هيمه المختلفة على بعض معاني الاستحسان دون بعض؛ ولقد سبرت أنواع الاستحسان ومفا

  :فتحصل لي ما يلي

  :ترك الدليل من غير وجه حجة: أولا
اتفق العماء قاطبة على أنَّ ترك الدليل سواءً أكان نصا أو قياسا من دون وجه حجة مما لا 
يجوز الإقدام عليه؛ ومن عزا مثلَ هذا المذهب المتهافت إلى بعض أئمة الإسلام كأبي حنيفة فقد 

ولا نشك أنَّ أحدا من العلماء يجيز الإسناد في «: هل ووهم الوهم القَبيح؛ قال الأبياريذَ
 . ٢»الأحكام إلى مثل هذا

العربي وقال ابن :»...ولستوما كان ...«: ، وقال٣» أحدا من أهل القبلة قاله أعلم
  .٤»!ليفعل ذلك أحد من أتباع المسلمين؛ فكيف أبو حنيفة؟

  :لإجماع ترك القياس لدليل الكتاب والسنة وا: ثانيا
وهذا النوع من الاستحسان مما لا خلاف فيه بين العلماء؛ لأنَّ الأصل المتفق عليه أنَّ 
القياس أضعف في الدلالة من نصوص الكتاب والسنة والإجماع؛ بل لا يجوز للمجتهد أنْ يركَب 

دِمتن الاجتهاد إلاَّ إذا عة رسول االله  المسألمة منصوصا عليها في كتاب االله أو في سن ولم 
  .تكُن المسألة إجماعية
القياس منه صحيح ومنه فاسد؛ فإذا لم يمنع من الأخذ به مانع فهو القياس «: قال الباجي

وإذا منع من الأخذ به . الصحيح والأخذُ به واجب، ولا يحل استحسانُ تركه والأخذ بغيره

                                                
 .٣/٧٢، محمد الخضر الحسين، رسائل الإصلاح ٨/٩٩الزركشي، البحر المحيط  ١ 
 .٤١٢حلولو، التوضيح شرح التنقيح  ٢ 
  .٤/١١٤، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ١/٣٦٣ ابن العربي، أحكام القرآن ٣
  .١٤-٢/١٣رأي الأصوليين في المصالح المرسلة والاستحسان : ، وانظر٢/٢٧٨ ابن العربي، أحكام القرآن ٤
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  ١٧٥

اب أو سنة أو إجماع أو قياس هو أولى منه؛ فإنه قياس فاسد وتركُه واجب، مانع من نص كت
  .١»فمن سمى هذا استحسانا فقد خالف في التسمية دون المعنى. وهذا مقتضى القياس

  :ترك القياس لقياس أقوى منه:  ثالثا
 على أنَّ الأقيسة في كذلك فإنَّ هذا القسم من المتفَّق عليه بين العلماء؛ إذ الكلّ متفقون

  .حال تعارضها وتدافعها يؤخذ بالأقوى منها والأرجح
  .٢»والأخذُ بأقوى القياسين متفق عليه«: قال الشاطبي

  :تخصيص القياس بدليل المصلحة: الرابع
أما الاستحسان الذي يرجع إلى تخصيص العلة أو تخصيص القياس بالاستدلال المرسل؛ 

فقد اختلف فيه العا اختلف فيها؛ فأجاز ذلك مالكوأبو ٣لماء؛ إذ مسألةُ تخصيص العلَّة مم 
ة٤حنيفة ، وعد ذلك نقضا للعلَّة وإبطالا لها؛ وعلى هذا ٥، ومنع الشافعي تخصيص العلّ

  .فالاستحسان على هذا المفهوم مما جرى فيه خلاف أهل العلم، وليس موضع وِفاق بينهم
نحن نخالفهم بناء على «:  قال القفال والماورديان ذا المعنى فقدتفسير الاستحسوعلى 

 .٦»أنه لا يجوز تخصيص العلة عندنا

  :تخصيص العموم اللفظي بالمصلحة المرسلة: خامسا
وقد سبق في بحث . ٧وهذا النوع مما انفرد به المالكية على ما حكاه القاضي ابن العربي

نووِلتمسألةُ تخصيص العموم بالمصلحة المرسلةأصل الاستدلال المرسل أن ت .  
  .ومنه فإنَّ هذا النوع من الاستحسان مما جرى فيه الخِلاف بين أهل العلم

  :تخصيص الدليل للعرف: سادسا

                                                
 .٦٨-٦٧الباجي، كتاب الحدود في الأصول  ١
 .٤/٢٤٠، وانظر الرهوني، تحفة المسؤول ٣/٦٧الشاطبي، الاعتصام  ٢
 ٣ ١٣٨المحصول ، ابن العربي، ٧٠٣ قرة فإحكام الفصول، الباجي.  
  .٥٨ -٤/٥٧كشف الأسرار ، ، البخاري٦٣١الميزان  ،، السمرقندي٣٦٤، ٣٤٩تقويم الأدلة ، الدبوسي ٤
  .٢/١٨٦شرح اللمع ، الشيرازي ٥
 .٨/١٠٠الزركشي، البحر المحيط  ٦ 
  .٢/٦٨٣ ابن العربي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ٧
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  ١٧٦

سيأتي في بيان أقسام الاستحسان عند المالكية أنَّ هذا القسم يرجِع في الحقيقة إلى 
ل؛ وعليه فإنَّ الخلاف الواقع هناك ينسحِب على هذا النوع؛ تخصيص الدليل بالاستدلال المرس

  .إذا سلِّم جعلُه نوعا مستقلاّ
فتحصل من هذا كلِّه أنَّ هناك خلافا في أصل الاستحسان؛ وموطن الخلاف يتمثَّل في 

لفظي أو قياس بالاستدلال المرسل؛ وهذا هو عين الاستحسان تخصيص الدليل العام من عموم 
المالكي.  

الفرع الثاني
َّ

  :مذاهب العلماء في الاستحسان المختلف فيه:  
بناءً على ما تقدم من تحرير محلّ النـزاع نخلص إلى ذكر مذاهب العلماء باقتضاب 

  :ليكون ذلك أتمّ في تصور المسألة وتبين حقيقة النـزاع فيها
 .٣، وأنكره الشافعي٢ وأبو حنيفة١قال به مالكفقد 

؛ والأُخرى بالمنع حكاها عنه ٤أحمد فعنه روايتان الأُولى بالجواز حكاها عنه الكلوذانيأما 
  .٥أبو يعلى

ومن الفوائد الجليلة ما أفاده الباجي من أنَّ الاستحسان قد جرى عملُ العلماء في المناظرة 
م ذكره من أصحابنا«: والحِجاج بتركه؛ قال الباجيوبه قال أبو وذهب إلى الأخذ به من تقد ،

؛ والذي ٦»حنيفة رحمه االله وأصحابه؛ غير أنهم قد تركوا استعمالَه في المناظرة في زماننا هذا
أنَّ المناظرة مبنية في أكثر سبلها على نقضِ علل :  لي أنَّ سبب ترك ذلك في مجالس المُناظَرةِظهر

ترك الاستحسان لكان لا يعد ما يورِده الخصم التي عليها يبني حكمه؛ فلو أنَّ المناظِر لم يلتزم 
عليه المناظر من نقضِ العلة نقضا بل تخصيصا، وهو يلتزمه؛ وإذا التزمه خرجت المُناظَرةُ عن 

ذلك بناءً على  المناظر العلَّة معناها؛ فمهما نقض جواز تخصيص العلّة؛ أي التزم الخصم
  .ا وضِعتالاستحسان؛ فتخرج المناظرةُ عن معناها التي له

                                                
 .٢/١٣٧، الشاطبي، الاعتصام ٢/٢٧٨ابن العربي، أحكام القرآن  ١
 .٤٠٥-٤٠٤ الدبوسي، تقويم الأدلة ،٤/٤ البخاري، كشف الأسرار ٢
 .٩٦-٨/٩٥الزركشي، البحر المحيط  ٣ 
 .٨/٣٨٢٢، المرداوي، التحبير شرح التحرير ٤/٨٧الكلوذاني، التمهيد  ٤
 .٨/٣٨٢٢المرداوي، التحبير شرح التحرير  ٥
 .٦٨الباجي، كتاب الحدود في الأصول  ٦
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  ١٧٧

  

المبحث الثاني
َّ

:  

حجية وأقساما وشروطا ومجال : الاستحسان في المذهب المالكي
  إعمال، ومقتضيات الأخذ به

  
  :وفي هذا المبحث أربعة مطالب؛ هي

  .حجيته في المذهب المالكي: الاستحسان: المطلب الأول
  .كيأقسامه وأنواعه في المذهب المال: الاستحسان: المطلب الثّاني

  .شروطه، ومجالُ العمل به: الاستحسان: المطلب الثّالث
الأصول المصلحية المقتضية للعدول عن الدليل : المطلب الرابع

 .الأصلي، وكواشِف عمومِ الحاجة المقتضية للاستحسان
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  ١٧٨

المطلب الأول
َّ

  :حجيته في المذهب المالكي: الاستحسان: 
 الاستحسان أصلا من أصول مذهب مالك عدالكي على لقد تتابع علماء المذهب الم

  :وأصحابه؛ ومن هذه النصوص المصرحة بصحة هذه النسبة وثبوا
": الجامع لأصول الفقه"منداد البصري في كتاب و عبد االله محمد بن أحمد بن خويزقال أب

 . ١»با ومسائلَ من مذهبهولقد عول مالك رحمه االله على القول بالاستحسان وبنى عليه أبوا«

القياس كذا في مسألة، : وعلماؤنا من المالكية كثيرا ما يقولون«: العربي ابن وقال
والاستحسان عندنا وعند الحنفية هو العمل بأقوى «: ، وقال٢»والاستحسان كذا

  .٣»...الدليلين
 .٤»وأبو حنيفة عتبرا في الأحكام مالكه ما الاستحسان يرإنَّ «:اطبيقال الشو

غير واحد من المالكية الاستحسان أصلا من أصول المذهب المالكي، وأثبتوا أنَّ  وقد عد
  .٦ والحجوي٥أبو محمد صالح: مالكا كثيرا ما يأوي إليه في فروعه الفقهية؛ وممن نسب ذلك

 وأفاد الشيخ ابن عاشور أن عبارة الاستحسان كثيرة الوقوع في أقوال مالك وأصحابه؛
كثيرا في الاستدلال للفروع من كتب الحنفية، وقد وقعت ) الاستحسان(تقع هذه العبارة «: قال

 .٧»أيضا في مواضع من كتب فروع المالكية في حكاية أقوال مالك رحمه االله وأصحابه

 .٨»وكتب مالك مشحونة بالاستحسان...«:  الحنبليقال ابن تيميةو

حابه وجدت طائفة كبيرة من الفروع الفقهية في وبعد تتبعي لأقوال الإمام مالك وأص
المذهب كان أساس الاعتماد فيها على الاستحسان الذي سبق بيانُ حقيقته؛ وهذا ليس خاصا 
                                                

 .١٢٥، كشف النقاب ٢/٦٠ابن فرحون، تبصرة الحكام  ١
  .٢/٢٧٨ ابن العربي، أحكام القرآن ٢
 .٢٧٩-٢/٢٧٨ المصدر السابق ٣
 .٢/١٣٧ الشاطبي، الاعتصام ٤
، ١١/٩٣، الوزاني، المعيار الجديد ٢/٢٥٠، التسولي، البهجة في شرح التحفة ١/٢٣النفراوي، الفواكه الدواني  ٥

  .١/٤٥٥الحجوي، الفكر السامي 
 .٤٥٧-١/٤٥٦لإسلامي  الحجوي، الفكر السامي في تاريخ الفقه ا٦
 .٢/٢٢٩ابن عاشور، حاشية التوضيح والتصحيح  ٧
 .٢/٨٣٥ آل تيمية، المسودة ٨

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  ١٧٩

بمالك بل إنه يمتد إلى تلاميذه كابنِ القاسم وأشهب وإلى تلاميذ تلامذتِه كأصبغَ بنِ الفرج 
  :ومحمدِ بنِ المواز

وهذ كثيرا ما يستعمله أشهب وأصبغ وابن «: عد تفسيره لمعنى الاستحسانقال الباجي ب
  .١»المواز

الاستحسان تسعة أعشار «: ومن الأقوال المأثورة عن مالك رحمه االله الثَّابتة عنه قوله
استحسانا، ...فإني أستحسن ههنا...«:  في بعض مسائل المستخرجةقال أصبغُ؛ ٢»العلم

والاستحسان في العلم يكون أغلب من القياس، وقد سمعت ابن ... أن يكونا سواء،والقياس
   .٣»... أعشار العلم الاستحسانتسعةُ: القاسم يقول ويروي عن مالك أنه قال

  :ومن مواقع ورود الاستحسان بالمفهوم الاصطلاحي في كلام أئمة المذهب

على وجه الاستثقال  -كأي مال– خفَّفه«:  من مسائل المدونةابنِ القاسم في مسألة لُوق
 قوله في القديم والحديث  وجلّ،فهثم خفَّ ؛لا يعجبني: ولقد قال لي مالك مرة. منه له في القياس

ا حملناه عنه نحن وإخواننا مم٤»ليس على القياس ؛خفيف على وجه الاستحسانعلى الت ؛ فطرد
ا نالقياس يستوجب ثِقَلا وغلورع عنهما؛ فخفّف ماـزواستثنى المسألة من أصل المنع ه الش لك

  .تعويلاً على أصل الاستدلال المرسل

وما هو بالقياس ....استحسن مالكما إن«: ابن القاسم في بعض مسائل المدونةقال و
  .٥ »..ولكنه استحسان

                                                
 .٦٦الباجي، كتاب الحدود في الأصول  ١
والظَّاهر . ١٢٥، كشف النقاب ٢/٦٠، ابن فرحون، تبصرة الحكام ٥/٥٨، ٤/١٥٥ ابن رشد، البيان والتحصيل ٢

يقة؛ وإنما هي جارية مجرى المبالغة؛ وهذا معهود في كلام العرب؛ من ذلك لا تراد حق" تسعة أعشار"أنَّ إطلاق 
وكقول ابن . ٣٨الأصمعي، فحولة الشعراء . » أعشار شعره سرقةٌتسعةُ«: قول الأصمعي لما سئل عن شعر الفرزدق

  :لنكك
روك اللّحى ولا الصترى ****لا تخدعن ن٣/٤١٠دهر الثعابي، يتيمة ال(...). تسعةُ أعشار م. 

 .٤/١٥٥ ابن رشد، البيان والتحصيل ٣
 .٣/٣٢٠سحنون، المدونة  ٤
 .٤/٢٩١ المصدر السابق ٥
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  ١٨٠

ه  فيه أنهو استحسان والقياسما إن«: وقال أشهب في مسألة من مسائل الكِتاب
اس منه ا لا يجد الن هذا مملأنَّ ؛فسخ ولكني أستحسن أنه جائزه ي فيه أنفالقياس....مفسوخ

ب؛ أي أن حاجة الناس الماسة لذلك التعامل حدت بأشهب أن يستثني المسألة من القياس ١»...اد
  .المقتضي للفسخ؛ فترى كيف ترك القياس للاستدلال المرسل

 ذكرا للاستحسان الاصطلاحي أصبغُ بن ومن أكثر فُقهاء المذهب المالكي المتقدمين
الفرج؛ فقد أُثِرت عنه مسائلُ صرح فيها بترك القياس والأصول التجريدية والقول بالاستحسان 

  :حيثُ حسن ذلك؛ تلافِيا لما يعتري تطبيق القياس وطرده من غلو ومجانفة لمنهج الشرع
ق فارِ ي المغرق في القياس يكادى قال إنَّن حتوقد بالغ أصبغ في الاستحسا«: قال الشاطبي

السالاستحسان عِة وإنَّن والأدلَّ ؛ العلمماد٢»د ما قالة المذكورة تعض .  

استحسانا، والقياس ... ههناأستحسني فإن...«:  في بعض مسائل المستخرجةقال أصبغو
   .٣»... من القياسوالاستحسان في العلم يكون أغلب...أن يكونا سواء،

قول ابن القاسم أحب إلي «: وقال أصبغ في مسألة اختلف فيها ابن القاسم وأشهب
 . ٤»والقياس قول أشهب: ، قالاستحسانا

" العتبية"و" المدونة: "إلى غير ذلك من الأقوال والنصوص المبثوتة في كتب المسائل كـ
  ".النوادر والزيادات"و

ن مالك وأصحابِه لا يبقى للشك أدنى مخالجة في أنَّ وبعد هذه النقول المستفيضة ع
الاستحسان أصلٌ في مذهب مالك وأصحابِه؛ وأنَّ ذلك لا يكون من قِبل البداء والتشهي وإنما 

  .هو ترك لدليل لمعارضته بدليل أقوى منه وأثبت
ل عن وإذا ثبت هذا؛ فمن الغريب أنْ نجد إماما مدقِّقا كالقاضي عبدِ الوهاب يقو

  عليه ابن كتب أصحابنا مملوءة منه، ونص أنَّليس ذلك بمنصوص من مالك؛ إلاَّ« :الاستحسان
١»هماالقاسم وأشهب وغير. 

                                                
 .٣/٢٥ المصدر السابق ١
 .٤١٢، حلولو، التوضيح شرح التنقيح ٤/٢١٠ الشاطبي، الموافقات ٢
 .٤/١٥٥ ابن رشد، البيان والتحصيل ٣
 .١٠/٤٦٥ المصدر السابق ٤
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  ١٨١

:  وقال أنكر أن يكون الاستحسان أصلا من أصول مالك؛ القرطبيوأغرب من هذا أن
  .٢»ليس معروفا من مذهبه«

  :ليأما قول القاضي عبد الوهاب فهو مردود بما ي

إنَّ النصوص المتقدمة المنقولة عن مالك والتي صرح فيها بالاستحسان تدفَع أنْ : أولا
: يكون القول به غير منصوص له؛ ويكفي في ثبوته ما نقله أصبغُ عن ابن القاسِم عن مالك قوله

يؤول إليه وأصبغُ إنما أورد قول مالك هذا في سياق بيانه لما » الاستحسان تسعة أعشار العلم«
طرد القياس في كل المحالِّ من إغراق وغلو، فيستدعي ذلك أنْ يتلافى هذا الإغراق بترك القياس 
والأخذ بالاستحسان؛ وهذا هو الاستحسان الاصطلاحي؛ واستدلالُ أصبغَ بكلام مالك المتقدم 

عد له أصبغ، أو مما يدلُ على انطباق مفهوم الاستحسان في كلام مالك على الاستحسان الذي ق
على الأقلّ يكون مفهوم الاستحسان عند أصبغَ من مشمولات مفهومِ الاستحسان في مقالة 

  .مالك المتقدمة؛ وإلاَّ فالاستدلالُ ذا القول باطل؛ وهذا مما يبعد عن مثل أصبغ

 يلزم على فرض أنَّ مالكا لم ينص على لفظة الاستحسان بمعناها الاصطلاحي؛ فلا: ثانيا
من عدم التلفّظ ذا الاصطلاح أنه غير قائل بمضمونه؛ والدليل على ذلك أنَّ بعض المسائل التي 
رواها ابن القاسم عن مالك والتي لم يصرح فيها مالك بمدركه أبان فيها ابن القاسم نفسه أنَّ 

: ابن القاسم في مسألة لوق: اعتماد مالك فيها كان على الاستحسان الاصطلاحي؛ ومن ذلك
لا : ولقد قال لي مالك مرة. على وجه الاستثقال منه له في القياس -أي مالك– خفَّفه«

خفيف على الت وجل قوله في القديم والحديث مما حملناه عنه نحن وإخواننا ،ثم خففه ؛يعجبني
  .٣»ليس على القياس ؛على وجه الاستحسان

وما هو بالقياس ....استحسن مالكما إن«: دونةابن القاسم في بعض مسائل المقال و
  .٤ »..ولكنه استحسان

                                                                                                                                       
 .٤٣٨-٣/٤٣٧، الزركشي، تشنيف المسامع ٢/٨٣٢صول الفقه ة، المسودة في أ آل تيمي١
 .٨/٩٥الزركشي، البحر المحيط  ٢
 .٣/٣٢٠سحنون، المدونة  ٣
 .٤/٢٩١ المصدر السابق ٤
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  ١٨٢

فترى كيف أنَّ ابن القاسم أبدى مدرك إمامه؛ وهو أخبر بذلك لأنه المباشر لسؤال الإمام 
وهذا . فهو أعرف بمقاصده وبأوجه أقواله ومداركها؛ وهذا بمنـزلة التنصيص على هذا الأصل

  .حسان من أصول مالك الثَّابتة عنه؛ والمعلومة عند أصحابه الذين تتلمذُوا لهما يثبت كونَ الاست
أما ما قاله أبو العباس القُرطبي فالذي يظهر لي أنه كان يرمي إلى إنكار الاستحسان الذي 
 لا مستند له وهو استحسان ولا شك باطلٌ ومنكر ولا قائلَ به من أئمة الإسلام؛ ومما قد يشير

إلى ذلك أن الزركشي نقل هذه العبارة عن القرطبي عقِب نسبة الاستحسان من إمام الحرمين 
ركشيوقال«: إلى مالك؛ قال الز ،ه القرطبيليس معروفا : ونسبه إمام الحرمين إلى مالك؛ وأنكر

لحرمين هو ؛ فلعلّ إنكار القرطبي إنما كان على أساس أنَّ الاستحسان عند إمام ا»من مذهبه
 الاستحسان ولا أحد من أصحابه، ترك الدليل من غير حجة؛ ومالك لا يقول ذا النوع من

  .بل ولا يعرف عن أحد من الأئمة المقتدى م

 :لاستحساناتأويل ما روي عن أئمة المالكية في الاعتماد على 

الاستحسان «: نص المأثور عن مالكقد وقع لأبي عبد االله المقَّري من المالكية تأويلٌ لل
: ريقال المقّبحيث خرج عن أن يكون دالاّ على حجية أصل الاستحسان؛ » ملار العشتسعة أع

  .ع إذ يقول من استحسن فقد شر١د محم والله دروالاستحسان آفة النصوص والأصول؛...«

الاستحسان عماد الدين،  :، وقول أصبغَالاستحسان تسعة أشعار العلم :ا من قالوأم
 ذلك في الوقائع التي  لم يكن معناه أنّ فإنْ:- في القياس إلا مخالفا للسنة٢ ما يكون الغريقوقلّ

جعل الحكم ب أحوال أصحاا من غير أن يفتين فيعتبروا بقرائنها وعلى حسضاة والمُتعرض للقُ
أو الفتيا عامازلة مع إهمال قرائنهاا في فرض تلك الن-:هذا قد لا يجد عنه  له، كما أنَّ فلا وجه 

 تناوله  أو القاعدة، فإنْص جرى ظاهر حكمه على خلاف النوإنْ الحاكم ولا المفتي مندوحة،
قول الشافعيتهد :  إطلاقه أيضا، ولذلك قيل لم يصحالاستحسان شيء ينقدح في نفس ا

  .٣»تعسر العبارة عنه؛ فافهم

                                                
فإنما يعني محمد بن إدريس الشافعي، " محمد: "من اصطلاح المقّري في كتاب القواعد أنه إذا أطلق نسبة القول لـ ١

 .سنِ الشيبانيَّلا ابن الح
٢ اطبيم عند الشالمُغرِق: "كذا في كتاب القواعد، وقد تقد." 
 .١٠٨٣ القواعد، المقري رقم ٣
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  ١٨٣

 تأويل لكلام أصبغَ ومالكٍ مردود بالسياق الذي أَورد فيه أصبغُ قولَ وما أبداه المقّري من
مالك وأصبغَ على الاستحسان الاصطلاحي نص رشد الجد ر ابنلا على ما ١مالك؛ وقد فس 

تأوله أبو عبد االله المقّري؛ كما أنَّ تمالُؤ جمهورِ المالكية وغيرِهم من أهل المذاهب الأخرى على 
اد هذه المقالة الثّابتة عن مالك في أصل الاستحسان وأنَّ مالكا قائلٌ به كأصل شرعي؛ كلّ إير

 يكون  الاصطلاحي أو على أقلّ تقديرذلك يؤكّد أنَّ الاستحسان الذي قصده هو الاستحسان
الاستحسانُ الاصطلاحي من مشمولاتِ الاستحسان الذي أورده إمام دار الهجرة في ذلك 

  .٢ على أنَّ المعنى الذي تأوله المقّري مما يقول به المالكيةالقِيل؛

  :اختيار الباجي والمقري من المالكية عدم الأخذ بالاستحسان
ومع هذا الذي تقدم فإنا نجد بعض المالكية اختاروا القولَ برد الاستحسان وعدم الأخذ 

دن رم ا؛ وردما كان ذلك به ونفَوا أنْ يكون أصلا تشريعية وإنالمالكي ه مذهبذلك لا على أن 
 ٣ومن الذين علم منهم إنكار الاستحسان ورده القاضي أبو الوليد الباجي. اختيارا لهم في المسألة

؛ كما نسبه الباجي إلى بعض ٤وأبو عبد االله المقّري؛ وعزاه القَرافي إلى العراقيين من المالكية
  .ما عنهمالأصحاب؛ مبهِ

وهذا سائغٌ لمن قال من أصحابنا «: في سياق مسألة بحثها" المنتقى"قال الباجي في 
 ومن أنكر من أصحابنا الاستحسان منع ذلك ؛ من ذلك فأما القياس والنظر فالمنع؛بالاستحسان

  .٥» وهو الصواب عندي؛كلّه
وإذا «: -رضي في المذهبوقد بلغ الباجي أنْ يقول بعد أن فسر الاستحسان بتفسيره الم

 ٦»قلنا إنه ترك مقتضى القِياس؛ فحده بما تقدم من أنه اختيار القول من غير دليل ولا تقليد
فجعل الاستحسان اختيارا من غير استناد إلى دليل ولا تقليد؛ وقد سبق ما في كلام الباجي من 

  .خلل

                                                
 .٤/١٥٦ابن رشد، البيان والتحصيل  ١
 .٨٠-١٠/٧٩الونشريسي، المعيار المعرب : انظر مثلا ٢
 .٦٧الباجي، كتاب الحدود في الأصول  ٣
 .٢/٢٣٠) ع الحاشية لابن عاشورم(القرافي، شرح تنقيح الفصول  ٤
 .٨٩-٥/٨٨الباجي، المنتقى  ٥
 .٦٨الباجي، كتاب الحدود في الأصول  ٦
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  ١٨٤

ف بصاحبه على سان أن لا يقِعلى أن شأن الاستح...«:  منكرا الاستحسانري المقّلقاو
 من : يقولد إذْصوص والأصول؛ والله در محم آفة النوالاستحسانُ...«: قال، و١»ساق

استحسن فقد ش٢»...عر.  

  .وما اختاره الباجي وبعده المقَّري إنما هو اخيار منهما، ولم ينسباه إلى المذهب

  ذهب المالكيأقسامه وأنواعه في الم: الاستحسان: المطلب الثاني
ع أنواع الاستحسان الواقع في المذهب المالكيبتتب نِين عالعربي من : مم القاضي ابن

المتقدمين، وابن عاشور من المتأخرين؛ فقد تتبعا مواقِع الاستحسان في كلام فقهاء المالكية 
ور بعض التداخل؛ وكان وخرجوا بأنواعه عندهم؛ وبين تقسيم ابنِ العربي وتقسيم ابنِ عاش

الأساس الذي قام عليه كلٌّ من التقسيمين هو لحظُ الدليل الذي كان به الاستحسان، والمعنى 
  :الذي كان العدول لأجله

  :وهذا أوان سوق كلّ من التقسيمين

  :تقسيم القاضي أبي بكر بنِ العربي المَعافري: التقسيم الأول
 . أصحاب أبي حنيفة في تأويله على أربعة أقوالواختلف«: قال ابن العربي

وأما أصحاب مالك فلم يكُن فيهم قوي الفكر ولا شديد العارضة يبده إلى الوجود؛ وقد 
  :تتبعناه في مذهبنا وألفيناه أيضا منقسما أقساما

ترك الدليل (: ، ومنه)ترك الدليل للعرف: (، ومنه)ترك الدليل للمصلحة(: فمنه
  . ١»)ترك الدليل لليسير لرفع المشقة وإيثار التوسعة على الخلق(، ومنه ٣)اع أهل المدينةلإجم

                                                
 .٩٦٦، رقم ٤١٩القواعد رقم : ، وانظر كذلك٢٧المقري، القواعد رقم  ١
 .١٠٨٣ رقم المصدر السابق ٢
ترك «: ابنِ ناجي في شرح الرسالةكذا في المحصول لابن العربي، وكذلك نقله الزركشي في البحر المحيط، وعند  ٣

والصواب ما جاء في . »تركه للإجماع«": الاعتصام"و" الموفقات"؛ وعند الشاطبي في »الدليل لإجماع الصحابة
، ولأن المثال الذي ضربه  وهو المصدر الأصلي المحصولفيكتاب المحصول وما نقله عنه الزركشي؛ لورودها كذلك 

؛ لذلك استشكل الشاطبي التمثيل بذلك المثال  فلا محلَّ حينها للإجماعوقع فيه الخلافابن العربي على ذلك مما 
 الأشهر في المذهب المالكي ما ، فإن المسألة ذات قولين في المذهب وغيره، ولكنوهذا الإجماع مما ينظر فيه«: فقال
؛متقد٣/٧٠الاعتصام . » عليه القاضي عبد الوهاب حسبما نص.  
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  ١٨٥

  :تقسيم الشيخ محمد الطَّاهر ابن عاشور: التقسيم الثاني
والذي استخلصته من مواضع من كتب فقهِنا المالكي أنَّ الاستحسان «: قال ابن عاشور

يح أحدِ الدليلين على الآخر بمرجح معتبر، ليس في الشرع ما قد أطلقه فقهاؤنا على معنى ترج
 :يخالفُه، وقد استقرأت لهم من هذا معاني خمسة؛ وهي

ما استقر عليه عمل أهل العلم كالصحابة (أو ) الاحتياط(أو ) الأخذ بالعرف(
كان جليا إلى  عن قياس وإن عدولٌ(، أو )حد الأثرين على الآخرترجيح أ(، أو )والتابعين

  .٢»)آخر وإن كان أخفى منه؛ لأنَّ المعدول إليه أولى بالاعتبار لمعضدات
والنظر الأوليّ يبرز لنا أنَّ القسم الوحيد الذي يلتقي فيه التقسيمان هو الأخذُ بالعرف 

الاعتراضاتِ مقابل الدليل؛ وعليه فإنَّ البحث سيتناول هذه الأقسام بالدراسة مع ذكر الأمثلة و
  :عليها، والكشف عن التداخل الذي ربما يعتري بعض هذه الأقسام مع بعضِها

  :ترك الدليل للعرف: أولا
غة تقتضي في  اللّمع أنَّ« ؛ الأيمان للعرفرد بترك الدليل للعرفمثَّل ابن العربي والشاطبي ل

ألفاظها غيرفلان بيتا، فهو يحنث بدخول كلّواالله لا دخلت مع : كقوله. رف ما يقتضيه الع 
 اس على أنْرف الن ع أنَّى بيتا فيحنث على ذلك، إلاَّ يسمغة، والمسجداللُّ موضع يسمى بيتا في

قوا هذا اللَّطلِلا يفظ عليه، فخر٣»فظ فيحنثرف عن مقتضى اللَّج بالع.  
مم اطبي أنَّ العرف اللَّفظيألفاظ فمقتضى ما ذكره ابن العربي والش عموم صخصا ي

غة؛ وهذا التقديم هو من وجوه الاقتضاء الأصلي للَّفظ في اللُّالمكلّفين؛ فيقدم العرف القوليُّ على 

                                                                                                                                       
، الاعتصام ، ابن ناجي، شرح الرسالة ٤/٢٠٨، الشاطبي، الموافقات ١٣١، المحصول في أصول الفقه  ابن العربي١
وسمعت شيخنا أبا مهدي عيسى رحمه االله تعالى ينقل «: قال ابن ناجي. ٨/٩٨، الزركشي، البحر المحيط ٢/١٩٣

وفي فتاوى . (٢/١٩٣شرح الرسالة  »...عن أبي بكر بن العربي أنه قال في كتابه المسمى بالمحصول في أصول الفقه
وهذا ما . البرزلي أشار بأن تعريف ابن العربي هذا للاستحسان قاله في كتابه نكت المحصول وهو اختصار للمحصول

 ).١/١٠٩البرزلي . يتناسب مع حجم الكتاب
  .٢/٢٣٠ابن عاشور، حاشية التوضيح والتصحيح  ٢
، ٢/١٩٣، ابن ناجي، شرح الرسالة ١٣١صول في أصول الفقه ، ابن العربي، المح٣/٦٨ الشاطبي، الاعتصام ٣

 .٢٢٢، المشاط، الجواهر الثمينة ٨/٩٨الزركشي، البحر المحيط 
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  ١٨٦

وعلى هذا يحمل كلام أشهب في مسألة الوصية حيثُ خصص اللَّفظ بعرف . الاستحسان
  .تبارهالاستعمال؛ ومرجِع المسألة هذه هو القولُ بالعرف واع

أما ابن عاشور فإنه لمَّا أتى إلى التمثيل لهذا القسم فإنه مثَّل بما يفيد أنه قَصد بالعرف 
الشفعة استحسان : )الأخذ بالعرف(«: خلاف ما قصده ابن العربي والشاطبي؛ قال ابن عاشور

تنائها بطونا وعدم رغبتهم في  مع ضعف ضرر الشركة فيها؛ رعياً لعرف الناس في اجفي الثمار
  .١»شراء ما يتجمع منها كلَّ يوم

وهذا العرف الذي يستند إليه في تجويز الشفعة في الثِّمار هو من قَبيل العرف التشريعي؛ 
ومستند هذا العرف في الحقيقة هي المصلحةُ المنظور إليها، لا مجرد العرف؛ إذْ جريانُ عرف 

 إنما يكون على وفق مصلحتهم التي يتواطؤون عليها، والخروج عن ذلك إلى الناس في الغالب
خلافه مما يوقع الناس في الحرج والمشقَّة؛ لذلك كان العرف مما يعتمد عليه في الاستثناء من 

 الشركة الدليل العام الذي يفيد بأنْ لا شفعة في الثّمار؛ لأنها من المنقولات التي لا ضرر في
  .فيها

العربي ما تكون في العقار دون «: قال ابنفعة إنلماء الأمصار على أنَّ الشفق عات
  :وانفرد مالك عن جمهور العلماء بفرعين...المنقول

كل منقول وقال سائر العلماء . ، وهي من المنقولاتقال الشفعةُ في الثمارأنه : أحدهما
وهو أن : الركن الثاني:...، وعول مالك على ركنين جليلا شفعة فيه كالعروض وهذا قياس

، وكذلك ضرر المداخلة في  واستثناها من الربا لضرر المداخلة٢أرخص في بيع العرايا النبي 
   .٣»...الثمرة مثله عند القضاء بالشفعة

حة التي وعلى هذا؛ فإنَّ حقيقة الاستثناء من الدليل العام بالعرف التشريعي هو المصل
يشهد لها بالاعتبار أصولٌ شرعية؛ ومرجع هذه الأصول إلى الأدلّة المعتبرة؛ ومنه فإنّ العرف ما 

  .هو إلا كاشف عن عموم الحاجة إلى تلك المصلحة ومدى قوا

                                                
  .٢/٢٣٠ابن عاشور، حاشية التوضيح والتصحيح  ١
، ورواه البخاري في صحيحه، ١٢٨٥: رواه مالك في الموطأ، كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع العرية، رقم ٢

  .٢٠٩٧: بيوع، باب بيع الثمرة على رؤوس النخل بالذهب والفضة، رقمكتاب ال
، الخرشي، شرح ٦/٢٠١الباجي، المتقى :  وانظر مسألة الشفعة في الثمار.٨٥٦-٢/٨٥٥ابن العربي، القبس  ٣

 .٣/٤٨٠، الدردير، الشرح الكبير ٦/١٦٨مختصر خليل 
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  ١٨٧

 ا يشمل العرفليل العام ممعتمد عليه في الاستثناء من الدفالاستدلال المرسل الذي ي
وعليه؛ فإنَّ إفراد هذا القسم مما فيه . ن مرجع  الاعتبار فيه إلى المصلحة المرسلةالتشريعي؛ لكو

نظر؛ لأنه داخل في جملة الاستحسان الذي سنده الاستدلال المرسل؛ إلاَّ إذا كان إيراده على 
سبيل الإيضاح لطُرق الكشف عن المصلحة الحاجية والوقوف عليها، فيكون هذا القسم 

  .تبع للبيانمذكورا بال
أما العرف التفسيري الذي يخصص اللّفظ العام فلا أرى له وجها في حشره في أقسام 
الاستحسان؛ فإنَّ الاستحسان الذي عرفه به كلّ من ابن العربي والشاطبي لا ينطبق على هذا 

ياته لدليل النوع من العرف؛ لأنهما جعلا من حقيقة العرف أن يترك العرف في بعض مقتض
أرجح منه؛ بينما نجد في هذا القسم ما ينقُض حقيقةَ الاستحسان؛ فالعرف اللَّفظي الذي يكون 
أوسع مدلولا من اللَّفظ في أصل الوضع العربي يؤخذ به ويقدم على أصل الوضع، وهذا ليس 

لي للّفظ في أصل الوضع فيه تخصيص ولا استثناء؛ بل إنَّ فيه أخذا بما هو أعم من الاقتضاء الأص
كما أنَّ العرف اللّفظي الذي يخالف . العربي؛ وهذا ما يخالف تعريف الاستحسان عند المالكية

المعنى الوضعي للَّفظ في أصل اللّغة مخالفة مطلقة مقدم في الاعتبار على مدلول اللَّفظ في أصل 
 أهم مسالك تحديد قصدِ المتكلّم العرف؛ إذْ الغالب وضعه؛ لأنَّ العبرة بما قَصده المتكلِّم، ومن

على المتكلّم أنه يتكلّم على وفق العرف المعهود؛ وعليه تحمل ألفاظُه إلاَّ أن يصرح بخلافه؛ 
وهذا ما يتناقض مع حقيقة الاستحسان لأنَّ فيه تركاً للاقتضاء الأصلي بالكلية، وليس فيه 

 .تخصيص ولا استثناء

 :ترك الدليل للمصلحة: ثانيا

مسألة كو، ١الأجير المشتركتضمين مسألة  : في مذهب مالكترك الدليل للمصلحةمثال 
، السماسرة المشتركين وتضمين ،صاحب السفينة وتضمين ،صاحب الحمام الثيابتضمين 
  .٢حمال الطعاموكذلك 

لا بالبراءة الأصلي رعيليل الشليلَ المصلحةُ فإنّ الأجراء مؤتمنون بالدهذا الد ضة، وعار
العامة المنظور إليها؛ إذْ لو لم يضمنوا لكان ذلك تطريقا للأجير المشترك أو لصاحب الحمام أو 
                                                

، ٨/٩٨، الزركشي، البحر المحيط ٢/١٩٣رح الرسالة ، ابن ناجي، ش١٣١ابن العربي، المحصول في أصول الفقه  ١
  .٢٢٢، المشاط، الجواهر الثمينة ٣/٦٨الشاطبي، الاعتصام 

  .٦٩-٣/٦٨الشاطبي، الاعتصام  ٢
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  ١٨٨

على التعدي على أموال الناس، وعدم التحرز : -السفينة أو حامل الطّعام أو السمسار المشترك
يل الشرعي العام المقتضي عدم التضمين لأنهم مؤتمنون؛ فيها؛ فاستثنيت هذه المسائل من الدل

رعياً للمصلحة المرسلة العامة التي تستوجب حِياطةَ أموال الناس، والنظر لهم وتقديم مصلحتهم 
  .على المصلحة الخاصة للصناع ومن إليهم

  :ترك الدليل لإجماع أهل المدينة: ثالثا
 إيجاب عموم القيمة على من قَطَع ذنب بغلة ل المدينةترك الدليل لإجماع أهومثال 

حتاج  بغلة القاضي لا ينَّ أ ذلكقص الحاصل فيها، ووجهابة لا قيمة النغرم قيمة الدالقاضي؛ في
 إلى سبةُت النحش ذلك العيب، حتى صاركوب، وقد امتنع ركوبه لها بسبب فُ للرإليها إلاّ

  .١ركوب مثله كالعدم
من مذهب مالك أنَّ عمل أهل المدينة عنده مقدم على الدليل الظَّني من خبر ومعلوم 

الآحاد أو القياس؛ سواء كان الدليل المعارض لعمل أهل المدينة دليلا عاما يشمل بعمومه ما 
ي جرى عليه أهلُ المدينة، أو كان الدليل خاصا؛ وعليه فإنَّ دخول الخاص في مقابل الدليل الذ

 يخرج المسألة عن أن تكون من -وهو هنا عمل أهل المدينة-يكون به الاستحسان 
الاستحسان؛ إذْ تقدم أنَّ الاستحسان هو إيثار ترك الدليل في بعض مقتضياته؛ لا أنْ يترك الدليل 

؛ وليس فيه بتة؛ ومعارضةُ الدليل الخاص لعمل أهل المدينة يستوجب طرح الدليل الخاص كلية
  . استثناء ولا تخصيص

نعم؛ قد يجري عملُ أهل المدينة بشيء ويكون دليلٌ يعارضه معارضةً جزئية؛ كاللَّفظ 
العام أو القياس؛ فيقدم العملُ على الدليل الظّني، ويعد ذلك من قبيل التخصيص أو الاستثناء؛ 

المدني آخذا هذا السبيل فإنَّ المصلحة المرسلة لكن مما يلحظ في هذا المقام أنَّ ما كان من العمل 
، وحاصلُها أنَّ أهل المدينة ٢تشهد له بالاعتبار؛ ومن أمثلة ذلك المسألة المعروفة ببيعة أهل المدبنة

أجازوا أنْ يشتري الرجل لبنا أو رطبا أو لحما أو خبزا ممن يديم العمل في ذلك بسِعر معلوم 

                                                
، ٨/٩٨، الزركشي، البحر المحيط ٢/١٩٣، ، ابن ناجي، شرح الرسالة ١٣١ابن العربي، المحصول في أصول الفقه  ١

ها وتفرض«": الإشراف" التمثيل لا يروق؛ قال القاضي عبد الوهاب في كتاب وهذا. ٣/٧٠الشاطبي، الاعتصام 
سفهاؤهم ومجم في ذنب حمار القاضي، وذنب حمار الشاص؛ قرطيدا للهزل والت٢/٦٢٨الإشراف » ينهاتر بالد، 

  .وسيأتي تمثيل أجود من هذا التمثيل
 .٥/٣٨٤ل ، عليش، منح الجلي٤/٥٣٨الحطاب، مواهب الجليل  ٢
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  ١٨٩

ددا على أنْ يكون الثَّمن مؤجلا إلى أجل معلوم أو في حكم المعلوم؛ ويأخذ كلّ يوم قدرا مح
  .وهذا من باب الاستثناء من أصل منع الدين بالدين لحاجة الناس ومصلحتهم

  فيأخذ كلّ؛حم بسعر معلوموقد كان الناس يبتاعون اللَّ:  مالكقال«: قال ابن القاسم 
 ما يباع في الأسواق حم وكلّ واللَّ،اس بذلك بأسااء فلم ير النمن إلى  العطيوم وزنا معلوما والثّ

مماس به فهو كذلك لا يكون إلاَّا يتبايع النوإن كان ،ن ما يأخذ كل يوم بأمر معروف ويبي 
الثمن إلى أجل معلوم أو إلى العطاء إذا كان ذلك العطاء معلوما مأمونا إذا كان يشرع في أخذ 

  .١»ين بالدينمالك من الد ولم يره .ما اشترى
حم ا نبتاع اللَّكن:  عبد االله قالمالك عن عبد الرحمن امر عن سالم بنِعن «: وفي العتبية

يدفعوا  يوم رطلا أو رطلين أو ثلاثة ويشترط عليهم أنْارين بسعر معلوم نأخذ منه كلّمن الجز 
لا أرى به بأسا إذا كان العطاء  و: قال مالك،وأنا أرى ذلك حسنا:  قال،من من العطاءالثَّ

  .٢» فلا أرى به بأسا؛مأمونا وكان الثمن إلى أجل
قال ابنقوله«: شدٍ ر" :اكن"...لّإلخ يدعلى أن ولاشتهار ذلك ؛ه معلوم عندهم مشهور 

باعا لما جرى عليه العمل اتوهذا أجازه مالك وأصحابه ، بيعة أهل المدينة من فعلهم سمي 
اتباعا لعمل   استحسانا وأنا أجيز ذلك: معناه"وأنا أراه حسنا" :قوله في هذه الرواية....بالمدينة

٣»خالفهأهل المدينة وإن كان القياس ي.  
  ":القبس"ووجه المصلحة في بيعة أهل المدينة بينها القاضي ابن العربي بقوله في 

»وأملم في اللَّا السبن والرمسألة مدنية اجتمع عليها أهلُفهي ؛ روع في أخذهطب والش 
 ويشق؛ ةمياوطب مبن والر المرء يحتاج إلى أخذ اللَّ؛ لأنَّالمدينة، وهي مبنية على قاعدة المصلحة

خل عر قد يختلف عليه، وصاحب الن وأن الس،رهقد قد لا يحض الن يوم ابتداء؛ لأنَّ يأخذ كلَّأنْ
فلما اشتركا في الحاجة رخص ف له  عنده عروض لا يتصر الذيلأنَّ ؛قد إلى الن يحتاجبنواللّ

  .٤» قياسا على العرايا وغيرها من أصول الحاجات والمصالح؛لهما في هذه المعاملة

                                                
 .٣١٥-٣/٣١٤سحنون، المدونة  ١
 .٣٨٥-٥/٣٨٤، عليش، منح الجليل ٤/٥٣٨الحطاب، مواهب الجليل  ٢
 .٥/٣٨٥، عليش، منح الجليل ٤/٥٣٨الحطاب، مواهب الجليل  ٣
 .٢/٨٣٢ابن العربي، القبس  ٤
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  ١٩٠

  :ترك الدليل لليسير لرفع المشقّة وإيثار التوسعة: رابعا
رك الدليل في ومن الأقسام التي أوردها ابن العربي في تقسيمه للاستحسان عند المالكية ت

بعض مقتضياته لليسير من أجل رفع المشقَّة وإيثارا للتوسعة على الخلق؛ فمناطُ الاستثناء 
والعدول لم يكن اليسير في نفسه، وإنما هو رفع الحرج وإيثار التوسعة؛ إذْ طرد الدليل المقتضي 

شقَّة؛ وهما مرفوعان في الشرع؛ وعليه فإنَّ للمنع على ما كان يسيرا مما يوقع الناس في الحرج والم
وسعة ورفع الحرج هو اليسيرسبب الت.  

فآل أمر هذا . ورفع الحرج والتوسعة على الناس مما يقوم ما أصلُ الاستدلال المرسل
 المرسل، وإيراد هذا القسم في أقسام القسم إلى الاستحسان الذي مرد مستنده الاستدلالُ

حسان لا بد أن لا يكون على أساس أنه قسيم للاستحسان المعتمد على الاستدلال الاست
  .المرسل، وإنما ينبغي أن يورد على أنه نوع من أنواع هذا الاستحسان

إجازته وما كان قال مالك من ..«": المستخرجة"قال ابن رشد في شرحه بعض مسائل 
ل عن اتباع مقتضى القياس وطرد العلّة في القليل لأنه عد؛ في اليسير؛ إنما هو استحسان

  .١»..والكثير
ليل لليسير لتفاهته قتضى الد مترك«: وقال الشاطبي معددا أمثلة عن الاستحسان

 .٢»وسعة على الخلقة وإيثار الت لرفع المشقَّ؛ونـزارته

  :ومن أمثلة هذا النوع في مذهب مالك
عا هما تبرف إذا كان أحدالصوالبيع ، وإجازةُ ٣ة الكثيرةفاضل اليسير في المراطل التةجازإ
  .٤للآخر

  .٥ بدل الدرهم الناقص بالوازن لنـزارة ما بينهماوأجاز المالكية
                                                

 .٧/١٣٧ ابن رشد، البيان والتحصيل ١
  .٢/١٤٢الشاطبي، الاعتصام  ٢
، ٢/١٩٣، ابن ناجي، شرح الرسالة ١٣٢، ابن العربي، المحصول في أصول الفقه ٣/٧١ الشاطبي، الاعتصام ٣

  .٢٢٢، المشاط، الجواهر الثمينة ٨/٩٨يط الزركشي، البحر المح
، ٢/١٩٣، ابن ناجي، شرح الرسالة ١٣٢، ابن العربي، المحصول في أصول الفقه ٧١/ ٣الشاطبي، الاعتصام  ٤

  .٢٢٣لمشاط، الجواهر الثمينة ، ا٨/٩٨الزركشي، البحر المحيط 
  .٢٢٤، المشاط، الجواهر الثمينة ٣/٧١الشاطبي، الاعتصام  ٥
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  ١٩١

هي عن ربا الفضل الثَّابت في  في الجميع؛والأصل المنعلأنَّ ذلك مشمولٌ بعموم الن 
 من  وأنَّ، سواء بسواء، مثلا بمثل،هببالذّهب ة والذّة بالفضالفض ى بيع حديث أنَّ النبي 

، فالاقتضاء الأصلي للدليل هو المنع؛ لكن عرض لهذا الدليل في حال ١زاد ازداد فقد أربى
 من الحرج والمشقّة ما أوجب الاستثناء من أصل المنع؛ لأنّ المشاحة في المسائل السابقةتنـزيله 

  . وعلى أنَّ الناس تتسامح في هذا القدرفي اليسير قد يؤدي إلى النـزاع، 

 التافه في حكم  أنّ:ووجه ذلك«: قال الشاطبي مبينا وجه الجواز في المسائل السابقة
العدم، ولذلك لا تنصرف إليه الأغراض في الغالب، وأن المشاحي إلى الحرج ة في اليسير قد تؤد

  .٢» وهما مرفوعان عن المكلف؛والمشقة
، ٣ اليسير في البيوعوع من الاستحسان تجويز الغرريجري على هذا النومن أبرز ما 

والقاعدةُ أنَّ الغرر في المعاملات ممنوع؛ لكنهم استثنوا من هذا الأصل ما كان من الغرر يسيرا 
لمصلحة الخلق في رفع الحَرج عنهم والتيسير عليهم؛ وإلا لانحسرت أبواب المعاملات وضاقت 

  . إلى العنت؛ وكلُّ ذلك مما جاءت الشريعة برفعهوصار الناس
قدر عليه، وهو يضيق أبواب المعاملات،  جميع الغرر في العقود لاينفي«: قال الشاطبي

ما يطلب تكميلا ورفعا لما عسى أن يقع من  ونفي الغرر إن.اوضاتعوهو تحسيم أبواب الم
كميليةنـزاع، فهو من الأمور الت،كميلات  والتلات إذا أفضى اعتبارها إلى إبطال المكم
سقطت جملة،؛ تحصيلا للمهمحسبما تبي سامح في بعض أنواع الغرر ن في الأصول، فوجب أن ي

؛ عنهاالتي لا ينفكف بيسير الغرر؛ لضيق الاحتراز ح المكلّ طلب الانفكاك عنها، فسومِ إذ يشق
  .٤»...مع تفاهة ما يحصل من الغرض

صحابه حافلةٌ بتطبيقات هذا الأصل، فكثيرا ما نجد الإمام يخفّف في بعض وفروع مالك وأ
؛ لما في عدم التجويز من العنت والحرج؛ ٥المسائل التي يسر فيها الغرر ويستثنيها من أصل المنع

  .١»ولقد بالغ مالك في هذا الباب وأمعن فيه: قال العلماء«: قال الشاطبي بعد ذلك

                                                
  .١٥٨٧: رواه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، رقم ١
  .٢٢٣، المشاط، الجواهر الثمينة ٣/٧١صام الشاطبي، الاعت ٢
  .٣/٦٠، الدردير، الشرح الكبير ٥/٧٥شي، شرح مختصر خليل ، الخر٦/٢٣٠المواق، التاج والإكليل  ٣
  .٧٤-٢/٧٣ صامالشاطبي، الاعت ٤
  .١/٣٧٩ابن رشد، المقدمات الممهدات  ٥
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  ١٩٢

، ٢»والغرر اليسير في الأصول معفو عنه«: "الذب" في كتاب وانيّقال ابن أبي زيد القير
  .٣» الغرر في البيوع يسيرزووقد ج«: وقال رحمه االله

 من فق ضمان العواقب على القطع في مسائل الفقه، ولا بدلا يت...«: قال ابن العربيو
٤» وذلك كثير في مسائل الفروع؛ر اليسيراحتمال الغر . 

والأصل أنََّ ما لا تخلو البياعات في الغالب عنه أو لا يتوصل «: ري في القواعدوقال المقّ
 . ٥»إليه إلا بإفساد أو مشقّة؛ مغتفر، وما سِوى ذلك ممنوع

  وإنْ، بطعامهستأجر الأجير أن يزاجو: ومن أمثلة العفو في الغرر اليسير في مذهب مالك
كان لا ينطُبِضا لا يجوز طرداً  أكله؛ فالأصل  مقدارالمنع لأنَّ الإجارة على أجرة مجهولة مم

 وعدم ،طبهة خ وخفّ، أمرهةليسارلقاعدة الإجارة، لكن استثنيت هذه المسألة من أصل المنع 
اس في ذلكةالمشاح٦ بين الن.  

 إلى  يشتري سلعةًيجوز للإنسان أنْ: فقال؛ ر إلى الأجلرق يسير الغتطروأجاز مالك 
لكن عينه لا ينضبط، ب اليوم ؛ والأصلُ المنع لما في ذلك من جهالة الأجل؛ إذْأو الجذاذالحصاد 

أجاز مالك ذلك لأنَّ العرف يقضي بأن الناس يتسامحون في الأجل المتقارب، كما هو الشأن في 
  .٧التأجيل بوقت الحصاد والجذاذ، ولهم إلى التأجيل إلى تلك الآجال حاجةٌ

التفاضل في المبادلة اليسيرة، والأصل المنع؛ لأنّ الفضلَ ممنوع في الصرف وأجاز مالك 
لعموم النهي؛ لكن استثني اليسير لعدم تعلُّق الأغراض باليسير، ومسامحة الناس به، وهذا ما 

فإذا أثبت هذا فبعت الدنانير مراطلة اعتبر الوزن ...«: قال ابن العربييشهد له قاعدة المعروف؛ 
 مالكا  أنَّ يعتبر العدد وإن بيعت معادة اعتبر العدد والوزن معا، ولم يجز في ذلك تفاضل؛ إلاَّولم

                                                                                                                                       
  .٢/٧٥الشاطبي، الاعتصام  ١
 .أ/٢٨ابن أبي زيد القيرواني، الذب عن مذاهب مالك  ٢
 .أ/٢٨ابن أبي زيد القيرواني، الذب عن مذاهب مالك  ٣
  .٨٢٥-٢/٨٢٤، القبس ابن العربي ٤
 .٩٢٤القواعد، المقري رقم  ٥
  .٣/٤٧٨، سحنون، المدونة ٣/٧٥الشاطبي، الاعتصام  ٦
  .٣/١٩٦، سحنون، المدونة ٣/٧٥ الشاطبي، الاعتصام ٧
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  ١٩٣

زه في اليسير كثلاثة دنانير يبادل فيها الرجل صاحبه كاملا بناقص، فإنَّجومالكا سام ؛ فيهاح 
  .١» من قاعدة المعروفاًستمدف سائر الفقهاء ملابخ

ة والقواعد الكلية على الجزئيات من غير لحظ للقرائن والعوارِض وعليه؛ فإنَّ إجراء الأدلَّ
مما يوقِع في خلاف ما قصد الشرع له، ومن هنا جاء أصل : -المحتفَّة ا ومآل التطبيق

الاستحسان ليتلافى ما قد يعتري تطبيق الأدلَّة التجريدية من عام أو قياس أو قاعدة من مجانفة 
، ٢»إن المغرق في القياس يكاد يفارق السنة«: حة؛ والله در أصبغَ حيث يقولللعدل والمصل

ويقصد بمفارقة السنة مفارقة طريقة الشرع في التشريع ومنهاجه فيه؛ إذْ الأدلَّة لم يكُن ليتفصى 
  .عنها خلاف ما قصدت إليه

ستثناء من الاجه لوا كيف وفتأم«: وختم الشاطبي هذا النوع من الاستحسان بقوله
 العقل بحسب العوائد ه استحسانُوأين هذا من زعم الزاعم أن؟؛ ةلحرج والمشقّلابتة الأصول الثّ

  .٣» ما بين المنـزلتينن لك بونُتبيي :-؟فقط

  :ترك الدليل للاحتياط: خاسما

ع جعل الشاهد الواحد مع القسامة موجِبا للقصاص، م«: قال ابن عاشور ممثّلا لهذا القسم
أنه عدول عن بابه؛ لأنّ القصاص ليس من الأموال؛ لكن ذلك لدليل وهو الاحتياط في حفظ 

  .٤»الدماء
ومراد ابنِ عاشور من هذا المثال أنّ مالكا رأى ثبوت القصاص بشهادة الشاهد الواحد 

ياطة ؛ ومدرك هذه المسألة هو النظر إلى الحفاظ على قصد الشارع في ح٥مع أيمان القسامة
النفوس وحفظها؛ وهذا مراده من الاحتياط؛ ومعلوم أن مرجِع ذلك إلى معنى الاستدلال 

 .المرسل

  :ما استقر عليه عمل أهل العلم كالصحابة والتابعين: سادسا

                                                
 .٢/٨٢٥ابن العربي، القبس  ١
 .٤١٢، حلولو، التوضيح شرح التنقيح ٤/٢١٠الشاطبي، الموافقات  ٢
  .١٤٥-٢/١٤٤الشاطبي، الاعتصام  ٣
  .٢/٢٣٠ابن عاشور، حاشية التوضيح والتصحيح  ٤
  .٣٥٨-٨/٣٥٧المواق، التج والإكليل  ٥
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  ١٩٤

قول «: -قال ابن عاشور في التمثيل لما استقر عليه عمل أهل العلم كالصحابة والتابعين
 بخمسين دينارا أوستمائة درهم، وتكون مقو ت١ةر في جنين الحرة غُأستحسن: مالك رحمه االله

  .٢»من البيض لا من السود
ولقد بحثت عن هذا النص الذي نسبه ابن عاشور لمالك فلم أوفّق للوقوف عليه؛ لكن 

كشف النقاب الحاجب من "الذي يظهر لي أنَّ هذا النص مما أخذه ابن عاشور من كتاب 
: عند ابن الحاجب" الأحسن"؛ حيثُ قال ابن فرحون في تفسيره لمصطلح "مصطلح ابن الحاجب

والغرة عبد أو أمة من الحمر : " في غرة الجنين، في قوله-ابن الحاجبأي –ذكرها : فالأحسن«
من البيض على الأحسن، والأولى في النظر، وليس مراده على القول : أي" على الأحسن
  .٣»قاله ابن عبد السلام. على ما استحسنه مالك رحمه اهللالأحسن، بل 

ومتعلّق الاستحسان هو في كون الغرة من العبد أو الأمة من البيض؛ ومعنى الاستحسان 
 تكون من  فيها أنْويستحب«: هو الاستحباب لا على ما فسره ابن عاشور؛ قال الدردير

  .٤» أن يقلوا فمن وسط السودانالبيض إلاّ
باشرةوممابق مالس صالن ومن ذلك قوله«: ا يدلّ على ذلك؛ أنَّ ابن فرحون قال عقِب-

بخلاف : "، وقوله في التماثيل"وتقديم يديه قبل ركبتيه أحسن: " في الصلاة-أي ابن الحاجب
. ٥»وكلّها بمعنى واحد"...فإن أذنوا فحسن: "، وقوله"الثّياب والبسط التي تمتهن، وتركه أحسن

كقوله في ...هي بمعنى الأحسن، " لىوالأَ"وكذلك «": لىالأو" قال بإثرها مبينا معنى اصطلاح ثمّ
  .٦»"...الأولى وضع يديه على ما يضع عليه جبهته: "الصلاة

سائل لم ا كلَّ لأنَّ؛ معنى الاستحباب"الأحسن" يدلُّ على أنّ مراده من  هذا نصوكلُّ
  .حبة في المذهبالتي اجتلبها من الأمور المست

                                                
  .٤/٢٦٨، الدردير، الشرح الكبير ٧/٨٠الباجي، المنتقى ، . عبد أو وليدةٌ: والغرةُ هي ١
  .٢/٢٣٠ابن عاشور، حاشية التوضيح والتصحيح  ٢
  .١٢٢/اجب صابن فرحون، كشف النقاب الحاجب عن مصطلح ابن الح ٣
  .٣١٢-٢/٣١١الدردير، الشرح الصغير  ٤
  .١٢٢/ابن فرحون، كشف النقاب الحاجب عن مصطلح ابن الحاجب ص ٥
  .١٢٣-١٢٢/ صالمصدر السابق ٦
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  ١٩٥

لها بمفهوم الاستحسان الاصطلاحي؛ وإنما هو فيكون هذا النوع من الأنواع التي لا صِلةَ 
إطلاق للفظ الاستحسان على معناها اللّغوي.  

  :ترجيح أحد الأثرين على الآخر: سابعا
: قولُ ابن الحاجب«: -قال ابن عاشور في التمثيل لترجيح أحد الأثرين على الآخر

: ، ومن هذا قول مالك رحمه االله في مواضع من الموطّأ"وتقديم يديه في الهُوِي للسجود أحسن"
"١»"وهذا أحسن ما سمعت.  

 على ابن عاشور أن ابن الحاجب إنما أراد بالأحسن في مسألة الهوي إلى السجود ضرعتيو
  .؛ كما سبق بيانه قَبلَ هذايخه الشركَ ذَيراده المعنى الذ من؛ وليس م٢ِمعنى الاستحباب

فليس خاصا بترجيح أحد الأثرين على " هذا أحسن ما سمعت: " مالك في الموطأا قولُأم
خر؛ وإنما المراد منه ترجيح قول على آخر بغض النظر عن كيفية الترجيح أو الدليل المعتمد الآ

ه عبارة مالك في كتاب  نفس عاشورر ابنسفيه؛ لأن عبارة مالك لا تعطي إلا هذا؛ وقد فَ
 .٣ينليلذ بأقوى الد معنى ذلك ترجيح الأخ بأنَّ"ىكشف المغطَّ"

  :لقياس أقْوى منهترك القياس : ثامِناً
ا إلى آخر  ابن عاشور للاستحسان الذي يكون فيه العدول عن قياس وإنْ كانلَثَّمجلي 

 باختلاف المتراهنين؛ فقد :-داتلمعض لأنّ المعدول إليه أولى بالاعتبار وإن كان أخفى منه
اختلف أشهب وأصبغُ؛ فقال أشهب القول قول المرن مطلقا؛ قياسا منه للمرن على المستعير 

  .٤والمودع؛ لأنه أمين مثلهما
 في أنَّ وقال أصبغُ القولُ قول الأشبه منهما مع يمينه؛ قياسا للمتراهنين على المتبايعين

  .٥ منهماقولُ الأشبهالقولَ 
                                                

  .٢/٢٣٠ابن عاشور، حاشية التوضيح والتصحيح  ١
يم اليدين وانظر مسألة استحباب تقد. ١٢٢/لحاجب عن مصطلح ابن الحاجب صابن فرحون، كشف النقاب ا ٢

، الخرشي، شرح ١/٥٤١، الحطاب، مواهب الجليل ٢٤٨-٢/٢٤٧المواق، التاج والإكليل : في الهوي للسجود
  .١/٢٨٧مختصر خليل 

 .١٨-١٧ابن عاشور، كشف المغطّى  ٣
 .٢/٢٣٠ابن عاشور، حاشية التوضيح والتصحيح  ٤
 .٢/٢٣٠ المصدر السابق ٥
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  ١٩٦

إنّ القول قولُ المرن، وإنْ لم يسو إلاّ : وقد قال لي أشهب«: قال أصبغُ: وجاء في العتبية
  .١»وهو إغراق في العلمدرهما، وهو باطل ليس شيئا؛ 

فقياس أشهب إن كان أجلى إلا أنّ قول أصبغَ أحسن؛ لأنه معضود «:  قال ابن عاشور
لمرن الرهن بسبب أنه محتاج إلى تسليم الرهن إليه، بضعف الأمارات، وبأنّ الراهن سلم ل
قول أصبغ استحسانٌ وقول أشهب إغراق في ": "البيان" فليس كالمودِع؛ ولهذا قال ابن رشدٍ في 

  .٢»"القياس؛ يعني طرد القياس
. على ما قال أشهب إلا أنه إغراق فيه، كما قال أصبغ...«: قال ابن رشد شارحا لذلك

 عنه في هذا الموضع إلى مراعاة الأشباه أنه يبعد أن يرن الرجل في مائة دينار أو ألف والعدولُ
ما قيمته دينار؛ أولى وأظهر من قول أشهب استحسانا؛ لأنّ الاستحسان في العلم أغلب من 

تسعة أعشار العلم الاستحسان، وإذْ أدى طرد القياس إلى غلو في : فقد قال مالك. القياس
لحكم ومبالغة فيه؛ كان العدولُ عنه إلى الاستحسان أولى، ولا تكاد تجد التغرق في القياس إلا ا

  .٣»مخالفا لمنهاج الشريعة

ويتبدى من هذا المثال أنَّ المالكية قد يطلِقونَ لفظةَ الاستحسان ويريدون ا ترجيح قياس 
د هذا القياسعلى قياس ظاهرٍ؛ لمَّا تعض ما تكون هذه خفي حته؛ وغالبدات رجبمعض الخفي 

  .المعضدات من قَبيل المصلحة
وهذه العبارة من العلاَّمة ابن رشد تريك كيف يطلِقون «: قال الشيخ محمد الخضر حسين

للقياس الجلي المعارِض الخفي ريدون منه القياس٤»الاستحسانَ وي.  
در، بالمقارنة مع الاستحسان الذي يكون فيه تقديم لكن هذا المعنى في المذهب المالكي نا
مخالفة القياس في موضع مع : ومعنى ما يكثُر منه«: الاستدلال المرسل على القياس، قال الباجي

  . ٦»وهذ كثيرا ما يستعمله أشهب وأصبغ وابن المواز«: ، وقال٥»التزامه والعمل به في غيره

                                                
 .١١/١١٩ ابن رشد، البيان والتحصيل ١
 .٢/٢٣٠ن عاشور، حاشية التوضيح والتصحيح اب ٢
 .١١/١٢٠ ابن رشد، البيان والتحصيل ٣
 .٣/٧٢ محمد الخضر حسين، رسائل الإصلاح ٤
 .٦٨الباجي، كتاب الحدود في الأصول  ٥
 .٦٦ المصدر السابق ٦
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  ١٩٧

لمتقدمة وجِد أنها دائرةٌ في فَلَك رعاية المصلحة وحائمةٌ وإذا نظِر إلى الاستحسان بأنواعه ا
هو : -حولها؛ لأنَّ أكثر ما يدفع باتهد إلى قَطع المسألة عن نظائرها وإعطائها حكما مستأنفا

  .رعايةُ المصلحة التي تتخلّف لو أُجريت المسألةُ على ما يقتضيه حكم أمثالها

من الدليل العام الذي يفضي طرده وتعميمه في كل المحالّ فحقيقة الاستحسان هي استثناء 
إلى مشقّة وحرج وضيق أو إلى تفويت مصلحة راجحة أو إلى جلب مفسدة غالبة؛ فالمقتضي 
الذي أَوجب تنكُّب القياس ومفارقته هو إيثار التوسعة ورفع الحرج والمشقة والالتفات إلى 

ظر إنجريدية المصلحة والعدل، وهذا النرع حال تطبيق الأدلّة الترجع إلى رعاية مقاصد الشما ي
وتنـزيلها على الوقائع والحوادث؛ برفع المشقّة عن هذه الأمة والتيسير على المكلفين والتوسعة 

  .عليهم

المطلب الثالث
ّ ُ

  : شروطه، ومجالُ العمل به في المذهب المالكي: الاستحسان: 

  :الاستحسان في المذهب المالكيشروط العمل ب: الفرع الأول

الدليل الذي يستحسِن المالكية العدولَ به عن مقتضى الأدلَّة الأصلية هو الاستدلالُ 
المرسل؛ وعليه فإنَّ الشروطَ المُعتبرة في الاستدلال المرسل التي سبق بحثُها في فصل المصالح المرسلة 

يستند إليه المستحسِن في استثناء المسألة المستحسنة من هي مشترطة في الاستدلال المرسل الذي 
الاقتضاء الأصلي للدليل؛ إلاَّ أنَّ هناك فارِقاً في بعض الشروط سأبينها في هذا الموضع؛ أما 

  :الشروط المشتركة فقد أغنى ذكرها في بحث المصالح المرسلة عن إعادا

  :لاستحسانرتبة المصلحة المرسلة في ا: أولا
 لا يشترطون -على القول المحقَّق عندهم-مر في بحث شروط المصالح المرسلة أنَّ المالكية 

في المصلحة المرسلة وقوفَها عند مرتبة الحاجيات وعدم انحطاطِها إلى رتبة التحسينات؛ بل إنهم 
ت؛ فسواء عندهم كون المصلحة يعممون في الأخذ بالمصلحة المرسلة في أي رتبة وقَعت أو حلَّ

ضرورية أو حاجية أو تحسينية ما دام قد شهِد لها بعض أجناس المصالح المعتبرة شرعاً؛ إذْ لا 
  .فارق بين اعتبار المصلحة المرسلة في رتبة دون رتبة

ئدا اقتضى أما المصالح المرسلةُ التي يعتمد عليها في الاستحسان المالكي فإنَّ فيها معنى زا
 إلى رتبة لَنـزِتلا ة في رتبة الضرورة أو في رتبة الحاجيات وأنْ لاشتراطَ كونِ المصلحة المرس

أنَّ المصلحة المرسلة في : التحسينات والتزيينات؛ وهذا المعنى المُقتضي لهذا الشرط الزائد هو
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  ١٩٨

هي واردةٌ على بعض الأدلَّة المعتبرة شرعاً الاستحسان لم تكُن رافعة لدليل البراءة الأصلية؛ بل 
من العموم اللَّفظي أو القياس؛ وعليه فإنَّ الخُروج عن مقتضيات الأدلَّة لا يكون إلاَّ للمصالح 

وللأدلَّة سلطانها وقُدسيتها؛ فلا تترك لما . الماسة القوية في ذاا؛ والمصالحُ التزيينية ليست كذلك
  . المصالح التزيينية؛ وإلاَّ لكان ذلك ذريعةً إلى خرق الشريعةكان من قَبيل

وفُروع مالك رحمه االله تنبئ عن أنه إنما كان يستثني من الدليل بما رجع إلى المصلحة 
نَّ أ: الحاجية أو الضرورية لا ما آل إلى المصلحة التحسينية؛ ومن القواعد التي قَعدها المالكيةُ

  .مالكا يعتبر الحاجةَ في تجويز الممنوع كاعتبار غيره الضرورة في ذلك

اعتبار : القاعدة السابعة«: قال ابن العربي معددا لقواعِد اعتمدها مالك في أبواب البيوع
 ؛ ومِن ذلك استثناءُ القرض من تحريمالحاجة في تجويز الممنوع كاعتبار الضرورة في تحليل المحرم

وهو شيءٌ انفرد به مالك لم يجوزه أحد من العلماء سواه؛ لكن . بيع الذَّهب بالذَّهب إلى أجل
الناس كلَّهم اتفقوا على جواز التأخير فيه من غير شرط بأجل، وإذا جاز التفرق قبل التقابض 

بإجماع فضربللمعروف وأبقَ أتمُّلِ الأج ١»...ةى للمود. 

 ٢»إنَّ مالكا يراعي الحاجيات كما يراعي الضروريات«: ل ابنِ السراجوكذلك فإنَّ قو
مخرج على ما قدمته من أنه إذا اتفق على أن الاستناد للضرورة في تجويز الممنوع من الأصول 

اء؛ المرعية؛ فإنَّ مالكا كذلك يستند إلى المصالح الحاجية الكلية في تجويز الممنوع، سواء بسو
وسياق كلام ابنِ السراج يدلُّ على هذا؛ فإنه أورد هذا النص في سياق تجويزه لبعض العقود 

مراعاة جازها اعتمادا منه على أصل مالك في التي دلَّ على المنع منها بعض الأدلَّة العامة؛ فأ
  .الحاجيات

  :دخول الاستحسان في العبادات: ثانيا
ثير من الفُروع المذهبية في باب العبادات تبين أنَّ مالكا يجري من خِلال تتبعي لك

الاستحسان في هذا الباب ويعمله فيه كما أعمل هذا الأصل في أبواب المعاملات؛ إلاَّ أنَّ 
الملاحظ أنَّ غالب ما يكون الاستحسانُ في العبادات من قَبيل الترخيص والتخفيف رفعا للحرج 
                                                

الدسوقي : ية وانظر جواز الأجل في القرض عند المالك.٢/٧٩٠ ابن العربي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ١
 .٣/٢٢٦الحاشية على الشرح الكبير 

لي والشرع يرخص في الك«:  قال الوزاني.٢/١٠٢، ميارة، شرح تحفة ابن عاصم ٧/٤٩٦المواق، التاج والإكليل  ٢
 .١٤٦الوزاني، تحفة الأكياس . »...الحاجي
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  ١٩٩

 القدر الذي كان على أساسه الاستحسانُ قدر معقولُ المعنى معقوليةً تسمح والمشقَّة؛ وهذا
بإجراء هذا الأصل المصلحي فيه؛ ولقد كان سبب المنع من إجراء المصالح المرسلة في باب 

 هو غياب المعقولية الظَّاهرية التفصيلية في غالب أحكام العبادات؛ -كما سبق بيانه-العبادات 
ن وجدنا باب الترخص والتخفيف في العبادات معقولةً معقولية ظاهرة منضبطة؛ فكان لك

. الاستمساك بالمنع من الاستحسان استمساكا بالحكم مع انتفاء المناط الموجِب له؛ وذلك باطل
وعليه؛ فليس بين ما تقدم من عدم إجراء المصالح المرسلة في باب العبادات وبين إعمال 

  . في الباب نفسه من تناقُض ولا تدافع-وهو مؤسس على الاستدلال المرسل–ستحسان الا
وأُورِد في هذا الموضع مثالين من فروع مالك التي قال فيها بالاستحسان في أبواب 

  :العبادات

عند مالك رحمه االله وجميع أصحابه أنَّ النجاسات كلَّها لا يطهرها إلاَّ  «:المثال الأول
ين من أرواث ف في أحد قوليه أن يمسح الخفَّه خفَّأنال العين بغير الماء فالحكم باق إلاَّ اء وإن زالم

 للمشقَّة التي تلحق الناس في خلعهما أو ١الدواب الرطبة وأبوالها ويصلّي فيها دون أن يغسل
تنفك عنها ولا يمكن غسلهما لكثرةِ تكرر ذلك عليهم كلما أقبلوا أو أدبروا، والطُّرقات لا 

 صة لهذه العلّة، كما خواب وأرواثها الطَّريبالمسح من أبوال الد الخف التوقّي منها، فخص
المخرج بالمسح بالأحجار لتكرر الأذى عليه ومشقَّة غسلِه أبداً كلَّما تكرر عليه الأذى، كما 

غيرهم أنْ يدخلوها بغير إحرام؛ ومثلُ هذا جوز لمن يكثر الترداد إلى مكَّة من الحطَّابين و
٢»كثير. 

 سئل مالك عن الفرس في مثل الغزو والأسفار يكون صاحبه يمسِكُه فيبول :المثال الثاني
 إذا لم يكُن له من أرجو أن يكون خفيفاأما في أرض العدو فإني «: فيصيبه بولُ الفرس؛ قال

  .٣»ودين االله يسرليتقه ما استطاع؛ يمسكه غيره، وأما في أرض الإسلام ف

                                                
، شرح مختصر خليل ، الخرشي١٥٤-١/١٥٣، الحطاب، مواهب الجليل ٢٢٣-١/٢٢١المواق، التاج والإكليل  ١
١١١-١/١١٠. 
 .١/٦٤ابن رشد، البيان والتحصيل  ٢
، ٢١٥-١/٢١٤المواق، التاج والإكليل : وانظر المسألة. ١/٨٥البيان والتحصيل : العتبي، المستخرجة مع شرحها ٣

 .١/١٠٧، الخرشي، شرح مختصر خليل ١/١٤٩الحطاب، مواهب الجليل 
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  ٢٠٠

وهذا «: قال محمد بن رشد معقِّبا وشارحا لهذه الرواية وذاكرا وجه التخفيف والاستثناء
 ،ما الغازي في أرض العدووقّي منه، لا سيا لا يستطيع المسافر الته ممفهو موضع كما قال؛ لأن

جوز للمرأة أن تصلّي ، وكما وث الرطبخفّف مسح الخف من الر، كما تخفيف للضرورة
، ٢»، مع أنْ تدرأ البولَ عنه جهدها١إذا لم يكن لها ثوب غيرهفي الثَّوب الذي ترضِع فيه 

والضرورة الواردةُ في كلام ابن رشد ليست هي الضرورة الاصطلاحية، بل معناها في هذا 
 التي ذكرها مما يماثِلُ المثال المشروح جاريةٌ على نفس الموضع الحاجة الماسة، كما أنَّ المسائل

رورة كما هو جليالمعنى؛ وهي داخلةٌ في الحاجة لا الض.  

الفرع الثاني
ّ

  :مجال العمل بالاستحسان في المذهب المالكي: 
توسع مالك في باب العادات بالأخذ بقاعدة الاستحسان؛ لكونِ هذا الباب جارٍ على 

سبات المعقولة؛ كما تقدم في بحث المصالح المرسلة التدليل عليه؛ فمنطق الاستحسان وفق المنا
يتوافق مع قانون المصالح الذي بنِي عليه التشريع في العادات؛ فإنا رأينا الشارع ينتقِلُ من الحلِّ 

  .ذا الفعل أو ذاكإلى الحرمة ومن الحُرمة إلى الحِلِّ بحسب تغير المصلحة المتفصية عن ه
 عايشهم، وأنَّراعاة مصالح الخلق في م في منٌ مرِ  مذهب مالك أنَّس ما يعكِذاوه

راعاة الحاجاتِمعامل ورفع المشقَّ في التة والحرج والعخطَّةُ وم بهقُت الذي همات مذهبِر من سِس 
  .المصلحةمن الخطط التشريعية الموثِّقة لأصل عد والتي ت ،انسالاستح

قال الشة اطبيفصيلية التا تجري على أصل المعقولير أنَّ أبواب العادات ممأنْ قر وقد « :بعد
ع فيتوس وقال فيه ؛ى قال فيه بقاعدة المصالح المرسلةهذا القسم مالك رحمه االله حت 

لَقِبالاستحسان ونعنه أن ٣» أعشار العلمه تسعةُه قال إن.  
ما يكون لكن خص كائنةٌ في أبواب العبادة؛ وغالبظُ أنَّ جانِبا كبيرا من الرلحي 

 .الاستحسان في أبواب العبادات متعلّقا بالترخص والتخفيف؛ لمعقولية ذلك؛ كما تقدم بسطُه

                                                
، الخرشي، شرح مختصر خليل ١/١٤٤الحطاب، مواهب الجليل ، ٢٠٩-١/٢٠٧المواق، التاج والإكليل  ١
١٠٧-١/١٠٦. 
 .٨٦-١/٨٥ابن رشد، البيان والتحصيل  ٢
 .٣٠٧-٢/٣٠٦الشاطبي، الموافقات  ٣
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  ٢٠١

المطلب الرابع
َّ

 : ،ليل الأصليدول عن الدة المقتضية للعالأصول المصلحي
ع موم الحاجة المقتضية للاستحسانوكواشف:  

  :الأصول المصلحية المقتضية للعدول عن الدليل الأصلي: الفرع الأول
الأساس الذي يعتمِد عليه أصلُ الاستحسان عند المالكية هو أصل المصالح المرسلة؛ 

نه تقرير كلِّياتٍ مصلحية والمصالحُ المرسلة تستمد حجيتها من استقراء تفاريقِ الشريعة المُتفصي ع
وقد تتبعت بعض فروعِ . تنـزل منـزلة العموم في دلالتها على أفراد المصالح شهادةً واعتباراً

ستند إليها في عض الكُليات المصلحية التي يالمالكية الاستحسانية وحاولت استخلاص ب
له: الاستحسان؛ فتحصل لي ثلاثُ كلِّيات وقواعدفق؛ : قاعدة المعروف؛ ثانيها: اأوقاعدة الر

  :قاعدة الضرر والفَساد: ثالثها

 :الاستناد في الاستحسان على قاعدة المعروف: القاعدة الأولى

؛ فإنَّ قاعدةُ المعروفمن الأصول التي كانت عمدةً لمالك في كثير من استحساناته 
 كثيرا من الأحكام الشرعية المعدول ا عن الاستقراء في مواقع المناسبات المصلحية دلّ على أنَّ

القياس والتي جرت على منطق الاستحسان ومنهجِه مما استثناها الشارع الحكيم من الاقتضاءات 
؛ فليس من العدل في الشرع المعروف والإحسانكان الملحظُ المنظور إليه هو : -الأصلية للأدلَّة

ان وطالب العرف بما يعاملُ به من قصد إلى المماكسة والمشاححة؛ فلكلٍّ أنْ يعامل مريد الإحس
طريق وسبيلٌ في التعامل معه؛ ثمَّ إنه مما علِم شرعا من تصرفات الشارع أنه يقصد إلى بثّ 

وصغى إلى العرف بين الناس وإفشاء الإحسان فيما بينهم ورفع الكُلَف عمن انتحى هذه السبيل 
هذا المَهيع؛ وعليه خفِّف في أحكام التشريع عمن كان سالِكا سبيل العرف والإحسان ما لم 

  .يخفَّف على غيره
القرض؛ فإنَّ حقيقته ربا نسيئة لأنَّ فيه دفع مال : ومن المُثُل الجلية في هذا الذي قدمته

رع أباحه لمّا كان قصد المُقرض هو المكارمةَ والمعروف عينا وأخذَ مثله إلى أجل؛ إلاَّ أنَّ الشا
ومما يدلّ على تعليق الجواز ذا المناط أنه لو علِم . وطلب الإحسان؛ فاستثني من أصل المنع

قرض بقرائن محتفَّة أنَّ القرض لم يقصد به المعروف رجع الحكم إلى المنع، كما هو الحال في ال
 أنَّ قصده لم يكُن متوجها إلى  دلَّ علىالنفع العائد على المقرِضللمقرض؛ فالذي يجر نفعا 
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  ٢٠٢

، وإنما كان عائدا إلى المماكسة في عقد وضِع أصالة للمكارمة المعروف الذي له أُبيح القرض
  .١والمعروف

 هذا المعنى؛ فلما رأى مالك رحمه االله أنَّ الشارع نهج في تشريعه هذا المنهج وقَصد إلى
  .فإنه جعل ذلك أصلا في العدول عن الاقتضاء الأصلي للدليل، فاستحسن بقاعدة المعروف

با عند  الرباح بعضقد ي :قاعدة«:  مقررا قاعدة مالك في الاستثناء بالمعروفريقال المقَّ
 ؛هما على مفسدتهترجيحا لمصلحت؛ كالرد في الدرهم للرفق أو بالمبادلة للمعروفمالك إما 

 .٢»لى أولأن الشرع أباح لهما ربا النسيئة امع عليه في القرض؛ فالفضلُ

وقد قرر هذا المعنى مِن قبلُ القاضي ابن العربي؛ حيث جعل قاعدة المعروف من القواعد 
قال مالك «: "القبس" في  العربيقال ابنالتي بنى مالك عليها فقهه في أبواب المعاملات المالية؛ 

ستثنى من بيع الطعام ه م شرك أو إقالة أو تولية فإننمن بين مشيخة الأمصار وعلمائها ما كان مِ
 : العلماء في تجويزه ذلك لطريقينه أسعد كان ذلك بيعا حقيقة، ولكنقبل قبضه، وإنْ

على  أن هذا من باب المعروف والمشاركة فلا يدخل تحت لفظ البيع المبني: أحدهما
  .٣»...مناه ا كما قدهي قاعدة ينفردوغابنة والمكايسة، الم

: قال ابن العربيومن أمثلة النظر إلى قاعدة المعروف جواز التفاضل في المبادلة اليسيرة؛ 
ة اعتبر  بيعت معادفإذا أثبت هذا فبعت الدنانير مراطلة اعتبر الوزن ولم يعتبر العدد وإنْ...«

زه في اليسير كثلاثة دنانير يبادل  مالكا جو أنَّإلاَّ ولم يجز في ذلك تفاضل؛ العدد والوزن معا،
ا من دستمِف سائر الفقهاء ملا مالكا سامح فيها بخفيها الرجل صاحبه كاملا بناقص، فإنَّ

  .٤»قاعدة المعروف
يذهب والمعروف والإحسان والمواساة بين الناس ليست من المصالح التحسينية كما قد 

إليه خلَد من لم ينعم النظر، فالمعروف من المصالح الحاجية التي تكفل للأمة توثُّق رابطة الأُخوة 
  .فيما بينها وتجعلها أمة متكافلة متواسية

                                                
 .٤/٢٨٠، الباجي، المنتقى ٤/٢٠٧، الشاطبي، الموافقات ٤٣٧، ٢٩٠-٢٨٩، ٢٥٥، ٥/٢٣١القرافي ، الذخيرة  ١
 .٨٧٩القواعد، المقري رقم  ٢
 .٢/٨٢٩ن العربي، القبس اب ٣
 .٢/٨٢٥ المصدر السابق ٤
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  ٢٠٣

 :جواز الشيء مسامحة ورفقا لماجرت عادة الناس عليه

التخفيف والاستثناء من أصل جريانُ العادة بالمسامحة في بعض التعاملات مما يقتضي و
المنع؛ لما علِم من أنَّ مقصد الشرع في المنع من كثير من التعاملات هو التنازع والخصام بين 
المتعاملين؛ فإذا ارتفع مناطُ المنع وهو النـزاع بما جرى عليه الناس من المسامحة وعدم المشاحة؛ 

كما أنَّ المسامحة . ، والحكم معلَّق بمناطه وجودا وانتفاءكان ذلك رافعا للحكم لارتفاع مناطِه
مما يشمله أصلُ الإحسان في الشرع وهو أصل شرعي يقضي على الأصل المانع بالتجويز؛ لأن 

  .المسامحة مما توثِّق أصلَ المعروف

هذه المسألة جازت إنما «: قال ابن دحون المالكي معلِّلا وموجها بعض مسائل العتبية
  .١»...، وأصلُها ألاَّ تجوز، لما فيها من اهولعلى المسامحة وبما جرت به عادة الناس

  :الاستناد في الاستحسان على قاعدة الرفق: القاعدة الثَّانية
ولئن كانت قاعدةُ المعروف من القواعد المصلحية التي كان على أساسها الاستحسانُ من 

 للأدلَّة؛ فإنَّ قاعدةَ الرفق بالناس لا تنـزلُ في الأهمية عنها؛ بل إنَّ اللَّجأَ الاقتضاءات الأصلية
إليها في الاستثناء أوفر غووالص إليها في الاستحسان أكثر.  

وقاعدة الرفق بالناس من القواعد المصلحية التي تحقّق معاني التوسعة العامة على الناس في 
 وترفع عنهم الحرج والمشقَّة التي ربما عرضت لهم؛ فحيثُما كان العلوق بالاقتضاء تعاملام

الأصلي موجِبا للضيق والحرج الذي علِم من الشرع رفع مثلِه؛ فإنَّ قاعدة الرفق تكفكِف الحرج 
  .الواقِع وتخفِّف من غُلَوائه؛ استحسانا

وسعة ورفع الة على التوالأدلة الد...«: ه لأدلَّة اعتبار المآلقال الشاطبي في سياق إيراد
غالبها سماح فى عمل غير مشروع فى الأصل لما يؤول إليه من الرفق   فإنَّ؛هاالحرج كلّ
  .٢»المشروع

والشارع في أحكامه قد اعتمد على قاعدة الرفق والارتفاق في استثناء بعض الأحكام من 
ةالاقتضاءات الأصليوسعة العامفي تلك المحالِّ للت فقوالمشقة، فأعمل الر ة التي توجب الحرج:  

                                                
 .١١/٣٢٨ابن رشد، البيان والتحصيل  ١
 .٤/١٩٨الشاطبي، الموافقات  ٢ 
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  ٢٠٤

 منع لُّ باقتضائه الأصليليل الأوليّ يدلم، فالدالس ومن المُثُل الجارية على قاعدة الرفق عقد
عياً للرفق هذا العقد لأنَّ فيه بيع معدوم؛ لكن الشرع أجاز هذا العقد استثناء من الأصل ر

بالناس؛ ومكمن الرفق أنَّ البائع قد يكون في حاجة إلى مال فيرتفق بتقديم الثمن، والمشتري 
  .١يرتفق برخص السلعة

ة  وقلَّفق ماس في ذلك من الرولما للن...«: قال مالك معلِّلاً تخفيفَه لبعض المعاملات
ترى أنه لا يجوز لأحد دخول مكة إلا بإحرام وقد  ألا ؛ها نفقات لا تكاد تنقطعغناهم عنه لأن

ا من الحطّجوز لمن قارردادهم عليهاابين وغيرهم لكثرة ت،م عن إدامة ذلك  وأن هم لا غنى
م أن يدخلوها بغير إحرامولمنافع الن خفَّف المسألة واستحسنها من أصل المنع ٢»اس فمالِك 

إنه لم يقِف عند ذلك بل استدلَّ على قاعدة الرفْق بأنَّ الشرع لم يجز بقاعدة الرفق والتوسعة، ثمَّ 
 كثِرى على من يطلقا حتم المنع يوجِب ليل الأصلياقتضاء الد ددخولَ مكَّة إلا بإحرام؛ وطر

زائد وهو المشقَّة والض أنَّ انقداح معنى خول إليها والخروج منها كالحطَّابين؛ غيريق اللاحقان الد
بمن يكثُر ترداده على مكَّة أوجب أنْ يستثنى ذلك من الحكم الأصلي، ويخفّف استحسانا 
شرعيا؛ ولئن كان الشرع استحسن تخفيفا فكذلك اتهد؛ لأنه ناهج مناهج الشرع في 

نهم يلماء ورثةَ الأنبياء إلاَّ كوشريع؛ وليس معنى كونِ العشريع الترع في التالش ون مناهِجج
ارع فى الحكم  عن الشاتهد نائب« :قال الشاطبيبحسب ما أداهم إليه استقراءُ الشريعة الغراء؛ 

  .٣»فينعلى أفعال المكلَّ
باح قد ي :قاعدة«: وأشار إلى قاعدة الرفق كأساس للاستحسان المقري؛ قال رحمه االله

ترجيحا لمصلحتهما ؛  في الدرهمكالرد للرفق أو بالمبادلة للمعروفا ك إمبعض الربا عند مال
  .٤»... لأن الشرع أباح لهما ربا النسيئة امع عليه في القرض؛ فالفضل أولى؛على مفسدته

ة عند مالك توجب الاستثناء من الأصول؛ قياسا : قاعدة«: وقال المقَّريوسعة العامالت
تأخير رأس مال السلم  والرد في الدرهم والمبادلة، فمن ثَم استثنى نصوصعلى ما وردت به ال

                                                
 .١/٣٠٢ابن القيم، إعلام الموقعين  ١ 
 .٣/١٣ سحنون، المدونة ٢
 .٤/١٩٦الشاطبي، الموافقات  ٣
 .٨٧٩ القواعد، المقري رقم ٤
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  ٢٠٥

؛ ومراد المقّري من القياس على القرض ١»رض ونحوه ونحوها قياسا على القَنقبض المعي وثلاثة
وعلى ما وردت به النصوص؛ أنّ الأحكام التي جرت على الاستحسان بقاعدة الرفق تعد أصولا 

  .لك الذي اعتمده من الاستناد إلى التوسعة العامة للاستثناء من الأصوللأصل ما

مبنية مسألة  هيفلمؤسس على قاعدة الرفق مسألة بيعة أهل المدينة اومن أمثلة الاستحسان 
طب  المرء يحتاج إلى أخذ اللبن والرلأنَّ«؛ الالتفات إلى الرفق والتوسعة على الناسعلى 

مياو؛ ةمأنْويشق يوم ابتداء؛ لأنَّ كلَّذَ يأخ قد قد لا يحضره وأنَّ النعر قد يختلف عليه،  الس
وصاحبخل واللَّ النالذي عنده عروض لا يتصرف له  لأنَّ؛قدبن يحتاج إلى الن ا اشتركا في فلم

ص لهما في هذه المعاملة قياسا على العرايا وغيرها من أصول الحاجات الحاجة رخ
 .٢»والمصالح

  :الاستناد في الاستحسان على قاعدة الضرر والفساد: القاعد الثَّالثة
هذا؛ وإنَّ مما يتبدى في فقه مالك رحمه االله أنه يجعل من قاعدة رفع الضرر والفساد من 
الأُسس المرجعية والقواعد المحتكم إليها في الاستحسان والاستثناء من أصل المنع الذي يعطيه 

اء الأصلي للدليل؛ والأساس الذي يقوم عليه منطق الاستثناء بقاعدة رفع الضرر والفساد؛ الاقتض
أنَّ الشارع في تشريعيه لأحكامه كان قاصدا لجلب المصالح ودفع الضرر عنهم ورفع الفساد 

قَصد إليه الشرع النازل م؛ فلو أنَّ تطبيق الدليل الأصلي أدى في بعض المحالِّ إلى خلاف ما 
 فإنَّ الاستمساك بالاقتضاء الأصلي أو ضرر راجِح بأنْ كان هنالك فساد غالب- وهو ظني

 مما يؤدي إلى المناقضة وإلى خرم الأصل القطعي المفيد بأنَّ التشريع تشريع -بحكم العموم فيه
ق الفرع الذي علِق به الضرر نتيجةَ تطبيق مصلحي؛ وعليه فإنَّ معقولية التشريع تقضي بأنْ يلح

نطقه، والقاعدة ببعض قواعدِ الشرع التي تكفُل للشرع اتساقَه واطِّراد م: -الدليل الأصلي عليه
  . الضرر والفسادهنا هي قاعدة رفعِ

  :ومن أمثلة استحسان مالك رحمه االله بقاعدة الضرر والفساد

                                                
 .٨٨٤ رقم المصدر السابق ١
 .٨٢٥-٢/٨٢٤لعربي، القبس ابن ا ٢

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  ٢٠٦

فعة إنما تكون في العقار دون المنقول، وانفرد مالك  الش أنَّفقوا علىاتعلماء الأمصار أنَّ 
عن جمهور العلماء بفرعين كان أساس قوله ما الاستحسان المؤسس على قاعدة الضرر 

  :والفساد

كلّ ، وهي من المنقولات، وقال سائر العلماء  بالشفعة في الثّمارقال مالك: الفرع الأول
  .لعروض وهذا قياس جليمنقول لا شفعة فيه كا

أرخص في بيع العرايا واستثناها من  النبي ...«: قال ابن العربي مبينا مدرك مالك
  .١»، وكذلك ضرر المداخلة في الثَّمرة مثلُه عند القضاء بالشفعةالربا لضرر المداخلة

العقار إلا بفساد هيئته فقد قال مالك بثبوت الشفعة فيما لا ينقسم من : أما الفرع الثَّاني
وذلك لفقه بديع لم يتفطَّن له «: وتغير صفته كالحمام والبئر؛ قال ابن العربي معلِّلا مذهب مالك

، والخسارةُ في تغيير هيئة دفعا لضرر مؤونة القسمةسواه، وذلك أنَّ الشفعة وضِعت كما قلناه 
يف يدفع ضرر بأعظم منه، وإنما يرفَع أعظم الحمام والبئر أكثر منها في مؤونة القسمة؛ فك

ولم يكُن في . ٢إن رواية المصريين أقوى: الضررين بأهونَ منه، وهذا بين لمن تأمله، ولهذا قلنا
عموم تخصه قاعدة الضرر متعلّق؛ لأنه ] ٧:النساء[مما قلَّ منه أو كَثُر نصيبا مفروضا: قوله

  .٣»ق عليهاوالفساد المتف

الفرع الثاني
َّ

 :كواشف عموم الحاجة المقتضية للاستحسان: 

 بينالتي ت في أصل الاستحسان؛ الكواشِف س التي يكون عليها الارتكازبالأُس ا يتعلَّقومم
عن الحاجة العامة المقتضية للتخفيف والاستحسان؛ والذي حصلَ لي من هذه الكواشف 

  .العرف: عموم البلوى، والثَّاني: الأول: باطٌكاشفان بينهما ارت

  :عموم البلوى كاشف للحاجة العامة المقتضية للاستحسان: أولا
 وجِب العدول عن الاقتضاء الأصلينصيص على ما يسوقه الفُقهاء في الفروع الفقهية للتمم

نخرج عن أصل الدليل العام ونستأنف أنّ البلوى عامةٌ ذا الأمر فلزم من ذلك أن : -للدليل

                                                
 .٢/٨٥٦ابن العربي، القبس  ١
 .١٩٦-٧/١٩٥، عليش، منح الجليل ٣/٤٧٦الدردير، الشرح الكبير  ٢
 .٢/٦٣٧عبد الوهاب، الإشراف : ؛ وانظر٢/٨٥٦ابن العربي، القبس  ٣
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  ٢٠٧

للمسألة حكما آخر بحيث يكون الحكم فيها أقرب إلى العدل، وأنأى عن  الحَرج والمشقَّة 
  .١العامة

والذي يظهر لي أنَّ عموم البلْوى هو في حقيقة الأمر كاشف يكشِف عن عموم الحاجة 
اس؛ وعمومة أثر هذه الحاجة عند النرِ وشدجاس إذا لم ترر اللاَّحق بالنالبلوى تتعلَّق بالض 

 دول اسمبب الموجِبِ للعطلقون على السزون فيالمصلحةُ المقابلة للمفسدة؛ فالعلماءُ يتجو
 .الكاشِفِ عنه لاقتِرانه به، ودلالتِه عليه

 ذيب الفروق"قال صاحِب "به ال مرع فيما تعبرِزاً قاعدة الشها من مموجبات بلوى وأن
 شديد فيما لم تعم والت،ت به البلوى ما عممحة تخفيف في كلّة السوالقاعدة في الملَّ«: فالتخفي

  .٢»البلوى به
ومن الأمثلة التي خفَّف مالك فيها واستحسن، وكانت عموم البلوى هي الكاشفة 

  :للمصلحة الحاجية العامة
سئل مالك عن الرجل يشتري من البياع بالدانق «": المستخرجة" ما أورده العتبي في

 .٣»لا أرى بأسا ودين االله يسر: قال. والدانقين والثَّلاثة فتكون درهمان أو ثلاثة فيعطيه دراهم

لا أرى بأسا ودين االله : "إنما خفَّف ذلك وقال«: قال محمد بن رشد شارحا للمسألة
قولَ بإجازته لأنَّ الدراهم التي قضاه إياها إنما اجتمعت له قبله من دوانق ولم يطلق ال" يسر

مقطَّعة شيئا بعد شيء، وهي لو جمِعت بعد أن توزن مقطَّعة لم يكن بد من أن تنقص من وزن 
، فلا تكثُر وأمر يعموأجازه في هذه المسألة لأنها نفقات ...الدراهم التي قضاه أو يزيد عليها،

 له قِبلَه من الدوانق ذهبا أو فُلوسا أو عروضا إلا ٤يقدر على التوقّي منه بأنْ يقضيه فيما يجمع
  .٥»لمشقَّة تدخل على الناس في ذلك

 فيها المتأخرون بالاستحسان اعتماداً على عموم البلوى مسألةُ جواز ومن المسائل التي أفتى
ينظروا إلى فتون في منع مسألة حتى لماء لا يوكان الع«: الحجوي قال كراء الأرض بما تنبته،

                                                
 .٧/١٠٢، ٦/٩٨المواق، التاج والإكليل  ١
 .٢٥٨-٣/٢٥٧الشاطبي، الموافقات  ٢
 .٦/١٨٦التاج والإكليل : ، وانظر٦/٤٦٣البيان والتحصيل : خرجة مع شرحهاالعتبي، المست ٣
 ".يجتمع: "كذا في المطبوع من البيان والتحصيل؛ ولعلها ٤
 .٦/١٨٦، وانظر التاج والإكليل ٦/٤٦٣ابن رشد، البيان والتحصيل  ٥
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  ٢٠٨

وغيره " المعيار"وانظر ...،قواصوا وأباحوا وما ضيرخ، حاجة الناس إليها، أو عموم المعاملة ا
  :فتاوي من أفتى

  .١»... لعموم البلوى اتنبِكراء الأرض بما تبجواز 
 به البلوى ويكثُر احتياج خفيففما تعما يقتضي التاس إليه ممالن. 

: سئل مالك عن العامل بيده يقول للرجل العامل مثله«: ومن أمثلة ذلك ما جاء في العتبية
لا بأس بذلك؛ لأنَّ الناس يسألون عن مثل هذا : أعِني خمسةَ أيام وأُعينك خمسةَ أيام؛ قال

عني على حصاد زرعي وعمله أياما وأعينك مثل ذلك ، يأتي الرجلُ إلى أخيه فيقول له أكثيراً
على حصاد زرعك ودراسه وعمله، فلا أرى بذلك بأسا تستعينه في أيام شغلك حتى يفرغ ثمَّ 
تعينه بعد فراغك في أيام شغل هذا الآخر أيضا فلا أرى ذا بأسا، والناس يتعاونون على 

 .٢»ا كثُر عملُ هذا أعانه هذاالأعمال إذا كثُر عمل هذا أعانه هذا، وإذ

فترى كيف أنَّ مالكا كَشف عن عموم الحاجة التي هي مناطُ التخفيف والاستثناء بكثرة 
سؤالِ الناس بعضهم بعضا عن ذلك؛ إذ كثرة السؤال منبئ عن حاجة الناس لهذا النوع من 

راج المسألة عن الاقتضاء الأصلي إذا كانت التعامل؛ فإذا تحقَّقت الحاجةُ نظَر الفقيه في إمكان إخ
هذه المصلحةُ تنـزوِي تحت المصالح الحاجية العامة التي يكون على أساسها الاستثناءُ 

  .والاستحسان
وهذا كما قال إنه «: قال محمد بن رشد مبينا وجه الحاجة إلى التخفيف في هذه المسألة

 للتعاون على أعمالهم، وقد يكون العمل مما لا ن الرفق بالناسلما في ذلك مجائز لا بأس به؛ 
فلو منِع من هذا لأضر ذلك بالناس، وتعطَّلت عليهم يقدر الواحد على عمله منفرِدا، 

إذْ الكثير منهم لا يقدر على الاستئجار على عمله، وإنْ قدر مما استغرقته الإجارة؛ أعمالهم؛ 
ذلكفكانت هذه ضرورة ت ام وإن اختلفت . بيحمن الأي بما يجوز ذلك فيما قلَّ وقَروإن

: وقد سئل سحنون عن الرجل يقول للرجل احرث لي اليوم وأَحرثُ لك غداً؛ قال...الأعمال

                                                
ابن العربي، القبس في ششرح : ر؛ وانظ٥٦٣-٢/٥٦٢ تاريخ الفقه الإسلامي الحجوي الثعالبي، الفكر السامي في ١

 .٨٦٤-٣/٨٦٣موطأ مالك بن أنس 
 .٨/٤٤٨ابن رشد، البيان والتحصيل  ٢
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  ٢٠٩

لا خير : فإنْ قال له اُحرث لي في الصيف وأَحرثُ لك في الشتاء؟ قال: قيل له. لا بأس بذلك
 . ١»...لا بأس به:  فالمرأة تقول للمرأة انسجي لي اليوم وأنسج لك غداً؛ قال:قيل له. فيه

  :جريانُ العرفِ يعد كاشِفاً لعموم الحاجة المقتضية للاستحسان: ثانيا
العرف، فالغالب : -ومن الكواشف التي يطَّلع من خلالها إلى مدى أثر الحاجة وعمومها

ارفون فيما بينهم في معاملام بما تقوم به مصلحتهم وتستقيم به على الخلق أنهم إنما يتع
منافعهم؛ وعلى هذا فإنَّ العرف الجاري ببعض المعاملات مما ينبغي أن يلحظ إليها بعين 
الاستحسان إنْ كانت مزايلةً لبعض مقتضيات الأدلَّة الأصلية العامة؛ شرطَ أنْ تكون هذه 

  .ا تندرج في بعض الأجناس المصحلية المأخوذة من استقراءات الشرعالمصلحة العامة مم
ومن أبدع أنواع الاستحسانات ما قرره بعض المالكية من تمشية بعض معاملات الناس  

التي جرى ا عرفُهم وكانت باطلة على مذهب مالك إذا كان لها وجه من أقوال العلماء ولو 
، يقع الإغضاءُ عن خلل يسير ترجيحا لمصلحة تقرير العقودوقد « :ضعيفا؛ قال ابن عاشور

وقد كان الأستاذ أبو سعيد بن .  المفوتات المقررة في الفقهوع الفاسدة إذا طرأ عليها بعضكالبي
لب مفتي حضرة غرناطةَ في القرن الثَّامن يفتي بتقرير المعاملات التي جرى عرف الناس على 

  .٢»هب مالك إذا كان لها وجه ولو ضعيفا من أقوال العلماءوجه غير صحيح في مذ
م؛ ينبغي أنْ «: قال أبو سعيد بن لُبرفهم وعادافي ع اس وتقادمى به عملُ النرما ج

يلتمس له مخرج شرعي ما أمكن على خلاف أو وِفاق؛ إذْ لا يلزم ارتباطُ العمل بمذهب معين، 
  .٣»أو بمشهور قولِ قائل

والأستاذ أبو سعيد بن لُب مالكي أندلسي، والأصلُ عندهم في الأندلس أنهم لا يفتون 
 اس التي جرىقولِ مالك لمصلحة إقرار معاملات الن كاإلاَّ بقول مالك ولا يقضون إلا به؛ فتر 

 .عرفُهم من الاستحسان المصلحي، والكاشِف عن مدى الحاجة للمصلحة عموم المعاملة

ينظروا إلى حاجة الناس وكان العلماء لا يفتون في منع مسألة حتى «: ال الحجويق
   .١»...رخصوا وأباحوا وما ضيقوا، إليها، أو عموم المعاملة ا

                                                
 .٨/٤٤٨ المصدر السابق ١
 .٤٧٨ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية  ٢
 .؛ نقلا عن إزالة الدلسة عن وجه الجلسة، لمحمد التماق٤٧٢/الجيدي، العرف والعمل ي المذهب المالكي ص ٣
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  ٢١٠

  
المبحث الثالث
ّ

:  

 بحجيته، الناهضة الأدلة :المالكي المذهب في الاستحسان

  المذهب في ةالاجتهادي بالأصول وعلاقته عليه، الواردة والاعتراضات
  

  :وفي هذا المبحث ثلاثة مطالب؛ وهي
 .الأدلة الناهضة بحجية الاستحسان: المطلب الأول

 .الواردة على الاحتجاج بالاستحسانالاعتراضات : المطلب الثاني

علاقة الاستحسان بالأصول الاجتهادية في المذهب : المطلب الثالث
  .المالكي
  

  
  

  
  
  

                                                                                                                                       
 .٥٦٣-٢/٥٦٢لحجوي الثعالبي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي ا ١
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  ٢١١

 :جية الاستحسانالأدلة الناهضة بح: المطلب الأول

  :تمهيد
الناظر في كتب الأصول يجد أنّ بعض من أخذ يستدلُّ على حجية الاستحسان كان 
 لالة قاطعة، فكم من دليل سِيقأنْ تكون الد لْهة دلالة راجحة؛ بلُّ على الحجيورِداً لأدلَّة لا تدم

لكية في الاحتجاج لهذا الأصل هو غير هذه ولا تعلُّق له بحجية الاسحسان؛ والحق أنَّ عمدة الما
الأدلَّة، وسأُورِد في هذا المقام بعض الأدلَّة غير الدالة من دون أن أُوغِل فيها، ثمَّ أُقفِّي عليها 
بالأدلَّة المفيدة للحجية القاطعة لهذا الأصل الاستدلاليّ؛ على أنه مما يلحظُ أنَّ المخالفين من 

  :يستروحون لنقل الأدلَّة التي لا تفيد الحجية وقلَّ منهم من نقَلَ الأدلَّة الحقيقية للمسألةالشافعية 

  :فمن الأدلَّة التي لا تفيد الحجية
، ووجه ]١٨:الزمر[هنسحبعون أَ فيتلَو القَونَعالذين يستمِ: استدلوا بقوله تعالى

  .١بع أحسن ما أنـزل إلينان يتا لمأنَّ فيها مدحالدلالة من هذه الآية 
  بالأحسن دون المستحسن، وهو ما جاء به الكتاب الأخذَنها تتضم عن الآية بأنيبجوأُ

والس٢ة لا غيرهمان.  
 ووجه ٤»ما رآه المسلمون حسنا فهو عند االله حسن«:  به ما روِي مرفوعا٣ومما استدِلَّ

 .ن استحسان هذه الأمة المتمثل في علمائها هو عند االله حسنالاستدلال من الحديث أ

موقوف على ابن وأُجيب عن هذا الحديث بأنَّ أهلَ الحديث لا يثبِتونه؛ فالصحيح فيه أنه 
  .٥مسعود

                                                
، الآمدي، ٧٥١، الباجي، إحكام الفصول فقرة ٢/٤٥١، ابن رشيق، لباب المحصول ١/٤١١الغزالي، المستصفى  ١ 

 .٤/١٦٥الإحكام 
 .٨/١٠٥، الزركشي، البحر المحيط ٤/١٦٢، الآمدي، الإحكام ٤/٢٤١تحفة المسؤول  ٢ 
، كشف ٢/٦٠، ابن فرحون، تبصرة الحكام ٤/٢٤١، الرهوني تحفة المسؤول ٧٥٢اجي، إحكام الفصول فقرة الب ٣

، الزركشي، البحر المحيط ٤٥٢-٢/٤٥١، ابن رشيق، لباب المحصول ١/٤١١، الغزالي، المستصفى ١٢٦النقاب 
٨/١٠٤. 
، والطبراني ٢٤٦طيالسي في مسنده رقم، وال١٨١٦: ، والبزار في مسنده، رقم٣٢٢/رواه البيهقي في الاعتقاد ص ٤

 .٢٢١٤كشف الخفاء للعجلوني رقم . ، موقوفاً على ابن مسعود بسند حسن٣٦٠٢: في المعجم الأوسط رقم
 .٤/١٦٦، الآمدي، الإحكام ٧٥٢الباجي، إحكام الفصول فقرة  ٥ 
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  ٢١٢

إن الحديث إن دل على شيء فإنما يدل على حجية : وعلى التسليم بصحته يقال
  .١الإجماع

  :الأدلة الدالة على الحجية
ما الأدلة القوية التي اعتمدها المالكية للاحتجاج بأصل الاستحسان فهي راجعة إلى الأدلَّة أ
  :التالية

  :الإجماع: الدليل الأول
: الأول: استدلَّ المالكية على حجية هذا الأصل بالإجماع؛ وكان لهم في تقريره طريقان

دهم في ذلك الاستحسان، فكان ذلك  أجمعوا فيها وكان مستنمسائلُ أُثرت عن الصحابة 
  .دليلا ضمنيا على كون الاستحسان من أصول الأدلَّة

مسائلُ كثيرةٌ لم يقع فيها الإجماع على آحادها وكان مستند من قال ا : الثَّاني
 منهم عليه؛ فكان إجماعا سكوتيا  على من اعتمدالاستحسان؛ فلم ينكر أحد من الصحابة 

  .الأصلعلى تقرير هذا 

  :الإجماع على مسائلَ مدركُها الاستحسان
 ؛بث ولا تقدير الماء المستعملة اللَّمن غير تقدير مدمما أجمعوا عليه جواز دخول الحمام 

 ذلك هم أجازوا أن إلاَّ لجهالة المدة وجهالة قدر العوض الذي هو الماء؛ في هذا المنعوالأصلُ
  .٢المعروف والمسامحةاستحسانا استنادا إلى قاعدة 

 الإجماع لا  في هذه المسائل إنما كان المصيربأنَّوأجاب بعض الشافعية عن هذا الدليل 
  .٣الاستحسان

وهذا الجواب ضعيف؛ إذْ الإجماع لا بد له من مستند يرجع إليه؛ فلما نظِر في هذه 
إجماع : تحسان؛ فكان إجماعهم على أمرينالمسألة وما جرى في مضمارها؛ وجِد مستندها الاس

على الحكم الجزئي، وإجماع على المستند وهو الاستحسان؛ وعليه فإنَّ الدليل يسلَم من 
  .المعارضة

                                                
 .٨/١٠٥، الزركشي، البحر المحيط ٤/١٦٢، الآمدي، الإحكام ٤/٢٤١تحفة المسؤول  ١ 
  .١٤٤-٢/١٤٣الشاطبي، الاعتصام  ٢
 .٨/١٠٥الزركشي، البحر المحيط  ٣ 
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  ٢١٣

  :الإجماع السكوتيّ على مدرك الاستحسان
 :عمل الصحابة وفتياهم على مقتضى الاستحسان

 وهم أعلم هذه الأمة أنَّ الصحابة :  أدلّةمن أهم ما اعتمده القائلون بالاستحسان من
لم ! نعم. وأفهمها لدين االله وأفقهها فيه؛ قد جروا على أصل الاستحسان في مسائلَ كثيرةٍ

يصرحوا ذا الاصطلاح؛ وإنما مضمون اجتهادام ومدركهم فيها هو الاستحسان 
لا ي الاصطلاحيه؛ والعحيدجاوِزغ عنه ولا ييبرةُ بالمضامين والمعاني لا بالألفاظ والص.  

ولقد «: قال أبو العباس القَباب المالكي بعد ذكره لإنكار كثير من الأئمة الاستحسانَ
 دضه اعت عليه؛ لولا أنينِ بمثل مقال هؤلاء الأعلام في طرح الاستحسان وما بكنت أقولُ

بى وتقوفاء وأعلام الصحابةجدانه كثيرا في فتاوى الخلو  جمهورهم مع عدم النكير،  بمحضر
ى ذلك عندي  غايةًفتقو،كَ وسفسنت إليه الن،در وانشرح إليه الص،ثِ ووبه القلب؛ للأمر ق 
م بات باعهم والاقتداء«١.  

 به القائلون بالاستحسان؛ إذْ عدم حتجحابة كان من أجلى ما يوإذا ثبت ذلك عن الص
  . الصحابة على من سلَك سبيل الاستحسان دليلٌ على الإقرار؛ فكان بذلك إجماعا سكوتيانكير

  : التي أوردها أبو العباس القبابومن هذه المسائل المأثورة عن الصحابة 

  :المثال الأول
فمن ذلك المرأة يتزوجها رجلان ولا يعلم الآخر بتقدم نكاح غيره عليه إلاَّ بعد البناء 

عاويةُ والحسن فأفاوم رما عليه بذلك ع ونسب مثله أيضا لعلي .  
وهذا جارٍ على غير القياس؛ إذْ الأصل أنَّ العقد إذا ثبت صحيحا لم يصح أي عقدٍ على 

دف العقد الثَّاني محلا؛ االمرأة التي قد عقِد عليها لأنها صارت زوجا للعاقد الأول فلم يص
 فرقوا بين ؛ إلاَّ أنَّ الصحابة ٢ فرق بين ما قبل الدخول وما بعد الدخولوالقياس يقضي أنْ لا

الحالتين؛ فاستثنوا حالة ما بعد الدخول من الأصل فجعلوا المرأة المدخول ا من قبل الزوج 
صلحي الذي الثَّاني مفيتاً لها على العاقد الأول؛ والدليل الذي اقتضى هذا العدولَ هو النظر الم

                                                
 .٣/٨٠الشاطبي، الاعتصام  ١
 .٨٢-٣/٨٠ المصدر السابق ٢
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  ٢١٤

يقضي أنَّ في الفسخ ضررا بالغا بالمرأة وأولادها؛ فكان لازما أنْ يستثنى من الأصل اعتبارا بما 
  .نشأ حال تطبيق الاقتضاء الأصلي من فساد وضرر؛ وهذا عين الاستحسان

  :المثال الثاني
فقود قبل نكاحها فهو أنه إنْ قدِم الم: ومثلُ ذلك ما قاله العلماء في مسألة امرأة المفقود«

. أحق ا، وإنْ كان بعد نكاحها والدخول ا فاتت، وإنْ كان بعد العقد وقبل البناء فقولان
الحكم لها بالعدة من الأول إنْ كان قطعا لعصمته فلا حق له فيها ولو قدم قبلَ : فإنه يقال

  .١»!مة المفقود؟تزوجها أو ليس بقاطع للعصمة فكيف تباح لغيره في عص
وهذه المسألة تجري على نفس مدرك المسألة الفارِطة؛ إذْ التفريق بين ما قبلَ الدخول وما 
بعد الدخول إنما كان مفارقةً لطَرد الأصل، واستثناء منه بما أوجبه النظر المصلحي المعتبر شرعا 

  .من دخِلَ امن تلافي الضرر والفساد اللاَّحق في فسخ نكاح 
 مؤسسة على النظر وقال القباب بعد ذكره لنماذج من اجتهادات الصحابة 

  .٢»ومثله في قضايا الصحابة كثير«: -الاستحسانيّ

 :الاستحسان راجع إلى أدلَّة الشرع: الدليل الثَّاني

لَّة الشرع وترجيحها ومما يحتج به في هذا المقام أنَّ الاستحسان ما هو إلاّ رجوع إلى أد
على أدلّة أخرى؛ فالاستحسان عند مالك هو ترجيح للاستدلال المرسل على الدليل العام أو 
القياس العام أو القاعدة العامة في بعض الأفراد الجزئية؛ فحقيقة الاستحسان على هذا هو 

لاستدلالُ المرسل يرجع إلى استمساك بالاستدلال المرسل الذي قَوِي على الأدلّة المقابلة له؛ وا
؛ إذْ هو مأخوذ من استقراء فروع الشريعة وتصرفاا -كما تقدم تناولُه في محلّه-أدلَّة الشرع 

بحيث أفادت أصولا شرعية كليةً قام على أساسها أصلُ الاستدلال المرسل؛ ومنه الاستحسانُ 
  .المؤسس عليه

قال الإمام الشأصلكلُّ«: اطبي شرعي لم يشهد له نص معي ن وكان ملائمفات ا لتصر
رع ومأخوذا معناه من أدلتهالش-:بنى عليه فهو صحيح ي،وي قد ع إليه إذا كان ذلك الأصلُرج 

نفرادها دون ا على القطع بالحكم بلَّ أن تدملزة لا ي الأدلَّ لأنَّ؛ته مقطوعا بهصار بمجموع أدلَّ

                                                
 .٨٣-٣/٨٢ المصدر السابق ١
 .٣/٨٥ المصدر السابق ٢

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  ٢١٥

عتمده مالك استدلال المرسل الذي ل تحت هذا ضرب الاويدخ...انضمام غيرها إليها
أصل وكذلك ..... كلين فقد شهد له أصلٌمعي  لم يشهد للفرع أصلٌه وإنْ فإن؛والشافعي

ستدلال  معناه يرجع إلى تقديم الا لأنَّ؛ستحسان على رأي مالك ينبني على هذا الأصلالا
  . ١»المرسل على القياس

لأصول أنَّ الأدلَّة يخصص بعضها بعضا ويقيد بعضها بعضا؛ فكذلك ومن المقرر في ا
القول في الاستحسان فهو تخصيص لبعض الأدلّة العامة بالاستدلال المرسل الراجع إلى بعض 
الأصول الكلية المقاصدية المأخوذة بالاستقراء من تفاريق الشريعة؛ قال الشاطبي بعد بيانه 

وإذا كان هذا معناه عن مالك وأبي حنيفة «: -عند مالك وأبي حنيفةلمضمون الاستحسان 
 كما في الأدلة ؛د بعضها ويخصص بعضها بعضاقي الأدلة يلأنَّ؛ فليس بخارج عن الأدلة البتة

  .٢»السنية مع القرآنية

 :اتباع منهج الشرع في التشريع في البناء على وفق منطق الاستحسان: الدليل الثَّالث

أقوى ما اعتمده المالكيةُ في الاحتجاج للاستحسان واعتماده أصلاً شرعيا قطعيا؛ أنَّ 
  .الشارِع الحكيم في أحكامه وتصرفاته كان سالكا منهج الاستحسان وآخذاً في طريقه

اطبيفإنَّ«: وفي هذا يقول الشمن استحسن لم يرجع إلى مجر ما رجع د ذوقه وتشهيه وإن
كالمسائل التي يقتضى ؛  ما علم من قصد الشارع في الجملة في أمثال تلك الأشياء المفروضةإلى

ي إلى فوت مصلحة من جهة أخرى أو جلب مفسدة ؤد أن ذلك الأمر يالقياس فيها أمرا إلاَّ
  .٣»رع أمثلة كثيرةوله في الش...كذلك

 تمنع بقاءً على أصل الدليل العام فالاستقراءُ دلَّ على أنَّ كثيرا من الأحكام كان يجب أنْ
المانع؛ إلاَّ أنَّ الشارع استثنى لك الصور والمسائل لما يؤولُ إليه تطبيق الدليل العام على تلك 
الصور والمسائل من فوات مصلحة راجحة أو حصول مفسدة غالبة؛ لأنَّ الدليل العام ما وضعه 

بما تقرر من معقولية -مصلحة الشرعية؛ فلما تقاعد عن ذلك لزم الشارع إلا ليكون محصلا لل
 أنْ لا تجري تلك المسائل على الأصل العام؛ وأنْ ينظَر في الدليل المقابل الذي نشأَ -التشريع

  .حالَ تنـزيل النص وتطبيقِه
                                                

 .٤٠-١/٣٩الشاطبي، الموافقات  ١
 .٦٦-٣/٦٥الشاطبي، الاعتصام  ٢
 .٢٠٧-٤/٢٠٦الشاطبي، الموافقات  ٣
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  ٢١٦

 فإنَّ..«: ق الاستحسانيّقال الشاطبي عقِب إيراده لفروع في الشرع جرت على النس
 حيث كان ؛حقيقتها ترجع إلى اعتبار المآل في تحصيل المصالح أو درء المفاسد على الخصوص

؛ يقتضى منع ذلكالدليل العاملأن ا لو بقينا مع أصل الدليل العامى إلى رفع ما اقتضاه ذلك  لأد
فكان من الواجب رع؛ليل من المصلحةالد ١»أقصاه ذلك المآل إلى ي.  

  :أمثلة ذلك في الشرع
 ؛ فهو من ربا النسيئة؛رهم إلى أجله الدرهم بالده ربا في الأصل لأن فإن؛ مثلاكالقرض

بيح لما فيه من ه أُولكنعلى أصل المنع لكان في نا بحيث لو بقيوسعة على المحتاجينالمرفقة والت 
  .٢ذا الوجه من هفق الرلامتنع أصلُ وضيق على المكلفينذلك 

ه  لكن؛٣؛ وهو ممنوع بالسنة الثَّابتةطب باليابس الره بيع فإن؛ بخرصها تمراة العريبيعومثله 
  .٤ىعرري والمُع بالنسبة إلى المُفق ورفع الحرجالرا فيه من بيح لمَأُ

 أنَّ الشرع إلاَّ  لها، يقتضي المنع الدليل العامإنَّف ؛٧، والجعل٦ والمساقاة،٥القراض: ومثله
 مبينا وجه استحسان الشرع استثناء عقد قال ابن العربي؛ ٨أجازهما استنادا للمصلحة الراجحة

 من االله ريعة، ورخصةٌمرفق الشالمساقاة «: المساقاة من أصل النهي عن الإجارة اهولة
هولة الأجرة للحاجهولة العمل  الجعل مستثنى م، كما أنَّةمستثناة من الإجارة ان الإجارة ا

  .٩»للحاجة

                                                
 .٤/٢٠٧شاطبي، الموافقات ال ١
 .٤/٢٠٧، الموافقات الشاطبي٤/٢٨٠، الباجي، المنتقى ٤٣٧، ٢٩٠-٢٨٩، ٢٥٥، ٥/٢٣١القرافي ، الذخيرة  ٢
رواه مالك في الموطأ، كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع العرية، : وحديث العرايا. ٤/٢٠٧ الشاطبي، الموافقات ٣

 بالكرم الزبيب وبيع بالتمر الثمر بيع وهي المزابنة بيع باب لبيوع،، والبخاري في صحيحه، كتاب ا١٢٨٥: رقم
 .٢٠٧٢: ، رقمالعرايا وبيع

 ،٤/٢٢٦، الباجي، المنتقى ٢/١٦٥، ابن رشد، المقدمات الممهدات ٤/٢٠٧ الشاطبي، الموافقات ٤
 .٣٢٠-٧/٣١٩، عليش، منح الجليل ٢/١٢٢، النفراوي، الفواكه الدواني ٥/٣٥٦الحطاب، مواهب الجليل  ٥
 ).دار الكتب العلمية (٣/٣٤٢، ابن العربي، القبس ٧/٣٨٤عليش، منح الجليل  ٦
 .٨/٥٩، عليش، منح الجليل ٤/٦٠الدسوقي، حاشيته على شرح الخرشي  ٧
 .٤٤٥-١/٤٤٤، ابن رشد، المقدمات الممهدات ٤/٢٠٧ الشاطبي، الموافقات ٨
 .٣/٣٢٤ ابن العربي، القبس ٩
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  ٢١٧

وقد جاز في الشرع بيع الجزاف فيما شق فيه الكيلُ أو الوزن أو العد؛ قال ابن رشد 
؛ إلاَّ أن ...«: الجدى فيه الوزن أو الكيل غررزته لمشقَّة بيع الجزاف فيما يتأتة قد جونالس

بيع الجزاف الأصلُ فيه أنْ يباع كيلا ..«: ، وقال١»... فيما في عده مؤونةمؤونة الكيل أو العد
 .٢»...رخصةً وتوسعةً أجازته السنةُأو وزنا؛ 

وأشياء «: -وقال الشاطبي بعد سوقه لأمثلة من الشرع جارية على المنطق الاستحساني
  .٣»من هذا القبيل كثيرة

 منبها على أنَّ هذا هو وفي اية تقرير هذا التدليل على أصل الاستحسان؛ قال الشاطبي
الة على صحة القول ة الدهذا نمط من الأدلَّ«: -أساس مدرك مالك في القول بأصل الاستحسان

  .٤»ه وأصحابى مالكن وعليها ب؛ذه القاعدة
ومن فهم الشرع حق فهمه وخبر شِعابه ومسالكَه في التشريع قال بالاستحسان ضرورةً؛ 

: ع نفسه لاحظ في تشريعه منهج الاستحسان؛ وهذا ما دعا الإمام ابن العربي أنْ يقوللأنَّ الشر
 والذي يريده بتخصيص ٥»ولم يفهم الشريعة من لم يحكم بالمصلحة ولا رأى تخصيص العلَّة«

 .العلَّة هو الاستحسان كما تقدم

 :تأصيل مدرك الاستحسان على أساس القياس على الرخص

عنومن المالكي رعبوأصحابه ة من ي خص؛ فمالكعلى الر ه قياسأصل الاستحسان بأن 
 الشرع على خلاف الأصل أصولاً يقيسون عليها إذا تحقق مناطُ  فيجعلوا الأحكام الواردة

تهد فيه؛ قال المقَّريدول في الفرع االتوسعة العامة عند مالك توجب الاستثناء : قاعدة«: الع
؛ فالقياس على الرخص العامة مما جعله ٦»..ل؛ قياسا على ما وردت به النصوصمن الأصو

 .مالك أصلا للاستحسان ودليلا عليه

                                                
 .٧/٢٦٣تحصيل ابن رشد، البيان وال ١
 .٧/٤٦٣، وانظر في نفس المعنى ٧/٢٧٤ المصدر السابق ٢
 .٤/٢٠٧الشاطبي، الموافقات  ٣
 .٤/٢٠٧ المصدر السابق ٤
 .٢٧٩-٢/٢٧٨ ابن العربي، أحكام القرآن ٥
 .٨٩٣، ٨٧٩رقم : ، وانظر٨٨٤القواعد، المقري رقم  ٦
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  ٢١٨

وقد نبه على أنَّ الاستحسان من حقيقته القياس على الرخص العامة المستثناة للمصلحة 
ي بيعة أهل المدينة والحاجة القاضي ابن العربي في توجيهه لمسألة بنيت على الاستحسان وه

 قياسا ؛ص لهما في هذه المعاملةفلما اشتركا في الحاجة رخ...«:  العربيقال ابنالمتقدمة الذِّكر؛ 
 فأرجع ابن العربي مدرك المسألة إلى القياس ١»على العرايا وغيرها من أصول الحاجات والمصالح

  .لحاجة المقتضية للعدول عن الأصلعلى العرايا المستثناة من أصل المنع بجامع علَّة ا
وإنَّ للقياس على الرخص العامة لموقعا عظيما في الاجتهاد المتعلِّق بعموم الأمة؛ فكما أنَّ 
الفرد تعرِض له مشاق وحاجات وضرورات توجِب من اتهد أن يفتيه بالرخصة الشرعية؛ 

تلمس المشاق التي تحيق ا ليها نظرا كلّيا جملِّيا؛ بحيث تفكذلك حال الأمة مما يجب أنْ ينظَر إ
إذا تحقَّق مناطُه؛ جريا على وي رخيصالذي يعتريها؛ ويكون على أساس ذلك الت ح الحرجتلم

  . ٢منهج الشارع في رخصه العامة التي استثناها من أصل المنع

دلَّة الظنية كالقياس فأولى أن يجوز التخصيص إذا جاز التخصيص بالأ: الدليل الرابع
 :بالقواعد الشرعية

استدلَّ بعض المالكية على حجية الاستحسان بدليل أولوي؛ محصله أنّ من قال بجواز 
التخصيص بالقياس لزمه القولُ بجواز الاستحسان؛ إذْ حقيقة الاستحسان هي تخصيص الدليل 

ل المرسل، والاستدلال المرسل يستند إلى قواعد الشرع القطعية أو القريبة من العام بالاستدلا
القطع، وعليه فإنَّ الاستحسان هو تخصيص الدليل العام بالقواعد الشرعية العامة كقاعدة الضرر 

قواعد والفساد، وقاعدة رفع الحرج، وقاعدة المعروف، وقاعدة التوسعة العامة وغيرها؛ وهذه ال
قواعد قطعية في الشرع أو قريبة من القطع؛ فلئن جاز التخصيص بالقياس الذي يعتوره الظّن من 

  .جهات ويتخالجُه الاحتمال؛ فأولى وأحرى أنْ يجوز التخصيص بالقواعد الشرعية
 حيثُ قال العربيابنِوالله در  :»العموم يتخصسة ص بالقياس؛ فكيف بالقواعد المؤس

٣»ةالعام.  

  

                                                
 .٨٢٥-٢/٨٢٤ابن العربي، القبس  ١
  .٤٠٦ة الإسلامية ابن عاشور، مقاصد الشريع ٢
 .٢/٨٢٠ابن العربي، القبس  ٣
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  ٢١٩

المطلب الثاني
َّ

  :الاعتراضات الواردة على الاحتجاج بالاستحسان: 
قد توجه لأصل الاستحسان بعض الاعتراضات من المنكرين لحجيته، ومن المعترضين على 

  :جعله أصلا مستقلا؛ من ذلك

 أدلة الاعتراض على هذه التسمية ما دام الاستحسان راجعا إلى: الاعتراض الأول
  :الشرع

أنَّ تفسيركم للاستحسان بما فسرتم به : من الاعتراضات التي وجهها المخالفون للمالكية
يخرِج الاستحسان من أن يكون دليلا مستقلا؛ فهو على قولكم راجع إلى الأدلَّة المعتبرة 

  .١عندكم
، لينا في التسميةهذا اعتراض ع«: منداد مجيبا عن هذا الاعتراض بعد نقله لهقال ابن خويز

ولكلِّ أهل صنعة أن يتواضعوا بينهم تسمية يصطلحون عليها وإن لم يعرفها العرب؛ كأسماء 
تلك الأصوات، وتسمية أهل الفرائض والنحو والفقه والحساب أسماء لا تعرفها العرب؛ إلاَّ أنَّ 

 وقد كشفنا عن لتسمية،ياء؛ فلا معنى لمنعنا من اا بينهم أشالأسماء وضعوها ليتعارفوا فيم
  . ٢»معناها

  :النهي عن اتباع الهوى والقول بلا علم: الاعتراض الثَّاني
ومن أبرز ما اعترض به المخالفون في الاستحسان أنَّ القول به قولٌ بما لا دليل عليه، فهو 

تعالى عن أن رجوع إلى مجرد الهوى والتشهي من غير ما مستند شرعي يرجع إليه؛ وقد ى االله 
  .٣]٢٦:ص[ولا تتبع الهَوى: نقول في دينه بالهوى؛ قال االله تعالى

 توهذا من أوهى ما يكون من الاعتراضات؛ لأنَّ فيه رميا لأئمة الإسلام الذين أجمع
الأمة على الاقتداء م بتنكّبهم عن أدلة الشرع بالبداء والتشهي؛ وحاشاهم من ذلك؛ قال ابن 

وهذا القائل ظن الاستحسان هو شهوات النفوس، أو ما «:  موهيا هذا الاعتراضخويزمنداد

                                                
 .١٢٧، كشف النقاب ٢/٦٠ابن فرحون، تبصرة الحكام  ١
 .١٢٧، كشف النقاب ٢/٦٠ابن فرحون، تبصرة الحكام  ٢
 .١٢٦، كشف النقاب ٦١-٢/٦٠ابن فرحون، تبصرة الحكام  ٣
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  ٢٢٠

استحسناه بغير دليل؛ وليس الأمر كذلك، بل معناه ما قدمناه؛ ولو سألنا واستكشف عن معنى 
  .١»ومعنى الاستحسان ما حسن في الشريعة ولم ينافها...قولنا لاستغنى عن تسويد كتبه

 الشافعي بتحريم الاستحسان من غير حجة ولا دليل؛ بل هذا من المتفق ولم ينفرد الإمام
 :عليه بين أئمة الإسلام؛ ولقد وردت عن أئمة المالكية نصوص تحرم هذا المسلك المُردي

ولكن إذا كان القاضي ممن يتهم ...«: قال ابن القاسم فيما ينظر فيه من أحكام القضاة
ز شهادة غير العدول وهو مجتهد في العدل غير أنه جاهل بالسنن، تارك ، ولا تجوي الجوربتعمد

؛ فهذا الذي يتصفح حسانه، ويقطع الأحكام برأيهتيحكم باسللاستشارة لأهل العلم 
 فقضى ابن القاسم أن القاضي الذي يرجع إلى مجرد استحسانه الذي لا سند له ٢»...أحكامه

 . تتصفّح وتراجع وينقَض منها ما كان على خلاف الشرع فإنَّ أحكامه؛ولا مأخذَ

ما رجع  وإن؛يهد ذوقه وتشه من استحسن لم يرجع إلى مجرفإنَّ«: وفي هذا يقول الشاطبي
٣ »ارع في الجملةإلى ما علم من قصد الش.  

وذكر القرافي في شرح المحصول أن ما روي عن الشافعي أنه قال من استحسن فقد شرع 
إنما هو في مثل هذا؛ وهو الحق وإلا فجميع ما تقدم في حقيقة الاستحسان الاصطلاحي راجع 

  . ٤إلى التمسك بالدليل

آل [ونَملَع يم وهبذِويقولون على االله الكَ: قوله تعالى«: وقال ابن العربي
ليل االله وتحريمه، مون من غير تحون ويحر على الكفرة الذين يحلّ هذه الآية رد]٧٥:عمران

ويجعلون ذلك من الشرع، ومن هذا يخرج الر؛ على من يحكم بالاستحسان من غير دليلد 
ولست٥»ه من أهل القبلة قالَ أحداً أعلم. 

                                                
 .١٢٦، كشف النقاب ٢/٦١ابن فرحون، تبصرة الحكام  ١
 .٩/٢٥٥) مع شرحها البيان والتحصيل(جة العتبي، المستخر ٢
 .٢٠٧-٤/٢٠٦الشاطبي، الموافقات  ٣
 .٤١٢حلولو، التوضيح شرح التنقيح  ٤ 
  .٤/١١٤، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ١/٣٦٣ ابن العربي، أحكام القرآن ٥
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  ٢٢١

العربي أنكر جمهور من الناس على أبي حنيفة القول ...«: وقال ابن
ل؛ وما كان ليفعل ذلك أحد من أتباع إنه يحرم ويحلّل بالهوى من غير دلي: فقالوا...بالاستحسان

  .١»!!المسلمين، فكيف أبو حنيفة؟
فإذا علِم هذا فإنَّ الأدلَّة التي أوردها بعض المحتجين لبطلان الاستحسان لم تلاق محلاّ؛ 

وه إلى االله د فريءٍْم في شتعازن تفإنْ:  قوله تعالى: الاستحسان على بطلانفمما احتجوا به
 ردا إلى  فجعل الأحسن ما كان]٥٩:النساء[يلاً تأوِنسح وأَريذلك خ إلى ولِسلروا

: ل ولم يقُ]١٠:الشورى[ه إلى االلهوما اختلفتم فيه من شيء فحكم: ، وقولهالكتاب والسنة
لكية قائلون به فهذه أدلَّة تنبِئُ عن أنَّ الاستحسان الذي ظنوا أنَّ الحنفية والما. ٢إلى الاستحسان

هو استحسان من غير دليل؛ وهذا باطل كما تقدم؛ وإذ بطل ذلك بطل معه أن تكون هذه 
  .الآيات الكريمةُ دافعة لحجية الاستحسان

  :علاقة الاستحسان بالأصول الاجتهادية في المذهب المالكي: المطلب الثالث
ت وثيقةٌ، وبينها كذلك وبينه فروق يربِطُ بين الاستحسان وبين بعضِ أُصول المالكية صِلا

تفصلُه في حقيقته عنها بحيث عد أصلا مستقلاّ؛ وسأبحثُ في هذا الموضِعِ علاقةَ الاستحسان 
بالمصالح المرسلة، وعلاقته بالقياس؛ أما علاقة الاستحسان بمراعاة الخلاف وبسد الذَّرائع فسيأتي 

  . الأصلينبحثه في الدراسة المخصصة لكلٍّ من هذين

الفرع الأول
َّ

  :علاقة الاستحسان بالقياس: 
مِن أَجلى ما يظهر في العلاقة التي تحكُم أصل الاستحسان وأصل القياس أنَّ الاستحسان 
في كثير من معانيه هو استثناءٌ وتخصيص للقياس في بعض المحالّ التي دلّ عليها القياس بتناول 

  . الدليل المستحسن به لإخراج تلك المحالّ عن مقتضى طَرد القياسالعلَّة المتعدية لها؛ فيستند إلى
 من جهة أخرى؛ وهي أنَّ أساس الاستحسان كما مر رى لكنوبين الأصلين علاقة أُخ
قائم عند كثيرٍ من المالكية على أصل القياس على الرخص الثَّابتة في الشرع؛ وعليه فإنَّ 

  .مفهوم القياس العام من هذه الجهةالاستحسان مما يدخل في 

                                                
  .٢/٢٧٨ ابن العربي، أحكام القرآن ١
 .٨/١٠٤الزركشي، البحر المحيط  ٢ 
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  ٢٢٢

الفرع الثاني
َّ

 :علاقة الاستحسان بالمصلحة المرسلة: 

 عدة من ألصق الأصول بالمصالح المرسلة، بل إنَّ المصالح المرسلة تالاستحسانُ عند المالكي
كنا تكوينيإلى ا رئيسا في بنيته وحقيقتهر م جلاؤه هو رجوعالمصلحة ، فالاستحسان كما تقد

المرسلة في مقابل دليل معارض من قياس أو عموم لفظي، فتقدم المصلحة المرسلة على الدليل 
المعارض؛ فيكون استحسانا؛ أما المصالح المرسلة فلا يشترط فيها وجود معارض من الأدلَّة، بل 

 أعم من الاستحسان عموما إنها تفرض كذلك مع الخلو عن المعارض؛ ومنه فإنَّ المصالح المرسلة
مطلقا؛ فكلُّ استحسان فهو مصلحة مرسلة، وليس كلُّ مصلحة مرسلة استحسانا؛ لأنه قد 

  .ينتفي الدليل المعارض
 الاستحسانُ«:  بعد إيراده سؤالا في وجه التفرقة بين المدركينالقرافيوفي هذا يقول 

أخصو يكا نشترط فيه أنْ؛ لأنن له ممعارض ح الاستحسان عليه، وكذلك قلنا رجوح، ويرج
وجه من وجوه الاجتهاد لوجه أقوى منهفيه هو ترك .  

والمصلحة المرسلة لا يشترالمعارض   بل قد يقع تسليمه عن المعارض؛ لأنَّ،ط فيها معارض
ههنا يريد به الخاص١»ن في الاستحسان دون المصلحة المرسلة بذلك الباب، وهو متعي.  

ع الشاطبي القَرافيَّ في ذلك فقال في كتاب الاعتصام بعد تحريره لمعنى المصالح المرسلة وتبِ
 إلاَّ! نعم:  قيل هذا من باب المصالح المرسلة لا من باب الاستحسان، قلنافإنْ«: والاستحسان

أنيروا الاستحسان تصوهم صو٢» الاستثناء من القواعد، بخلاف المصالح المرسلةر.  
  :مثال تضمين الصناع هو من قبيل المصلحة المرسلة ومن قبيل الاستحسانف

أنَّ الناس لا   تضمين الصناع المصلحة فيه أنَّوجهأما كونه من قَبيل المصلحة المرسلة ف
، وهم يغيبون عن الأمتعة في غالب الأحوال، استغناء لهم عن الصناع ولهم م حاجة ماسة

عليهم اوالأغلب حكمفريط وترك الحفظ، فلو لم لتة إليهمتضمينهم مع ب يى الحاجة الملحلأد 
  :ذلك إلى أحد أمرين

جملةا ترك الاستصناع إم ،ا يشقوهذا مم رععلى الخلق ويوقعهم في الحرج والعنت، والش 
  .قصد في أحكامه إلى رفع الحرج عنهم ودفع المشقَّة الواقعة أو المتوقَّعة م

                                                
 .٩/٤٢٧٩س الأصول  القرافي، نفائ١
 .٣/٦٩ الشاطبي، الاعتصام ٢
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  ٢٢٣

ويكون   الناس، فتضيع أموالُإن ادعوا الهلاك أو الضياع يعملوا ولا يضمنوا ذلك ا أنْموإ
ذلك سببا إلى تطريق الصناع على الخيانة وعدم التحرز، لا سيما مع فساد الزمان وقلَّة الديانة 

 لها على المصلحة أن يضمنوا حفظا للمصلحة العامة وتقديما كانت المصلحة  وعليه؛والأمانة
 فكان ذلك من قبيل المصلحة المرسلة لمَّا نظِر إلى المسألة من جهة تحصيل المصلحة .١الخاصة

  .الموجبة للتضمين
وهذا المثال يجري كذلك ويخرج على أنه استحسان وذلك بالنظر في الدليل المقابل 

 الشرعي ولم يكُن ذلك ليلمؤتمنون بالدع ابتداء للمصلحة المرسلة التي تقدم بيانُ وجهِها؛ فالصنا
 في حيز وا كان ذلك ضمفلما،  التي ترجع إلى الحكم العقلي البراءة الأصليةاستنادا إلى حكم

رعيليلالمستثنى من ذلك الدظر ، فدخلت  الشذا الاعتبار والن٢تحت معنى الاستحسان.  
  
  

                                                
 .٣/٦٩ المصدر السابق ١
  .١٤٢-٢/١٤١الشاطبي، الاعتصام  ٢
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  ٢٢٤

  

  :الرابعالمبحث 

  المالكي المذهب في للاستحسان يقيةالتّطب الشواهد
  

لقد كان لأصل الاستحسان أثر بالغُ الأهمية في واقع الاجتهاد التفريعي في المذهب 
 ص؛ وهذا المبحثُ مخصفلا تكاد تجد بابا مِن أبواب الفقه إلاَّ وللاستحسان فيه أثر ،المالكي

  :عها الاجتهادي هو أصل الاستحسانلعرض بعض المسائل في مذهب المالكية كان منـز

  . تضمين الراعي المشترك:الأولى المسألة
  .الإجارة على ثمن مجهول: الثانية المسألة
  . مسألة الإذن في إحياء الموات:الثالثة المسألة
  .خلط الأذهاب والزيتون واللبن: الرابعة المسألة
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  ٢٢٥

 :كتضمين الراعي المشتر: الأولى المسألة

الراعي إما أن يكون خاصا أو مشتركا؛ والراعي المشترك هو الذي يرعى لسائر الناس 
؛ وأما الراعي الخاص فهو الذي يرعى  من أتاه بغنمهب نفسه لرعي غنم كلّصالذي نفهو 

  .١لجماعة معينة أو لشخص معين؛ كعشرة من الناس يتخذون لبقرهم راعيا خاصا
 : من الراعي المشترك والخاص إما أن يكون رشيدا أو لاوكلٌّ

 .فإنْ كان غير رشيد فلا ضمان عليه سواء كان خاصا أو عاما

 .وإنْ كان الراعي رشيدا وهو خاص فلا ضمانَ عليه إلاَّ أنْ يكون منه تعد أو تفريطٌ

ما جرى عليه العمل عند وإنْ كان الراعي مشتركاً غير خاص؛ فعليه الضمان على 
المتأخرين وهي المسألة محلّ البحث؛ والضمان إذا قيل به إنما يكون إذا لم يثبت أنَّ الضياع كان 

  .٢ياع من غير سببهنة على الضلا يكون له بيبغير تعد ولا تفريط، و
ولا «: لمونقال ابن س؛ ٣والمشهور في مذهب مالك أنَّ الراعي المشترك لا ضمانَ عليه

  وأقصى ما عليه فيما ضلّ،ط ولا فراعي فيما تلف من الغنم وغيرها إذا لم يتعد على الرضمانَ
وهلك اليمين أنى ه ما فرط ولا تعد ،مان فلا يلزمه وفسخت الإجارة وإن شرط عليه الض

وردت إلى أجرة المثل فيما رىع.والحكم في ذلك واحد وروي .  أو لجماعة لواحد كانت الغنم
 ورآه ،ه ضامن لما تلف منهاهم إليه أن أغناماساعي الذي يلقي الن الرب أنّ المسيعن ابنِ
  .٤»كالصانع

 وِيحبيب وإلى ما ر مذهبهم إلى ما اختاره ابن ة خالفوا مشهوررين من المالكيلكن المتأخ
 ذا القول والأخذُ«: بيب حقال ابنسانا؛  استح٥عن ابن المسيب من تضمين الراعي المشترك

؛ إليأحبه صار كالصانع الذي أجمع كلّ لأنم نوكذلك ، من أهل العلم على تضمينه علمت 

                                                
، ٢/٢٢٧، عليش، فتح العلي المالك ٢/٣٠٦الصنهاجي، مواهب الخلاق على شرح التاودي للامية الزقاق  ١

  .٣٦٤الوزاني، تحفة الأكياس في شرح عمليات فاس 
 .٣٠٦-٢/٣٠٥ق على شرح التاودي للامية الزقاق الصنهاجي، مواهب الخلا ٢
 .٢/١٩٣ميارة، شرح التحفة  ٣
 .٢٢٧-٢/٢٢٦ عليش، فتح العلي المالك ٤
 .٢/٢٢٧، عليش، فتح العلي المالك ٢/٣٣١ ابن فرحون، تبصرة الحكام ٥
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  ٢٢٦

واب الذي تجمع إليه بحراستها في رعيها على أنَّراعي الدة شيئا معلوما في كلّ له في كل داب 
  .١»يوم

 وقال في العمليى به العمل ةات الفاسيرا جمان مممثبتا أنَّ القول بالض:  

  عِياس ر النمِ غن راعِضمانُ
  

  عِي في الغرمانعِألحقه بالص٢ ت.  
  

: الأصل أنَّ الراعي وإنْ كان مشتركا هو أمين ولا ضمانَ على أمين؛ قال السجلماسيو
 ما استثناه الأئمة  عليه إلاَّلا ضمانَه أمين  أو غيره أن هو راعٍ من حيثُوالأصل في الأجير«

٣» كالصانعللمصلحة العامةنوه وضم.  
لكن ترِك الأصلُ المقتضي لعدم الضمان لمَّا عارضته مصلحةٌ راجحة وهي أنَّ ترك عدم 
التضمين مما جعل الرعاة يخونون اتكاءً منهم على الحكم بأصل الأمانة؛ خاصة لما فسدت الذِّمم 

 في زمن ولايتي كنت«": تحفة ابن عاصمشرح "قال اليزناسي في وانخرمت الأمانةُ في الناس؛ 
عاة وتعديهم  كذب الراعي المشترك عندما يظهر لي مخايلُم بتضمين الر كثيرا ما أحكُلمسانَبتِ

 مما ينهمالحكم بعدم تضم أنَّ؛ فمدرك ما صنعه اليزناسي ٤» أحوالهم وذلك غالب؛وتفريطهم
اعتمد في ذلك على  ف هؤلاء الرعاة؛ إلىيتفصى عنه تلف أموال الناس؛ والناس بحاجة ماسة

  . وقطع المسألة عن أصلها المقتضي عدم التضمين رعاية للمصلحة العامةالمصلحة

ادليوقال أبو علي الت :»والقياسوالن ظر عدميه  والذي تقتض،اعي المشترك ضمان الر
  .٥»عاة في هذه الأزمنة هو ضمانه خيانة الركثرةُ

ومما يلحق بمسألة تضمين الراعي المشترك تضمين صاحب الحمام؛ فالأصلُ في المذهب أنْ 
؛ لكن من فُقََهاء المالكية من قال بالتضمين لمَّا كثُر تشكِّي الناس من أصحاب ٦لا ضمانَ عليه

                                                
 .٢/٢٢٧؛ عليش، فتح العلي المالك ٣٣٢-٢/٣٣١ ابن فرحون، تبرة الحكام ١
 .٢/٢٢٧، عليش، فتح العلي المالك ٣٦٥-٣٦٤اس في شرح عمليات فاس  الوزاني، تحفة الأكي٢
 .٣٦٥، الوزاني، تحفة الأكياس في شرح عمليات فاس ٢/٢٢٧ عليش، فتح العلي المالك ٣
 .٢/٢٢٧ عليش، فتح العلي المالك ٤
 .٢/٢٢٧ عليش، فتح العلي المالك ٥
 .٢/٢٠٠ية الطالب الرباني ، أبو الحسن، كفا٤/٢٦ الدسوقي، حاشيته على الشرح الكبير ٦
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  ٢٢٧

ة الديانة وخرابِ الذِّمم؛ استناداً منهم إلى المصلحة العامة التي هي من أصول الحمامات؛ لقلَّ
  .١مذهب مالك

زامهم اتباع مشهور تل المتأخرين من أهل المذهب على اومما يلحظ في المذهب المالكي أنَّ
الضعيفة المروية في المذهب فإنهم تركوا هذا المشهور في كثير من المسائل وأخذوا ببعض الأقوال 

 افعى بذلك عملُ القضاء والمفتين؛ وكان الدرالمذهب، بل أَخذوا بأقوالٍ خارج المذهب، وج
من وراء الحَيدة عن مشهور المذهب إلى غيره هو لحظُ المصلحة؛ لمَا في تغير الزمان واختلافِ 

  . تشكُّل المصلحة وتبدلهافيالبيئات من الأَثَر 

 :الإجارة على ثمن مجهول: الثانية سألةالم

القياس أنَّ الإجارة لا تصح بأجرة مجهولة فإنْ وقَعت الإجارة على أجرة غير معلومة فهي 
؛ لكن المالكية استثنوا من هذا الأصل مسائلَ يؤدي فيها طرد القياس إلى الحرج ٢إجارة باطلة

نادا إلى أصل الاستحسان؛ ومن هذه المسائل التي استثناها والمشقَّة المرفوعين في الشريعة؛ است
  :المالكية

سئل مالك عن الخياط الذي بيني وبينه الخُلطَةُ ولا يكاد يخالفُني «: ماجاء في العتبية
  .٣»لا بأس به: راضيه على شيء أدفعه إليه؛ قالأستخيطُه الثَّوب فإذا فرغ منه وجاء به أُ

ينا الأجرة التي تستحق نظير الخياطة فهي إذاً مجهولة؛ لكن إبطال مثلِ هذا فالعاقدان لم يب
التعامل مما يتنافى مع السماحة التي هي من أهم مظاهر الشريعة الإسلامية؛ إذْ الخُلطةُ بين الخياط 

ه المسألة من الحرج ومما والمستخيط مما تنفي احتمالَ وقوع المشاحة، وطرد القياس في مثل هذ
 .يجافي اليسر والمُكارمة في الشريعة الإسلامية؛ فعلى هذا استثنيت من أصل المنع استحساناً

وهذا كما قال؛ لأنه مما قد استجازه الناس «: قال ابن رشد في شرح مسألة العتبية
الناس وحرج في الدين وغلو فيه؛ قال المنع من مثل هذا وشبهه تضييق على و...ومضوا عليه
يا أهلَ الكِتابِ : ، وقال]٧٨: الحج ]ما جعلَ عليكُم في الدين مِن حرجٍ: االله عز وجل

لُو في دِينِكم غير الحقغلا ت] قاطع ]...٧٧: المائدةانع حتى يأنْ يستعمل الص عِيخالن وقد كَرِه

                                                
 .٢/٢٢٧ عليش، فتح العلي المالك ١
 .٧/٤٩٤ المواق، التاج والإكليل ٢
 .٨/٤٢٣ العتبي، المستخرجة مع شرحها البيان والتحصيل ٣
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  ٢٢٨

سمحبيب أيضا، وقالعلى عمله بشيء م ذلك ابن حريم: ى، وكرِهه لا يبلغ به التفي . إن والأمر
  .١»، وبه التوفيقذلك واسع إن شاء االله

 إلى  فيه إشارةًفإنَّ»  عليه لأنه مما قد استجازه الناس ومضوا«: وانظر إلى قول ابن رشد
  .ض التعاملات مما يكون سببا للتخفيف في بع بالمسامحة المنتشر بينهماس النفر عأنَّ

 ده لا بأن اق منئِلَ عنه أبو عبد االله الموومن هذه المسائل المُستثناة استحساناً ما س
لصاحب البهائم الذي يشتي بالساحل ائمه أنْ يدفع إلى بعض دور قُرِى الساحل فينفِق 

ئم ائمه لصاحب الدار ينتفع ا؛ وكلاهما ينتفع صاحب الدار عليه، ويعطي صاحب البها
وهذا واالله أعلم كلُّه قريب؛ وقد ألفيت القوم وقد شددوا عليهم في «: بصاحبه؛ فقال المواق
  .٢»وفي مثل هذا التشديد من الحَرج في الدين...هذا وهم لا بد فاعِلوه

ملْت أكثر الإجارات على القياس لو ح«: وفي مثل هذه المسائل يقول سحنون
طَلَت٣»لب.  

  :مسألة الإذن في إحياء الموات: الثالثة المسألة
المشهور من مذهب المالكية أنَّ الأصل في الأرض الموات أنها لمن أَحياها ولا يشترطُ فيها 

 أنهم استثنوا ؛ إلا٤َّ»من أحيا أرضا ميتة فهي له«: استئذانُ الإمام؛ واحتجوا لذلك بقوله 
  .٥من هذا الأصل استحسانا الأراضي القريبة من العمران؛ فقالوا إنَّ إذنَ الإمام شرطٌ في إحيائها

ب ...إذا أحياها فهي له وإن لم يستأذن الإمام«: قال مالكحيي ما قرولا يكون له أنْ ي
، فإنَّ ذلك لا يكون له أن يحييه إلا ما قرب من العمران وما يتشاح الناس فيه...من العمران

  .٦»بقطيعة من الإمام
                                                

 .٧/٤٩٥، المواق، التاج والإكليل ٤٢٤-٨/٤٢٣ ابن رشد، البيان والتحصيل ١
 .٤٩٥-٧/٤٩٤ المواق، التاج والإكليل ٢
 .٧/٤٩٥ سابقالمصدر ال ٣
 .١٤٢٤:  روواه مالك في الموطّأ، كتاب الأقضية، باب القضاء في عمارة الموات، رقم٤
، عليش، منح ٤/٦٩، الدردير، الشرح الكبير ٧/٧٠، الخرشي، شرح مختصر خليل ٦/١١ الحطاب، مواهب الجيل ٥

 .٨/٧٣الجليل 
 .١٢٧، المالقي، الأحكام ٤/٤٧٣ سحنون، المدونة ٦
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  ٢٢٩

 لاحظا لمالك في استثناء الأراضي القريبة من العمران هو الالتفاتفالأساس الذي كان م
إلى توقّع الضرر الذي ينجر نتيجة التخلية بين الناس وبين تلك الأراضي؛ لأنَّ الناس يرغبون 

ضي التي تكون قريبةً من العمران فيحصل من تكاثر الرغبات تصادمها على وجه القطع بالأرا
وتعارضها وتدافعها؛ مما يتفصى عنه التشاح والمخاصمة؛ وقد نهى الشارع على وجه القطع من 
 الوسائل التي ينجر عنها التدابر والتخاصم؛ وعليه فإنَّ النظر للمصلحة هي الأساس الذي كان

يرتكز عليه مالك في استثنائه الأراضي الموات القريبة من العمران من أصل الإباحة العام؛ وهذا 
  .هو الاستحسان

على أصل الإباحة كالحطب والحشيش فلا يفتقر «: قال المقَّري افعيالموات عند الش
وقال مالك القريب بحيث . إحياؤه إلى إذن الإمام، وعند النعمان في حماية الإمام فيفتقر إلى إذنه

فأصل أصلَ الشافعي إلاّ أنه خالفه لعارض يتشاح فيه يفتقر، والمنقطع عن العمران لا يفتقر؛ 
  .١»توقّع الخصومة في القريب استحساناً

وبناءً على مدرك مالك؛ فإنَّ النظر في مسألة إحياء الموات نظر متجدد فحيثُ كانت 
دم الإذن خلِّي الناس والأراضي الموات، وما أوجبت المصلحةُ أنْ يقيد المصلحة مقتضيةً لع

الإحياءُ بالإذن قُيد حتى ولو كان الموات بعيدا عن العمران؛ لأنَّ الحكم مبني على أمر معقول 
  .وهو توقُّع الضرر والفساد مِن ترك الإحياء من دون ضبط

  :ب والزيتون واللبنخلط الأذها: الرابعة المسألة
ومن مسائل الاستحسان مسألةُ خلط مجموعة من الناس للجلجلان أو الفجل أو الزيتون 

قال  ةفي العتبيلعصره ليأخذ كلُّ واحد منهم من الزيت قدر الجلجلان أو الفجل أو الزيتون؛ ف
القاسمابن  :سألتيأتي هذا بأرادب، -لزيت الجلجلان والفج-يت  مالكا عن معاصر الز 

ه هذا لأنّ بعضه كرما يإن«: مالكقال . خرى، حتى يجتمعون فيها فيعصرون جميعاوهذا بأُ
 يكون خفيفا؛ لأنّ الناس لا بد اس إلى ذلك فأرجو أنْفإذا احتاج النيخرج أكثر من بعض، 

ا يصلحهملهم مم ،فأرجو أنوالش ،ولا بد يكون لهم في ذلك يء الذي لا يجدون عنه غنى 

                                                
 .١٠٩٥لقواعد رقم  المقري ، ا١
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  ٢٣٠

: - في هذه المسألة–وقال سحنون ، »يتون مثل ذلك، ولا أرى به بأسا، والزسعة إن شاء االله
»١» فيهلا خير.  

فأصلُ المسألة المنع من خلط الزيتون أو غيره لأنَّ في ذلك غررا؛ إذ لا يدرى على وجه 
 والجهالةُ في هذا الموضع مقتضيةٌ للمنع؛ التحقيق قدر الزيت الخارج من هذا الزيتون ومن ذاك؛

لكن استثني من هذا الأصل هذه المسألةُ للحاجة الماسة للناس؛ إذْ كثير من الناس ليس لهم من 
 القدر الذي فيجمع العاصر من زيتون الناسالزيتون أو الجلجلان بحيث يفرِده العاصِر بالعصر 

كانت حاجةُ الناس إلى هذا الخلط حاجة ماسة وليس لهم منها بد يمكِنه معه العصر؛ فلما 
أجازها مالك استحسانا وتخفيفا؛ وكان  طرد القياس أنْ لا يجوز ذلك كما ذهب إليه سحنون؛ 

ه خفَّفالقياس، وقول مالك استحسان   سحنون هوقولُ«: قال ابن رشد في شرحه للمسألة
راعاة لقول من  اليسير من الجلجلان والفجل على حدته مى عصر لا يتأتللضرورة إلى ذلك؛ إذْ

يوهذا على نحو؛فاضل في ذلك من أهل العلمجيز الت  م للنإجازم في الضرب اس خلط أذها
ا، فإذا خرجت من الضرب أخذ كلّ إنسان منهم على حساب ذهبه، بعد تصييغها ومعرفة وز

وأعطى الضاب أُر٢»هجرت.  
ا جرى عليه ممومن مسائل الاستحسان الشبيهة بالمسألة السابقة ما ورد في كُتبِ النوازل 

أمرفي استبداد كلِّالحرج البالغ ينتج من لما ؛بنالجبن لاستخلاص اس في الاشتراك في اللَّ الن  
 غنم فيستأجرون أصحاب  فيجتمع جماعةٌ؛ةحتاج إليه من المؤونة والمشقَّ لما ي؛واحد منهم بلبنه
بنخلطون اللَّراعيا أو أكثر وي.  

 اطبيالش وأبو إسحاق لُب فأجاب فُقهاءُ الأندلس بالجواز استحساناً؛ منهم أبو سعيد بن
 .وابن السراج

بن  اللَّوأجود الأجوبة هو جواب شيخ المقاصد أبي إسحاق؛ فبين أولا أنَّ مسألة خلط
 الألبان تختلف في مقدار ما يخرج منها من ؛ لأنَّه على منعلالأصو«مما تدلُّ  لاستخراج جبنه

الجبن كما تختلف في مقدار ما يخرج منها من الزم على أجزاء منبد والسفإذا خلطوا ألبا ،

                                                
، عليش، منح الجليل ٦/١٥٣المواق، التاج والإكليل : ؛ وانظر١٢/١٦مع شرحها البيان والتحصيل العتبية ،  العتبي١
٤/٥٠٤. 
  .١٢/١٦البيان والتحصيل ،  ابن رشد٢
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  ٢٣١

معلومةلم يكن الخارجسبة لكلّ منها من الجبن على تلك النسبة أو  واحد، بل على اختلاف الن
  . ١» عنها منهي والمزابنةُ؛ه صاحبنزابِ واحد ي كلُّسبة؛ فصارساوي في النالتبجهل 

  أنَّإلاَّ«: ثمَّ أبان أنَّ الرخصة في هذه المسألة قويةٌ للحاجة الماسة التي تعتري الناس؛ قال
لأنَّ؛بن هنا مدخلاًخصة في مسألة اللَّلطالب الر ولا ؛ في الخلط المذكوراس الحاجةَ لكثير من الن 

من اللَّسيما لمن كان له اليسير بن الذي لا يخرج منه جه ولا على وجه  على أصل انفرادِبن
 يذهبوا بكثير من عاة أنْة في الر العاد خرج، وأيضا فإنَّج إنْر بحالانتفاع به في بيع أو غيره إلاَّ

يحلبوا لكلِّفوا عند الحلب أنْلِّمراعي ولو كُبا لللَاس إلى المواضع البعيدة طَمواشي الن ن  واحد مم
له في الماشية شيء؛ لم يعقِمكنهم فضلا عن أن يدوا له جه على حِبن؛ةدفيه على  فصار الحرج 

أصحاب الماشية والراعاة أشد مم...في مال اليتيم؛ فاقتضالألبان  مسألة خلطِى هذا الأصل جواز 
  .٢»بذلك القصد

وبعد أنْ أصل الشاطبي المسألة على أصل الاستحسان؛ خرجها على مسألة من مسائل 
هذا ما ظهر لي في «: المذهب وهي مسألة خلط الزيتون والجلجلان التي تقدمت؛ قال رحمه االله

المسألة من غير نص؛ ثمَّ...٣صوص المسألة أستند إليه في خوجدت في الع لقاسمقال ابن ا ةتبي :
"فهذا كلُّ...".  مالكا عن معاصر الزيتسألته مملُّا يدبن، واالله ة ما ظهر لي في اللَّ على صح

  .٤»ر في المذهبه عملا ذا الأصل المقراهر جوازأعلم، والظَّ
المسألة تجري على الخلاف في خلط الجلجلان والزيتون في «: وأجاب ابن السراج بقوله

  .٥»الذي يترجح واالله الموفّق جوازها للحاجة، ويقسم الجُبن على حسبهالمعصرة، و
وعلى هذه الفتاوى جرى المتأخرون من المالكية؛ فعدوا ذلك مما جرى به العمل؛ قال 

  :صاحب العمليات الفاسية

  والخلطُ للزيتون عند العصرِ

  

  والزيت بالنسبة للتحري  

  

                                                
  .٢٠٨-٢٠٧، الشاطبي، الفتاوى ٥/٢١٥ الونشريسي، المعيار المعرب ١
  .٢١٠-٢٠٩، ، الشاطبي، الفتاوى ٥/٢١٦ الونشريسي، المعيار المعرب ٢
٣ رعيالش صة المذهب؛ لا النا لأئميقصد نص.  
  .٢١١-٢١٠، ، الشاطبي، الفتاوى ٥/٢١٧ الونشريسي، المعيار المعرب ٤
ب بالجواز؛ وأجاب كذلك أبو سعيد بن ل. ٦/١٥٣، المواق، التاج والإكليل ٥/٢٣٩ الونشريسي، المعيار المعرب ٥

  .٦/١٥٣، المواق، التاج والإكليل ٦/٤٦٢ المعيار المعرب
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  ٢٣٢

  ضربِومثلُه جمع ذُهوبِ ال

  

  في سِكَّة والقَسم أيضا نسبي  

  

  ومثلُها جبن اللّبان آتِ؛

  

ت     .١لرخصة الكلِّي ذي الحاجا

  

ومما يجري على منوال هذه المسائل اشتراك الأقارب في عجن الخبز وطبخ اللَّحم وما أشبه 
  .المذهبأهل  هفقد أجاز ذلك ثم يقتسمون ذلك أو يأكلونه جميعا بدون مشاحة بينهم؛

رع قد جاء الش«ابقة؛ لكن  المسألة السز للوجه الذي تقدم قَبلُ فيصل عدم الجواالأو
بالتسهيل، فأجازلماء مثلَ العفقاء والأقارب والجيران إذا اجتمعوا وجمعوا  ذلك في طعام الر

 شبه ؤن الاشتغال أو في رفع م بقصد الإعانة والارتفاقأطعمتهم لعجن أو طبخ أو غيرهما
با ولا المزابنة ولا غير ذلك من قصد بمثله قصد الرسهيل وتيسير وتعاون لا يت جمعه  لأنَّ؛ذلك

رع كبيع العارية  في الشظائربا اليسير، وله ن اليسير أو الرغتفر الغرر أن ي فصح؛الممنوعات
بخرصها تمرا أو رد٢»رهم في البيع القيراط على الد.  

  
  

   

                                                
  .١٤٥الوزاني، تحفة الأكياس  ١
  .٢٠٩-٢٠٨، ، الشاطبي، الفتاوى ٢١٦-٥/٢١٥ الونشريسي، المعيار المعرب ٢
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  ٢٣٣

  

صل الثالثالف
َّ

:  
سدالذرائع في المذهب المالكي   

  
  : مباحث؛ وهيأربعةوفي هذا الفصل 
  .المفهوم والمضمون: سد الذَّرائع: المبحث الأول
حجية، وأقساما، : سد الذرائع في المذهب المالكي: المبحث الثَّاني

  .وموجهات العمل به، ومجالاته
أدلة الحجية، : كيسد الذرائع في المذهب المال: المبحث الثالث

 .وعلاقته بالأصول الاجتهادية في المذهب

الشواهد التطبيقية لأصل سد الذرائع في المذهب : المبحث الرابع
  .المالكي
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  ٢٣٤

  

  :المبحث الأول

  المفهوم والمضمون: سد الذَّرائع
  

  :وفي هذا المبحث خمسة مطالب؛ وهي
  .طلاح المالكيمفهوم سد الذريعة في اللغة والاص: المطلب الأول
الإطلاقات المرادفة لأصل سد الذرائع والألفاظ ذات : المطلب الثّاني

  .الصلة به
  .أهمية قاعدة سد الذَّرائع: المطلب الثَّالث
لة سد الذَّرائع بقاعدة الوسائل والمقاصد، وبقاعدة ص: المطلب الرابع

 .المآل

  .فاسدعلاقة سد الذَّرائع بالمصالح والم: المطلب الخامس
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  ٢٣٥

المطلب الأول
َّ

 :الذَّريعة في اللُّغة والاصطلاح المالكي سد مفهوم 

الفرع الأول
َّ

 :مفهوم الذَّرائع لغة: 

الوسيلة، والسبب إِلى الشيء؛ وقد تذَرع فلان بذَريعةٍ أَي توسل، والجمع : الذَّريعة
 ووصلَتي الذي أَتسبب به إليك؛ قال أَبو وجزةَ فلان ذَرِيعتي إِليك أَي سببِي: الذَّرائع، يقال

  :يصف امرأة

  طافَت ا ذات أَلْوانٍ مشبهة
 

 عدطِي ولا تعلا ت ذَرِيعةُ الجِن  
 

 .١أَراد كأنها جنية لا يطْمع فيها

 معناها معنى مجازي؛ إذْ الذَّريعة في أصل وضعها العربيوإطلاق الذريعة على السبب هو 
وهي الناقةُ التي يستتِر ا رامِي الصيدِ، وذلك أَن يمشي بجنبِها فيرميه إذا أَمكنه، : كمعنى الدريئة

  .٢وتلك الناقةُ تسيب أَولاً مع الوحشِ حتى تأْلَفَها؛ ويقال ذُرع، والجَمع ذُرع، بضمتين
الأَعرابي قال ابن :»مرِيئة والذَّريعة ثمَّ جعلت الذَّريعة مثلاًسهذا البعير الد لكلِّ شيء ي 

  :أَدنى من شيء وقَرب منه

  وللمنِيةِ أَسباب تقَرا
 

  .٣»كما تقَرب للوحشِية الذُّرع 
 

 يجوز من معناها الحقيقي إلى البيع الجائز المتحيل به على ما لا" الذَّريعة"نقِلَت لفظة و
؛ لأنا شبهنا كلَّ شيء كان وسيلةً ٤وكذلك غير البيع على الوجه المذكور؛ فهو من مجاز المُشاة

 لا ينافي أنها -بحسب الأصل-لشيء غير المعنى الحقيقي بالمعنى الحقيقي؛ وكونها مجاز مشاة 
فالمستعار : ة؛ وهي هنا تصريحيةصارت حقيقة عرفية؛ ومعلوم أنَّ مجاز المشاة هي الاستعار
؛ فشبهنا كلَّ شيء كان وسيلة ٥لفظ ذريعة، والمستعار له العقدة المتوصل ا إلى ما لا يجوز

 .٦لشيء غير المعنى الحقيقي بالمعنى الحقيقي بجامع مطلَق التوسل في كلٍّ؛ ثمَّ صارت حقيقة عرفية

                                                
  .٢١/١٢، الزبيدي، تاج العروس ٨/٩٨ابن منظور، لسان العرب  ١
  .٢١/١٢، الزبيدي، تاج العروس ٨/٩٨ابن منظور، لسان العرب  ٢
  .٢١/١٢، الزبيدي، تاج العروس ٨/٩٨ظور، لسان العرب ابن من ٣
  .١١٨-٣/١١٦، الصاوي، بلغة السالك ٥/٩٢الخرشي، شرح خليل  ٤
 ، ٥/٩٢العدوي، حاشيته على شرخ الخرشي على مختصر خليل  ٥
 .٣/٢٧٤ذيب الفروق  ٦
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  ٢٣٦

 أصل وضعها معنى التستر والتخفِّي؛ فالخاتِلُ للصيد ويؤخذُ من المعنى العربي للكلمة في
يتستر بالناقة ختلا للبعير الشارد الذي يريد صيده؛ وهذا المعنى ملحوظٌ كذلك في المعنى 

  .الاصطلاحي للذَّريعة؛ فإنَّ المتذرع يتستر بفعل المشروع توصلا منه إلى الممنوع

الفرع الثاني
َّ

  :د الذَّريعة في الاصطلاح المالكيمفهوم س: 
نهج المالكية في تعريف سد الذَّرائع وبيانِ حقيقة هذا الأصل منهجين؛ فمنهم من عرف 

، ومنهم من اكتفى بتعريف الذَّريعة أو الذَّرائع دون أن يتطرق »سد الذَّريعة«المركَّب الإضافيّ 
سبب في ذلك لائح لا يحتاج إلى كثير نظر؛ إذْ الوقوف إلى بيان معنى هذا المركَّب الإضافيّ؛ وال

وهي لفظة بينة في ذاا يقصد منها المنع » سد«على تعريف المركَّب يكون بإضافة لفظة 
وعليه؛ فإني سأتناول تعريفاتِ المالكية في سياق واحد دون فصل بين من عرف . والحسم

  ":سد الذَّرائع"وبين من عرف " الذَّرائع"

  :التعريف الأول
الذَّرائع ما يتوصل به إلى محظور العقود من إبرام عقد «: قال الباجي في كتاب الحدود

  .١»أو حلِّه
وتعريف الباجي للذَّرائع هو أخص من المعنى اللُّغوي المفيد بأن الذَّريعة هي وسيلة الشيء 

 تفضي إلى المحظور، لا مطلق الإفضاء؛ وعليه مطلقا؛ إذ قيد الباجي الذَّريعة بأن تكون وسيلة
  .فإنَّ الوسائل التي توصِلُ إلى غير المحظور غير مشمولة بالمعنى الاصطلاحي للذَّريعة

أنْ : -وقيد الباجي معنى الذَّرائع في هذا الحد بأنَّ المتوسل إليه إلى جانب كونه محظورا
الحظرِيكون متعلَّق ة؛ العقودخاص عطيه عبارةُ الباجيعريف أورده في .  وهذا الذي توهذا الت

وهو مظنة الضبط التام لحقيقة المحدود وعدم التجوز فيه؛ كما أورد هذا الحد " الحدود"كتاب 
  .في بيانه لحدود المعاني الواردة في الكتاب" الإحكام"في مقدمة 

لمَّا بحث مسألة الذَّرائع لم يقيد معناها بخصوص " الإحكام"غير أنَّ الباجي في كتاب 
المسألة التي وهي : ذهب مالك رحمه االله إلى المنع من الذَّرائع«: العقود بل عمم وأطلق؛ قال

؛ وذلك نحو أن يبيع السلعة بمائة دينار إلى أجل ظاهرها الإباحة ويتوصل ا إلى فعل المحظور
  . قد توصل إلى سلف خمسين في مائة بذكر السلعةافهذ. ويشتريها بخمسين نقدا

                                                
 .٩، إحكام الفصول في أحكام الأصول فقرة ٦٨الباجي، كتاب الحدود  ١
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  ٢٣٧

  .١»…عي لا يجوز المنع من الذَّرائعوقال أبو حنيفة والشاف
 ".الإحكام"ومقدمة " الحدود"فنرى كيف أنَّ تعريفه كان أشملَ مما أورده في كتاب 

دة  تكون مقيوالذي يظهر لي أنَّ حقيقة الذَّرائع عند المالكية ومنهم الباجي أعم من أنْ
  :بالعقود؛ والذي يدلُّ على هذا أمور

 أن المالكية يبنون كثيرا من الأحكام التي لا صِلَة لها بالعقود على مدرك سد :أولا
الذَّريعة، فسد الذَّريعة مبثوث في مذهب مالك في كلِّ أبواب الفقه؛ فالعبادات مثلا مما يجري فيه 

ها مالك فى مكَّقاعدة الذَّرائع التى ح«: ا كما سيأتي؛ قال الشاطبيإعمالُ سد الذَّريعة كثير
  .٢»أكثر أبواب الفقه

لا مفهوم له؛ أنَّ الباجي وغيره ممن قيد ذا القيد كابن " العقود"ومما يدلُّ على أنَّ قيد 
  .٣رشد الجد قد بنوا بعض الفروع من غير باب العقود على مأخذ سد الذَّرائع

أنَّ الأدلَّة التي استدلَّ ا المالكية على حجية سد الذَّرائع أدلَّةٌ تدلُّ على : ودليل آخر: ثانيا
مطلَق السد وليست خاصة بذرائع العقود؛ كما سيأتي في الأدلَّة الناهضة بالحجية؛ فمثلا استدلُّوا 

 االله ى لهم إنَّكَزهم ذلك أَروجوا فُظُ ويحفَمهِ أبصارِنقُل للمؤمنين يغضوا مِ: قوله تعالىب
خبيربما ي صنونَع]؛ وقوله تعالى]٣٠:ورالن :يا أيها الذينآم نوا راعِولُقُوا لا تولوا ا وقُن
 واًدع وا االلهَبس االله فيونِ دن مِونَعد يوا الذينبسولا ت: ؛ وقوله تعالى]١٠٤:البقرة[انرانظُ

؛ وليس في هذه الآيات ما ينبئ أو يشير إلى هذا الاختصاص؛ بل هي ]١٠٨:الأنعام[ملْبغير عِ
نص على عدمه؛ إذْ ليس في كف الطَّرف و ترك المخاطبة ببعض الألفاظ ومجانبة نبز ما يعبد من 

  .علاقٌة بالعقود: -دون االله
 الذَّرائع -كما سيأتي- قيد الباجي وغيره وإذا كان الأمر على ما قررته فلأي سبب

أنَّ من أجلى تطبيقات سد الذَّرائع عند المالكية والتي خالفوا فيها جمهور : بالعقود؛ والجواب
العلماء إعمالُ هذا الأصل في العقود، وبالأخص في باب بيوع الآجال؛ فمدرك سد الذَّرائع في 

يث عده القاضي ابن العربي من القواعد العشرة التي بنى باب البيوع من الكثرة والانتشار بح

                                                
  .٨/٩٠، الزركشي، البحر المحيط ٣١٤، الإشارة ٧٥٣كام الفصول فقرة  الباجي، إح١
  .٤/١٩٨الشاطبي، الموافقات  ٢
  .٣/١٣٦، ٣٩، ٢/١٤، ١/٣٠٦ الباجي، المنتقى ٣
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  ٢٣٨

 الداعي إلى هذا لإعمال في هذا الباب هو السببمالك عليها أبواب البيوع؛ فأحسب أنَّ غلبة ا
التقييد؛ وهذا مِن قَبيل ذكر الشيء بأكثر المعاني العالقة به؛ فلا يعد هذا القيد قيداً حقيقيا 

  . بمفهومه؛ إذْ القاعدة أنَّ الوصف الخارج على الغالب لا مفهوم لهفيؤخذ
فهذه هي الأدلَّة التي لنا «: قال القُرطبي بعد سوقه لأدلَّة المالكية على حجية سد الذَّرائع

 وعليه بنى المالكية كتاب الآجال وغيره من المسائل في البيوع وغيرها،على سد الذَّرائع 
وأصل الأشياء : افعية كتاب الآجال؛ لأنَّ ذلك عندهم عقود مختلفة مستقلة، قالواوليس عند الش

على الظَّواهر لا على الظنون، والمالكية جعلوا السلعة ليتوصل ا إلى دراهم بأكثر منها؛ وهذا 
  .١»هو الربا بعينه فاعلمه

لباجي وإنْ اختلفت وقد عرف ابن رشد الذَّرائع بتعريف كان مضمونه تابعا لتعريف ا
الأشياء التي ظاهرها الصحة ويتوصل ا إلى استباحة وهي «: بعض الألفاظ؛ قال ابن رشد

، نقداً، وذلك مثل أن يبيع الرجل سلعة من رجل بمائة دينار إلى أجل ثم يبتاعها بخمسين الربا
 .٢»يفة وأصحابهماوذلك حرام لا يحلّ ولا يجوز؛ وأباح الذَّرائع الشافعي وأبو حن

ومعلوم من مذهب مالك أنَّ المعنى الذي من أجله منع الإمام بعض العقود هو الربا 
  .المنصوص على تحريمه، فتكون الذَّرائع مختصة بذرائع الفساد

  :التعريف الثَّاني
العربي ع به أي : ومعناه...الذَّرائع...«: قال القاضي ابنتذرمكن أنْ يكلّ فعل ي

  .٣» مالك دون سائر العلماء ا، وهي مسألة انفرديتوصل به إلى ما لا يجوز
  :يستفاد من هذا التعريف ما يأتي

هذا التعريف يلتقي مع تعريف الباجي في تخصيص مفهوم الذَّرائع بالذَّرائع المُفضية : أولا
  .إلى المحظور

عريف مدى مرتبة العلم بإفضاء الوسيلة إلى ما من الأمور الهامة التي أضافه هذا الت: ثانيا
 ه يقِفمن ذلك أو أن ه يشمل ما هو أعما أو أنبما كان الإفضاءُ قطعي فهل الذَّرائع تختص ،ظِرح
                                                

  .٦٠-٢/٥٩ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ١
  .١/٣٦١ابن رشد، المقدمات الممهدات  ٢
  .٢/٧٨٦ ابن العربي، القبس ٣
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  ٢٣٩

: في رتبة معينة من رتب العلم؟ هذا ما أشار إليه ابن العربي من طَرفٍ خفي؛ وذلك في قوله
فالإمكان مما لا يجري على معنى القطع؛ إذْ لا يصح البتة أنْ يقال إني أقطع » يمكِنكلّ فعل «

  .بالإفضاء مع إمكان عدمه؛ لأنّ ذلك جمع بين متناقضين في محلّ واحد
ومع هذا فإنَّ الإمكان من الألفاظ المُجملة التي قد يراد به إمكان الوقوع بالظّن الغالب، 

  .بل حتى بالإمكان النادر؛ وسيأتي أنَّ الأخير غير معتد به إجماعاأو بالظّن غير الغالب، 

لم يبين طبيعة الوسيلة المفضية إلى المحظور، هل هي من قَبيل المباحات أم أنَّ ذلك : ثالثا
  .يشملها ويعم غيرها

ل توص ي وهي المباحات التي،الذّرائع«: وعرف ابن العربي الذّرائع في موضع آخر بقوله
  .١»ا إلى المحرمات

الذي أضافه هذا التعريف بيانُ طبيعة الوسيلة في اقتضائها الأصلي؛ فهي من المباحات إذا و
  .قُطِع النظر عن المآل الممنوع المتوسل ا إليه

ة العلم إلاَّ أنَّ التعريف أهمل ما أبرزه في التعريف السابق من بيان بعض ما يتعلَّق بمرتب
  .بالإفضاء

الذّرائع التي انفرد : قال علماؤنا«: وعرف ابن العربي كذلك الذّرائع في موضع آخر بقوله
ا مالك،رهما في ، وتابعه عليها أحمد في بعض رواياتهوأبي حنيفة مع تبح افعيوخفيت على الش 
  .٢»توصل به إلى محظور الجواز ي وهو كلّ عمل ظاهر:الشريعة

جهةُ الاقتضاء : الجهة الأُولى: أبان التعريف كذلك أنَّ حكم الوسيلة ينظَر له من جهتين
جهة الاقتضاء التبعي؛ والعبرةُ بالجهة الثَّانية فحكم الوسيلة حكم ما : الأصلي، والجهة الثانية

الجواز بكونه فتقييده » كل عمل ظاهر الجواز«: تفضي إليه؛ وأشار إلى هذا المعنى في قوله
ظاهريا ينبئ أنَّ هذا الحكم غير معتد به؛ وإنما يعتد بالحكم الذي أفضت إليه الوسيلةُ المباحة في 

  .الظَّاهر
  .ويقال في هذا التعريف ما قيل في سابقه فيما يخص مرتبة العلم بالإفضاء إلى المحظور

                                                
 .٢/٣٣١م القرآن ابن العربي، أحكا ١
 .٢/٢٦٥ المصدر السابق ٢
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  ٢٤٠

ا أن يفعل فعلافمنع االله تعالى في كتابه أح «: وقال ابن العربيدا يي إلى محظور جائز؛ؤد 
كلّ عقد جائز في الظّاهر يؤول أو  وهو ،ولأجل هذا تعلّق علماؤنا ذه الآية في سد الذّرائع

يل به إلى محظورمكن أن ي١»توص.  
 وقد أول ما يجبه الناظر في تعريف ابن العربي تعليقُه الذّرائع بكوا مما تختص بالعقود؛و

تقدم في تعريف الباجي ما يرِد على هذا التقييد من إيرادات واعتراضات، كما أني أبنت عن 
ولكن يشكل في هذا المقام أنَّ ابن العربي نص نصا صريحا في موضع . السبب الداعي إلى التقييد

؛ قال ابن العربي في مسألة التعريض أنَّ حماية الذّرائع تختص بباب الربا" أحكام القرآن"آخر من 
 ؛وهذا التعريض ونحوه من الذّرائع المباحة«: بالنكاح في حال عدة المرأة ذاكراً لوجوه التعريض

فدعوا :   لقول عمر،وإنما يختص بالحظر الذّريعة في باب الربا ،ليس كلّ ذريعة محظوراإذ 
  .٢»وذلك لعظيم حرمة الربا وشدة الوعيد فيه من االله تعالى ؛ وكلّ ذريعة ريبة؛الربا والريبة

  :التعريف الثَّالث
منع ما يجوز لئلاّ يتطرق به إلى ما لا : وعند الفقهاء«: قال المازرِي عن سد الذّريعة

  .٣»يجوز
لمآل؛ فسد الذّرائع هو إلحاق حكم الوسيلة بحكم المآل لمَّا كانت الوسيلةُ وصلَةً إلى هذا ا

  .فتمنع الوسيلة بحكم منع ما أفضت إليه
  .وغاب في تعريفه البيان عن رتبة العلم بالإفضاء إلى المحظور

  :التعريف الرابع
 ممنوع غير أمر عن عبارة والذّريعة«: وعرف الذّرائع أبو عبد االله القرطبي المفسر بقوله

  .٤»ممنوع في الوقوع ارتكابه من خافي لنفسه
  :عريف القُرطبي من أوفى التعريفات بحقيقة الذّرائع؛ بيانُ ذلك في الأمور التاليةوت

                                                
 .٢/٢٦٥ المصدر السابق ١
 .١/٢٨٧ المصدر السابق ٢
  .٦/٤٣١، التحرير والتنوير ٣٦٥، مقاصد الشريعة الإسلامية ٢/٢٢٤ ابن عاشور، حاشية التوضيح والتصحيح ٣
  .٥٨-٢/٥٧ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ٤
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  ٢٤١

؛ »غير ممنوع لنفسه«: أبان أنَّ الحكم الأصلي للوسيلة هو عدم المنع؛ وهو قوله: أولا
  .فالمنع الذي عرض لهذه الوسيلة إنما كان لأمر خارجي؛ وهو المآل الممنوع

فيه بيانٌ جلي لمرتبة العلم بإفضاء الوسيلة إلى المآل المحظور؛ » يخاف«: قول القرطبي: ثانيا
  .فالخوف في اللغة العربية يقصد به الظَّن؛ لا الوهم

 االلهَ إنَّ عليهِ إثمَ فلا مهبين حلَصفأَ إثماً أو فاًنج وصٍم نمِ افخ نفم: قال االله تعالى
غفور حِريم ]١٨٢: البقرة.[  

 قفأطلَ ؛خوف المكروه ظن لأنَّ ؛عوقّوالت نالظَّ هنا "خاف" ومعنى«: قال ابن عاشور
الظَّ وهو مهلازِ على الخوفن المتوقِّ عهتوقَّ ما أنَّ إلى إشارةً عوقّوالتومن... ؛المكروه بيلقَ من ع 
  : فيقَالثَّ نجحمِ أبي قولُ هذا مثل في الخوف إطلاق

"مِ ام إذا أخافوقهاأذُ لا أنْ ت"  
أي: أظن قبله قال ولذا ؛مكروها شيئا وأعلم :  
"ترظاميعِ يو بعد ١»"هاعروقُ وتيم.  

  .فناسب أنْ يعبر بالخوف على ظن حصول المحظور كونُ المحظور أمراً مكروها
قُرطبي؛ لأنَّ هذا وأحسب أنَّ تعريف أبي عبد االله القرطبي مأخوذ من شيخه أبي العباس ال

الأخير عرف سد الذّرائع بما يشبِه التعريف السالف الذِّكر، وهو سابق لأبي عبد االله؛ كما أنَّ أبا 
: ؛ قال أبو العباس القرطبي معرفا سد الذّرائع"الجامع"عبد االله كثير النقل عنه في كتابه 

  .٢»فة الوقوع في محظورالامتناع مما ليس ممنوعا في نفسه؛ مخا«

  :التعريف الخامس
 على فالأصلُ،  بفعل جائز إلى عمل غير جائزعغالبها تذر... الذّرائعسد«: قال الشاطبي

٣»ة لكن مآله غير مشروعالمشروعي.  

                                                
  .٢/١٥٣ ابن عاشور، التحرير والتنوير ١
  .١/٢٨٥ القرطبي، المفهم ٢
  .٤/١٩٨الشاطبي، الموافقات  ٣
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  ٢٤٢

منع الجائز لأنه : سد الذّرائع هو«: وعليه فإنه عرف سد الذّرائع في موضع آخر بقوله
 .١» الجائزيجر إلى غير

  .وهذا التعريف يرِد عليه أنه لم يبِن عن رتبِ العلم بالإفضاء إلى المآل الممنوع

  :التعريف السادس
الم عن  السفمتى كان الفعلُ؛ حسم مادة وسائل الفساد دفعا له: ومعناه«: قال القرافيّ

، وتبِعه على هذا ٢»ور من الص من ذلك الفعل في كثير مالكعن للمفسدة مالمفسدة وسيلةً
  .٥، وغيرها٤"تبصرة الحكَّام" وابن فرحون في ٣"القواعد"التعريف كلٌّ من المقَّرِي في 

 ناطَ المنع في الوسائل إلى ما تؤول إليه من المفاسد؛ فحقيقةُ سدم رجِعالقَرافي ي وتعريف
في -والموازنة بينهما؛ فالوسيلةُ بحكم الإباحة فيها الذّرائع عائدةٌ إلى النظر في المصلحة والمفسدة 

ى عنه -الاقتضاء الأصليا يتفصكوب هذه الوسيلة ممما كان ررب قد يكون فيها مصلحة، لكن 
مفاسد تربو على مصلحة الوسيلة في اقتضائها الأصلي؛ فكان من مقتضى منهج الشرع في 

ة؛ مسايرة لأصل المعقولية في التشريع ومساوقَة لمركزية المصلحة التشريع أنْ تمنع هذه الوسيل
 .فيه

لكن تعريف القرافيّ لسد الذّرائع عام جدا؛ بحيث لا يبين حقيقة الذّريعة التي تمنع؛ 
فالسبب المستلزم لملزومه الممنوع داخلٌ في مقتضى تعريف القرافيّ، وسيأتي أنَّ هذا النوع من 

  .الإفضاء التلازمي ليس من حقيقة الذّرائع التي جرت بين العلماء في اصطلاحهم
تسِمالوسيلةُ وح تنِعمرتبة العلم بالإفضاء إلى الفساد الذي له م ه أَهمَلَ ذكركما أن.  

 طى القرافيّ في تعريف سديخ ابن عاشور على خى الششب هذا المركَّ«: لذريعة فقالاوم
  .٦»ربعتإبطال الأعمال التي تؤول إلى فساد م: ـاصطلاح الفقهاء لفي 

                                                
 .١/١٧٧الشاطبي، الاعتصام  ١
  .٤٤٨، شرح تنقيح الفصول ٢/٣٢القرافي، الفروق  ٢
  .٢٢٨ المقري، القواعد رقم ٣
  .٢/٣٦٤ ابن فرحون، تحفة الحكام ٤
  .٢٢٥المشاط، الجواهر الثمينة  ٥
  .٣٦٥ ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية ٦
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  ٢٤٣

وتعريف ابنِ عاشور أحسن من تعريف القرافيّ لتقييده الفساد الذي تؤول إليه الوسيلةُ 
بكونه فسادا معتبرا؛ أي راجحا على المصلحة التي تعطيها الوسيلة في اقتضائها الأصلي؛ إذْ 

 فسادٍ وتكون مصلحةُ الوسيلة في اقتضائها الأصلي أرجح من هذا الوسيلة التي تفضي إلى
  .لا تمنع: -الفساد

يلحظ في عموم التعريفات أنَّ الذّرائع المقصودة في اصطلاح المالكية هي ذرائع الفساد و
ذرائع سد الذّرائع لقب غَلَب على «: خاصة؛ قال الشيخ محمد الطَّاهر بن عاشور رحمه االله

  .١»الفساد؛ ولكنه من جهة اللّغة يدلّ على معنى قولهم إعطاء الوسيلة حكم المقصد
  :وفي الأخير أخلُص إلى استنتاج ركائز مفهوم سد الذّرائع عند المالكية

الأصل في حكم الوسيلة في اقتضائها الأصلي أن تكون مأذونا فيها، فليس من : أولا
ئلُ المحرمة لذاا، وإنما نعني بالذَّرائع الذَّرائع المباحة في ذاا بالنظر الأوليِّ حقيقة الذَّرائع الوسا

  .الذي يكون بقطع النظر عن الاعتبارات الأُخرى

حكم الوسيلة بعد إعمال سد الذَّرائع هو المنع؛ تنـزيلا لها منـزلةَ الغاية المتوسل : ثانيا
  .إليها وهي الممنوع

الإفضاءُ إلى المحظور يكون على أساس من الظَّن الذي هو معمولٌ به في أبواب : اثالث
نة الشريعة؛ أما الوسائلُ التي تستلزم المحظور بذاا فليست من حقيقة الذَّرائع؛ كما سيأتي الإبا

  . في بحث أركان الذَّرائع إن شاء االلهعنه

ترجح مفسدة المآل على : لى الاقتضاء التبعيمناطُ العدول عن الاقتضاء الأصلي إ: رابعا
  .المصلحة الأصلية للوسيلة

المتوسل إليه بالذَّريعة حكمه المنع؛ فالذَّرائع في إطلاقها الاصطلاحي عند المالكية : خامسا
  .تختص بذرائعِ المحظور

ا بباب العقود دون غيرِه سد الذَّرائع تتعلَّق بكُلِّ أبواب الفقه، ولا اختصاص له: سادسا
  .من الأبواب

                                                
، مقاصد الشريعة ٢/٢٢٤حاشية التوضيح والتصحيح : ، وانظر٢/٢٢٦ ابن عاشور، حاشية التوضيح والتصحيح ١

  .٣٦٩الإسلامية 
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  ٢٤٤

  :التعريف المختار
وتأسيساً على المُرتكزات المستخلصة من تعريفات المالكية؛ فإنَّ التعريف الأقرب في 

  :نظري لأصل سد الذّرائع عند المالكية هو

فساد المآل منع الوسيلة المأذون فيها المفضية إلى الممنوع شرعا إفضاءً ظنيا؛ ترجيحاً ل«
على مصلحة الوسيلة في اقتضائها الأصلي«.  

  .»الوسيلة المأذون فيها«: فدخل المرتكز الأول في التعريف بقوله
  .»منع الوسيلة«: ودخل المرتكز الثَّاني في التعريف بقوله

  .»المفضية إلى الممنوع شرعا إفضاءً ظنيا«: ودخل المرتكز الثَّالث في التعريف بقوله

ترجيحا لفساد المآل على مصلحة الوسيلة في «: ودخل المرتكز الرابع في التعريف بقوله
اقتضائها الأصلي«.  

  .»المفضية إلى الممنوع شرعا«: ودخل المرتكز الخامس في التعريف بقوله

الفرع الثالث
َّ

  : أركان سد الذّرائع:
ركان تشكِّلُ ماهيته وتكون حقيقته؛ وهي أصلُ سد الذَّرائع يقوم في بنائه التكويني على أ

الوسيلة، والمتوسلُ إليه، مرتبة العلم بالإفضاء، وسبب العدول عن الحكم الأصلي : أربعةُ أركان
  .للوسيلة إلى حكم المتوسل إليه

  : الوسيلة:الركن الأول
ل سد الذّرائع؛ وهي ما يتوصل به الوسيلة المتذرع ا إلى الممنوع هي الركن الأول في أص

إلى الممنوع ويكون طريقا إليه؛ قال ابن العربي :»وسببيء غيريء الشما هو الذي ؛ الشإن 
ل به إليهيل به في تحصيله،توص١» ويتوس.  

من خلال تتبعي لكلام العلماء في مسألة سد الذّرائع تبين لي أنَّ هناك خِلافا في الوسائل و
المستلزمة للمتوسل إليه استلزاما عقليا أو عاديا؛ فمن العلماء من يدخِلُ هذه الوسيلة في مفهوم 
الذّرائع كالقَرافيّ ومن تبِعه على تقسيمه الذي سيأتي الإبانةُ عنه؛ ومنهم من اعترض على إدراج 

                                                
  .٢/٣٣١ابن العربي، أحكام القرآن  ١
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  ٢٤٥

سل إليه وبين الوسائل التي لا هذا النوع في حقيقة الذّرائع؛ إذ فَرق بين الوسائل المستلزمة للمتو
يقطَع فيها بالإفضاء إلى المتوسل إليه؛ فلا خِلاف يعلَم في أنَّ الوسائل المستلزمة للمتوسل إليه 

  .ممنوعة؛ ذلك أنه لا يعقَل أنْ يمنع الشيء ثمَّ لا يمنع ما أفضى إليه إفضاء تلازميا
ع من الوسائل في قَبيل الذّرائع تقي الدين السبكي وابنه ومن المعترضين على عد هذا النو

  :تاج الدين
وقد أطلق هذه القاعدة على أعم منها؛ ثمَّ «: قال تاج الدين السبكي معقِّبا على القرافيّ

ر ما ذكزعم أنَّ كلَّ أحد يقول ببعضها؛ وسنوضح لك أنَّ الشافعي لا يقول بشيء منها، وأنَّ 
  .١»أنَّ الأمة أجمعت عليه ليس من مسمى سد الذّرائع في شيء

وقد اعترض التقي السبكي على ابن الرفعةِ حيثُ خرج قولَ الشافعي بسد الذّرائع من 
 افعيل إليه؛ فقد ذكر الشمستند على الوسائل المستلزمة للمتوس فرع فقهي في باب إحياء 

أنَّ ما كان ذريعة إلى منع ما أحلَّ «: عند النهي عن منع الماء ليمنع به الكلأ" لأما"الموات من 
في هذا «: ؛ فقال ابن الرفعة٢»االله لم يحلّ، وكذلك ما كان ذريعةً إلى إحلال ما حرم االله تعالى
  .٣»ما يثبِت أنَّ الذّرائع إلى الحرام والحلال تشبِه معاني الحلال والحرام

أراد الشافعي رحمه االله تحريم الوسائل لا سد إنما «: زعه التقي السبكي وقالفنا
؛ ومن هذا منع الماء فإنه يستلزم منع الكلأ الذي هو والوسائل تستلزم المتوسل إليه، الذّرائع

حرام، ونحن لا ننازِع فيما يستلزم من الوسائل؛ ولذلك نقول من حبس شخصا ومنعه من 
وكلام الشافعي في نفس ...وما هذا من سد الذّرائع في شيءالطَّعام والشراب فهو قاتل له؛ 

  .٤»الذّرائع لا في سدها، وأصل النـزاع بيننا وبين المالكية إنما هو في سدها
تلزمةَ وقد سبق إلى هذا التحقيق الإمام أبو العباس القرطبي المالكي؛ فقد عد الوسائل المس

للمحظور مما لا دخلَ لها بباب الذّرائع؛ وإنما يختص باب الذّرائع  بالوسائل التي لا يلزم عنها 
  :اعلم أن ما يفضي إلى الوقوع في المحظور«:  القُرطبيقال الممنوع؛

                                                
 .٨/٩٣، الزركشي، البحر المحيط ٢/٣٩٩العطار، حاشيته على شرح المحلي على جمع الجوامع  ١
، الزركشي، البحر المحيط ٢/٣٩٩عطار، حاشيته على شرح المحلي على جمع الجوامع ، ال٤/٥١الشافعي، الأم  ٢
٨/٩٣. 
 .٨/٩٣، الزركشي، البحر المحيط ٢/٣٩٩العطار، حاشيته على شرح المحلي على جمع الجوامع  ٣
 .المرجعان السابقان ٤
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  ٢٤٦

)١ (إم؛ لا قوع قطعا أوا أن يلزم منه الوبل من باب ما لا ،ل ليس من هذا البابوالأو 
لاخمن الحرام إلاَّص الواجِ باجتنابه ففعله حرام من باب ما لا يتم به فهو واجب إلاَّب .  

 عنه غالبا أو ينفك)٢(غالبا أو )١: (فضي إلى المحظورا أن ي إم:والذي لا يلزم
  .١»عندنا" الذّرائع "ـى بهو المسميتساوى الأمران و)٣(

ئل المستلزمة في نفسها للممنوع القاضي أبو الوليد بل قد سبق الجميع إلى عدم عد الوسا
الذّرائع يقوى منعها بتكرر القصد إليه والغرض فيه، فيعبر عنه «": المنتقى"الباجي حيثُ قال في 

أصحابنا بقوة التهمة فيه، ويضعف وجه المنع بقلَّة قصده، وذلك فيما يحتمل وجوها من الصحة 
وأما ما  وجوها من الفساد المقتضي للمنع فيحمل على المقصود من تلك الوجوه؛ ووجها أو

  .٢»كان الفساد له لازِما فإنَّ ذلك ممنوع لنفسه
في مسألة " العارضة"وهذا الذي تمَّ تحريره مما يظهر من كلام ابن العربي حيثُ قال في 

م في حتراسه وحسمِه للذَّرائع منع من إدخالهإلاَّ أنَّ مالِكا لا«: الصلاة على الميت في المسجد
وحسم الذّرائع فيما لا يكون من اللَّوازم أصلٌ في ... يسترسلون في ذلك،لأنَّ الناس؛ المسجد
 . فجعل الذّرائع التي تحسم مما لم تكُن من قَبيل اللَّوازم٣»الدين

إنما تشمل إلى جانب الأفعال ترك ولا تختص الذّرائع التي يجب سدها ومنعها بالأفعال، و
  .٤الأفعال التي يتوسل ا إلى الممنوع

  :والمتوسلُ إليه: الركن الثاني
المتوسل إليه أو المتذرع إليه هو المحظور الذي تفضي إليه الوسيلةُ المتذرع ا إليه؛ ومن 

جله منِع شرعا؛ إذْ الشرع لا يمنع ما فيه طبيعة هذا الممنوع أنْ يكون محتقِباً للفساد الذي من أ
وعليه؛ فمِن شرط المتوسل إليه أن يكون . الصلاح الراجح؛ حكمةً منه تعالى ورحمةً بالخلق

ممنوعا محظورا ليكون داخلا في مفهوم سد الذّرائع التي قالت به المالكية ومن تبعهم من أهل 
ئع هو إعطاءُ الذّريعة حكم المتذرع إليه، فإذا لم يكُن المتذرع إليه المذاهب؛ لأنَّ المنع من الذّرا

  .محظورا لم يكُن هنالك في المنع من الذّرائع إعطاءُ الذّريعة حكم المتذرع إليه
                                                

 .٨/٩٠ الزركشي، البحر المحيط ١
  .١٦٥-٤/١٦٤الباجي، المنتقى  ٢
٣ ،١/٥١١، عليش، منح الجليل ٢/٢٣٩، الحطاب، مواهب الجليل ٢٠٠-٤/١٩٩ عارضة الأحوذي ابن العربي. 
 .٣/٥٧محمد الخضر الحسين، رسائل الإصلاح  ٤
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  ٢٤٧

إطلاق عام وإطلاق خاص؛ أما : ومما ينبغي الإلماع إليه في هذا المقام أنَّ للذَّرائع إطلاقين
فيراد بالذّرائع فيه مطلَق الوسائل بغض النظر عن إفضائها إلى المصالح أو المفاسد؛ : مالإطلاق العا

 وعلى هذا الإطلاق يشمل إلى جانب سد الذرائع فتح ،فهو استعمال للذَّرائع بمفهومها العربي
  .الذّرائع

ا الإطلاق الخاصبه الذّرائع التي تكون وسيلةً إلى خصوص الم: أم رادفاسد؛ وهو المعنى في
  .الذي يكثُر تداوله، والذي سبق تعريفه

وعليه فينبغي أن يلحظَ هذا التنوع في الإطلاقات، فمن العلماء من يجري في كلامه 
ريد المعنى العامى يأُخر وفي مواضع ريد المعنى الخاصي الإطلاقان؛ ففي مواضع.  

  :ضاءمرتبة العلم بالإف: الركن الثَّالث
تقدم قريبا أنَّ القطع بحصول الممنوع من الوسيلة فيما كان طريقُه التلازم بين الوسيلة 

وعليه؛ فإنَّ مرتبة العلم . والمتوسل إليه ليس داخِلا على التحقيق في مسمى الذّرائع الاصطلاحية
وسيأتي . ، من الظَّن الغالب فما دونهالمعتمدة في المنع من الذّرائع هي مرتبةُ الظَّن بمختلَف رتبِها

  .لهذا الركن مزيد بيان

  :مناط العدول عن الاقتضاء الأصلي إلى الاقتضاء التبعي: الركن الرابع
لوسيلة إلى حكم المآل وهو حكم المتذرع إليه؛ لي لأما عن مناط العدول عن الحكم الأص

 الأصل فضت عمليةُ الموازنة بين مصالحِلة؛ إذْ أفهو ترجح مفسدة المآل على مصلحة الوسي
ومصالح المآل إلى أنْ قَوِي اعتبار مفسدة المآل على ما يستجلَب من مصلحة الأصل؛ والأصلُ 
المقرر في الشرع أنَّ المفسدة الراجحة واجبةُ الدفع والمنع على المصلحة المرجوحة؛ ومِن ثَم منعت 

دت ترجيحاً لهذا المآلالذّريعةُ وس.  
فسد الذّرائع إنما يكون تطبيقُها في حال الانتقال من الإباحة إلى الحظر؛ لأنَّ المصلحة 
التي كانت مناطا للحِلّ والإباحة قد انخرمت بما سببه المكلَّفون من إجراء الفعل على خِلاف ما 

إليه الش دمن مصلحة؛ فكان لِزاما قَص ارع-رجريعةاناًية هذه الشمع معقولي - نتقِلَ الحكمأن ي 
 .من الإباحة إلى غيرها؛ حِفاظا على مقصود الشارع أنْ يخرم
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  ٢٤٨

المطلب الثاني
َّ

  :الإطلاقات المرادفة لأصل سد الذَّرائع، والألفاظ ذات الصلة به: 
ندهم؛ فمن هذه الإطلاقات التي للمالكية بعض الإطلاقات المرادِفة للذَّرائع الاصطلاحية ع

  :وقفت عليها

وربما عبر عن الوسائل بالذّرائع؛ وهو اصطلاح أصحابنا «:  قال القَرافيّ: الوسائل-١
  .١»وهذا اللَّفظ المشهور في مذهبنا ولذلك يقولون سد الذّرائع

 زاد في الأصول مراعاةَ وأما المعنى فإنَّ مالكا...«: قال القاضي ابن العربي:  الشبهة-٢
  .٢»الشبهة وهي التي يسميها أصحابنا الذّرائع

كلّ فعل أشبه : وأما الشبهة فهي في ألسنة الفقهاء عبارةٌ عن«: قال القاضي ابن العربيو
  .٣»...الحرام فلم يكُن منه ولا بعد عنه، ويسميها علماؤنا الذّرائع

قاء ل واتي الحِ سد؛يرِمه عومذهب«:  إلى سد الذّرائعبل قد قيل عن مذهب مالك إشارةً
٤»بهاتالش.  

فمراعاة الشبهة عند المالكية هو منع الذّريعة وقطعها لمَّا كانت هذه الذّريعة مثيرةً لشبهة 
ضاء الوسيلة وهو أنَّ إف: التوسل بالمأذون فيه إلى الممنوع منه؛ ولفظةُ الشبهة تتضمن معنى زائدا

 الإفضاء الذي لم يرق إلى مرتبة  علىإلى الممنوع لا يكون على سبيل القطع؛ بل إنها تدلّ
  .اليقين

مدرك : ؛ فيقولون٥  ومِن إطلاقات المالكية للذّريعة إطلاقُهم لفظة التهمة: التهمة-٣
هم العاقدين على القصد إلى الربالاصطلاح ٦باالمنع من هذا أنَّ مالكا ات بيه؛ وهذا الاصطلاح ش

  .السابق ورديف له

                                                
  .٢/٣٢القرافي، الفروق  ١
  .٢/٧٧٩ ابن العربي، القبس ٢
  .٢/٧٨٦ المصدر السابق ٣
 .١/١١٧ الصاوي، بلغة السالك ٤
 .٨٧٠ب، المقري، القواعد رقم /١٠٥مذاهب مالك  ابن أبي زيد القيرواني، الذب عن ٥
 .٢/٢٢٥ ابن عاشور، حاشية التوضيح والتصحيح ٦
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  ٢٤٩

ومما ينبه له في هذا الموضع كذلك أنَّ المالكية ينوعون العِبارةَ عن معنى سد الذَّرائع؛ 
، وقاعدة ٤، وقطع الذّريعة٣، ومنع الذّريعة٢، وحسم الذّريعة١حماية الذّريعة: فيقولون
  .٥الذّرائع

لفاظ التي قد تلتبِس بسد الذرائع اصطلاح الحيل؛ لذا سأفردها بالبيان مظهِراً ومن الأ
  :وجوه الفرق بينها وبين أصل سد الذَّرائع

  :تعريف الحيل
 عمل ظاهر الجواز لإبطال تقديم: حقيقتها المشهورة«: قاعدة الحيلقال الشاطبي عن 

فمآلُ، اهر إلى حكم آخر وتحويله في الظَّحكم شرعيالعمل فيها خرم ريعة في  قواعد الش
 عن أصل الهبة على الجواز ولو م فإنَّ؛كاة من الز كالواهب ماله عند رأس الحول فراراً؛الواقع

فإذا ، واحد منهما ظاهر أمره في المصلحة أو المفسدة كلَّ فإنَّ،كاة من غير هبة لكان ممنوعاالز 
جمع بينهما على هذا القصد صاربشرط  ولكن هذا ؛كاة وهو مفسدة مآل الهبة المنع من أداء الز
القصد إلى إبطال الأحكام الش٦»ةرعي.   

 :وسأسوق أهم ما يفرق به بين أصلِ سد الذَّرائع وبين قاعدةِ الحِيل

الفرق الأول
َّ

  :جهة القصد أو عدم القصد إلى الممنوع: 
 الذّرائع عدم خصائص سد اشتراط القصد إلى الفعل المحظور؛ فسواءٌ في الاعتبار من أهم

أما الحيلُ فإنَّ من أهم . والنظر أن يتقصد الفعلَ المحرم أو لا يتقصد، فالمنع لاحِق به وجارٍ عليه
  التي لا قَصدما يميزها أنْ تكون مقرونةً بقصد فاعلِها؛ إذْ لا يعد في سِلك الحيل الأفعالُ

  .٧لصاحبها إلى إحلال الممنوع؛ وقد تقدم قريبا اشتراطُ الشاطبي في الحيل أن يقصد إليها المتحيل

                                                
، القرافي، ٥/٥٣، حاشية العدوي على الخرشي ٦/٢٧٠، المواق، التاج والإكليل ٩٩٥ المقري، القواعد رقم ١

  .٣/٢٦٩الفروق 
  .٢٦٨-٦/٢٦٧المواق، التاج والإكليل  ٢
  .١/٣٦١هدات  ابن رشد، المقدمات المم٣
  .١/٣٢١ابن عبد البر، الكافي  ٤
  .٤/١٩٨الشاطبي، الموافقات  ٥
  .٤/٢٠١ المصدر السابق ٦
 .٣٦٦-٣٦٥ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية :  انظر٧
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  ٢٥٠

م أنْ تكون مقصودة، : والفرق بين الذّريعة والحيلة«: قال علاّل الفاسيأنَّ الأُولى لا يلز
 .١»والحيلةُ لا بد من قصدها للتخلُّص من المحرم

 اختلاف فيه أنَّ من قَصد بالذَّريعة المحرم فقد ركِب الإثم، وأن ذلك الأصلُ الذي لاو
حرام من قاصده؛ والذَّرائع إنما موضوعها المنع من الوسائل التي يخشى أنْ تتخذَ وسائلَ 

لناس من لإحلال المحرم، فالنظر الأَوليُّ لم يكُن متجها إلى خصوص قُصود الناس؛ لأنَّ من ا
ت الذَّريعة لئلاّ يسِمالباب وح نِعيقصد ومنهم من لا يقصد؛ لكن حِمايةً لمحارم االله متتايعاسالن  

  . رأساً هذا البابدسف في هذه الذَّرائع فيتقصدون ا الحرام
 تعليق حكم أنَّ: ولو قُيد اعتبار أصل الذَّرائع بالقُصود لم يكُن لهذا الأصل معنى؛ بيانه

من قَصد إلى الحرام فيمنع، وهذا : الأولى: الذَّرائع بالقُصود يفضي إلى أن يجعل الناس طائفتين
وأصلُ الذَّرائع موضوع على . عمنن لم يقصِد إلى الحرام، فلا يم: متفق عليه؛ والطائفة الثانية

 خصوص الناس؛ لأنَّ العلَّة التي من أجلها خِلاف ذلك، لأن المنع إنما يكون عاما ولا ينظر إلى
  .منِعت الذَّرائع هو خشيةُ تطرق الناس ذه الوسائل إلى المحرمات

كذلك فإنَّ النظر في سد الذَّرائع هو نظر في نتائج المآل؛ فإذا كانت الوسائلُ تفضي إلى 
  .٢يحسم ويمنع؛ بغض النظر عن قصد كلّ فردمفاسد ناتجة عن المحظور المتذرع إليه؛ فإنَّ الباب 

وهذا الفارِق له ارتباطٌ وثيق مع الفرق الثَّاني؛ وهو النظر العمومي في أصل الذَّرائع، 
  .والنظر الخصوصي في قاعدة الحيل

الفرق الثاني
َّ

  :جهة العموم أو الخصوص: 
رائع والحيل أنَّ النظر في الحيل نظر جزئي ومن أهم الفوارق التي يميز ا بين سد الذّ

بآحاد الناس وأفرادهم، بينما يكون النظر في سد الذّرائع نظراً كلِّيا متعلّقا بالعموم؛ والسبب في 
الخصوصية في باب الحيل أنَّ مناطَ الحُرمة فيها متعلِّق بالقصد غيرِ المشروع الذي يستبطنه 

ده متوجه لإبطال مقصدٍ من مقاصد الشرع؛ ومن كان ساعٍ في ذلك فعملُه في المُتحيل؛ فقص

                                                
، ٣٦٦-٣٦٥، ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية ١٦١ علال الفاسي، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها ١

  .٢١٥-٢٣/٢١٤وع الفتاوى ابن تيمية، مجم
  .٣٢٦-٣٢٤/ أبو زهرة، مالك ص٢
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  ٢٥١

ذلك باطلٌ غير مشروع؛ فلزِم أنْ يكون المنع والإباحة مرتبطتين بمناطهما وهو القَصد، ومحلُّ 
  .القصد هو خصوص الأفراد؛ فثَبت ذا أنَّ النظر في الحيل نظر بالخصوص

د باب من الأبواب فإنما يسد على كلّ ئع فحكمها حكم كلي عام، فإذا سأما سد الذّرا
الناس لا على أفراد معينين؛ لأنَّ انقداح الخوفِ والخشيةِ من التطرق بالوسيلة إلى الممنوع لم 

ك في نفس يكُن بالنظر إلى فرد بحاله؛ بل إنما كان بتلمح أحوال كثير من الناس، فأثار ذل
  .اتهدِ الظَّن الباعِثَ له على منعِ الباب كلِّه وحسم مادته وقطعِ وسيلتِه

؛ إلا ولهذا المبحث تعلق قوي بمبحث التحيل«: قال ابن عاشور في مبحث سد الذّرائع
شرعي خلُّص من حقة أحواله للتاس في خاصالن راد منه أعمال أتاها بعضل يحيعليه أنَّ الت 

وأما الذّرائع فهي ما . بصورة هي أيضا معتبرةٌ شرعا، حتى يظن أنه جارٍ على حكم الشرع
يفضي إلى فساد، سواءٌ قصد الناس به إفضاءَه إلى فساد أم لم يقصِدوا، وذلك في الأحوال 

وجهة )٢ (،جهة العموم والخصوص)١: (فحصل الفرق بين الذّرائع والحيل من جهتين. العامة
  .١»القصد وعدمه

وليس القول في سد الذّرائع ورعي المصالح المرسلة بأقل أهمية من القول في «: وقال
  .٢»من خواصهما بحيث لا يفرضان في أحوال الأفرادالرخصة، وتعلقهما بمجموع الأمة 

الفرق الثالث
َّ

 :رعيمن حيث استلزام إبطال المقصد الش:  
؛ إذ الباعثُ ٣تفصى عنه إبطالُ مقصد من مقاصد الشرعمن لوازم باب الحيل أن ي

لوك سبيل الحيل هو إبطالُ حكم شرعي لازم له أو حق ثابت عليه؛ فلولم تكُن س في للمتحيل
مبطلةً لما كان للحيل من معنى؛ وعليه فإنَّ الحيل لا بد من كوا مبطِلةً لمقصد من مقاصد 

  .الشرع
يلزم منها الإبطالُ؛ لأنَّ الإفضاء في الذَّارئع إلى الممنوع لا يشترط فيه أما الذّرائع فلا 

أو ما داناه، وإذا اكت فى بالظَّنكت؛ بل يفِالقطعقطعا تخلّف إبطال مقصد من ي لِمبذلك ع 

                                                
 .٣٦٦-٣٦٥ ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية ١
 .٤٠٦ المصدر السابق٢
  .٤/٢٠١الشاطبي، الموافقات  ٣
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  ٢٥٢

ئع مقاصد الشرع في كثير من الأفراد؛ وإذا تخلّف في تلك الأفراد ارتفع وصف اللّزوم بين الذّرا
رعيوبين إبطال المقصد الش.  

الحيل المبحوث عنها لا «: قال ابن عاشور في سياق بيانه للفرق بين الحيل وسد الذّرائع
تكون إلاَّ مبطلَة لمقصد شرعي، والذّرائع قد تكون مبطلة لمقصد الشارع من الصلاح وقد لا 

  .١»تكون مبطلة
وي؛ ذلك أنَّ القصد في الحيل إنما يتوجه إلى إبطالِ وهذا الفرق له بالفرق الأول تعلّق ق

  .مقصد الشرع

المطلب الثالث
َّ

  :أهمية قاعدة سد الذّرائع: 
يعد أصلُ سد الذّرائع من أجلِّ الأصول التي لها بالغُ الأهمية في باب الاجتهاد بالرأي؛ 

؛ فإنَّ سد -في العموم والجملة-واجتلاا فلئن كان الاستصلاح أصلا تشريعيا لتحصيل المصالح 
الذّرائع من الأصول الجليلة التي يتلافَى ا الفَساد، ومن الطُّرق الوقائية التي تنصب لئلاّ يتورطَ 
الخلق في المفاسد التي ى الشرع عنها؛ وإنَّ لذلك لموقعا ذا أهمية كُبرى في السياسة الشرعية؛ إذْ 

 السياسة الحكيمة والإيالة الرشيدة تقضي أنْ لا ينتظَر وقوع الفساد فيسعى لرفعه واجتثاثه؛ إنَّ
وإنما يكون الرشاد والحكمةُ بقَطع الطَّريق التي يتوسل ا إلى الفساد؛ لأنَّ منع المبادي أهونُ من 

مادي؛ كما يقول الجويني٢قَطْع الت.  
ولهذه القاعدة المعروفة بسد الذّرائع وفتحها فائدةٌ «: لخضر حسينقال الشيخ محمد ا

ياسة بديع٣»عظيمة، ومدخلٌ في مواقع الس.  
 لِمه؛ إذْ عذات الإسلامي شريععليها الت نِيهو من الأصول التي ب شريعيوهذا الأصل الت

الشارع ى عن بعض التصرفات على وجه القطع باستقراء تصرفات الشارع في أحكامه أنَّ 
والأفعال لا لأنها مفاسد في ذاا ولا لكوا مستلزمة للفساد؛ وإنما ى عنها لما قد يظن من 
تتايع الناس في ذلك من انجرارٍ إلى الفساد المنهي عنه؛ فحسِم الطَّريق توقّيا من الفساد قبل 

 .حلوله

                                                
 .٣٦٦-٣٦٥ ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية ١
 .٢٦٩: الجويني، غياث الأمم في التياث الظلم فقرة ٢
 .٦٤سين، الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان محمد الخضر الح ٣
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  ٢٥٣

 بعض وقد عدرائع من حيثُ ةالمالكيريعة عن باقي الشالذّرائع من خصائص هذه الش سد 
مبالغتها في حسم الذّرائع وقطعِها؛ إذ كان البناء على هذا الأصل ولحظُه في التشريع اعتياضاً عن 

قال الشيخ ابن عاشور رحمه التشديد والمبالغات في العقوبات التي كانت في الشرائع السابقة؛ 
الكليات الخمس حكى الغزاليُّ وغيره الإجماع من الملل على : "االله معلِّقا على قول القَرافي

أنَّ الخلاف بين الملل في وسائلها، فالمللُ الماضية لم تكُن تسد سائر الذّرائع، : يعني«..": اعتبارها
؛ وذلك أقطع رائعوالإسلام اعتاض عن تشديد العقوبات بسد الذّوكانت تشدد العقوباتِ، 

 تشريع االله تعالى لهم شرع وقت رشلغَ إليها الباس وأنسب بالحالة التي بللن للجرائم وأصلح
  .١»]١٩:آل عمران[ين عند االله الإسلام الدإنَّ: الإسلام، قال تعالى

المطلب الرابع
َّ

  : صلة سد الذرائع بقاعدة الوسائل والمقاصد، وبقاعدة المآل:
ع الأولالفر

َّ
  : صلة سد الذرائع بقاعدة الوسائل والمقاصد:

أصلُ سد الذّرائع يعد شعبةً من شِعاب قاعدة الوسائل والمقاصد؛ وهي فرع من فروعها، 
وهذه القاعدةُ تندرِج تحت قاعدة الوسائل والمقاصد «: وفَنن من أفناا؛ قال الطَّاهر بن عاشور

  .٢»إعطاء الوسيلة حكم المقصد خاصة بوسائل حصول المفسدة: دةفهذه القاعدة شعبةٌ من قاع
 طلَبفضي إلى تقسيم ذلك إلى ما هو من المقاصد التي تفات يصرظر في الأفعال والتفالن

  .لذاا، وإلى ما كان من قَبيل الوسائل التي تكون وصلَةً إلى المقاصد وطريقاً إليها
  :٣ الأحكام على قسميندموارِف

 القسم؛ المقاصد:لالأونة للمصالح والمفاسد في أنفسها وهي المتضم.  
 ما أفضت إليه ها حكم وحكم،رق المفضية إلى المقاصد وهي الطُّ؛الوسائل: انيالقسم الثَّو

إلاَّ؛جوب أو غيرهمن و أن ها أخفضتبةً روالوسيلةُ إلى أفضل ؛ا أفضت إليه في حكمها مم 
  .١ الوسائل، وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل، وإلى ما يتوسط متوسطةالمقاصد أفضلُ

                                                
 .٤/٣٣، القرافي، الفروق ١٩٦-٣/١٩٥، التحرير والتنوير ٢/١٦٣ ابن عاشور، حاشية التوضيح والتصحيح ١
  .٤٣٢-٦/٤٣١ ابن عاشور، التحرير والتنوير ٢
، المقري، القواعد رقم ٢/٣٦٥ ، ابن فرحون، تحفة الحكام٤٤٩، شرح تنقيح الفصول ٢/٣٣القرافي، الفروق  ٣

 .٢٢٨-٢٢٧، المشاط، الجواهر الثمينة ١٤٥
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  ٢٥٤

ه كر وت،ها فتحها يجب كما يجب سدالوسيلةُ بل ؛ها يجب سدوسيلة  كلُّليسكما 
وتندبل قد تكون وسيلةُ،باحب وت المحر ٢مة إذا أفضت إلى مصلحة راجحةم غير محر.  

، فإذا كان مناط سد الذّرائع "فتح الذّرائع"وسائل والمقاصد مسألةُ ومما يتعلَّق بمبحث ال
هو لحظُ المفسدة الراجحة الناتجة عن الذّريعة مآلا؛ فإنَّ هذا المنطق يسري على لحظ المصالح 
الراجحة المتفصية عن الوسيلة مآلا؛ فينبغي على هذا المنطق أنْ تفتح الذّريعة سواء أكانت ممنوعة 

  .٣أو مباحة، ويكون الطَّلب فيها على حسب رتبة المقصد
فالنظر في مآل الوسائل والموازنة بين المصالح والمفاسد المتفصية عنها هو الطَّريق إلى تحديد 

إنَّ الشيء قد يكون عند تجرده مشتمِلا على مفسدة «: الحُكم الشرعي للوسائل؛ قال حلولو
أفضى إلى مصلحة راجحة أو اشتمل عليها اضمحلَّت تلك المفسدةُ في نظر الشرع فيمنع، ثمَّ إذا 

  .٤»وصارت مصلحةً مأموراً ا

التوسل إلى فداء الأُسارى بدفع المال للحربيين؛ فدفع المال إليهم حرام؛ :  ذلكومن أمثلة
أن هذه الوسيلة المحر فَع عنها هذا لأنَّ فيه تقويةً لهم على المسليمن، غيرمة في الأصل ارت

  .٥الوصف؛ لمّا أفضت إلى مصلحة راجحة وهي افتكاك المسلمين من الأسر
دفع مال لرجل يأكله حراما حتى لا يرتكب ظُلما بالغير إذا عجز عن دفعه عن : وكذلك
  .الظُّلم إلا بذلك

ك فهو مأمور به لرجحان ما ا وسيلةٌ إلى المعصية، ومع ذلم الدفع فيه:اتان الصورتانفه
  .٦يحصل من المصلحة على هذه المفسدة

                                                                                                                                       
، المقري، القواعد رقم ٢/٣٦٥، ابن فرحون، تحفة الحكام ٤٤٩، شرح تنقيح الفصول ٢/٣٣القرافي، الفروق  ١

١٤٥. 
 .المراجع السابقة ٢
المقري، القواعد رقم ، ٢/٣٦٥، ابن فرحون، تحفة الحكام ٢/٣٣، الفروق ٤٤١ القرافي، شرح تنقيح الفصول ٣

٢٣١ ،  
 .٤٠٥-٤٠٤ حلولو، التوضيح في شرح التنقيح ٤
، وخرج القَرافيّ حرمة دفع المال للحربي على أساس أنَّ الكفَّار ٤٤٩، شرح تنقيح الفصول ٢/٣٣القرافي، الفروق  ٥

.  على الحرام؛ فكان حرامامخاطبون بفروع الشريعة، فأخذهم للمال حرام عليهم، ودفع المسلم له إليهم إعانةٌ
 .والتخريج الذي ذكرته أحسن

 .٢/٣٣القرافي، الفروق  ٦
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  ٢٥٥

الفرع الثاني
َّ

 :صلة سد الذرائع بقاعدة اعتبار المآلات: 

أصل سد الذّرائع من أصول النظر في المآل؛ فاتهد إنما يحكُم في المسائل التي تعرِض له 
عنه فعلُ المكلَّف؛ بحكم المنع أو الإباحة أو غيرها من الأحكام بعد الن سفِرفي مآل ما ي ظر الملي

فالفعلُ المشروع في الأصل إذا أدى في مآله إلى مفسدة تربو المصلحة التي تنتج عن الفعل في 
أصله، أو أنَّ ذلك يفوت مصلحة أعظم من مصلحة الأصل؛ فإنَّ البقاء على أصل المشروعية مما 

 .ريعيناقِض معقولية التش

وقد جعل الشاطبي قاعدة سد الذّرائع من القواعد التي تبنى على أصل اعتبار المآل؛ قال 
  :نبنى عليه قواعد يالأصلُوهذا «: الشاطبي في سِياق تقريره لأصل النظر في المآل

بما هو ل وسحقيقتها الت  لأنَّ؛ فى أكثر أبواب الفقهمها مالك التى حكَّ:منها قاعدة الذّرائع
  .١»...مصلحة إلى مفسدة

  :لح والمفاسدعلاقة سد الذّرائع بالمصا: المطلب الخامس
إنَّ الأساس الذي يقوم عليه أصلُ منع الذّرائع وحسمِها هو منطق التوازن بين المصالح 
ة والمفاسد؛ فالذّرائع التي يجب سدها هي الذّرائع التي غَلَب فيها فساد مآلها ورجح على مصلح

فاعتبار الشريعة بسد الذّرائع «: أصلها؛ ومأخذُ هذا الأصل هو الشرع نفسه؛ قال ابن عاشور
  .٢»يحصل عند ظهور غلبة مفسدةِ المآل على مصلحة الأصل، فهذه هي الذّريعة الواجب سدها

ا بعدم سدها فإذا تؤملت الذّرائع التي قال العلماء بوجوب سدها وبين الذّرائع التي قالو
تجلَّى مناطُ سد الذّرائع؛ فقد قالوا إنَّ حفر الآبار في الطُّرق مما يحرم الإقدام عليه سدا للذّريعة؛ 
ذلك أنَّ مصلحة حفر البئر الأصلية هي الانتفاع بالماء، وقد عارضتها مفسدةٌ تربو عليها؛ إذْ 

؛ فرجحت مفسدةُ المآل على مصلحة الأصل؛ حفر البئر سيتسبب بتردي كثير من المسلمين فيها
  .٣فسدت الذّريعة لذلك

وفي المقابل نجد أنَّ العلماء اتفقوا على جواز التجاور في البيوت؛ مع أنَّ في التجاور مظِنةَ 
الزنا والاطِّلاع على العورات وهذه مفسدةٌ ولا شك؛ غير أنَّ هذه المفسدة قد عارضتها 
                                                

  .٢٠٠-٤/١٩٨الشاطبي، الموافقات  ١
 .٣٦٦ ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية ٢
 .٣٦٧ المصدر السابق ٣
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  ٢٥٦

فإنه لو منِع التجاور لكان منعه مفضٍ لحرج عظيم يقرب ما لا  وأربت عليها؛ مصلحةُ الأصل
  .١يطاق، فهو حاجي قوي للأمة، على أنَّ ما يؤول إليه التجاور من الزنا بعيد

ما هو عندي إلاَّ التوازن «: قال ابن عاشور عن وجه الاعتداد ببعض الذّرائع دون بعض
فيرجع الأمر إلى .  من المصلحة، وما في مآله من المفسدة-الذي هو ذريعة–فعل بين ما في ال

فما وقَع منعه من الذّرائع قد عظُم فيه فساد مآلِه على صلاح ...قاعدة تعارض المصالح والمفاسد
وما لم يقَع منعه قد غلب صلاح أصله على فساد ملآله؛ . أصله؛ مثلُ حفر الآبار في الطّرقات

  .٢»ة العنبكزراع
ه  وكانت مفسدت،ة راجحة شرعين فيه مصلحةٌلم يكُو، م كثيرا فعل أفضى إلى المحركلُّف

 وى عنه؛ أما إذا كانت مصلحته أرجح من مفسدته رجحت ارع قطعامه الشرح هي الغالبة؛
  .٣ريعة في أصول الشمطَّرد وهذا أصل مصلحته؛

 إلى  كانت الحاجة تدعولمَّا لكن ، عن الخلوة بالأجنبيةيهِنه أن: ومن أمثلة ذلك في الشرع
 سببالنظر إلى المخطوبة خص ذلك بالإباحة؛ لمصلحة الإباحة على المفسدة التي كانت 

ها. حريمالتة بما تدعو إليه الحاجة لأنت الإباحة به سبب الإباحة ثمَّ كانت الإباحة مختص٤فخص.  

  :ابن تيميةالاعتراض على 
وقد رأيت لابن تيمية عزوه لمالك أصلا يعارض هذا الذي تقدم ذكره؛ فإنه قال رحمه االله 

لوات ذوات الأسباب وقتفي معرض تناوله لمسألة الصهي الن- :» ا عنه لسدما كان منهي
شرع إذا كان فيه مصلحة راجحة، ولا ته مفسدة فى نفسه يالمصلحة لغير الذّريعة لا لأن تفو

وهذا أصلٌ لأحمد وغيرِه في أنَّ ما كان من باب سد الذّريعة إنما ينهى عنه إذا ...مفسدة راجحة
 به وقد ينهى عنه؛ ولهذا يفرق فى لم يحتج إليه، وأما مع الحاجة للمصلحة التى لا تحصل إلاَّ

رم فهذا ينهى عنه، وأما الذّريعة فصاحبها لا العقود بين الحيل وسد الذّرائع فالمحتال يقصد المح
 .يقصد المحرم لكن إذا لم يحتج إليها ي عنها، وأما مع الحاجة فلا

 .١»مالك فإنه يبالغ فى سد الذّرائع حتى ينهى عنها مع الحاجة إليهاوأما 
                                                

 .٣٦٧ المصدر السابق ١
 .٣٦٧ المصدر السابق ٢
 .٤/٤٦٥ ابن تيمية، الفتاوى الكبرى ٣
 .٤/٤٦٥ صدر السابقالم ٤
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  ٢٥٧

ذا الحكم على جملة فروع فقهية وتحصل لي في النظر في كلام الإمام ابنِ تيمية أنه بنى ه
تدلُّ على ما عزاه لمالك من المبالغة في سد الذّريعة مع ترجح مصلحة الذّريعة على المآل 

  :الممنوع
ه قال ما قال في معرض تناوله لمسألة الصهي، لفإنوات ذوات الأسبباب في وقت الن

 المفسدة؛ لئلاَّ يتشبه بالمشركين فيفضي الأمر فالصلاةُ الله فيه ليس فيها مفسدة بل هى ذريعةٌ إلى
إلى الشرك، فإذا تعذَّرت المصلحة إلاَّ بالذّريعة شرِعت؛ وعليه فإنَّ الصلواتِ ذوات الأسباب 
تفُوت بخروج الوقت فتشرع تغليبا لمصلحتها، ويحملُ النهي على التنفُّل المطلق فإنه ليس فى 

  .٢دةٌ ولا تفويت مصلحة لإمكان فعله فى سائر الأوقاتالمنع منه مفس
أنه يبالِغُ في سد : -فبنى ابن تيمية على منع مالك الصلوات ذوات الأسباب وقت النهي

 عوى أوسعة أنَّ الدعترض على الإمام ابنِ تيميا يحت مصلحةُ الأصل؛ وممالذّرائع حتى ولو ترج
 تغليب ه المسألة معنى زائداً اقتضىتدلِّ به؛ إذْ قد يكون مدرك مالك في هذمن الدليل المس

جانبِ المنع على جانب الإذن؛ وعليه فإنَّ تعميم هذا الحُكم وجعله أصلا في مذهب مالك مما 
  .ينظَر فيه

ة هو من باب العبادات؛ وقد عقال إنَّ الفرع الذي استدلَّ به الإمام ابن تيميأنَّ ثمَّ ي لِم
مذهب مالك فيه تغليب جانب التعبد والتوقيف والاحتياط وعدم الالتفات إلى المعاني المصلحية؛ 
وعليه فإنَّ توسع مالك في إعمال سد الذّرائع في أبواب العبادات يختلف عنه في إعماله في أبواب 

  .لِّ والإذن في الثَّانيالمعاملات؛ لتغليب التعبد والتوقيف في الأول، وترجيح الح
 يقال إنَّ النهي -وهي الصلوات ذوات الأسباب في أوقات النهي-وفي خصوص المسألة 

 .الوارِد أرجح من الندب الوارِد في خصوص تلك العبادات؛ تغليبا للتحريم على التحليل

  :النظر في سد الذَّرائع نظر متجدد
 من انبناء منع الذَّرائع على ترجح مفسدة المآل؛ فإنَّ ما منع للذّريعة وتأسيساً على ما سبق

 دوهو المفسدة؛ فلو أنَّ ما س دفتحاً لارتفاع مناط الس نظرا للمآل الممنوع؛ قد ينقلب فيه السد

                                                                                                                                       
  .٢١٥-٢٣/٢١٤ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ١
  .٢٣/٢١٤ المصدر السابق ٢
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  ٢٥٨

د فإنَّ البقاء على حكم المنع يع: -ذريعةً قد تغير في وقت لاحِق مناطُه بأنْ انتفت المفسدة
  .تناقضا غير سائغ؛ إذ لا يصح عند العقلاء بقاءُ الحكم مع انتفاء مقتضيه

وعلى هذا فينبغي أن تفهوالعادات التي م اريخيوالت منيسق الزأقوال الفقهاء في ضمن الن 
كانت غالبة في تلك الأزمان، ومن النكوص عن الفقه الحق طرد الأحكام المبنية على فساد 

 من غير نظر إلى مدى تحقق -ومن طبيعة العادات أن لا يلزم منها الاطراد-عارض أو عادة 
 :مناط الحكم فيها أو لا

 أربعةُ دنانير شرعية إن كان من ر الجِزى أنْ يجعل على العنويفمثلا مذهب مالك في قد
لَّ سنة من السنين أهل الذَّهب، أو أربعون درهما على كلِّ واحد إنْ كان من أهل الورق ك

  .١ولا تجوز الزيادة على ذلك. القمرية، تؤخذُ منه آخرها لا أولها
وقد فسر بعض المالكية المنع من الزيادة على هذا القدر بسد الذّريعة؛ لمَا يخشى من ظُلم 

لما ...ة على ذلكلا تجوز الزياد«: أهل الذِّمة والحيف في الزيادة على هذا القدر؛ قال الصاوي
أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على : "رواه مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب

وما ورد من زيادة عمر على ؛ "وعلى أهل الورق أربعين درهما، أهل الذهب أربعة دنانير 
  .٢»ذلك القدر منعه مالك لكثرة الظّلم الآن سدا للذّريعة

 تعلِّقفسبب المنع م جعل الحكمةَ أنْ يمعه؛ وليس من الفقه البت بظَرف إنْ زال زال الحكم
عاما مطَّردا؛ دون لحظ للمعنى الذي أُسس الحكم عليه؛ فلو أُمِن الظُّلم مثلا واستدعت المصلحة 

.  كان ذلك سائغا جائزا؛ ولا وجه لمنعهالزيادة على القدر الوارِد عن عمر بنِ الخطَّاب 
  . هذا النسق تجري الأحكام التي بنِيت على أساس لحظ الفساد العارِضوعلى

  
  

                                                
 .٣١١-٢/٣١٠الدردير، الشرح الصغير  ١
 .٢/٣١١الصاوي، بلغة السالك  ٢
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  ٢٥٩

  

  :المبحث الثاني

حجية، وأقساما، وموجهات العمل به، : سد الذرائع في المذهب المالكي
  ومجالاته

  
  :وفي هذا المبحث أربعة مطالب؛ وهي

  .حجية أصل سد الذرائع في المذهب المالكي: المطلب الأول
  .تقسيمات المالكية للذَّرائع وحكم كلّ قسم: لب الثَّانيالمط

  .موجهات العمل بأصل سد الذرائع: المطلب الثَّالث
إعمال أصل سد الذرائع مجال:ابعالمطلب الر . 
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  ٢٦٠

المطلب الأول
َّ

 :الذّرائع في المذهب المالكي حجية سد:  

  : المذهب المالكيإثبات حجية أصل سد الذّرائع في: الفرع الأول
أصلُ سد الذّرائع من أصول مذهب مالك المتفق عليها بين أهل المذهب؛ ولم أقِف على 

والنصوص . أحد عزا للمالكية أو لإمامهم خلاف ذلك؛ فهذا الأصلُ أصلٌ إجماعي في المذهب
  :في المذهب التي نسبت هذا الأصلَ لمالك ومذهبِه كثيرةٌ مستفيضة؛ منها

وقطع...«:  عبد البرقال ابن ١»..الذّرائع عنده واجبوقال القاضي أبو الوليد الباجي ، :
  .٢»ذهب مالك رحمه االله إلى المنع من الذّرائع«

شدٍ الجدر ا والمنع منها«: وقال ابن ُمالك رحمه االله القضاء ٣»ومذهب.  

، وجودة دقة نظرهب مالك  به إلاَّفر لم يظهو أصل عظيم...الذّرائع سد « :قال القرطبيو
  .٤»قريحته

فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلةً للمفسدة منع مالك من ذلك « :وقال القَرافيُّ
  .٥»الفعل في كثير من الصور

  .٦»...أصلُ مالك حماية الذّرائع : قاعدة«: وقال المقّري التلمسانيُّ
اطبي٧»مها مالك فى أكثر أبواب الفقهع التى حكَّقاعدة الذّرائ«: وقال الش.  

  . ٨»وهو مذهب مالك رحمه االله«: وقال ابن فرحون
ويدوقال الع :»الذّرائعمن القواعد التي انبنى عليها المذهب ٩» سد.  

                                                
 .١/٣٢١ابن عبد البر، الكافي  ١
 .٨/٩٠، الزركشي، البحر المحيط ٧٥٣ الباجي، إحكام الفصول فقرة ٢
  .١/٣٦١ الممهدات  ابن رشد، المقدمات٣
 .٢/٤٣٧، الزرقاني، شرح الموطأ ٣/٤٢٥القرطبي، المفهم شرح ملخص صحيح مسلم  ٤
  .٤٤٨، شرح تنقيح الفصول ٢/٣٢القرافي، الفروق  ٥
  .٩٩٥ المقري، القواعد رقم ٦
  .٤/١٩٨الشاطبي، الموافقات  ٧
  .٢/٣٦٤ ابن فرحون، تحفة الحكام ٨
 .٥/٥٣حاشية العدوي على الخرشي  ٩
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  ٢٦١

وعد مذهب مالك مذهباً عمريا لانبنائه على أصل سد الذّرائع؛ قال بعض أهل المذهب 
  . ١»بهاتقاء الش سد الحيل وات؛ه عمريبومذه«: عن مالك

ومسائل مالك التي صرح فيها تنصيصا بمدرك سد الذّرائع كثيرةٌ؛ أسوق في هذا المقام 
  ":الموطأ"مسألتين من كتاب 

  :المسألة الأولى
من راطَلَ ذهبا بذهب أو ورقا بورق فكان بين الذَّهبين فضلُ «: قال مالك في الموطأ

؛ فإنَّ ذلك قبيح وذريعة للربا فأعطى صاحبه قيمته من الورق أو من غيرها فلا يأخذه؛ مثقالٍ
لأنه إذا جاز له أن يأخذ المثقالَ بقيمته حتى كأنه اشتراه على حِدته جاز له أنْ يأخذ المثقال 

ه باعه ذلك المثقالَ مفردا ولو أن: قال مالك. بقيمته مراراً؛ لأنه يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه
فذلك الذّريعة إلى ليس معه غيره لم يأخذ بعشر الثَّمن الذي أَخذَه به؛ لأنْ يجوز له البيع؛ 

  .٢»إحلال الحرام والأمرِ المنهي عنه
مقتضى كلام مالك أنَّ من راطَلَ ذهبا بذهب فإنه لا يجوز أنْ يكون مع أحد الذَّهبين 

 زيادةِ أحد الذَّهبين على الآخر؛  العرض أو غيره في مقابلةو غير ذلك؛ ويكونورق أو عرض أ
كما لو دفَع إليه دينارين بدينار ويرفِق مع الدينار ثوبا أو طعاما أو ورقا أو غير ذلك ليكون في 

نوع للذّريعة إلى لأنَّ هذا العقد مممقابلة الدينار الآخر؛ فإنه لا يجوز ذلك، ومنع منه مالك 
  .الحرام الذي لا يجوز

أنه إذا باع دينارا رديئا بدينارين جيدين : وتفسير وجه الذّريعة التي نص عليها مالك
وعلِم أنه لا يصح أنْ يعطيه بذلك الدينار نصف دينار جيد جعلَ مع الدينار ما يساوي أكثر من 

فيكون في الظَّاهر قد أعطاه دينارا رديئا بدينار جعلَه ثَمنا للدينار الجيد؛ الدينار الجيد مراراً و
جيد وأعطاه السلعة بالدينار الآخر الجيد، وهو في الحقيقة إنما أعطاه الدينار الرديء بنِصف 

؛ ولذلك  يحلُّ ولا يجوزدينار جيد وأَخذَ السلعة بدينار ونصفٍ من الذَّهب الجيد، وهذا مما لا
أنَّ ذلك الدينار :  يعني»ولو أنه باعه ذلك الدينار مفردا لم يأخذه بعشر الثمن«: قال مالك

                                                
 .١/١١٧الصاوي، بلغة السالك  ١
 .٢/٦٣٨مالك بن أنس، الموطأ  ٢
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  ٢٦٢

الرديء الذي مع السلعة لو باعه مفردا لم يعطه به الدينار الجيد من الدينارين؛ وإنما أضاف إليه 
  .١ذ بعض دينار جيد بدينار رديءالسلعةَ ليتوصل بذلك إلى أخ

  :المسألة الثَّانية
 الذي يأتيه أنه قد  ثمَّ يأتيه من يشتريه منه فيخبرقال مالك في الذي يشتري الطَّعام فيكتاله

إنَّ ما بِيع على هذه الصفة «: -اكتاله لنفسه، واستوفاه فيريد المبتاع أنْ يصدقه ويأخذه بكَيله
به، وما بِيع على هذه الصفة إلى أجل فإنه مكروه حتى يكتالَه المشتري الآخر بنقد فلا بأس 

 وتخوف أنْ يدار ذلك على هذا الوجه وإنما كره الذي إلى أجل لأنه ذريعة إلى الربا،لنفسه؛ 
  .٢»بغير كيل ولا وزن، فإنْ كان إلى أجل فهو مكروه، ولا اختلاف فيه عندنا

عام بالنقد إذا رضي المبتاع أن يصدق البائع في كيله أو وزنه فإنه جائز؛ وإنما فشراءُ الطَّ
كره ذلك إذا بِيع بالتأخير والنساء دون النقد؛ خوف أنْ يكون المبتاع تجَوز في بعض الكيلِ لمَا 

هِ هديجأخير بعد الأجل؛ فيكون ذلك من وجاءَ التين رن ابتاع بنقد عليه من الدة المديان، وم
  .٣فقد سلِم من ذلك

الفرع الثاني
َّ

  :مدى اختصاص مالك بأصل سد الذَّرائع: 
 نسبوا الذين ومن الذّرائع، بسد القولُ  الأصول قواعد من به دفرالت مالك لمذهب بسِن مماو

 ةامراع الأصول في مالك زاد« :قال كتبه؛ من عديدة مواضع في العربي؛ ابن القاضي التفرد هذا له
التي وهي ؛بهةالش الأصلين هذين على يساعده ولم ...والمصلحة...الذّرائع أصحابنا يهايسم أحد 

  .٤»سبيلاً وأهدى ،قيلاً مأقو ما القول في وهو العلماء، من
  .٥» مالك دون سائر العلماء اوهي مسألةٌ انفرد:...الذّرائع ومعناه«: وقال

                                                
 .٤/٢٧٧الباجي، المنتقى  ١
 مالك بن أنس، الموطأ  ٢
 .٥/٧٤الباجي، المنتقى  ٣
٤ ٢/٧٧٩القبس ، ابن العربي.  
  .٢/٧٨٦ ابن العربي، القبس ٥
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  ٢٦٣

في موضع من غير ايات عنه " أحكام القرآن" أنَّ ابن العربيفي بعض الرو وافقةَ أحمدعزا م
 وتابعه عليها ، الذّرائع الّتي انفرد ا مالك:قال علماؤنا«: لمالك في القول بسد الذّرائع؛ قال

في بعض رواياته أحمد ،فِ وخوأبي حنيفةَي افعيرهما في الت على الشريعة مع تبح١»ش.  
 من ليس الأصل هذا أنَّ والقَرافيّ القُرطبي العباس كأبي العلماء من واحد غير قرر وقد هذا؛

فما من لكثير وبانيةٌ ،به ةٌلقائ الأخرى المذاهب إنّ بل مالك، مذهب داترعليه، تفريعا أنّ غير 

 في ةخاص ،عديدةً فروعا عليه اونفب ،-يرهمغ مع بالمقارنة- زائداً احتفاءً الأصل ذا احتفوا المالكية
 أكثر وخالفه وأصحابه، مالك إليه ذهب الذّرائع وسد« :القرطبي اسالعب أبو قال ،الآجال بيوع

٢»تفصيلاً فروعهم أكثر في عليه لواوعمِ ،تأصيلاً اسالن.  
 وليس كذلك بل ويحكى عن المذهب المالكي اختصاصه بسد الذّرائع؛«: وقال القرافيّ
 .٣»منها ما أجمع عليه

  أكثرلنا بسد الذّرائعِ قُأنا ة القضيلُُحاصِ«: - مالك ذا الأصلبعد نفيه انفراد-وقال 
فليس سد الذّرائع خاصا بمالك رحمه االله بل قال ا هو «: ، وقال٤» بناةٌاصخها  لا أن؛من غيرنا

 .٥»هأكثر من غيره، وأصل سدها مجمع علي

والذي لا ينبغي أنْ يختلف فيه أنَّ أحمد رحمه االله من الأئمة الذين أَعموا سد الذّرائع 
" أعلام الموقعين"؛ ودون الناظر ما كتبه ابن قيم الجويزية في ٦إعمالا كثيرا فهي من أصول مذهبه

ى مدى أخذ الحنابلة بأصل فهي شاهدة عل" بيان الدليل في بطلان التعليل"وشيخه ابن تيمية في 
  .سد الذرائع

                                                
 .٢/٢٦٥ابن العربي، أحكام القرآن  ١
  .٨/٩٠ الزركشي، البحر المحيط ٢
  .٨/٩٠، ونقل الزركسي ذلك عنه ٢/٣٢الفروق : ، وانظر٣/٢٦٦في، الفروق القرا ٣
  .٣٥٣شرح تنقيح الفصول ، القرافي ٤
  .٢/٣٣القرافي، الفروق  ٥
  .٨/٣٨٣١، المرداوي، التحبير شرح التحرير ٤/٤٣٤ابن النجار، شرح الكوكب المنير  ٦
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  ٢٦٤

أما الإمام الشافعي فقد اضطرب أهلُ مذهبه فيما يعزا إليه في ذلك؛ فمنهم من عزا له 
بعض صور المنع من الذّرائع، ومن الشافعية من انتفى أن يكون القولُ بالذّرائع مذهبا له؛ كما 

  .١تقدم عن التقي السبكي وابنه التاج
  .وعليه فإنَّ هذا الأصل ليس من مفردات مالك، وإنما كان لمالك مزيد اعتناء ذا الأصل

المطلب الثاني
َّ

  :تقسيمات المالكية للذَّرائع وحكم كلِّ قسم: 
الذَّرائع عند المالكية ليست على رتبة واحِدة، وإنما هي رتب مختلفة، ويختلِف الحكم فيها 

دمِه بحسب المرتبة التي وقَعت فيها؛ وللمالكية تقسيمات مختلِفَةٌ أُورِدها في هذا بالسد وع
  :لموضعا

  :تقسيم القرطبي: التقسيم الأول
قوع في فضي إلى الو ما ياعلم أنّ«: -قال أبو العباس القُرطبي في بيان أقسام الذّرائع

  :المحظور

)١ (ا أن إمعاقوع قطيلزم منه الولا  أو،  

ل ليس من هذا البابوالأو،بل من باب ما لا خ ه علُ باجتنابه ففِ من الحرام إلاَّلاص
؛حرامبه فهو واجب الواجب إلاَّ من باب ما لا يتم .  

  :فضي إلى المحظورا أن ي إم:لا يلزموالذي 

" الذّرائع" ـوهو المسمى ب ؛يتساوى الأمران)٣( عنه غالبا أو ينفك)٢(غالبا أو )١(
  :عندنا

  ؛راعاته من مد لا ب:فالأول

 ، ومنهم من لا يراعيه،راعيه فمنهم من ي؛ فيهاختلف الأصحاب: الثاني والثَّوالثَّ
ماوربي سميه التهم٢»عيفةة البعيدة والذّرائع الض.  

اس القُرطبيل من تقسيم الذّرائع عند الإمام أبي العبوالذي يتحص:  

                                                
 .٨/٩٣زركشي، البحر المحيط ، ال٢/٣٩٩العطار، حاشيته على شرح المحلي على جمع الجوامع  ١
 .٨/٩٠ الزركشي، البحر المحيط ٢
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  ٢٦٥

ما تدخل هذه : لاأوى الذّرائع؛ وإنأنَّ الوسائل المستلزمة للمفسدة لا دخلَ لها في مسم
الوسائلُ في مبحث ما خلاص من الحرام إلاَّ به ففعله حرام؛ من باب ما لا يتم الواجب إلا به 

  .فهو واجب
تي لا تستلزم المحظور وعليه؛ فإنَّ الذّرائع بمفهومه الاصطلاحي لا يدخل فيها إلاَّ الوسائل ال

  .استلزاما قاطِعاً

أساس القسمة في تقسيم القُرطبي هو مِعيار كثرة الإفضاء إلى المحظور وقلَّته؛ : ثانيا
ما أفضت إلى المحظور غالبا، أو نادرا، أو يتساوى فيه :  ثلاثةٌ-حسب هذا التقسيم-فالذّرائع 

  .الإفضاء وعدمه

ظور غالبا عند المالكية هو المنع اتفاقا؛ أما ما أدى إليه كثيرا حكم ما أفضى إلى المح: ثالثا
لا غالبا أو بالتساوي مع عدم الإفضاء فوقَع الخلاف بين المالكية في ذلك؛ فمنهم من منع 

  .م من لم يمنعالذَّريعة ومنه

 في ةلخلاف بين المالكي وحكايته ا»ينفك عنه غالبا«: ل قولُ القرطبيينبغي أن يحم: رابعا
تبة وبين ما لا يقع : -تبةهذه الربين هذه الر قعلى ما كان أداؤه للممنوع كثيرا لا غالبا، وفر

إلا نادرا بحيث لا يوصف بأنَّ وقوعه كثير، فهذه الرتبة مما أجمع العلماءُ ومنهم المالكية على 
ن وقوع الممنوع نادرا لا عباس أهمل مرتبةً وهي ما كاعدم الاعتداد ا؛ وعليه فإنَّ تقسيم أبي ال

  .كثيراً؛ ولعلَّ إهماله لها لمكان ظهور عدم اعتبارها

  :تقسيم القرافيِّ ومن جرى على منواله: التقسيم الثاني
ومن التقسيمات المشهورة للذَّرائع تقسيم القَرافيّ؛ قال في الفروق في الفرق الرابع 

 :اعلم أنَّ الذّريعة هي الوسيلة للشيء وهي ثلاثةُ أقسام«: لمائةوالتسعين وا

  ما أجمع الناس على سده؛: منها
  ما أجمعوا على عدم سده؛: ومنها
  ما اختلفوا فيه؛: ومنها

كالمنع من زراعة العنب خشية الخمر، والتجاور في البيوت خشيةَ : فامع على عدم سده
  .يءٌ من ذلك، ولو كان وسيلة للمحرمالزنا فلم يمنع ش
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  ٢٦٦

كالمنع من سب الأصنام عند من يعلم أنه يسب االله تعالى حينئذ، : وما أُجمِع على سده
إذا ، وإلقاءُ السم في أطعمتهم ظن وقوعهم فيها أو إذا علموكحفر الآبار في طُرق المسلمين 

أو ظَن لِما فيهلكونعهم يأكلو؛ أن  
كالنظر إلى المرأة؛ لأنه ذريعة للزنا، وكذلك الحديثُ معها، ومنها بيوع : والمختلف فيه

  .١»الآجال عند مالك رحمه االله
واحد من علماء المذهب المالكي القرافيّ وتبعه غير من ٢هذا تقسيم ستخلَص؛ والذي ي

  :هذا التقسيم جملةُ أمور

 أنَّ أساس هذا التقسيم هو النظر في مدى الاتفاق -بادئ الرأي- الذي يعطيه النظر: أولا
والاختلاف في منع الذّريعة المفضية إلى المفسدة؛ إذْ قسم القرافيّ الذّرائع إلى ما أجمع على سده، 

لك  أنَّ إنعام النظر في ذغير. اختلاف في السد أو عدمه جمع على عدم سده، وما وقع فيهوما أ
يفضي إلى أنَّ هذا لا يعتبر مِعيارا للتقسيم، لأنَّ التقسيم على حسب الاتفاق والاختلاف هو 

تيجة الآيل إليها التقسيم بالاعتبار الحقيقيعلى حسب الن تقسيم.  
وعليه؛ فالظَّاهر أنَّ المعيار الذي لحظه القرافيُّ في تقسيمه المتقدم هو مدى العلم بإفضاء 

  :سيلة إلى المفسدة المنهي عنهاالو
فما كان فيه الإفضاءُ قطعيا أو ظنيا؛ فإنَّ الوسيلة تمنع؛ كالمنع من سب الأصنام عند من 

، وإلقاء ظن وقوعهم فيها أو إذا علميعلم أنه يسب االله تعالى، وكحفر الآبار في طرق المسلمين 
  .كون أم يأكلوا فيهلإذا علم أو ظنالسم في أطعمتهم 

وما كان الإفضاءُ فيه وهميا أو نادرا فلا منع من الوسيلة ولا سد فيها؛ كالمنع من زراعة 
العنب خشية الخمر والتجاور في البيوت خشيةَ الزنا فلم يمنع شيءٌ من ذلك، ولو كان وسيلة 

  .للمحرم

                                                
  .٢/٣٢، القرافي، الفروق ٣/٢٦٦القرافي، الفروق  ١
، ٥/٩٢، الخرشي، شرح خليل ٣/٢٧٤، وابن حسين، ذيب الفروق ٢/٣٦٥ابن فرحون، تحفة الحكام  ٢

  .٢٢٧-٢٢٥المشاط، الجواهر الثمينة  ،١١٨-٣/١١٦الصاوي، بلغة السالك 
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  ٢٦٧

ختلفوا؛ فقال مالك وحيثُ كان الإفضاء مترددا بين المنـزلتين السابقتين فإنَّ العلماء ا
كالنظر إلى المرأة؛ لأنه ذريعة للزنا، وكذلك . بالسد ومنع الآخرون، على حسب ما بينه القرافي

  .الحديث معها، ومنها بيوع الآجال عند مالك رحمه االله
 تقسيم القرافي على نحو ما ١وقد فسر ابن عاشور في حواشيه على شرح تنقيح الفصول

  .الآنقدمته 
قسم الذّرائع إلى ثلاثة أقسام وجعل مِعيار القسمة قُرب " القواعد"كما أنَّ المقَّري في 

بعده؛ والقرب والبعد في الوقوع هي عبارة مرادفة لرتبة العلم بكثرة الوقوع وقلته؛ قال والوقوع 
يقمعتبرة إجماعا، كحفر بئر في طر...القريبة جداالذّرائع «: المقَّري.  

  . كذلك ملغاة إجماعا، كزراعة العنبوالبعيدة

. ، كإعاد الجماعة في مسجد له إمام راتب، وبيوع الآجالوما بينهما معتبر عند مالك
  . ٢»ملغى عند الجمهور

هذا؛ وإنَّ للشيخ ابن عاشور رأيا آخر في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية؛ حيث إنه 
؛ فما رجح فيه الموازنة بين المصالح والمفاسدسيم القرافيّ هو جعل الأساس الذي بنِي عليه تق

مآلُ فساده منع، وما غَلَب فيه مصلحة أصله لم يمنع، وما وقع فيه الاختلاف فبحسب 
  . ٣الاختلافِ في الترجيح بين مصلحة الأصل ومفسدة المآل

ا؛ إذْ إنَّ المعيار الثَّاني هو والذي يظهر في هذا المقام أنَّ بين الاعتبارين تواشجا وتعلُّق
مكملٌ للمعيار الأول، فمقتضى المعيار الأول النظر إلى جهة الفساد المتفصي عن الوسيلة من 
حيثُ العلم بالإفضاء؛ وهذا هو النظر الأول قبلَ عملية الموازنة بين المصالح والمفاسد؛ إذ من 

قة ومفسدة متوهمة؛ لهذا كان هذا الاعتبار مقدما؛ ثمَّ يبتدأ الخطأ أن يوازن بين مصلحة متحقّ
بعد ذلك في عملية الموازنة بين المصالح والمفاسد؛ وهي الموازنةُ بين مصلحة الوسيلة ومفسدة 
مآلها بالاعتبارات المختلفة؛ فما كانت فيه مفسدةُ المآل أرجح سدت الوسيلة ومنعت، وما 

ح مصلحة الوسيلةِ على مفسدة المآل خلِّيت الوسيلة ولم يكُن فيها منع ولا قطع؛ جرى فيه ترجي

                                                
  .٢٢٥-٢/٢٢٤بن عاشور، حاشية التوضيح والتصحيح  ا١
  .٢٢٩ المقري، القواعد رقم ٢
 .٣٦٧-٣٦٦ ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية ٣
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  ٢٦٨

ومعلوم أنَّ عملية الموازنة مما قد يقع فيها الاختلافات بين اتهدين والتباينات في وجهات 
  .النظر؛ وهذا الذي يفسر القسم الذي جرى فيه الاختلاف بينهم

ي التنبيه إليه في هذا الموضع أنَّ مراتِب الإفضاء إلى المفسدة ومراتب العلم ومما ينبغ
صلان ومتلازِمان؛ فمرذابالإفضاء مت ةر عن هذا بذاك ومرعبلة أنَّ .  عن ذاكة يهذه الص ووجه

  :كثرة الإفضاء وقلَّته هي مناطُ مراتب العلم بالإفضاء
فمرتبةُ العلم هي القطع؛ وما كان فيه الإفضاءُ غالبا فمرتبةُ العلم فما كان الإفضاء طرديا 

هي الظَّن؛ وما كان فيه الإفضاءُ نادرا فمرتبةُ العلم هي الوهم؛ وما كان الإفضاءُ كثيرا لا غالبا 
  .فهو متردد بين المرتبتين السابقتين

  :والذي يستخلَص من هذه التقسيمات مايلي

سد هو النظر إلى ا نظر يجِب أنْ يلقى فيما كان من الوسائل مفضية إلى المفأولُ: أولا
وم للتقوع المفسدة عن الوسيلة وقلّة ذلك؛ وهذا ما يتعلَّق بمراتب العلم كما تقدكثرة و .

ل أنَّ ذلك على أربع مراتبوتحص:  

ذه المرتبة مما اختلف العلماء في  الوسيلةُ المفضية إلى المفسدة طرديا؛ وه:المرتبة الأولى
إدراجها في مسمى الذّرائع؛ كما تقدم، وهو خلاف في الاصطلاح فلا يضر إذا بين وعلِم؛ 

  .والأولى أن لا تدخل في الذَّرائع

  . الوسيلة المفضية إلى المفسدة غالبا بحيث يحصل الظّن بالإفضاء:المرتبة الثَّانية

 الوسيلة المفضية إلى المفسدة نادِرا بحيث يكون مرتبة العلم بالإفضاء هي :المرتبة الثَّالثة
  .الوهم

  .الوسيلةُ المفضية إلى المفسدة كثيرا؛ لا غالِبا ولا نادِرا: المرتبةُ الرابعة

وبعد أنْ يستبين اتهد موقع الوسيلة من المراتب السابقة يخلُص حينها إلى الموازنة : ثانيا
 الأصل ومآل المفسدة؛ فما رجح قُدم واعتبر، وما شالَ في ميزان الموازنة أُهمِلَ بين مصلحة

  .وأُلغي

  :وحكم هذه المراتب؛ كما يأتي: ثالثا
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  ٢٦٩

لقد اتفق العلماء على أنَّ ما كان من الوسائل مستلزمة للممنوع فإنها : المرتبة الأولى
غير أنهم اختلفوا في إدخال هذه . ه فهو ممنوعتمنع من باب ما لا يتخلَّص من الحرام إلاَّ ب

  .الوسائل في الذّرائع أو لا؛ كما تقدم

أما ما كان من الوسائل مفضية إلى الممنوع إفضاءً غالبا؛ فهي ممنوعة؛ وقد : المرتبة الثَّانية
العبرة في «:  ابن عاشورقالحكى القرطبي اتفاق المالكية على منع الذَّرائع الواقعة في هذه الرتبة؛ 

  .١»مناط الأحكام هي الأحوال الغالبة
الظَّواعتبار من الاستمساك بأصل الإباحة؛ وذلك لأُمور في هذهن المرتبة هو أرجح :  

وعليه فإنه يجري في هذه  ؛جرى العلم ممما يجريات  فى أبواب العملين الظَّ أنَّ:أحدها
 .٢المرتبة

 فى هذا الذّرائع داخلٌ في الشرع مما جرى على أصل سد نصوص عليه الم أنَّ:انىوالثَّ
؛ ٣؛ فقد منع الشارع بعض الوسائل لأنَّ فيها ظن الإفضاء إلى المفسدة، ولا وجود للقطعالقسم

  :من ذلك

ولا تسبوا الذين يدعون من دون االله فيسبوا االله عدوا بغير : قوله تعالى-١
 الآية، وقد  فنـزلت؛ك إلهَنب آلهتنا أو لنس عن سبنهم قالوا لتكفَّ فإن؛]١٠٨:الأنعام[علم

يسب المسلم آلهة الكافر ثمَّ لا يسب هذا الكافر االله تعالى؛ لكن الظَّن يقضي بأنَّ هذا المآل واقع 
  .٤في غالب الأحوال؛ فمنِعت ذريعته

 يا :قالوا» جل والديهمن أكبر الكبائر شتم الر«:  أنه قال عن النبي وفى الصحيح-٢
ه  أم ويسب، أباهجل فيسب أبا الرب يس؛نعم« : قال!؟ والديهجلُ وهل يشتم الر؛ االلهرسولَ
فيسبخلُّف. ٥»ه أمة لا قطعية؛ لاحتمال التي٦ومفسدةُ المآل في ذلك ظن.  

                                                
 .٢٨٥ ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية ١
 .٢/٣٥٩الشاطبي، الموافقات  ٢
 .٢/٣٥٩ المصدر السابق ٣
 .٢/٣٦٠ المصدر السابق ٤
، ومسلم في صحيحه، ٥٦٢٨: ، كتاب الأدب، باب لا يسب الرجل والديه، رقمرواه البخاري في صحيحه ٥

 .، واللّفظ لمسلم٩٠: كتاب الإيمان، باب بيان الكباشر وأكبرها، رقم
 .٢/٣٦٠الشاطبي، الموافقات  ٦
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  ٢٧٠

٣-وكان عليه الصلاة والسعن قتللام يكف ار إنَّه ذريعة إلى قول الكفَّ المنافقين لأن 
محمدا يقتمآل الفساد؛ وليس هنالك من قطع١هل أصحاب ؛ وهذا اعتمادا على ظن.  

خاذ ت لا؛نس مع قصدهم الحَ"ناراعِ" : بي يقولوا للنوى االله تعالى المؤمنين أنْ-٤
  .٢لاملاة والس إلى شتمه عليه الصاليهود لها ذريعةً

: -قال الشاطبي بعد أن ساق هذه الأمثلة مما بنِي على سد الذّريعة بسبب ظن فساد المآل
»كلّ؛وذلك كثير على حكم أصله وقد أُه مبني ٣» ما هو ذريعة إليهلبس حكم.  

اس  من الأمور في أحوال النالأغلب«: "الذب" في كتاب وقال ابن أبي زيد القيروانيّ
 شهادة  وفي رد،لماءبول شهادة الابن والأب في قول أكثر الع قَ، كما قدحت في ردةيقدح ريب

وليس في ذلك إلا الظّ أو الخصم في قول جميعهم، العدوطع ة في أغلب الأحوال من غير قَن
٤»تمولا ح.  

على عدم اعتبار أما الوسائل التي يتفصى عنها الممنوع نادرا؛ فقد اتفقوا : المرتبة الثَّالثة
أصل بهذه الذّريعة فلا يمنع منها ترجيحاً لمصلحة الأصل؛ لأنَّ ما وقَع نادِرا لا عبرةَ به، والأخذ 

  : لازمالإذن
 لا توجد فى العادة  إذْ؛دور فى انخرامها فلا اعتبار بالن المصلحة إذا كانت غالبةًلأنَّ

 المصلحة ولم يعتبر لبةَرع غَالش ا اعتبر فى مجاريمارع إنالشف ؛ة عن المفسدة جملة عريمصلحةٌ
إجراءً؛دور المفسدةن للش رعي٥ات فى الوجودات مجرى العادي. 

ماء والأموال هادة فى الدكالقضاء بالش: فالشرع جارٍ على هذا المنوال من إهماله للنادر
 المسافة المحدودة مع إمكان عدم وإباحة القصر فى؛ والفروج مع إمكان الكذب والوهم والغلط

كاليف مع إمكان ة فى التوكذلك إعمال خبر الواحد والأقيسة الجزئي. فترك المُلِ كالمَ؛ةالمشقَّ
  .٦ فلم يعتبر واعتبرت المصلحة الغالبة لكن ذلك نادر؛إخلافها والخطأ فيها من وجوه

                                                
  .٣٣٣٠:  رواه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب ما ينهى من دعوى الجاهلية، رقم١
 .٢/٣٦٠ المصدر السابق ٢
 .٢/٣٦٠ المصدر السابق ٣
 .ب/١٠٥: ب، وانظر/٣٢ابن أبي زيد القيرواني، الذب عن مذاهب مالك  ٤
 .٣٥٩-٢/٣٥٨الشاطبي، الموافقات  ٥
 .٢/٣٥٩ المصدر السابق ٦

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  ٢٧١

لمفسدة كثيرا لا غالِبا ولا نادِرا؛ ففيها أما عن الوسائل التي تفضي إلى ا: المرتبة الرابعة
  :وقع الخلاف بين المالكية الشافعية

فالمالكية منعت هذا النوع من الذّرائع؛ وخالفت الشافعية فلم تسد ما جرى في هذا 
  .السبيل

  : فيما يليم؛ وبيانُ مدركه فى سد الذّرائعت ذلك اعتبرية فقدالكأما الم

الذّريعة : لاأو سد بناءًاعتبر مالكالقصد لا ينضبط  وذلك أنَّ؛قوعا على كثرة القصد و 
ا؛ه من الأمور الباطنةفى نفسه لأن ستطاع القطعالوقوع  هنا وهو كثرةُ لكن له مجالٌ الذي لا ي 
 ؛تبر الكثرةع كذلك ت-فخلُّ الت صحوإنْ-ة  فكما اعتبرت المظن؛ة ذلك أو هو مظن،فى الوجود

١صدها مجال القَلأن.  
  .٢ الذي سيأتي بيانه في مدارِك حجية سد الذّرائع أرقم ولد زيد بنِ حديث أموأصل هذا

  كحد؛ة مع كون فواا كثيراً يشرع الحكم لعلَّفإنَّ الشارع في أحكامه قدوأيضا : ثانيا
الخمر فإنوالا،جره مشروع للز ارع فاعتبر؛غالب لا زدجار به كثيرفى الحكم  الكثرةَ الش 

 الأصل فى  كما أنَّ،الأصل عصمة الإنسان عن الإضرار به وإيلامهإذْ  ورجحه على الأصل؛
وخرج على الأصل هنا من الإباحة  ،جر فخرج عن الأصل هنالك لحكمة الز؛مسألتنا الإذن

 .٣لحكمة سد الذّريعة إلى الممنوع

لقوية على المنع من الذّرائع الواقعة في هذه المرتبة أنَّ الشارع منع بعض ومن الأدلَّة ا: ثالثا
 ما بنى عليه الشارع الوسائل لإفضائها إلى المفسدة كثيرا لا غالبا؛ واتهد يجري على وفق

  .وسيأتي بياا في الأدلة الناهضة بحجية هذا الأصل؛ إن شاء االله .أحكامه

  :ب دفع المفسدة على جلب المصلحةتغليب جان: رابعا
ومن مدارِك ترجيح سد الذّرائع في هذه الرتبة أنَّ الشرع أشد اهتماما لدفع المفسدة من 
جلب المصلحة؛ فإذا أَشكل الترجيح بين مصلحة الأصل ومفسدة المآل غُلّب جانب المفسدة 

  .درءا لها
                                                

 .٢/٣٦١ المصدر السابق ١
 .٢/٣٦١ المصدر السابق ٢
 .٢/٣٦٢ المصدر السابق ٣
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  ٢٧٢

رع بدفع ا: قاعدة«: قال المقَّريمن عنايته بجلب المصالح، فإنْ لم عناية الش لمفاسد أشد
وقد كره مالك قراءة السجدة في الفريضة؛ لأنها تشوش على ...يظهر رجحانُ الجلب قدم الدرء

وكره الانفراد بقيام رمضان إذا أفضى إلى ...المأموم، فكرهها للإمام ثمَّ للمنفرد حسما للباب
وى الشرع عن إفراد يوم الجمعة بالصوم لئلاَّ يعظَّم تعظيم . تعطيل إظهاره أو تشوش الخاطر

وكره إتباع رمضان بست .  ترك العمل فيه لذلك-أي مالك–وكَره ...أهل الكتاب للسبت
من شوال، وإنْ صح فيها الخبر، توقّع ما وقَع بعد طول الزمن من إيصال العجم الصيام والقيام 

مضان إلى آخرها، واعتقاد جهلتهم أنها منه؛ والمؤمن ينظر بنور االله وكلّ ما يصنع في ر
  .١»تعالى

ز حر والت،حتياط والأخذ بالحزم على الاةٌمبني«: - كما يقول الشاطبيالشريعةهذا لأنَّ و
؛ا عسى أن يكون طريقا إلى مفسدةممفصيل فليس العملُ فإذا كان هذا معلوما على الجملة والت 

  .٢»... من أصولهابل هو أصلٌ؛ ريعة فى الشعٍده ببِعلي
تبة بيوع الآجال؛ التي منها أن يبيع رجل لآخر سلعة بمائة إلى أجل، ثمَّ ومن أمثلة هذه الر

يشتريها منه نقدا بخمسين، فمذهب المالكية على منعها؛ لأنَّ البائع خرج من يده خمسون دينارا 
  .٣السلعةُ قد جعلت ذريعة للرباوأخذ عند حلول الأجل مائة، و

ثالثالمطلب ال
َّ

  :موجهات العمل بأصل سد الذرائع: 
  :للعمل بأصل سد الذَّرائع موجهات تكفُل التطبيق الحسن له؛ ومن هذه الموجهات

الموجه الأول
ِّ

  :كثرة القصد إلى الممنوع: 
ذراس التمالك رحمه االله أنَّ كثرة قصد الن المنع مذهب وجِبا يع بالوسيلة إلى الممنوع مم

أنَّ العقد المركَّب قد أوقَع في النفس ريبة؛ إذْ منها والسد لطريقها؛ ففي بيوع الآجال مثلا نجد 
 عن البيع من بمن جهة ما يتسبجائز في الأصل بيع سلعة بعشرة إلى أجل هو عقد صوري؛ ف

 سلعته  يشترى البائع بأنْ: إلى بيع خمسة نقدا بعشرة إلى أجليؤديل أُبرِم هذا العقد فإذا ؛المصالح
هذا العمل إلى أنْ فقد صار مآلُ؛شتريها بخمسة نقدامن م باع صاحب لعة من مشتريها منه  الس

                                                
  .٢٠١ المقري، القواعد رقم ١
 .٢/٣٦٤وافقات الشاطبي، الم ٢
 .٢/٣٢القرافي، الفروق  ٣
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  ٢٧٣

؛ فإذا ما نظرنا إلى ما خرج  لا معنى لها فى هذا العمل لغولعةُ والس، نقدا بعشرة إلى أجلخمسةً
لى ما دخلَ إليها تبين أنه الربا بعينه، إلاَّ أنَّ الوسائط هي التي أثارت بعض التردد في من اليد وإ

إلاَّ أنه إذا كثُر قصد الناس إلى . إلحاق هذه المعاملة بالربا؛ لاحتمال أنَّ المتعاملين لم يقصدوا إليها
نفس اتهد؛ لأنَّ انضمام العقد الصوري التذرع بمثل هذه العقود إلى الربا؛ ازدادت الريبة في 

إلى كثرة القصد بتلك المعاملة مظِنةٌ لكون المتعاملين به يقصدون إلى الحرام الذي ى االله عنه؛ 
  .فمنعت الذّريعة عند المالكية حسما لباب الفساد؛ فلا ينتظر إلى أن تصير المعاملة أغلبية

كية إذا كانت صورة الجواز مما يكثُر القصد ا إلى الممنوع قال المال: قاعدة«: ريقال المقَّ
  . ١»...اعتبِرت اتفاقا، وإنْ ندرت بحيث لا تخطُر إلاَّ بالأخطار لم تعتبر

ومعنى كثرة قصد الناس أن كثيرا من الناس يقصدون من هذه المعاملة ما آل إليه العقد؛ 
  . إليها، فالغرض إنما كان متوجهاً إلى الرباوأنَّ الوسائط ما كانت إلاَّ متذرعا

ومنع كلُّ بيع : أي«: -"ومنع للتهمة ما كثُر قصده" :قال الخرشي في شرح قول خليل
جائز في الظَّاهر مؤد إلى ممنوع في الباطن للتهمة بأن يكون المتبايعان قَصدا بالجائز في الظَّاهر 

  .٢»لباطن، وذلك في كلِّ ما كثُر قصده للناسالتوصل إلى ممنوع في ا
فالناس مثلا يكثر منهم قصد بيع وسلف وسلف بمنفعة؛ كأنْ يبيع الرجل الآخر سلعتين 
بدينارين إلى شهر، ثمَّ يشتري واحدةً منهما بدينار نقدا؛ فتكون السلعةُ التي خرجت من اليد 

: عةٌ ودينار نقدا يأخذ عنهما عند الأجل دينارينوعادت إليها ملغاة، وخرج من يد البائع سل
  .٣أحدهما عن السلعة وهو بيع، والآخر عن الدينار المنقود وهو سلف

وكأنْ يبيع سلعة بعشرة إلى شهر ويشتريها منه بخمسة نقدا؛ فآل أمر البائع إلى أنَّ شيئا 
  .٤رجع إليه ودفع الآن خمسةً يأخذ عنها بعد ذلك عشرة

لاف ما يقلّ قصد الناس إليه بحيثُ لا يوصف بأنه كثير؛ وهذا لضعف اتهام وهذا بخ
  .٥الناس في القصد إلى الحرام

                                                
  .٩٩٥ المقري، القواعد رقم ١
 .٥/٩٣الخرشي، شرح خليل  ٢
 .٥/٩٣ المصدر السابق ٣
 .٥/٩٣ المصدر السابق ٤
 .٣/١١٧الصاوي، بلغة السالك  ٥
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  ٢٧٤

أنْ يبيع الرجل الآخر ثوبين بدينار لشهر، ثمَّ يشتري منه عند الأجل أو دونه : مثاله
ثوبين ليضمن له أحدهما وهو أحدهما بدينار؛ فمذهب المالكية أنه جائز ولا ينظَر لكونه دفع له 

الثَّوب الذي اشتراه مدة بقائه عنده بالآخر؛ فتهمة أنهما قَصدا الضمان بجعل ضعيفةٌ؛ وذلك 
لقلَّة قصد الناس إلى ذلك، وأما صريح ضمان بجعل فلا خلاف في منعه؛ لأنَّ الشارع جعل 

  .١الضمان والجاه والقرض لا يفعل إلا الله
أن تبيع الرجلَ ثوباً بدينارين إلى شهر وتشتريه منه بدينار نقدا أو دينار : ه كذلكومثال

إلى شهرين، فآل أمر البائع إلى أنه دفع الآن دينارا سلَفا للمشتري ويأخذ عند رأس الشهر 
اني؛ فهذا لا أحدهما عن ديناره، والثَّاني سلف منه يدفع له مقابله عند رأس الشهر الثَّ: دينارين

  .٢ أسلفكيمنع في مذهب المالكية لضعف اتهامهما أنهما قصدا إلى أسلفني
فلما كانت القصود لا تنضبط بالنظر في آحاد الناس، جعلت المالكية كثرةَ القصد إلى 

ا يع مماس إلى هذا التذرة إلى وقوعه فحسمت الباب رأسا؛ فكثرة قصد النفضي إلى الحرام مظن
شيوعِها وانتشارِها، فتحصلُ بذلك المفسدة التي لها حرم الربا، فذلك هو وجه اعتداد مالك 

  .٣بالتهمة فيه؛ فلو أنَّ ذلك فشا صار مآلُ الفعل مقصودا للناس، فاستحلُّوا به ما منِع عليهم
مالكا اعتبره فى سد الذّرائع  أن إلاَّ...«: قال الإمام الشاطبي مبينا مدرك مالك في ذلك

 ه من الأمور الباطنة لكن القصد لا ينضبط فى نفسه لأن وذلك أنَّ؛كثرة القصد وقوعابناء على 
  صحة وإنْة ذلك فكما اعتبرت المظن أو هو مظنقوع فى الوجود الوكثرةُ هنا وهو له مجالٌ

ف كذلك تعتبر الكثرةُخلُّالت٤»ها مجال القصد لأن.  
واعتبارنا التهمة في بيوع الآجال إنما هو لكثرة قصد الناس لذلك؛ لأنَّ «: وقال حلولو

  . ٥»كثرة الوقوع مظنة القصد

                                                
 .٥/٧٨، عليش، منح الجليل ٣/١١٧الصاوي، بلغة السالك  ١
 .٥/٧٩لجليل ، عليش، منح ا٣/١١٧الصاوي، بلغة السالك  ٢
  .٣٦٩-٣٦٨ ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية ٣
، وقد قرر المعنى نفسه القاضي ابن العربي في ٢٠٠-٤/١٩٨نفس المرجع : ر، وانظ٢/٣٦١الشاطبي، الموافقات  ٤

 .٥/٢٠١: عارضة الأحوذي
، ٣٠عة الإسلامية محمد الخضر الحسين، دراسات في الشري: ، وانظر٤٠٤ حلولو، التوضيح في شرح التنقيح ٥

 .٦١رسائل الإصلاح 
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  ٢٧٥

الموجه الثاني
َّ ِّ

  :عدم الاغترار بالصورِ الظَّاهرة: 
اجِب ومن موجهات العمل بأصل سد الذَّرائع عدم الاغترار بالصور الظَّاهرة؛ بل من الو

أنْ يكونَ النظر نافذا بحيثُ يميز بين ما هو حقيقي وبين ما هو صورِي؛ فبيوع الآجال التي 
 جانب النظر إلى كثرة القصد منعها المالكية حسماً للذَّريعة كان مطلَع نظَرهم في ذلك إلى

قدح في نفس اتهد ظن القصد إلى أنَّ ظُهور فعل اللَّغو في التعاقُد المركَّب : -لفعل الممنوعل
  .الحرام

 على القصد إلى  وهو دالٌّ؛غو بسبب ظهور فعل اللَّمهِومالك يت«: قال الشاطبي
  .١»الممنوع

وقاعدةُ المذهب في بيوع الآجل لتحديد فعل اللَّغو من غيره أنْ ينظَر إلى ما خرج من اليد 
فمن باع لرجل سلعةً بمائة ؛ كما في الأمثلة السابقة؛ ٢سائطوإلى ما عاد إليها بقطع النظر عن الو

إلى أجل، ثمَّ اشتراها منه نقدا بخمسين، فحقيقةُ العقد أنَّ البائع خرج من يده خمسون دينارا 
  .وأَخذَ عند حلول الأجل مائة، فهو ربا، والسلعةُ قد جعلت ذريعة للربا وهي الواسطة

الموجه الثالث
َّ ُ ِّ

  :تبار العادة في تحديد كثرة القصد إلى الممنوعاع: 
المعيار الذي به يوقف على التهمة هي العادة؛ ومن طبيعة العادة أنْ لا تكون عامة في كلّ 
زمان وفي كلّ مكان؛ وعليه فإنَّ التهم أمر نسبي يختلف باختلاف الزمان والمكان، وهذا ما 

 :ق التهم ومدى وجودِها واقعايستدعي استئناف الاجتهاد في تحقّ

قال ابنفإن كان : "-أي قول ابن الحاجب– وقوله«:  في باب بيوع الآجاللام عبد الس
ر المنع وكانت أسباب ا قرلمّ"  وفاقاعنِ كبيع وسلف أو سلف جر منفعة؛ ممما يكثر القصد إليه

هذا الباب  لم أنَّها، وقد عذلك المنع مختلفة بالقوة والضعف؛ أخذ يبين القوي والضعيف من
ف ما قابل ذلك يع والض،ردت به العادة أو كثر وقوعه ما اطَّائد، فالقويومبني على الع

  .٣»والمتوسط ما بين ذلك

                                                
  .٢٠١-٤/٢٠٠الشاطبي، الموافقات  ١
  .٥/٨٠، عليش، منح الجليل ٤/٣٩١الحطاب، مواهب الجليل  ٢
 .٢٣٩ ابن عبد السلام، تنبيه الطالب لفهم ألفاظ جامع الأمهات لابن الحاجب ٣
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  ٢٧٦

وأبان الشاطبي عن مثل ما قرره ابن عبد السلام من أنَّ المرجع في بيان كون الذّريعة مما 
: قال في سياق ذكره للمنع من بيوع الآجالوع هو العادة؛ فكثر تقصد الناس إليها للممن

  .١»ةاس بمقتضى العادر في النيظهر لذلك قصد ويكثُ ولكن هذا بشرط أن...«
وتأسيساً على كون المعيار في تحديد كثرة القصد وقلَّته وندوره هو العادة والعرف؛ فإنَّ 

من الأحكام على العادة والعرف يقتضي الت نِير هذا العرف وتلك العادة؛ قال ما بر بتغيغي
كل حكم مرتب على عرف أو عادة يبطل عند زوال تلك العادة، فإذا تغير : قاعدة«: القَرافيّ

ومنه؛ فإنَّ الاستمساك بكثير من تفريعات الأئمة في بيوع الآجال مما ينبغي أنْ . ٢»تغير الحكم
لعادة التي كانت مرتكز الحكم موجودةً في العادة حال الإفتاء أو ينظَر إليه من جهة تحقُّق كون ا

تصر ابن منعدمة؛ ولقد نبه على هذا الملحظ القوي ابن عبد السلام التونسي في شرح مخ
 عاشور؛ وقد أنحى ابن عبد السلام باللاَّئمة على الفقهاء الذين لم الحاجب؛ وكذلك بعده كابنِ

  :فيما كان على هذا المنواليعتبروا العادة 
 البائع لا بين المتبايعين على تنصيص أنَّ أوفي بياعات الآجال لم يقع البيع...«: قال

يشتري السلعة التي خرجت من يده، وإنما هو أمر يتهما دخلا عليه، همان على أنستند في وي
ثمَّ...همة إلى العادةتلك الته تلك العادة  أنَّب انية بالمدينة أو دت في قوم في المائة الثَّجِو

ابعة؟ ونحن لا ندري الآن جدت في العراق وفي المغرب في المائة السها ولتم إن قُمه؛ فلِبالحجاز كلِّ
  .هل هي موجودة بالمدينة أو لا؟

دا رِا مطَّقليوهؤلاء يجعلونه قانونا ع...ها موجودة في جميع البلاد في جميع الأزمنة أنب هثمَّ
منها شيء، ويحكمون على مسائلَة التي لا يشذّكالقواعد العقلي ها ممنوعة على تقدير  لم تقع بأن

الوقوع، ويستندون في ذلك المنع إلى العادة التي هي متأخر في رة عن الوقوع، فيجعلون المتأخ
م في الوجودالوجود سببا في حصول المتقد .توقِّوأنا معن الفتوى في هذا الباب، وما أشبهه ف 

نين،  الذي في الكتب من المسائل لها مئون السمن الأبواب المستندة إلى العادة في الكتب؛ لأنَّ
طٌ التي هي شروتلك العوائد؛ها الآنعلم حصولَ في تلك الأحكام لا نوالش كفي الش رط شك 

  .٣»في المشروط

                                                
  .٢٠٠-٤/١٩٨الشاطبي، الموافقات  ١
 .٦/٢٦٨المواق، التاج والإكليل  ٢
 .٢٣٩-٢٣٨ ابن عبد السلام، تنبيه الطالب لفهم ألفاظ جامع الأمهات لابن الحاجب ٣
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  ٢٧٧

وقال الشرينبن عاشور اهر د الطَّيخ محملدى المتأخ عف الفقهيالض جوهداً وعدم- :
الضعف في علوم الاجتماع وحاجاتِ الأمة، حتى أهملوا أحكام صورٍ من البيوع، : رابعه...«

 اسِ اليوملوا على بيوع النونزأحكامولم ى من الهجرة، ولَرون الأُ الآجال التي كانت في القُيوعِ ب
يعتن١»...رةيوع الحاضِوا بتخريج أحوال الب.  

الموجه الرابع
َّ ِّ

 :لا يفرق عند سد الذّرائع بين المتهم وغيره: 

من مذهب المالكية أنَّ ما منِع للذّريعة عمم، فلا ينظَر إلى آحاد الناس هل قَصد إلى 
 هم بالتذرع إلى الحرام أو ممن كان برياً من؛ فسواءٌ صدرت الوسيلة ممن يت؟الممنوع أو لم يقصد

ة؛ فمنع الذريعة يمهو منهم هذه التم ولا تدنهق إليهم التن لا تتطريانة ممى أهل الدشمل حت
  .الظّنن؛ طردا للباب، وتعميماً لحُكْم المنع

هم محملا ه التيما أصلُهم فت الموغيرتهم حمل المي...«:  أبي زيد القيروانيّابنقال 
  .٢»واحدا

ونص الباجي على أنَّ أصل مالك وأصحابِه في الذّرائع أن تمنع الذرائع ممن قصد إلى 
 .٣المنوع ومن لم يقصده

ما طريقُه المصالح وقطع الذّرائع لا يخصص في موضع من «: ابن رشدٍ الجدوقال 
  .٤»المواضع؛ أصل ذلك شهادة الابن لأبيه

يمنع من البيوع ما أدى لممنوع يكثر قصده للمتبايعين، ولو لم يقصد « : وقال الدردير
 .٥»بالفعل

  : مدارِك من النظر؛ هذا بيانهايمِوكان للمالكية في هذا التعم

فمن مدارك التعميم أنَّ ذلك لضبط الأحكام وعدمِ اضطراا؛ لأنه : ضبط القواعد: أولا
ن مدرك المالكية في منع الذَّرائع أنَّ الذّريعة مظنة التذرع إلى الحرام أُقيمت المظنة مقام لمَّا كا

                                                
 .٢٠١ ابن عاشور، أليس الصبح بقريب ١
 .أ/٤٧ابن أبي زيد القيرواني، الذب عن مذاهب مالك  ٢
 .٦/٣٧الباجي، المنتقى  ٣
 .٧/٥١٤ليش، منح الجليل ، ع٥٥٩-٧/٥٥٨المواق، التاج والإكليل ، ١/٤٨٦ابن رشد، المقدمات الممهدات  ٤
 .١١٧-٣/١١٦الدردير، الشرح الصغير  ٥
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  ٢٧٨

، وعمم حكمها كما يعمم حكم العلَّة مع احتمال تخلُّف حكمة العلَّة؛ ضبطا للعلَّة من أن ١المئنة
 : التهم أنها على ثلاثة أضربأصل مذهب مالك في: قاعدة«: يدخلها الاضطراب؛ قال المقري

، فقد ضبطا للقَواعدكطلاق من ترثه في مرضه، ولا تختص بالمتهم على الأصح :  فتراعىقريبة
  .٢»ورث عثمانُ امرأةَ عبدِ الرحمن وهو أبعد الناس من ذلك

وهذا «: -وقال ابن أبي زيد القيروانيِّ بعد سوقه لمُثُل من الشرع جرت على هذا المنوال
مما تتفلُّت٣» به الأمور ويحمى كتاب االلهسقالت بطَ وعدمساق الضريد بالاتوي ،.  

وقال المقري :»إذا اعتبرت الذّرائعفالأصح صونِ وجوب بط ها عن الاضطراب بالض
والتعميم، كسائر العلل الشةرعي. الآجال بالمفلا يجوز الجمع بالإذن، ولا تخص ٤»همت.  

: ثمَّ إنَّ القُصود مما لا يطَّلع عليها إلاَّ االله؛ فكيف يصدق القاصد من دونه، قال الباجي
  .٥»لا يمكن أن يفصل فيه بين المتهم وغيره فكان الحكم فيه منع الجميع كالمنع من الذّرائع...«

 ه بريم أنعي ويزعفلُّت؛ إذْ كلٌّ يدبط التوفي عدم الض ناحة من قصد الحرام؛ ومالس
 لئلاَّ...«: قَصد الحرام لم يعسر عليه ادعاءُ القصد الحسن؛ قال ابن أبي زيد معلِّلا لتعميم المنع

لامة؛ عي كلُّيدوتختلِأحدٍ الس ٦» الأحكامف.  

د داعيا منعت الذَّريعة على جهة العموم لئلاَّ يكون فعلُ الإنسان لذلك بدون قص: ثانيا
  .٧إلى فعله بالقصد في مرة أخرى

لو لم تمنع الذَّريعة على جهة العموم لاعتقَد مرتكبها أنَّ جنس هذه المعاملة حلالٌ؛ : ثالثا
  .٨ولا يميز بين القصد وعدمه

                                                
  .٢/٢٢٥ابن عاشور، حاشية التوضيح والتصحيح ، ٥/٢٠١ابن العربي، عارضة الأحوذي  ١
  .٦٦٥ المقري، القواعد رقم ٢
 . أب/٤٦ابن أبي زيد القيرواني، الذب عن مذاهب مالك ٣
  .٩٩٥رقم : ، وانظر٢٣٠ المقري، القواعد رقم ٤
 .٧/٢٨٥الباجي، المنتقى  ٥
 .أ/٤٦ابن أبي زيد القيرواني، الذب عن مذاهب مالك ٦
  .٦/١٧٣ ابن تيمية، الفتاوى الكبرى ٧
  .١٧٤-٦/١٧٣ ابن تيمية، الفتاوى الكبرى ٨
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  ٢٧٩

القُصود من الأمور الخفية التي قد لا يفطِن لها صاحبها؛ قال ابن تيمية معلِّلا لتعميم : رابعا
  .١»خفى من نفسه على نفسه يولئلا يفعلها الإنسان مع قصد خفي«: حكم الذَّرائع

وجدنا الشارع الحكيم فيما منع من الذّرائع قد عمم الحكم ولم يربِط المنع : خامسا
بكون المرء قَصد أو لم يقصد؛ فدلَّنا ذلك على تعميم الحكم في الذَّرائع؛ لأنَّ مشروعية هذا 

 وكذلك أُثِر هذا التعميم عن باع منهج الشرع في سد الذَّرائع؛أساس اتل كان على الأص
  : في المسائل التي بنوها على أصل الذَّرائعالصحابة 

لا ينظَر إلى  مطلقا؛ ففشهادة كلِّ واحد للآخر مردودة:  شهادة العدو على عدوه-١
على نَّ الغالب من أحوال الناس أنهم متهمون في شهادم بعد التهمة في الأفراد بخصوصهم؛ لأ

؛ وإنْ كان يوجد في أحايين كثيرة من الناس من يكون على غير ذلك من خصمائهم وأعدائهم
  .٢الاتهام والظّنة؛ إلاَّ أنَّ الباب حمِلَ محملا واحِدا

ا لذريعة استعجال الميراث  القاتل من الميراث سدعنِ مكذلك:  منع القاتل الميراث-٢
بقتل الموأبي زيدر ث؛ واستوى في ذلك من تلحقه التهمة أو لا طردا للباب؛ قال ابن :»ه كما أن

قد مقد يقع قاتلٌهمة بنيل الميراث، ثمَّنع القاتل الميراث وكان الأصل في ذلك الت ه لم  قد علم أن
نظَيقصد للميراث فلا ي٣» وهكذا جرت الأصول في هذا وشبههادر؛ر إلى ذلك الن.  

 من طلَّق امرأته في مرض الموت ثمَّ مات ورثت؛ سدا : من طلَّق في مرض موته-٣
لذريعة تقصد حِرمان الزوجة من الميراث؛ ويستوي في ذلك من قَصد ومن لم يقصد؛ بل إنَّ 

ثمان وعحمن بنِ عوف ثَرزوجةَ عبدِ الر عد عبدِ ٤ مرض الموت حين طلَّقها فيعلى ب ،
  .٥الرحمن بن عوف من ذلك القصد

كذلك من وهب لبعض ورثته هبةً ثمَّ لم يحزها إلى حين مرض :  الهبة التي لم تحز-٤
الموت؛ فإنها ترجع إلى مال الميراث؛ لئلاَّ يتخذ الناس من الهبة بدون حوز ذريعة لحرمان باقي 

 الصديق نحلَ ابنته عائشةَ رضي االله عنها مالاً لم يحز فقال  بكركان أبوالورثة من الميراث؛ وقد 
                                                

  .٦/١٧٤ ابن تيمية، الفتاوى الكبرى ١
 .ب/٣٤ المصدر السابق ٢
 .أ/٤٧ب، /٣٤ المصدر السابق ٣
 .١١٨٣: تاب الطلاق، باب طلاق المريض، رقمرواه مالك في الموطأ، ك ٤
 .أ/٤٦القيرواني، الذب عن مذاهب مالك ابن أبي زيد  ٥
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  ٢٨٠

 علي أعز ولا ،منك بعدي غنى إليَّ أحب أحد اسالن من ما بنيةُ يا واالله« :الوفاة حضرتهلها حين 
 ؛لك كان واحتزتيه جددتيه كنتِ فلو وسقا عشرين جاد كنحلت كنت يوإن ،منك بعدي فقرا
 حرمان الورثة ع إلىذر وأبو بكر أبعد الخلق عن قصد الت؛١ »...وارث مالُ اليوم هو مانوإ

  .٢ميراثهم؛ ومع هذا حكم بالهبة إلى الورثة

الموجه الخامس
ُ ِّ

 :اعتبار الوازِع في إعمال أصل سد الذرائع: 

لنفس أنـزع إلى يتعلَّق باب سد الذّريعة بموضوع الوازِع الجبلي؛ فما كان فيه ميلُ ا
ارتكاب المنهي عنه وأدنى إلى التلبس به، وأقرب إلى الالتثياث بمفسدته؛ كلَّما بالَغَ الشرع في 
 ليكون الاجتناب لبوس الوازِع الجبلي ينيالد الوازِع رعالش لبِسالذّريعة المفضية إليه؛ وقد ي سد

ا كانت النفوس ميالة إلى ذلك المنهي عنه؛ والعكس بالعكس من قَبيل الاجتناب الطَّبعي؛ لمَّ
 كثيرا بسد رع لا يهتمفإنَّ الش الجبلي ا يستدعيه الوازِععنه مم فكلُّما كان الانتهاءُ عن المنهي

  .٣هياتالذّريعة الموصلة إليه؛ اكتفاء بما في نحيزة الإنسان وطبيعته وفِطرته من منافَرةٍ لتلك المن
 لَكى رحمه االله على هذا المنوال، وسرن فيها جنريعة ومسالِك السضع الشولعلْمِ مالكٍ بو

ولعلماء الشريعة نسج على منوالها هذا «: سبيل الشرع في سد ذرائع الفساد؛ قال ابن عاشور
  :ند قصد المبالغة في سد الذّريعةع

 الخمر، وهو يعلم أنَّ االله إنما ى عن شرا لا عن فقد قال مالك رحمه االله بنجاسة عين
التلطُّخ ا، ولكنه حصل له من استقراء السنة ما أفاده مراعاة قصد الشريعة الانكفاف عن 

وإذ كان ذلك عسِرا لشدة ميلِ النفوس إليها بكثرة ما نوه الشاربون بمحاسن رقَّتها . شرا
 السنة تقوية الوازِع الديني عن شرا بإشراب النفوس معنى قَذارا وجعلها ولوا؛ أرادت

ه لم يقُل بنجاسة الخنـزير الحيجاسات، في حين أن٤»كالن.   
  :وقد وجدت لهذا الأصل الذي مهده الشيخ الطَّاهر بن عاشور فرعا جليلا عند المالكية

                                                
 .١٤٣٨: رواه مالك في الموطأ، كتاب الأقضية، باب ما لا يجوز من النحل، رقم ١
 .أ/٤٦القيرواني، الذب عن مذاهب مالك ابن أبي زيد  ٢
 .٣٨٦-٣٨٥ ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية ٣
 .٣٨٦ ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية ٤
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  ٢٨١

قال ابنجلد الفرس فياز المو  :ى به وإن ذُصلَّلا يبحبغ ود .وقد اته جلد حيوان فق على أن
؛ممكروه لا محرفيتخر نَّأ من هذا ججلد الحيوان المكروه لحم ه عند ابن الموستباح از لا ي

ما كره ذكاا للذّريعة إلى أكل إنه  ومعنى ذلك ما رواه عن مالك أن؛ه بذكاة ولا دباغاستعمالُ
  .١ لا لعينها،كرر والوجودا كانت كثيرة التمنع من ذلك لمَّ ف؛لحومها

وأما جلود السباع فقد أجاز بيعا إذا ذُها والص كِّلاةيت وإن لم تن ا لم تكُوذلك لمَّ ؛غدب
؛ها موجودةًلحومفلم ي دت عنده  فتأكَّ، إلى أكلهاها ذريعةً جلودِ يكون استعمالُف أنْخ
  .٢ا خاف الذّريعة إلى أكلهاالخيل وجلودها لمَّ لحوم ةُيكراهِ

قال الباجي :»متنِولا يمثلُع فإنَّ؛ريعة هذا في الش لحم الخنـزير محر كلحم الميتة م 
 في أكل الميتة  ولم يشرع الحد،سرع إليهاا خيف التلمَّرب الخمر  في ش الحدعر شوكالخمر ثمَّ

ولحم الخنـزير والميتة مما تأنف منها الفِطَر . ٣»ع إليهاسرا لم يخف الت لمَّ؛ولا أكل لحم الخنـزير
السليمة، فاكتفي بالوازع الجبلي؛ خلافا للخمر لمَّا كانت النفوس إليها وامِقة، والرغبات نحوها 

بنجاستها لم يكتف بالوازع الجبلي، بل شرع الحد، وقال بعض الفقهاء كمالك : -مشرئبة
  .مبالغة في سد الذّريعة إليها لانجذاب النفوس إليها، وضعف الوازِع الجبلي أمامها

ك؛ قال الباجيه ذبح الخيل لنفس المُدركروي: »...الذبحلم ي كره في الخيل لأن؛ثلةه م 
رِما كُوإنه٤» إلى إباحة أكلهاه ذريعةٌ لأن.  

ع وفتحها عمليةٌ متجددة تتوقَّف على الوازِع من رائِلذَّا ملية سدفإذا ثَبت ذلك؛ فإنَّ ع
حيثُ ضعفُه وقوته؛ فكلَّما ضعف الوازِع استدعى ذلك من اتهد أنْ يسعى إلى سد الذّريعة 
وحسمها حفاظا على مقصد الشارع، وكلَّما قوِي الوازِع وصلُب كلَّما خفَّف من وطأة 

                                                
ابن أبي زيد القيرواني، النوادر » وأكره ذكاا للذَّريعة إلى أكل لُحومِها«: ، قال مالك٣/١٣٦الباجي، المنتقى  ١

 .٤/٣٧٦والزيادات 
 .٤/٣٧٦، ابن أبي زيد القيرواني، النوادر والزيادات ٣/١٣٦الباجي، المنتقى  ٢
  االله تعالىأوجب«: قال ابن تيمية في سوقه أدلة من الشرع على اعتبار أصل سد الذّرائع.٣/١٣٦نتقى الباجي، الم ٣

 تشرع لمولهذا ، سدا للتذرع إلى المعاصي إذا لم يكن عليها زاجر وإن كانت العقوبات من جنس الشرإقامة الحدود 
 دون أكل الميتة والرمي بالكفر ونحو ،القذف كالزنا والشرب والسرقة والحدود إلا في معصية تتقاضاها الطباع

 .٢٦٦-٢٦٥، بيان الدليل على بطلان التحليل ٦/١٧٢الفتاوى الكبرى . »...ذلك فإنه اكتفى فيه بالتعزير
 .٣/١٧٠الباجي، المنتقى  ٤
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  ٢٨٢

فيظهر لنا أن سد الذّرائع قابل للتضييق والتوسيع في «: د الذّرائع؛ قال ابن عاشورالمبالغة في س
  .١»اعتباره بحسب ضعف الوازِع في الناس وقوته

الموجه السادس
َّ ِّ

  :إمكان حصول مآل الذريعة بوسيلة أخرى وعدم إمكانه: 
لفَساد يكون ملحوظاً فيه النظر في مِن الملاحِظ الجليلة في هذا المقام أنَّ إعمال سد ذرائع ا

كون المآل الممنوع مما لا يتوصل إليه بذرائع أخرى أو لا؛ فمن منع وسيلةً قد تفضي إلى 
المفاسد، ثمَّ كانت لهذه المفاسد وسائلُ أخرى تكون وصلةً إليها؛ لم يكُن في منع تلك الذّريعة 

  .د بغيرها من الوسائلمِن معنى؛ إذْ قد يتوصل إلى تلك المفاس
-على أنَّ في احتياج الأمة إلى تلك الذّريعة ...«: قال الشيخ محمد الطَّاهر بن عاشور

 وفي إمكان حصول مآلها بوسيلة أُخرى وعدم إمكانه؛ أثراً قويا في سد -بقطع النظر عن مآلها
  .٢»بعض الذّرائع وعدمِ سد بعضِها

العنب ات فمثلا يجوز زرع طلَعخاذها خمرا؛ ومفاقا؛ مع ما فيه من المآل الممنوع من ات
النظر في الجواز هو أنَّ المآل الممنوع وهو السكر مما يتحقَّق بغير العنب فقد يتخذُ الخمر من 
الشعير ومن غيره من الأطعمة؛ فليس من الحكمة أنْ تحرم هذه الذّريعةُ مع إمكان التذرع إلى 

فإنْ . ٣ بأولى من تحريم زراعة العنبالشعيرلك المفسدة بكثير من الذّرائع؛ إذ ليس تحريم زراعة ت
لو حرم ذلك :  ما من شأنه أنْ يتخذ ذريعةً إلى السكر؟ قيلفلماذا لم يحرم رزاعة كلِّ: قائلقال 

 منها إلى بلوغ الحرج البالغ لكان التحريم متعلِّقا بكثير من الأطعمة المباحة التي يفضي المنع
والمشقَّة العظمى بالخلق؛ بل لا يبعد ذلك أن يكون بالغا مبلغَ الضرورة، فلما تعلَّقت حاجةُ 

  .الأمة إلى ذلك لم يعمل أصلُ سد الذّرائع

الموجه السابع
َّ ُ ِّ

  :عظم المفسدة ودوامها: 
نة بين مصالح الوسيلة ومفاسد المآلومن المَلاحِظ الذي تكون في الاعتبار حالَ المُواز- :

عِظَم المفسدة التي تؤول إليها الذّريعة؛ فعلى قدر عِظَمها يكون سد الذّريعة ومنعها، بل إنَّ 
خطورة مفسدة المآل وعظمها وتعلُّقَها بعموم الأمة توجب أنْ يعمل أصلُ الذّرائع حتى في 

                                                
 .٣٦٩ ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية ١
  .٣٦٧ المصدر السابق ٢
  .٣٦٧ المصدر السابق ٣
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  ٢٨٣

يثُ لو كانت في الحقوق الخاصة لما اعتبِرت؛ لكن لمَّا الاحتمالات التي تكون نوعا ما بعيدة؛ بح
فاعتبار هذا الاحتمال أولى في الحَزم : -كانت متعلِّقة بعموم الأمة وكانت المفسدةُ عظيمة شاملة

  .١وفي السياسة الشرعية من التورط في الوسيلة التي قد تفضي إلى هاتيك المفسدة المبيرة

المطلب ا
ُ

لرابع
َّ

  :مجال إعمال أصل سد الذّرائع: 
 سد الذّرائع في غالب أبواب الفقه، فلم يكُن لهذا الأصل اختصاص بباب أَعملَ مالك 

، ٢»مها مالك فى أكثر أبواب الفقهقاعدة الذّرائع التى حكَّ«:  قال الشاطبيمعين أو بنوع محدد؛
: ؛ قال الشاطبيدات والمعاملات على حد سواءوقد عول مالك على هذا الأصل في أبواب العبا

»عند مالك: أي ( عنده الذّريعة أصلٌوسد(مت مطَّبع ٣»والعبادات  فى العاداترد.  
غير أنَّ الإمام مالكا يختلف في مدى التوسيع والتضييق في إعمال سد الذّرائع في أبواب 

من المبالغة في سد ذرائع بعض الأبواب دون بعض؛ الفقه تِبعا لما سار عليه التشريع نفسه 
من عادة «: ؛ قال الشاطبيفاتساع الشرع في منع الذّرائع متعلّق بعظم المفسدة المفضية إليها

وكذلك ...الشرع أنه إذا ى عن شيء وشدد فيه منع ما حواليه وما دار به ورتع حول حماه
سب عِظَم المفسدة في الممنوع يكون اتساع المنع في وبح...جاء في الشرع أصلُ سد الذّرائع

 .٤»الذّريعة وشدته

فتأسيسا على اقتفاء اتهدِ أثر الشارع في تشريعه، والاهتداء بمنهجه في وضع التشريع؛ 
فإنَّ سد الذّرائع وفتحها يكون تابِعا لمنهج الشارع في تغليب جانب الإباحة والمصلحة في بعض 

اب، أو في ترجيح جهة المنع والفساد في أبواب أخرى؛ فما علِم أنَّ الشارع رجح جانب الأبو
التحريم والفساد في باب من الأبواب كان لازما على اتهد أن يسلُك سبيله في إعمال أصل 

جهةِ سد الذّرائع بقدر ما أعمله الشارع؛ وما كان من منهج الشرع تغليب الإباحة والحلّ و
المصلحة فإنَّ الواجب أنْ لا يبالَغَ في سد الذّرائع مبالغة تخرج عن سنن الشارع في قطع وسائل 

  .الفساد

                                                
  .١٣٢-١٩/١٣١عاشور، التحرير والتنوير ابن :  انظر١
  .٤/١٩٨الشاطبي، الموافقات  ٢
 .٣٢٦-٣/٣٢٥ المصدر السابق ٣
  .١/١٧٧الشاطبي، الاعتصام  ٤
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  ٢٨٤

في البيوع، : وسأتناول في هذا الفرع إعمالَ المالكية لأصل سد الذرائع في ثلاثة مجالات
  :سة الشرعيةاوالعبادات، والسي

أولا
َّ

  :ائع في أبواب البيوعل أصل سد الذَّراإعم: 

؛ فالناظِر في فروع أبواب الربامن الأبواب التي بالَغَ فيها مالك بالأخذ بسد الذّريعة 
 يجده معمِلا لهذا الأصل إعمالا كثيرا؛ وهذا لما جاء في الربا -بخاصة في بيوع الآجال-مالك 

 جانب الحلّ فيها؛ قال العدوي معلِّقا على من الوعيد الشديد؛ فغلَّب مالك جانِب الحُرمة على
فإنْ قيل إنَّ ظاهره «: -رٍ رباعياكْف بلَ لمَّا رد في س١»إنَّ خيار الناس أحسنهم قضاء«: قوله 

يادة في الوزن والعدد أو أحدهما؛ قلتالز صادِما : جوازأوه مهم لعلَّهم رلأدلَّة منع أُجيب بأن
 فقصروا هذا الحديث على جواز الزيادة في الصفة جمعا بين الأدلَّة؛ ولأنَّ ية جدا؛الربا وهي قو

، فلو أجازوا الزيادة في الوزن والعدد لوجد القواعد التي انبنى عليها المذهب سد الذّرائعمن 
 فيكثر الربا؛ أكلةُ الربا طريقا للدخول على الزيادة من أول الأمر، ويقولون لم نقصد ذلك

قصدا لتقليل الربا ما أمكن وحماية لجانب فجعلوا هذه المادة تقصر الحديث على زيادة الصفة 
 .٢»الربا

ومن آثار مبالغة مالك في الحياطة للربا أنه يغلِّب دليلَ الحظر في باب الربا على دليل 
العربي هما بالحظر، والآخر بالإباحة؛ فمن العلماء من إذا تعارض دليلان «: الإباحة؛ قال ابنأحد

ويختلف في يقدم دليل الإباحة، : ومنهم من قال. يقدم دليل الحظر:  وقالمال إلى الاستظهار،
  .٣»ذلك مقاصد مالك؛ إلاَّ في باب الربا فيقدم دليل الحظر، وذلك من فقهه العظيم

بية متيمي ياق يقول ابنع مالك في الأخذ بسد الذّرائع في أبواب وفي هذا السنا مدى توس
والإمام ... من أصول غيره مالك في البيوعات أجودأصولُ...«: -البيوع وسديد رأيه في ذلك

أحمدم لمالك في ذلك في الأغلبوافق ،ي حرمان الربا ويشددان فيه حقالت م من شديد لما تقد

                                                
، ورواه البخاري في صحيحه، كتاب ١٣٥٩: رواه مالك في الموطأ، كتاب البيوع، باب ما يجوز من السلف، رقم ١

  .٢٢٦٢ :الاستقراض، باب هل يعطي أكبر من سنه، رقم
  .٥/٥٣حاشية العدوي على الخرشي  ٢
 .٣/٣١٠ابن العربي، أحكام القرآن  ٣
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  ٢٨٥

ويمنعان الاحتيال عليه بكلِّ،دتهة تحريمه وعظم مفسشد قد يمنعا ى  طريق حتفضي الذّريعة التي ت
  .١»بالغ في سد الذّرائع ما يختلف قول أحمد فيه كان مالك ي وإنْ،إليه وإن لم تكن حيلة

  :إعمال أصل سد الذرائع في أبواب العبادة: ثانيا
افظةُ على مباني الشرع وأحكامِه ومن المقاصد التي استند فيها مالك إلى سد الذّريعة المح

من التغيير أو التبديل في الاعتقاد والعمل في أبواب العبادة؛ وهذا المقصد له في فقه مالك 
  :مظهران

حِياطةُ العبادة من أنْ يزاد فيها : الثَّانيالمحافظة على استقرار الأحكام الشرعية؛ و: الأول
  .ما ليس منها

  : مظهر على حِدا ومدى إجراءِ مالك لأصل سد الذّرائع فيهوسأتناول كلَّ

  :المحافظة على استقرار الأحكام الشرعية: المظهر الأول
من مقاصد مالك في فقه إعمالِه لأصل سد الذّرائع هو العملُ على الإبقاء على مراتب 

باح ينبغي أن يبقى مباحا في الأحكام الشرعية كما شرعها الشارع من دون تبديل أو تحوير؛ فالم
الاعتقاد وفي العمل، والمندوب يجب أن يستمر في الاعتقاد والعمل على أنه كذلك، والشأن ذاته 

  .في المكروه والحرام والواجب
فمالك يمنع الوسائل التي تفضي إلى تبديل هذه المراتب عن الوضع الذي أعطاه لها 

 المباح إلى مندوب في الاعتقاد أو العمل فالمنع لازم له؛ بلَقْيالشرع؛ فما كان ذريعة إلى أن 
ويكون إعمال سد الذّرائع في هذا المعنى من حيثُ التوسيع والتضييق بحسب كثرة طُروق 
التبديل على هذه الأحكام أو قلَّتها؛ فغالب ما يكون التبديل والتحوير متعلِّقا بالمندوب والمباح؛ 

يرا ما يظن أنَّ المندوب إليه واجِب لازم الأخذُ به، كما يظن كثيرا أنَّ المندوب من قبيل إذْ كث
ه من قبيل المندوب أو المباح الذي لا أجر في القيام به، وكذلك الأمر في المباح فكثيرا ما يعتقد أن

  .المكروه
ى بينه وبين الواجب لا في سو لا ي من حقيقة استقراره مندوبا أنْالمندوب«: قال الشاطبي

ى بينهما في القول أو الفعل  سو فإنْ؛ى بينهما فى الاعتقادسو كما لا ي،القول ولا في الفعل

                                                
 .٤/١٩ ابن تيمية، الفتاوى الكبرى ١
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  ٢٨٦

من حقيقة استقرار المندوب أنْوكما أنَّ«: ؛ وقال١» بالاعتقادخلّفعلى وجه لا ي ى بينه  لا يسو
ى بينه وبين بعض المباحات فى  لا يسو كذلك من حقيقة استقراره أنْ؛وبين الواجب فى الفعل

٢»رك المطلق من غير بيانالت.  
وهذا إنما يتعلَّق بأهل القدوة من العلماء الذين هم أئمة يؤتسى م وأعلام يهتدى 
بعملهم وسلوكهم؛ فبمقتضى النظر في المآل ينبغي أن تكون أعمالهم وأقوالهم منظورا إليها من 

عنها من اعتقاد العامة أو بعضهم لمِاَ يخالف أصلَ وضع الأحكام ومراتبها؛ جهة مآل ما ينتج 
فإذا كانت مداومة إمام مقتدى به لمندوب في ملإ يفضي بالناس إلى اعتقاد وجوب ذلك 
المندوب وحتمية القيام به فإنَّ أصل الذّرائع يقضي بأنَّ المداومة الظَّاهرة من هذا الإمام ممنوعةٌ؛ 
تنـزيلا لحكم الذّريعة منـزلةَ حكم ما يتذرع إليه، واعتقاد العامة أو بعضهم في الأحكام 
ومراتبها خلاف ما وضعه الشارِع من الممنوع المحرم؛ لأنَّ فيه مناقضة لمقصود الشارع في تلك 

  .لمطلوبالأحكام؛ فلزم ذلك أنْ يكون العمل الذي أفضى إلى هذا الممنوع ممنوعا؛ وهو ا
: والسبب الذي يدفع العامة إلى هذا الاعتقاد هو ما رأَوه من بعض أهل القدوة من

المداومة المطلقة الظَّاهرة لبعض المندوبات؛ أو الترك المطلق في الظَّاهر لبعض المندوبات أو 
  .المباحات

راتب الأحكام هو ومن ههنا نصل إلى أنَّ السبب الأساس في انحراف اعتقاد الناس في م
تنـزيل بعض أهل القدوة لبعض الأحكام في العمل من حيثُ المداومةُ المطلقة والترك المطلق 
 قَعرك المطلق والمداومة المطلقة؛ فمن ثمَّ وية التمعها في خاص شترِكمنـزلةَ أحكام أخرى ت

لحقَّة لهذا الحكم بالبيان القوليّ؛ أما إذا وجد الاشتباه للعامة؛ وهذا إذا لم يكُن ثمَّة ما يبين المرتبة ا
 حينها إعمالُ سد فَعفي الاعتقاد بذلك البيان ارت ه بأنْ انتفى الانحرافى مقصدالبيان القوليّ وأد

  .الذَّريعة

 يتأتى فعله على  أو المندوبالمباح ومن وجوه الترك المطلق لبعض المباحات؛ إذا كان
؛ فيعتقد الجاهل أن الوجوه المتروكة في على وجه واحد تحريا له ويترك ما سواه فيثابر فيه وجوه

  .٣عمل العالم غير جائزة
                                                

 .٣/٣٢١الشاطبي، الموافقات  ١
 .٣/٣٢٦ المصدر السابق ٢
 .٣٣٤-٣/٣٣٣الشاطبي، الموافقات  ٣
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  ٢٨٧

  :كيفية منع الذّريعة فيما كان ذه السبيل
ومنه فإنَّ الطَّريق لمنع ذريعة اعتقاد تنـزيل بعض الأحكام في غير رتبها هو ترك السبب 

رتب المنع؛ فتالمطلق الذي لأجله ترت ركالت بنجتبب، ويالمداومة المطلقة حيثُ كانت هي الس ك
المداومة الظَّاهرة للمندوب الذي ن محيث كان المقتضي للممنوع؛ فعدل منـزلةَ الواجب ـز

  .١بترك العمل به في بعض الأحايين هو الطَّريق لمنع الاعتقاد الفاسد
 دج سجدة على المنبر ثمَّ الس قرأ اب الخطَّ بنمر عومن هذا القَبيل ما ثَبت من أنَّ

 فلم ؛جوداس للسأ النب من موضعها يا قر فلم؛ة أخرىقرأها في كرو ؛ناسوسجد معه الَّ
  .٢» نشاء أنْ االله لم يكتبها علينا إلاَّإنَّ« : وقال،يسجدها

 إنكارا لما »!؟ أن يذبحيحبأ« : فقال؛سئل عن التسمية عند الوضوءومن فقه مالك أنه 
  .٣ من تأكد الطلب فيها عند الوضوء السائليوهمه سؤال

كذلك فإنَّ المندوب الذي ترك أهلُ القدوة العملَ به مطلقا ينبغي عليهم أنْ يفعلوه جِهارا 
 وهو ةب من مكَّ بالمحصمالك فى نـزول الحاج قولُ: مثاله ليرفعوا عن الناس توهم كونه مباحا؛

 ذلك ى ينـزلوا به فإنَّزه حتجاوِ به أن لا يىقتدة ولمن ي للأئمأستحب«: قال مالك :الأبطح
ة ومن ن على الأئم فتعيالخلفاءو  بي قد فعله الن هذا أمرلأنَّ« :؛ قال الباجي»همفي حقِّ

يى به من أهل العلم إحياءُقتدا لئلاَّ سن ته والقيامذا  جملةًذا الفعلُترك ه ي ويكون للنـزول 
وظاهر من «: ؛ قال الشاطبي٤» للنـزول به النـزول بسائر المواضع لا فضيلةَالموضع حكم

  .٥»فرقة بينه وبين ما ليس بمندوب وذلك بفعله وإظهاره من التد المندوب لا بمذهب مالك أنَّ
وكذلك يقال في المباح الذي نه مطلقا بأن يتركوا بالمداومة عليل منـزلة المندوب ـز

 من أهل الأسوة فإن عليهم ةًتعض الأحايين لبيان إباحته؛ وكذا المباح الذي ترك بالعمل به في ب
  . به ليدفعوا عن العامة شبهة كونه مطلوب التركالعملَ

                                                
 .٣٣٣-٣/٣٣٢ المصدر السابق ١
: رآن، باب من رأى أن االله عز وجل لم يوجب السجود، رقمرواه البخاري في صحيحه، كتاب سجود الق ٢

١٠٢٧. 
 .٣/٣٣٣الشاطبي، الموافقات  ٣
 .٣/٣٢٧، الشاطبي، الموافقات ٣/٤٤الباجي، المنتقى  ٤
 .٣/٣٢٧الشاطبي، الموافقات  ٥
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  ٢٨٨

ه واحد  فيه على وج العالمثابر في؛ه على وجوهى فعلُ يتأت أو المندوبالمباح أما إذا كان
يا له ويترك ما سواهتحر سد ؛ فيعتقد الجاهل أنَّ الوجوه المتروكة في عمل العالم غير جائزة؛ فوجه

الذّريعة أن يأتي بالأوجه التي تركها مطلقا؛ ليبين دخول مرتبتها في الحكم ويدفع ما بالناس من 
  .زلل في الاعتقاد

  الوضوءُ؛لا« : قال؛في الوضوء ة الواحدةر عن مالك أنه سئل عن المقلَ ما ن ذلكومثالُ
مرأو ثلاث ثلاث،تانتان مر «مع أن قال ؛ ما أسبغ في الوضوء ولا في الغسل إلاَّه لم يحد 
ة ة مر به يتوضأ مرىقتد إذا رأى من ي العامي لأنَّ؛مايةٌ وحِوهذا احتياطٌ« : معلِّلا ذلكخمياللَّ

  .١» بهلاةُ الإسباغ بواحدة فيوقعه فيما لا تجزئ الصنسِح وقد لا ي،فعل مثل ذلك
؛ ٢»لا أحب الواحدة إلاَّ من العالم«: بل قد صرح بذلك مالك في بعض الروايات؛ قال

  .يصنع ذلك في خاصة نفسه: أي
وفي مذهب مالك من هذا القبيل كثير؛ وسأسوق في هذا الموضع بعضاً منها تدلُّ على ما 

  :وراءها

 خيفة أن يتخذ الناس ايء إلى بيت المقدس كان يكره  ذلك أنَّ الإمام مالكا من
  .٣، وكان يكره مجيء قبور الشهداء خوفا من ذلكذلك سنة

 الوقد كرِه مالكام من شوة أيرمضان بصوم ست ها في إتباعةُ أنالعام عتقِدخافةَ أنْ يم 
  .٤»لعجمبا ذلك قعقد و« :رافيُّ قال القَ؛حكم صوم رمضان

  :الدليل على ذلك
ومن الدليل على هذا الذي ذَهب إليه مالك من التفريق بين مراتب الأحكام الأدلَّة التالية؛ 

  :وهي أدلة تعضد أصلَ سد الذّرائع وتقويه

  : في النهي عن أمور خشية أن تلحق بالواجب القولي له فمن ذلك البيان

                                                
 .١/٢٦١، الحطاب، مواهب الجليل ٣٣٤-٣/٣٣٣الشاطبي، الموافقات  ١
  .١/٢٦١الحطاب، مواهب الجليل  ٢
الطرطوشي، الحوادث :  وانظر.٣/٦١محمد الخضر الحسين، رسائل الإصلاح ، ٢/٢٣٨الشاطبي، الاعتصام  ٣

 .٢٩٥والبدع 
 .٣٢٦-٣/٣٢٥الشاطبي، الموافقات ، ٢/١٩١القرافي، الفروق  ٤
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  ٢٨٩

لئلاَّ يلحق برمضانَ ما ليس  ؛١» رمضان بيوم أو يومينن أحدكمميتقدلا « : قال
  .٢منه

ون  يصلّ فى المسجد فاجتمع إليه ناس قام ليالى من رمضانَأنه  ومن البيان بالفعل
 : أحدهما:حتمل وجهينوي«: ؛ قال الشاطبي٣ل بخشية الفرض وعلَّ؛ كثروا فترك ذلكبصلاته ثمَّ

  فيها أحد يظن أنْ فى معناه وهو الخوف:انى والثَّ،اس وعلى هذا جمهور الن؛الوحيض بفر يأنْ
من أم؛جوبته بعده إذا داوم عليها الو ٤»نتمكِّوهو تأويل م.  

ومن الأدلَّة على منع الذّرائع المفضية إلى اختلال الاعتقاد في مراتب الأحكام؛ أنَّ 
؛ فقد ثبت عن كثير منهم أنهم كانوا يتركون الشيء الصحابةَ كانوا يحتاطون لهذا الباب

  :؛ ومن أمثلة ذلك عن الصحابة ٥المندوب إليه خشيةَ اعتقاد الناس وجوبه
 ؟ بيالن مع قصرت ألست: له قالفي ؛فرالس في يقصر لا كان أنه  عثمان عن تبثَ
 هكذا: فيقول ؛ركعتين يأصلِّ البادية وأهلُ رابالأع إليّ فينظر اسالن إمام يولكن !بلى«: فيقول

 ترك سنة القصر في السفر للمآل الذي خشيه من اعتقاد فترى كيف أنَّ عثمان  ؛٦»ترضفُ
 .٧الناس ممن لم يكُن من أهل المدينة كونَ عدد ركعات الصلاة اثنيتن

 يرى  أنْيان مخافةَ وكانا لا يضح أبا بكر وعمرشهدت: »  أسيدبن وقال حذيفة
الناسأنَّ خوف المآل ٨»ها واجبةٌ أن ولا خلاف بين العلماء في أنَّ الأضحية مطلوبة؛ غير ،

                                                
 .١٨١٥: رواه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم أو يومين، رقم ١
٢ الموافقات الش ،٣/٣٢٩ الاعتصام ،٣/٣٢٣اطبي. 
 .٦٩٦: رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة، رقم ٣
 .٢/٣٢٤الشاطبي، الموافقات  ٤
 .٣٣٢-٢/٣٢٩، الاعتصام ٣/٣٢٤الشاطبي، الموافقات  ٥
 أنه أتمَّ الصلاة بمنى، ثمَّ خطب هقي في السنن الكبرى عن عثمان ، البي٤٢٧٧: رواه عبد الرزاق في المصنف رقم ٦

 وصاحبيه، ولكنه حدث طغام من الناس فخفت ناس؛ إن القصر سنة رسول االله أيها ال يا«: الناس؛ فقال الناس
 .٥٢٢٣: رقم. »أن يستنوا

 .٢/٣٢٩ الاعتصام ،٣/٣٢٤الشاطبي، الموافقات  ٧
 .٢/٣٣١الاعتصام ، ٣٢٥-٣/٣٢٤الشاطبي، الموافقات . ٨١٣٩: صنف، رقمرواه عبد الرزاق في الم ٨
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  ٢٩٠

 يتركون الأضحية بياناً لعدم الفاسد من اعتقاد المندوب واجبا جعل فقهاء الصحابة 
  .١الوجوب؛ وهذا هو عين الفقه

اطبيقال الش :»لى هذا المعنى وجعلوه أصلا يطَّل العلماء عوقد عورد، وهو راجع إلى سد 
الذّرائع الذي ات٢»فاصيلفق العلماء على إعماله فى الجملة وإن اختلفوا فى الت.  

حياطة جانب العبادة من الزيادة ومن طروق : من مقاصد سد الذّرائع: المظهر الثَّاني
  :البدعة عليها

 لأنْ عرضة الوصف صيريطةُ جانب العبادة من أن ومن مقاصد إعمال سد الذّرائع حيا
العبادة إلى ينضم ىحت يفيه دقَعت منها جزءٌ أو أوصافها من هأن؛ فتقاعدة الذّرائع في ذلك لُعم 

 فلهذا نجد أن مالكا رحمه االله يتشدد أيما تشدد في .٣بأنْ يتلافى إلحاق ذلك الوصف بالعبادة
إنه ينكِر الالتزام ببعض الهيئات في العبادة المشروعة أو تخصيص العبادات ببعض هذا اال؛ ف

الأزمنة أو الأمكنة؛ لأنَّ في ذلك ذريعةً لئن يعتقَد أنَّ تلك الهيئاتِ أو التخصيص بالزمان والمكان 
  .جزءٌ من تلك العبادة ومن أوصافها الشرعية؛ وهي ليست كذلك

 فأرسل مالك زمان في بالمدينة نُالمؤذِّ بثو: قال ن وضاح في هذا السياق؛ومما حكاه اب
 الفجر لوعطُ اسالن فعرِي أنْ أردت :فقال ؟تفعل الذي هذا ما :مالك له فقال فجاءه مالك إليه

  االله رسول كان قد فيه يكن لم شيئا بلدنا في تحدث لا تفعل لا :مالك له فقال ؛فيقومون
 يكن لم ما بلدنا في تحدث فلا ؛هذا يفعلوا فلم وعثمان وعمر بكر وأبو سنين عشر لبلدا ذا
 إليه لَفأرس الفجر لوعطُ عند المنارة في تنحنح هإن ثمَّ زمانا وأقام ذلك عن نُالمؤذِّ فكف .فيه

يعرِ أنْ أردت :قال ؟تفعل الذي ما :له فقال مالكف النطُ اسك ألم :له فقال ؛الفجر لوعأن أ 
 ثمَّ زمانا فكف .تفعل لا :له فقال ؛ثويبالت عن يتني ماإن :فقال ؟نيكُ لم ما عندنا ثَحدِت لا

 اسالن يعرف أن أردت :؟ قالتفعل الذي هذا ما :فقال مالك إليه فأرسل الأبواب يضرب جعل
  .٤فيه يكن لم ما بلدنا في ثحدِت لا ؛تفعل لا :مالك له فقال ؛الفجر طلوع

                                                
 .٣٣٢-٢/٣٣١، الاعتصام ٣/٣٢٥الشاطبي، الموافقات  ١
 .٣/٣٢٨ المصدر السابق ٢
  .٣٢٩-٢/٣٢٨الشاطبي، الاعتصام  ٣
  .٢/٣٩٥الشاطبي، الاعتصام  ٤
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  ٢٩١

د الأمر عند مالك في منع الذريعة أن تكون الأوصاف معلَناً ا في الجماعات ويتأكّ
  .إذْ لا يسلم العامةُ من اعتقاد كون تلك الأوصاف من أجزاء العبادةوالمواضع العامة؛ 

  :إعمال أصل سد الذَّرائع في أبواب السياسة الشرعية: ثالثا
د الذّرائع مجالُ السياسة العامة المتعلِّقة بالأمة؛ فإنَّ لهذا الأصل ومن أجلِّ مواقع إعمال س

أثرا عظيما في السياسات الرشيدة التي يتخذُها ولاة الأمر حرصا منهم على مصلحة الأمة ودرءا 
اخلية الدأجلى مظاهر تطبيق هذا الأصل سياسةُ الحفاظ على أمن الأم للفساد عنها؛ ومِن 
والخارجي، فهو لا يتأتى إلاَّ ذا الأصل الوقائي الذي يسد منافِذَ الفساد ويقطَع الطريق عليه، 
فلا ينتظَر وقوع الفساد في الأمة، وإنما يبادر إلى منع الوقوع أولا؛ وهذا هو الحزم والسياسةُ 

  .١»مادي من قطع التلى المبادي أومنع«: الشرعية الحكيمة؛ قال الجويني
ومعتمد سد الذَّرائع كما تقدم الاكتفاءُ بمجرد ظن وقوعِ الممنوع من الوسيلة، ولا 

على يشترطُ فيها اليقين؛ وعلى هذا المهيع تبنى السياسة لبعد اليقين وندورِه؛ بل السياسة تعتمد 
فالذّرائع الملغاة في التشريع في حقوق «ا؛ احتمال إفضاء الذَّريعة إلى الفساد ولو كان ضعيف

إنَّ نظر ولاة الأمور في : الخُصوص غير ملغاةٍ في سياسة العموم؛ ولذلك يقول علماء الشريعة
 .٢»مصالح الأمة أوسع من نظر القُضاة

نبِذْ إليهم وإما تخافَن من قوم خِيانةً فا: قال الشيخ ابن عاشور في تفسير قول االله تعلى
الخائنين حِبعلى سواء إنَّ االله لا ي]ب نبذَ العهد على خوف «: -]٥٨:الأنفالما رتوإن

الخيانة دون وقوعها؛ لأنَّ شؤونَ المعاملات السياسية والحربية تجري على حسب الظُّنون ومخايل 
 إذا تريث ولاةُ الأمور في ذلك يكونون قد الأحوال، ولا ينتظر تحقُّق وقوع الأمر المظنون؛ لأنه

عرضوا الأمة للخطر أو للتورط في غفلة وضياع مصلحة؛ ولا تدار سياسة الأُمة بما يدار به 
القضاء في الحقوق؛ لأنَّ الحقوق إذا فاتت كانت بليتها على واحد وأمكن تدارك فائتها، 

ة إذا فاتت تمكَّنهاومصالحُ الأم٣» منها عدو.  
  

                                                
 .٢٦٩: الجويني، الغياثي فقرة ١
 .١٣٢-١٩/١٣١ابن عاشور، التحرير والتنوير  ٢
 .١٠/٥٢ابن عاشور، التحرير والتنوير  ٣
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  ٢٩٢

  

المبحث الثالث
َّ

:  

أدلة الحجية، وعلاقته بالأصول :  الذرائع في المذهب المالكيسد
 الاجتهادية في المذهب

  
  :هماووفي هذا المبحث مطلبان؛ 

  .الأدلة الناهضة بحجية أصل سد الذرائع: المطلب الأول
  .ية في المذهب علاقة سد الذرائع بالأصول الاجتهاد:المطلب الثَّاني
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  ٢٩٣

  :الأدلة الناهضة بحجية أصل سد الذّرائع: المطلب الأول
أصل سد الذَّرائع عند المالكية من الأصول القطعية التي ثَبت اعتبارها في الشرع اعتبارا 

ة في  وهو أصل من الأصول القطعي؛ مشروع الذّرائع مطلوبوسد«: اطبيقال الشقاطعا؛ 
ة سآتي في هذا المطلب على ١»رعالشتكاثِرة هذا الأصل بأدلَّة مةُ لإثبات حجيالمالكي ؛ وقد احتج

  :عيوا

 : عليهرع الشينِا بسد الذّرائع مم: الدليل الأول

ذرائع المحظور؛ وحسم ظ في تشريعه منعه لَحارع على أنفات الشلقد دلَّ استقراءُ تصر 
مادة الفساد؛ وقطع السبل التي يمكِن أن يفضي ا إلى ما ى االله عنه؛ وقد أفادت تلك 
الأحكام الجارية على منع الذّرائع عموماً معنويا وأصلا كليا بحيث يستدلُّ به رأسا على تفاريع 

ستقراء أفاد بأنَّ كما أنَّ هذا الا. المسائل، من دون احتياجٍ إلى القياس على خصوص النصوص
أصل سد الذّرائع من الأصول القطعية في الشرع؛ لأنَّ الاستقراء التام هي الآلية التي أفادت هذا 

  .الأصل، وهذا النوع من الاستقراء مما يفيد العلم
اطبيقال الش :»الذّرائع قد ثبت سدصوصات كثيرة بحيث أعطَها فى ختريعة  فى الش

معنى السدم ٢»اطلقا عام . 

وقد عمل السلف بقاعدة سد الذّرائع مرتكزين على هذا العموم المعنوي الذي فهموه من 
 على لف ا بناءً السلَما عمِ سد الذّرائع إنقاعدةُ«: تصرفات الشارع في تشريعه؛ قال الشاطبي

  .٣»هذا المعنى
ض تفاريع الشريعة التي انبنت على اعتبار سد الذَّرائع وإذا ثبت هذا فنأتي إلى بيان بع

  :ودلَّت عليه؛ وهي شواهد كثيرة

  :الشواهد من كتاب االله
يا أيها الذين آمنوا لا تقُولُوا راعِنا وقُولُوا :  ومن هذه الشواهد قوله تعالى-١
مع قصدهم إلى طلب » راعنا«: ولوا؛ فمنع االله تعالى المسلمين من أن يق]١٠٤:البقرة[انظُرنا

                                                
 .٣/٢٢٠الشاطبي، الموافقات  ١
  .٣٠٦-٣/٣٠٥ المصدر السابق ٢
  .٣/٣٠٠ المصدر السابق ٣
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  ٢٩٤

؛ إذْ يستعملون هذه الكلمة ولا الرعاية؛ سدا لباب كان اليهود يدخلون منه إلى سب النبي 
: ، وقيل١يقصدون منها طلب الرعاية، وإنما يقصدون ا معنى اسمِ الفاعل المأخوذ من الرعونة

كنا نسبه سرا فالآن : عت، فاغتنموها وقالوااسمع لا سم: بلسان اليهود سب؛ أي" راعنا"بأنَّ 
  .٢نسبه جهرا

ولا تسبوا الذين يدعونَ من دون االله فيسبوا االله :  ومن هذا الباب قولُه تعالى-٢
؛ فقد ى االله تعالى عن أن تسب معبودات المشركين على ]١٠٨:الأنعام[ عدواً بغير عِلْم

الآية بيانُ أنَّ وجه النهي عن هذا السب إفضاؤه إلى الممنوع؛ وهو إطلاق سمع منهم، وفي 
 .٣ألسنتهم بسب االله تعالى

من أكبر الكبائر شتم «:  أنه قال عن النبي فى الصحيح  ما جاءومما يشبه هذا الشاهد
؛ االله يا رسولَ:قالوا» جل والديهالر؛نعم« : قال!؟ والديهجلُ وهل يشتم الريس بجل  أبا الر

أباهفيسب ،ويسب أم ه فيسبفجعل . ٤»ه أم همار منه شتمجل شاتما لوالديه ولم يصدالر 
حقيقة، وإنما كان منه تعاطي وسيلة هذا الشتم، وهو شتمه لوالد الرجل الأجنبي أو لأمه؛ فدلَّ 

  .٥التعرض لسب الآباء سب للآباءيتوسل إليه؛ فهذا على أنَّ فاعل الوسيلة بمنـزلة فاعل ما 

] ١٦٣:الأعراف[واسألْهم عن القَرية التي كانت حاضِرةَ البحرِ:  وقوله تعالى-٣
الآية فحرم عليهم تبارك وتعالى الصيد في يوم السبت؛ فكانت الحيتانُ تأتيهم يوم السبت شرعا 

وم السبت وأخذوها يوم الأحد؛ وكان السد الذي وضعوه ذريعةً ظاهِرة؛ فسدوا عليها ي

                                                
 .٣/٥٦محمد الخضر الحسين، رسائل الإصلاح ، ١/٤٢٦ابن عطية، المحرر الوجيز  ١
 ابن رشد، ،٣١٦، الإشارة ٧٥٣: فقرة، الباجي، إحكام الفصول ٥٨-٢/٥٧القرطبي، الجامع لأحكام القرآن  ٢

 .١/٤٢٦، ابن عطية، المحرر الوجيز ٢٣٥ندلسي، انتصار الفقير السالك  الراعي الأ،١/٣٦١المقدمات 
 رشد، المقدمات ،٧/٦١، ٢/٥٨، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ٢٦٦-٢/٢٦٥ابن العربي، أحكام القرآن  ٣
، ابن عطية، المحرر ٢٣٤ندلسي، انتصار الفقير السالك ، الراعي الأ٢/٣٦٥ابن فرحون، تحفة الحكام ، ابن ١/٣٦١

 .٣١٣-٥/٣١٢الوجيز 
 .تقدم تخريجه ٤
 محمد الخضر الحسين، رسائل ،٣٣٧-٢/٣٣٦ الشاطبي، الاعتصام ،٢/٥٩القرطبي، الجامع لأحكام القرآن  ٥

 .٣/٥٦الإصلاح 
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  ٢٩٥

وذكر االله لنا ذلك في . للاصطياد؛ فعاقَبهم االله تعالى على هذا الفعل فمسخهم االله قردة وخنازير
 .١معنى التحذير من ذلك والاعتبار به

العربي ٢»...ذّرائعهذه الآية أصلٌ من أصول إثبات ال: قال علماؤنا«: قال ابن.  

فمنعت الشريعة خطبة ] ٢٣٥:البقرة[ولكن لا تواعِدوهن سِرا:  قال االله تعالى-٤
المعتدة باللَّفظ الصريح؛ لأنَّ في ذلك إمكانَ أنْ تتسرع المعتدة بإجابة الخطْب وادعاء انقضاء 

وللعلَّة نفسها . ٣تلاط الأنسابالعدة قبل انتهاء أجلها حيققةً؛ وهذا ما يفضي إلى فساد اخ
  .٤منِعت المرأةُ من الزينة حال العدة

قلْ للمؤمنين يغضوا من أبصارِهِم ويحفَظُوا فُروجهم ذلك أَزكَى لهم : قوله تعالى -٥
 ؛ فالأمر بغض الطَّرف كان من جهة أنَّ النظر يثير]٣٠:النور[ إنَّ االله خبير بما يصنعونَ

الهَوى، والهوى يبعثُ على ارتكاب الفاحشة التي تؤدي إلى مفسدة هتك الأعراض واختلاط 
  .٥الأنساب

  :الشواهد من السنة النبوية
  :ومن الأدلَّة الواردة في السنة على حجية المنع من الذّرائع

                                                
، ٧٥٣: ، الباجي، إحكام الفصول فقرة٢/٧٨٦لقبس ، ابن العربي، ا٢/٥٨ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ١

  .٢٣٤ الراعي الأندلسي، انتصار الفقير السالك ،١/٣٦١ ابن رشد، المقدمات الممهدات ،٣١٦-٣١٥الإشارة 
  .٢/٣٣١ابن العربي، أحكام القرآن  ٢
: ة قاعدة مفادهاوللمالكي .٣/٥٦، محمد الخضر الحسين، رسائل الإصلاح ١/٢٨٤ابن العربي، أحكام القرآن  ٣
أصلُ مالك منع المواعدة بما لايصح : قاعدة«: ؛ قال المقَّرِي"منع المواعدة بما لا يصح وقوعه في الحال؛ سدا للذريعة"

كالمواعدة في العدة وعلى بيع الطَّعام قبل قَبضه ووقت نداء الجُمعة وعلى ما ليس عندك وفي . وقوعه في الحال؛ حمايةً
، الونشريسي، ٤٩٢، المنجور، شرح المنهج المنتخب ٨٩٠المقَّري، القواعد رقم . »...، وثالثها الكراهةالصرف

 .٥١٠-٢/٥٠٩، السجلماسي، شرح اليواقيت الثمينة ٢٨٠-٢٧٨ك إلى قواعد الإمام مالك إيضاح المسال
 .١/٢٨٤ابن العربي، أحكام القرآن  ٤
 .٣/٥٦ر الحسين، رسائل الإصلاح محمد الخض، ٢/٣٣٥الشاطبي، الاعتصام  ٥
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  ٢٩٦

ن والحرام بين الحلال بي :»وقوله ، ١»دع ما يريبك إلى ما لا يريبك«:  قولُه -١
وبينهما مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، ومن وقع في الشبهات كان كالراعي 

  .٢»حول الحِمى يوشِك أنْ يقَع فيه؛ ألا وإنَّ لكلِّ ملك حمى، ألا وإنَّ حِمى االله محارمه
بهات مخافةَ ا«: قال القرطبيمن الإقدام على الش عنا فممات؛ وذلك سدلوقوع في المحر

  .٣»للذّريعة
 وعن عائشة رضي االله عنها أنَّ أم حبيبةَ وأم سلمةَ رضي االله عنهن ذكرتا كنيسةً -٢

إنَّ أولئك إذا «:  فقال رسولُ االله رأياها بالحبشة يها تصاوير فذكرتا ذلك لرسول االله 
لى قبره مسجدا وصوروا فيه ذلك الصور؛ أولئك شِرار كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا ع

  .٤»الخلق عند االله
 بيفحذَّر الن كير والوعيد على من فعل ذلك من هذهد النعن مثل صنيعهم، وشد 

الأمة، وسد الذّرائع المؤدية إلى ذلك فنهى أنْ تتخذ قبور الأنبياء مساجد لئلاَّ تكون ذريعة إلى 
عبد«: ؛ وقال٥اعبادلا تجعل قبري وثنا ي ٦»اللَّهم.  

  .٧»لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ«:  وقوله -٣
فمنع فضل الماء المملوك في الأصل جائز لأنه تصرف في الملك؛ إذ الإنسان مسلَّطٌ على 

الماء منهي خذ ذريعة إلى منع الكلأ الذي حوله صار منع١ا عنهماله، ولكن لما ات. 

                                                
؛ ١٧٢٣: ، وأحمد في مسنده رقم٢٥١٨:  رواو الترمذي، في جامعه، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، رقم١

: فقرةالباجي، إحكام الفصول . حديث حسن صحيح: ، وقال الترمذي فيه٧٢٢: وابن حبان في صحيحه، رقم
  .٢/٣٦٤ون، تحفة الحكام ، ابن فرح١/٣٦٢، ابن رشد، المقدمات ٧٥٣

:  فقرةالباجي، إحكام الفصول. ٥٢:  رواه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب فضل من اسبرأ لدينه، رقم٢
  .٢/٣٦٤، ابن فرحون، تحفة الحكام ١/٣٦٢، ابن رشد، المقدمات٧٥٣

  .٥٩-٢/٥٨ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ٣
: ساجد، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكاا مساجد، رقم رواه البخاري في صحيحه، أبواب الم٤

٤١٧.  
  .٢/٥٨ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ٥
  .٤١٤:  رواه مالك في الموطأ، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب جتمع الصلاة، رقم٦
بخاري في صحيحه، كتاب ، وال١٤٢٧:  رواه مالك في الموطأ، كتاب الأقضية، باب القضاء في المياه، رقم٧

  .٢٢٢٦:  الشرب، باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء، رقم-المساقاة

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  ٢٩٧

٤- بيى النهن اء ٢ عن الخليطين من الأشربةبى كذلك عن الانتباذ في الدهون ،
؛ ومدرك هذا النهي أنَّ الخلط عند الانتباذ والانتباذَ في الدباء والمزفَّت مما يعحل تغيير ٣والمُزفَّت

  .٥» في سد الذّرائع في المذهبوهذا أصل«: ؛ قال زروق٤ما ينبذ فيه؛ فسدت الذَّريعة
إذا تبايعتم بالعِينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد؛ «:  وقال -٥

  .٦»سلَّط االله عليكم ذُلاّ لا ينـزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم
إلى أجل العينة هو أن يبيع الرجل من رجل سلعة بثمن معلوم «: وقال أبو عبيد الهروي

وهذه الصورة هي من صور بيوع . ٧»مسمى ثمَّ يشتريها منه بأقلّ من الثَّمن الذي باعها به
  .الآجال التي منع منها المالكيةُ سدا للذَّريعة

 الأرقم ذكرت لعائشة رضي االله عنها أا باعت من زيد  بنِيدِ لز ولدٍ أم أنَّوروي -٦
بئس ما شريت وبئس ما «: ثمَّ ابتاعه منه بستمائة نقدا؛ فقالت عائشةعبدا بثمانمائة إلى العطاء 

  .٨» إنْ لم يتبأبلغي زيداً أنه قد أبطل جِهاده مع رسول االله ! اشتريت
ومثلُ هذا الكلام من عائشة رضي االله عنها لا يقال من قِبل الرأي؛ لأنَّ إبطال الأعمال 

نَّ هذا التغليظ العظيم لا تقوله رضي االله عنها إلا عن كما ألا يدرك إلا من جهة الوحي؛ 

                                                                                                                                       
 .٦/٣٧، الباجي، المنتقى ٣٦٠ ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية ١
، والبخاري في صحيحه، كتاب ١٥٣٨:  رواه مالك في الموطأ، كتاب الأشربة، باب ما يكره أن ينبذ جميعا، رقم٢

، رواه مسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب كراهة ٥٢٧٩: ، باب من رأى أن يخلط البسر والتمر، رقمالأشربة
  .١٩٨٦: تمر والزبيب مخلوطين، رقمانتباذ ال

، والبخاري في صحيحه، كتاب ١٥٣٦:  رواه مالك في الموطأ، كتاب الأشربة، باب ما ينهى أن ينبذ فيه، رقم٣
  المنتقى للباجي . والدباء هي القرع، والمزفَّت هو ما طُلِي بالزفت. ٥٢٦٥:  رقمالأشربة، باب الخمر من العسل،

  .٣/١٤٨ الباجي، المنتقى ٤
  .٢/٣٥٣ زروق، شرح الرسالة ٥
، ٥٠٠٧: ، وأحمد في مسنده، رقم٣٤٦٢:  رواه أبو داود في سننه، كتاب الإجارة، باب في النهي عن العينة، رقم٦

  .١١: لة الصحيحة رقموصححه الألباني في السلس
  .٢/٥٩القرطبي، الجامع لأحكام القرآن  ٧
قال ابن . ٣/٥٢، والدارقطني، في السنن، كتاب البيوع، ١٤٨١١٣،٨/١٨٥:  رواه عبد الرزاق في مصنفه، رقم٨

  .٤/٢٤نصب الراية . هذا إسناد جيد": التنقيح"عبدِ الهادي في 
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  ٢٩٨

والصورة التي تمَّ . ١ فثَبت ذا أنَّ هذا الأثر الموقوف له حكم الرفع إلى رسول االله توقيف؛
  .فيها البيع هي من صور بيوع الآجال التي منها المالكية حسما للذَّريعة

  .٢» يجمع بين مفرقلا يفرق بين مجتمع، ولا«:  وقال -٧
ق إلى «: قال ابن العربيطرفيه دليل على ما قلناه في الحوطة في الزكاة ومنع الت

  .٣»إسقاطها
دا  محم أنَّاسث الن أن يتحدأخاف«: شير عليه بقتل من ظهر نفاقه حين أُ وقال -٨

يقت٤»هل أصحاب.  
 بيفامتنع الندا  عن قتل المنافقين لئلاّ يكوبين الناس أنَّ محم ن قتلهم ذريعة لأنْ يشيع

  .يقتل أصحابه، وفي هذا فساد كبير
د  على قواعِ البيتستلولا قومك حديث عهدهم بكفر لأس«:  لعائشة وقال -٩
؛٥»إبراهيم بيفقد امتنع الن  المفسدة الممكِنة في مآل من بناء الكعبة على قواعد إراهيم حِذار 
عمل؛ وهو أنْ يجد المسلمون وهم حديثو عهدٍ بكُفر في أنفسهم من هذا الصنيع؛ فتركه هذا ال
.  

  :قال القاضي عياض في شرح الحديث
وقد اقتدى ذا الإمام مالك رحمه االله في هذه المسألة؛ فذُكِر أنَّ الرشيد ذَكر له أنه يريد «

 بنيان ابنِ الزبير لهذا الحديث الذي جاء وامتثله ابن هدم ما بنى الحجاج من الكعبة ويردها على
ناشدتك االله يا أمير المؤمنين ألاَّ تجعلَ هذا البيت ملعبةً للملوك، لا يشاء : الزبير، وقال له مالك

  .٦»أحد إلاَّ نقض البيت وبناه، فتذهب هيبته من صدور الناس؛ فرحم االله مالكا

                                                
، ٣/٢٦٧، القرافي، الفروق ٧٥٥: قرةاجي، إحكام الفصول ف، الب٢/٥٩ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ١

  .١/٥٦٠، عبد الوهاب، الإشراف ٣٣٨-٢/٣٣٧الشاطبي، الاعتصام 
  .١٣٨٢:  رواه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، رقم٢
  .٢/٣٣٤، وانظر الشاطبي، الاعتصام ٤٧٠-١/٤٦٩ ابن العربي، القبس ٣
  .تقدم تخريجه ٤
رواه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا  ٥

  .١٣٣٣: ن ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها، رقم١٢٦: في أشد منه، رقم
  .١٩٨-٤/١٩٧، الشاطبي، الموافقات ٤/٤٢٨ عياض، إكمال المعلم ٦
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  ٢٩٩

 حيث أفتى الرشيد بعدم هدم الكعبة، لكن لمآل  بالنبي ر الهجرة فقد اقتدى إمام دا
 بيغير المآل الذي لأجله امتنع الن آخر من إعادة بناء الكعبة؛ وهو أنَّ كثرة الهدم في أزمنة 

  .متقاربة مما يزيل الهيبة من قلوب المسلمين لهذه البنية؛ فرضي االله عن مالك

 :ن مراعاة التهمة أصل في الشرعمن أدلة المنع أ

ومن الأدلَّة على سد الذّرائع أنَّ مراعاة التهمة في الشرع أصلٌ متقرر في كثير من 
وأيضا فإنَّ مراعاة التهمة أصلٌ يبنى «: الأحكام؛ قال ابن رشد الجد مستدلاّ لحجية سد الذّرائع

ل ما ورد في الشرع من أحكام كان أساس المدرك فيها والدليل على هذا الأص. ١»الشرع عليه
  :التهمة؛ فمن ذلك

  .٢»لا تجوز شهادةُ خصمٍ ولا ظَنين«: قول رسول االله 
فمن علِمت بينه وبين غيره خصومةٌ لمُ تقبل شهادة أحدِهما على الآخر؛ خشيةَ الحيف؛ 

ى ه، ولا شهادةَة شهادة الأب لابنوبناءً على هذا لم يجز المالكيهمة؛ حتالابن لأبيه من طريق الت 
  .٣ولو كان برا تقيا

؛ وهذا اتهاما ٤»القاتل لا يرث«: ومما منِع للتهمة حرمان القاتل عمدا من الميراث قال 
  .٥له بأنه قَصد إلى استعجال الميراث

ق ممن لا تحوم حوله  المبتوتة في مرض الموت حتى ولو كان المطلِّوورث الصحابة 
  .٦سحائب الاتهام؛ سدا للباب وحماية للحقوق أنْ يفتات عليها

  :عمل السلف بأصل سد الذَّرائع: الدليل الثَّاني

                                                
  .١/٣٦٢ابن رشد، المقدمات الممهدات ، ٧٥٥:  الباجي، إحكام الفصول فقرة١
ليس له إسناد صحيح؛ لكن : ، وقال الحافظ ابن حجر١٠/٢٠١، ٢٠٦٤٩:  رواه البيهقي في السنن الكبرى، رقم٢

  .١/٣٦٢ت ابن رشد، المقدمات الممهدا. ٤/٢٠٣التلخيص الحبير . له طرق يقوى بعضها ببعض
  .٧٥٥، الباجي، إحكام الفصول فقرة ٢/٧٨٦، ابن العربي، القبس ١/٣٦٢ رشد، المقدمات الممهدات  ابن٣
، وابن ماجه في السنن، كتاب ٢١٠٩:  رواه الترمذي في الجامع، كتاب الفراض، باب إبطال ميراث القاتل، رقم٤

  .٢٢٢٨: مصححه الألباني، صحيح ابن ماجه رق. ٢٧٣٥: الفرائض، باب ميراث القاتل، رقم
  .١/٣٦٢ابن رشد، المقدمات الممهدات  ٥
  .ووقد تقدم تخريج حديث توريث عثمان لامرأة عبد الرحمن بن عوف. ٢/٤٢ المصدر السابق ٦
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  ٣٠٠

 ومن أجلَى هذه الأدلَّة الناهضة بحجية سد الذّرائع عمل السلف الصالح من الصحابة 
ق أصل سد الذّرائع؛ بحيث دلَّ ذلك منهم على الإجماع على ومن تبعهم من الأئمة على وف

  .أصله من حيثُ الجملة
  .١ الأضحية مع القدرة عليهاكتركهم

 به رذَذره الذي اعتحابة له في عاس وتسليم الصه بالنلاة في حج الص وكإتمام عثمان
  .٢ن سد الذّريعةم

  .٣ على فعله الإجماعدآن وانعقَرتلفوا في القُ يخ لئلاَّ؛ المصاحف عثمانَ تحريقومن ذلك

  :أصل سد الذّرائع يشهد له أصل المعقولية في التشريع الإسلامي: الدليل الثالث
أنه قد ثبت على سبيل القطع أنَّ الشريعة إنما جاءت : ومما يستدلُّ لأصل منع الذّرائع

سا على معقولية التشريع وأصل التعليل فيها فإنَّ لتحصل مصالح العباد في العاجل والآجل؛ وتأسي
. القول بأصل سد الذّرائع لازم وإلاَّ أدى نفيه إلى خرم هذا الأصل القطعي؛ وهو مما لا يجوز

أنَّ الفعل المأذون فيه بحكم الاقتضاء الأصلي للدليل إنما كان لأجل تحصيل : تقرير ذلك
فضي في مآله إلى خلاف ما قصد إليه المصلحة التي لها شالحكم؛ فإن كان هذا الفعلُ ي رِع

الشرع من تحصيل المصلحة بأنْ كان ذلك الفعلُ يفضي إلى مفسدة أرجح من مصلحة الأصل؛ 
فإنَّ البقاء حينها على أصل الإذن مما يناقِض أصلَ المعقولية في التشريع؛ فاقتضى هذا أنْ يمنع 

  .فعلُ اعتبارا بمفسدة المآل الراجحة على مصلحة الأصلهذا ال

  :اعتراض القرافي على دليل المالكية
: قال القَرافيّوقد كان للقرافيِّ على أدلَّة المالكية التي سبق بسطُها اعتراض وجيه؛ 

يه كما ويحكى عن المذهب المالكي اختصاصه بسد الذّرائع؛ وليس كذلك بل منها ما أجمع عل«
 »:...تقدم؛ وحينئذ يظهر عدم فائدة استدلالِ الأصحاب على الشافعية في سد الذّرائع بـ

  .فعدد بعض الأدلَّة السابقة

                                                
  .وتقدم ذكر بعض الآثار عن بعض الصحابة في ذلك. ٣/٣٠٠الشاطبي، الموافقات  ١
  .تقدم تخريجه. ٣/٣٠٠الشاطبي، الموافقات  ٢
  .١/١٦٣لسامي في تاريخ الفقه الإسلامي  الحجوي، الفكر ا٣
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  ٣٠١

فهذه وجوه كثيرة يستدلُّون ا وهي لا تفيد؛ فإنها تدلُّ على اعتبار الشرع سد «: ثمَّ قال
 خاصة وهي بيوع الآجال رائعاع في ذـز وإنما النالذّرائع في الجملة، وهذا مجمع عليه

  .ونحوها، فينبغي أنْ تذكَر أدلَّةٌ خاصة لمحلِّ النـزاع وإلاَّ فهذه لا تفيد
وإنْ قصدوا القياس على هذه الذّرائع امع عليها فينبغي أن يكون حجتهم القياس خاصة 

تعرض الخصم لدفعه بالفارق ويكون دليلُهم شيئا واحدا ويتعين حينئذ عليهم إبداءُ الجامع حتى ي
 نل ذلك، بل يتعيصوص، وليس كذلك فتأمكهم هذه الندروهو القياس، وهم لا يعتقدون أنَّ م
أنْ يذكُروا نصوصا أُخر خاصة بذرائع بيوع الآجال خاصة ويقتصرون عليها، نحو ما في الموطَّإ 

  .١»...رقمأنَّ أم ولد زيد بن أ

 :الجواب عن اعتراض القرافي في احتجاج المالكية على منع الذّرائع

 القَرافيِّ بأنَّ الاحتجاج بأصل سد ه كابن عاشور اعتراضبِعومن ت اطبيالش وقد رد
الذّرائع كان على أساس كونه عموماً معنويا؛ ومن طبيعة العموم المعنوي أن يستدلَّ به على 

ا من استقرى معنى عام«المسألة دون احتياج إلى قياس على نص معين؛ فاتهد إذا خصوص 
 بل ، على خصوص نازلة تعنرد له ذلك المعنى لم يفتقر بعد ذلك إلى دليل خاصأدلة خاصة واطَّ

م عليها وإنْحكُيكانت خاص من غير اعتبار بقياس أو ىخول تحت عموم المعنى المستقرة بالد 
حتاج مع ذلك إلى  ي فكيف؛ة ما استقرى من عموم المعنى كالمنصوص بصيغة عام صار إذْ؛يرهغ

٢»!؟ة بمطلوبهصيغة خاص.  
 ة أصل سدة بتلك الأدلَّة على حجيالقَرافيّ على احتجاج المالكي وعلى هذا يندفع اعتراض

ج بعدهالذّرائع؛ إذ كانت تلك الأدلَّة مسوقةٌ لتقرير الأصل المعنويحتلم ي تإلى  الذي إذا ثَب 
  .خصوص تلك النصوص عند الاستدلال

 وهو غير ؛هذا ما قال فى إيراد هذا الإشكال«: قال الشاطبي بعد نقله اعتراض القَرافيّ
صوصات كثيرة بحيث أعطت فى ها فى خ الذّرائع قد ثبت سدلأنَّ؛ هم بياند على ما تقدوارِ
ريعة معنىالشالس دم ٣»اطلقا عام.  

                                                
 .٩١-٨/٩٠، ونقل الزركسي ذلك عنه ٢٦٧-٣/٢٦٦القرافي، الفروق  ١
  .٣/٣٠٤الشاطبي، الموافقات  ٢
  .٢/٢٢٤، ابن عاشور، حاشية التوضيح والتصحيح ٣/٣٠٥الشاطبي، الموافقات  ٣
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  ٣٠٢

أنَّ : لكن يبقى لي موضع إشكال في كلام القَرافيّ لم يجب عنه الشاطبي وابن عاشور؛ بيانه
المالكية إنما احتجوا في الاستدلال على مطلق أصل الذّرائع؛ وقد علِم أنَّ بعض الذّرائع مما وقع 

الاحتجاج أنْ يثبثَ أولا أنَّ أصل الذّرائع من حيثُ فيها الخلاف؛ وعليه فإنَّ المنهج القويم في 
الجملة معتبر؛ ثمَّ يحتج بعد ذلك على الاحتجاج بالذّرائع التي وقع فيها الخِلاف؛ خاصة الذّرائع 

  .التي تفضي إلى الممنوع كثيرا لا قليلا
قدر الذي دلَّت عليه النصوص فالعموم المعنوي الذي قال به الشاطبي إنما يحتج به في ال

المستقرأة في تكوين هذ العموم؛ فلو ثَبت أنَّ هذا القدر إنما يختص برتب الذّرائع التي وقع فيها 
الاتفاق؛ لما كان للاحتجاج ذا العموم المعنوي على الرتب التي وقَع فيها الخلاف مِن معنى؛ إذْ 

  .يل وبين ما احتج لهلا تطابق بين الدل
ومنه؛ فإنا نثبت في هذا المقام أنَّ العموم المعنوي ثابت كذلك في الرتبة التي قال فيها 

  :المالكية بسد الذّرائع وخالفهم في ذلك من خالفهم
 منعها الشارع لإفضائها إلى الممنوع كثيرا؛ وليست من قبيل قد ثَبتت جملةٌ من الأحكام

لإفضائه إلى الممنوع غالِبا؛ ومن هذه الأحكامما م ١نِع:  
بعض نتباذ فى  وعن الا،٣ وعن شرب النبيذ بعد ثلاث٢ عن الخليطينقد ى  -١
لو رخصت فى هذه «:  ذلك لئلا يتخذ ذريعة فقال  أنه إنما ى عن بعض وبين ،٤الأوعية

 المباح فى  عند الحدففوس لا تقِ الن أنَّ:يعني«: قال الشاطبي ؛٥»لأوشك أن تجعلوها مثل هذه
 .٦»قوعهاة وإن كثر وقوع المفسدة فى هذه الأمور ليست بغالبة فى العاد وو،مثل هذا

٢- م وحرالخلوة بالمرأة الأجنبية ،سافِ وأن تر٧حرم مع غير ذي م.  
                                                

 .٢/٣٦٣الشاطبي، الموافقات  ١
 .تقدم تخريجه ٢
 .٢٠٠٤: يحه، كتاب الأشربة، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا، رقمرواه مسلم في صح ٣
 .تقدم تخريجه ٤
: ، وابن حبان في صحيحه رقم٥٦٤٦: رواه النسائي في سننه، كتاب الأشربة، باب الإذن في الانتباذ، رقم ٥

٥٤٠١. 
 .٣٦٣-٢/٣٦٢الشاطبي، الموافقات  ٦
:  الجهاد والسير، باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة، رقمرواه البخاري في صحيحه، كتاب ٧

 .٢/٣٦٣الشاطبي، الموافقات . ٢٨٤٤
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  ٣٠٣

٣- ونىه ١ عن بناء المساجد على القبور،٢لاة إليها وعن الص.  
م ذلك كم إذا فعلتإن«:  وقال،٣تها أو خالتها الجمع بين المرأة وعم عنى و -٤

٤»م أرحامكمقطعت.  
٥- وحر٥ة تصريحا ونكاحهام خطبة المعتد.  
٧- وحرة الوفاة الطِّم على المرأة فى عديبي وسائر دواعينةُ والزوكذلك ،كاح الن 

  .٧محرِكاح للم وعقد الن٦يبالطِّ
٨- هِوني٨لف عن البيع والس،٩ة المديان وعن هدي.  
  .١٠وعن ميراث القاتل -٩

١٠- ١١ بصوم يوم أو يومينم شهر رمضانَوعن تقد.  
ا إلى الممنوعا هو ذريعة إلى غير ذلك مم ُكثوالإفضاء وليس بغالِير ؛ كما ب ولا أكثري

اطبي١يقول الش.  
                                                

 .٥٤٢: رواه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، رقم ١
الشاطبي، . ٩٧٢: بر والصلاة عليه، رقمرواه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس إلى الق ٢

 .٢/٣٦٣الموافقات 
، والبخاري في صحيحه، ١١٠٨: رواه مالك في الموطأ، كتاب النكاح، باب ما لا يجمع بينه من النساء، رقم ٣

 .٤٨٢٠: كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها، رقم
 .٢/٣٦٣الشاطبي، الموافقات . ١١/٣٣٧، ١١٩٣١: أخرج هذه الزيادة الطَّبرانيّ في المعجم الكبير، رقم ٤
 .٢/٣٦٤الشاطبي، الموافقات  ٥
الشاطبي، الموافقات . ٩٣٨: رواه مسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، رقم ٦
٢/٣٦٤. 
، الموافقات الشاطبي. ١٤٠٩: رواه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وخطبته، رقم ٧
٢/٣٦٤. 
حديث حسن : ، وقال١٢٣٤: رواه الترمذي في جامعه، كتاب البيوع، باب كراهية بيع ما ليس عندك، رقم ٨

 .٢/٣٦٤الشاطبي، الموافقات . ٤٣٢١: ، وابن حبان في صحيحه، رقم٦٦٢٨: صحيح، أحمد في مسنده، رقم
. ، وعزاه ابن القيم لسعيد بن منصور في سننه٢٤٣٢رواه ابن ماجه في سننه، كتاب الصدقات، باب القرض، رقم ٩

 .٣/١٣٥أعلام الموقعين 
 .٢/٣٦٤الشاطبي، الموافقات . تقدم تخريج الحديث ١٠
 .٢/٣٦٤الشاطبي، الموافقات . تقدم تخريجه ١١
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  ٣٠٤

ن تفاريق هذه الأحكام وغيرها على أن سد الذّرائع أصلٌ وذا ثَبت العموم المعنوي م
  . من الوسيلة بكثرة، دون أن تكون غالبةًةشرعي كلي فيما كان وقوع المفسد

  :بالأصول الاجتهادية في المذهبعلاقة سد الذّرائع : المطلب الثاني

  :بالمصالح المرسلة الذرائع علاقة سد: الفرع الأول
قِّقُها خطّة سد الذّرائع أعم من المصلحة المرسلة؛ إذْ إنَّ أصل سد الذّرائع المصلحةُ التي تح

أعني (يكون لتلافي المفاسد التي تقابِلُ المصالح المنصوصة وغير المنصوصة التي ثبتت بالاستقراء 
  .فالخطَّتان تجتمعان في بعض الأحيان وتختلفان في أحيان أخرى). أجناس المصالح

تان الخطَّتان في الدلالة على بعض الأحكام؛ ووجه الصلة إذاك أنَّ المصالح فقد تجتمع ها
المرسلة تعلَق بالجانب المصلحي الوجودي، فالمصلحة التي يراد من هذا الحكم المثبتِ تحقيقُها في 

أما . لاعتبار الخاصالوجود إنما يكون بخطَّة الاستصلاح المتضمن في كَنفِه المصلحةَ المُطلقَةَ عن ا
سد الذّرائع فالنظر إليه إنما يكون من الجانب العدمي؛ أعني أنَّ موجب هذه الخطَّة هو تلافي 

  . المؤسسة على أصل الاستصلاحالمتوقَّعة المقابلة للمصلحةالمفسدة الواقعة أو 
  :ويتباين الأصلان في حالتين

ل في حال كانت المصلحةُ التي تثبث به لا يقابِلُها مفسدةٌ ينفرِد الاستدلال المرس: الأُولى
في حال فواا؛ وخلو المفسدة يقتضي بالضرورة عدم وجود مقتضي إعمالِ أصل سد الذّرائع؛ 
ومعلوم أنَّ كثيرا من المصالح قد لا يقابِلُها في حال فواا مفسدة، بل قد يكون في ذلك مصلحةٌ 

  . الفائتةأدونَ من المصلحة

 لتلافيها من تنفرِد خطَّة سد الذّرائع في حال كانت المفسدةُ التي أُعمِلت الخطَّةُ: الثَّانية
المفاسد التي نص الشرع عليها، أو نص على اعتبار المصلحة المقابلة لها؛ والتنصيص على 

  .المرسلالمصلحة المعينة يخرِج المسألة عن أن تدخل في مجال الاستدلال 
  :ومن الأمثلة على توارد الأصلين على بعض الأحكام

                                                                                                                                       
 .٢/٣٦٤الشاطبي، الموافقات  ١
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  ٣٠٥

  :١نكاح المريض مرض الموت
؛ وكان مدرك مالك في المخوفذهب الإمام مالك إلى عدم تجويز نكاح المريض مرض 

ذلك حفظُ الحقوق ومنع الذّرائع التي قد تفضي إلى إبطالها؛ فإنَّ المرء يتهم في هذا النكاح الذي 
د الإقدام عليه بأنه ما أراد إلا الإضرار بالورثة وإدخالَ وارِث جديد ينقص عليهم يري

  .٢حصصهم؛ فمنعت الذّريعة هنا وهي النكاح لإمكان إفضائها إلى مفسدة الإضرار بالورثة
  كما أنَّ المصلحة التي تحقّق بالمنع من هذا النكاح مما شهِد لها بالاعتبار جنس المصالح في

الشريعة؛ إذ الإضرار بالغير أصلٌ مصلحي كلي، وعموم معنوي قطعي؛ والتعلُّق بمثل هذا الدليل 
 في تعليل مذهب  قال ابن رشد الحفيد.هو تعلّق بالاستدلال المرسل الذي قال به مالك 

 .٣» مصلحي جواز النكاح بإدخال وارث قياسدور«: مالك

هذه المسألة من المصالح التي انفرد ا مالك دون سائر «: لمسألةوقال ابن العربي في هذه ا
  .٤ » له في أنْ يكون قصد الفرار من الميراثالعلماء؛ فإنه رد طلاق المريض عليه تهمةً

  :٥تضمين الصناع: المثال الثاني
ناع التي تقدد الأصلين على بعض الأحكام مسألةُ تضمين الصمت ومن الأمثلة على توار

في غير موضِع؛ فقد خرجها العلماء على أنها من قَبيل الاستدلال المرسل؛ ومنهم من خرجها 
، ومنهم خرجها على أنها من قبيل سد الذّرائع، ومنهم -كما تقدم–على أنها من الاستحسان 

  .من جعل كلَّ هذه الأصول أو بعضها دالَّة عليها
ضع أن نخرج المسألة على أصل الذّرائع؛ إذْ سبق تخريجها على والذي يعنينا في هذا المو

  :أصل المصالح المرسلة وأصل الاستحستان

                                                
المواق، التاج والإكليل ، ٣/٢٣٤، الخرشي، شرح مختصر خليل ٣/٤٨١الحطاب، مواهب الجليل : انظر المسألة ١
 .٣/٣٧٧، عليش، منح الجليل ١٤٢-٥/١٤١
، الخرشي، شرح مختصر ٣/٤٨١، الحطاب، مواهب الجليل ١/٥٢٦عبد الوهاب، المعونة على مذهب أهل المدينة  ٢

 .٣/٢٣٤خليل 
 .٨٢-٣/٨١ابن رشد، بداية اتهد  ٣
  .٧٥٠-٢/٧٤٩ ابن العربي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ٤
، الزرقاني، شرح ١١٨-٢/١١٧، النفراوي، الفواكه الدواني ٥/٤٣٠الحطاب، مواهب الجليل : انظر المسألة ٥

 .٧/٥١٣، عليش، منح الجليل ٧/٥٥مختصر خليل
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  ٣٠٦

إنَّ في ترك تضمين الصناع ذريعةً إلى إتلاف أموال الناس، فلو لم يضمنوا لتطرق : فيقال
ناس أو إلى التعدي عليها، الصناع مع فساد الديانة وضعف الوازع إلى قلَّة التحفُّظ على أموال ال

رك التضمين اعتمادا عة التي قد تفضي إليه، وهو تفلما خشِي من هذا المآل الممنوع منِعت الذّري
  .١على أنَّ يدهم يد أمانة

ومن ضمنه فلا دليلَ له إلاَّ النظر إلى المصلحة «: قال ابن الحسين المالكي في هذه مسألة
  .٢»يعةوسد الذّر

  :٣قتل الجماعة بالواحد: المثال الثالث
مسألة تخرج ومن المسائل التي ازدوج فيها المُدرك؛ مسألةُ قتل الجماعة بالواحد؛ فهي 

ري على الاستدلال المرسل، كما أنها تخرج على أنها من قبيل سد الذّرائع؛ فهذه على أنها مما تج
 لغير من باشر القتل، وهذا شرع بحيث يقاس عليه؛ لأنَّ قتل الجماعة قتلٌالمسألة لا نظير لها في ال

خلاف صورة القصاص؛ إذْ لا ية يوجب .  إلاَّ القاتللُقتظر إلى جنس المصلحة القطعيإلاَّ أنَّ الن
القول بالقصاص على اتمعين والمتمالئين، فإنَّ حفظ النفوس من جنس المصالح القطعية في 
الشرع؛ وهي توجب القول بالقصاص، إذْ لو لم يقتص لانخرم هذا الأصل؛ ولكان ذريعةً إلى أن 

ب كلياس على القتل فرارا من القصاص؛ فيذْهيجتمع النحفظ الن دراًفوس ه ؛ وهذا خلاف
 .٤معقولية التشريع ومنهجِه

  :٥وجوب الزكاة في عروض التجارة: المثال الرابع
سائل التي تشاكِلُ المسائل السابقة مسألةُ وجوب الزكاة في العروض المعد للتجارة؛ ومن الم

جوب الزكاة في هذا الصنف من المال؛ إذْ كثير من التجار يكون وفإنَّ المصلحة العامة تقضي ب
أنَّ أصل الذّرائع مالهم عروضا للتجارة فلو لم تجب الزكاة فيها لضاع على الفقراء حقّهم؛ كما 

يوجب القول بالزكاة في هذه العروض؛ لأنه لو لم تجب الزكاة لكان في ذلك تطريقا للتجار إلى 

                                                
 .٦/٧١الباجي، المنتقى  ١
 .١/٤٨٦، ابن رشد، المقدمات الممهدات ٤/٢٨ذيب الفروق  ٢
 .٢٦-٩/٢٥، عليس، منح الجليل ٤/٢٤٥الدردير، الشرح الكبير : انظر المسألة ٣
 ).دار الكتب العلمية (٨٤، ٤/١٥، ابن العربي، القبس ٤/١٩٠الفروق : انظر ٤
، الدردير، الشرح ١/٤٨٢، أبو الحسن، كفاية الطالب الرباني ٢/١٩٥الخرشي، شرح مختصر خليل : انظر المسألة ٥

 .١/٤٧٢الكبير 
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  ٣٠٧

والذي «: أن يتخذوا من هذه الذّريعة سبيلا إلى إسقاط الزكاة؛ قال ابن العربي في هذه المسألة
ن الناس خلقا كثيرا يكتسبون الأموال نحقِّقه أنَّ الزكاة قد تقرر وجوا في العين، وتجد م

ويصرفوا في أنواع المعاملات وتنمى لهم بأنواع التجارات؛ فلو سقَطت الزكاةُ عنهم لكان 
جزءٌ من الأغنياء يخرجون عن هذه العبادة وتذهب حقوق الفقراء في تلك الجملة، وربما 

الأموال دون الفقراء؛ فاقتضت المصلحةُ العامة اتخِذَت ذريعة إلى إسقاط الزكاة والاستبداد ب
والأمانةُ الكلية في حفظ الشريعة ومراعاة الحقوق أنْ تؤخذَ الزكاة من هذه الأموال إذا قُصِد ا 

  .١»النماء

  :علاقة سد الذّرائع بالاستحسان: الفرع الثاني
في حقيقته استدلالٌ مرسل مقدم مما سبق تقريره في بحث الاستحسان أنَّ الاستحسان 

على مقتضى دليل عام؛ وعليه فإنَّ الفروق التي ذُكرت في المطلب الماضي تسحب على العلاقة 
  .بين هذين الأصلين

ومن النقاط التي تلتقي فيها الخطَّتان أنهما تقومان على أساس الاستثناء؛ فالاستحسانُ هو 
ليل في بعض ملمقتضى الد قتضياته لموجِب المصلحة المرسلة التي اقتضت العدولَ عن أصل ترك

الدليل؛ أما سد الذّرائع فإنه يقوم كذلك على فكرة الاستثناء؛ ذلك أنَّ الوسيلة في أصلها مما 
أُذِنَ فيها، لكن استثني من ذلك حالةُ ما إذا أفضت إلى مفسدة تربو على مصلحة الأصل، فتمنع 

  .٢ استثناءً من أصل الإذنهذه الوسيلة
 ا سدأنَّ الاستحسان في الجملة يكون استثناء من الحُرمة والمنع إلى الإباحة والإذن؛ أم غير

قال الشاطبي في سوقه لأدلَّة اعتبار . الذّرائع فهي استثناء من الإباحة والإذن إلى الحرمة والمنع
ع بفعل جائز إلى عمل غير  غالبها تذرها فإنَّرائع كلّة على سد الذّالَّة الدالأدلَّو...«: المآل
وسعة ورفع الحرج ة على التالَّة الد والأدلَّ؛ة لكن مآله غير مشروع على المشروعي فالأصلُ؛جائز

  .٣»فق المشروع الأصل لما يؤول إليه من الر مشروع في فى عمل غيرِها سماح غالبها فإنَّكلّ

                                                
  .١/٤٦٥ ابن العربي، القبس ١
 الدريني في المناهج الأصولية في يه هاتين الخطتين الأستاذج عله به وخر ونو في التشريعبدإ الاستثناء والذي اعتنى بم٢

  . وما بعدها٤٨٧الاجتهاد بالرأي 
  .٤٨٧-٤٨٦، الدريني، المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي ٤/١٩٨ الشاطبي، الموافقات ٣
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  ٣٠٨

أنه : صلَ الذّرائع بطرفيه من السد والفتح؛ فيكون الاستثناءُ فيه عاما؛ أعنيأما إذا اعتبرنا أ
، ويكون فيه استثناء ) الذّرائعفتحوهذا (قد يكون اسثناءً من الحرمة والمنع إلى الإباحة والإذن 

  ). الذّرائعسد  بأصلوهذا(من الإباحة والإذن إلى الحرمة والمنع 
  
  
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  ٣٠٩

  

المبحث الرابع
َّ

:  

  المالكي المذهب في الذّرائع سد لأصل التَّطبيقية الشواهد
؛ وهيمسائل وفي هذا المبحث خمس:  

  . الالتزام بمشهور المذهب سدا للذّريعة:الأولى المسألة
  .مسائل الإقرارات في مرض الموت: الثانية المسألة
  .حكم تعقُّب أحكام الحكام الظلمة في الأموال: الثالثة المسألة
المعادِنُ توكل لنظر الإمام مطلقا حتى ولو كانت في : الرابعة المسألة
  .ملك لمعين
 .من دخلَ بامرأة من غير شهود: الخامسة المسألة
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  ٣١٠

 :الالتزام بمشهور المذهب سدا للذّريعة: الأولى المسألة

ئع الالتزام بمشهور مذهب من الأمثلة التي جرى عليها المالكية في إعمال أصلِ سد الذّرا
مالك وعدم الخُروج عنه في الفتوى والقضاء؛ وكانت المالكيةُ في أقطار المغرب والأندلُس لا 
ينصبون على القضاء إلاَّ من كان يأخذ في قضائه بمذهب مالك؛ وكان ذلك من الشروط 

:  الأقصى؛ قال الصنهاجيالموضوعة للتنصيب؛ بل قد امتد ذلك إلى عهود قريبة في المغرب
»والوطون في ظَشترِلاة الآن يحه أو  بالمشهور من مذهب مالك أو راجِهير ولاية القضاء الحكم

رجيح والاستنباط والإحاطة م بغير ما ذكر، ولو كان له القدرة على التحكُ، فلا يما به العملُ
 وقد كان .خمي وابن رشد اللَّصبغ ثمَّصولا وفروعا، مثل ابن القاسم وأشهب وأبمذهب إمامه أُ

  .١» بقول ابن القاسم فقطضاة الحكم يشترطون على القُرطبةَ قُأمراءُ
  .٢»وا الذّريعة وقالوا بمنع الفتوى بغير المشهورولذلك سد«: وقال الدسوقي في الحاشية

أقوال العلماء في وكان مدرك المالكية في ذلك هو سد ذريعة الفساد؛ ومكْمن الفساد أنَّ 
مختلف المذاهب بل وفي المذهب الواحد كثيرةٌ جدا؛ فلو أنَّ المفتين والقُضاة ترِكوا والنظر لانتشر 

 ومِن قاضٍ محرم جٍرالأمر وعمت الفوضى في الأحكام والاضطراب فيها؛ فمِن قاضٍ محلِّل لفَ
فتلافيا لهذه الفَوضى والاختلال في ضبط له، ومِن قاضٍ مبطِل لعقد ومن قاض مجيزٍ له؛ 

الأحكام ومنعاً لأنْ يكون هذا الاختلاف مدرجة لأهل الهوى في أنْ يفتوا أو يقضوا بحسب 
  .الغرض والتشهي؛ منِع الباب وحسِم نظرا لهذه المصلحة القوية

 من روق منه خثَد حوقذ ذَكَر المازرِي أنَّ باب الخُروج عن المذهب لو انفتح
ري ؛٣ياناتالدثمَّ قال الماز :»وإني رأيتى عن الخروج عن  الحاتم أنْين الجازم والأمرِ من الدأ 

دا قلِّأنا أبيع دينارا بدينارين م: اغ هذا لقال رجل ولو س،ه حماية للذّريعةمذهب مالك وأصحابِ
آخريقول  و،وي عن ابن عباسلما رها امرأج أتزوجفَر من غيرِة وأستبيح لِ ودا  ولا شهود مقلِّي

  .٤»رر وهذا عظيم الموقع في الض؛افعيقلدا للشهود لمالك وبدانق م لأبي حنيفة وفي الشفي الوليّ

                                                
، ١/١٧٤، الونشريسي، المعيار المعرب ٢/٢٣٧ للامية الزقاق شرح التاوديالصنهاجي، مواهب الخلاق على  ١
٢/١٦٩. 
 .٤/١٢٩الدسوقي، الحاشية  ٢
 .١/٣١الحطاب، مواهب الجليل ، ٣/٣٣٢، الونشريسي، المعيار المعرب ١/٨٦البرزلي، جامع مسائل الأحكام  ٣
 .١/٣١طاب، مواهب الجليل الح، ٣/٣٣٢، الونشريسي، المعيار المعرب ١/٨٦البرزلي، جامع مسائل الأحكام  ٤
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  ٣١١

في موضع آخر رِيوقال الماز :»ولستمم اس على غير المعروف المشهور من ن يحمل الن
رت يانات كذلك وكثُظ على الدحفُّ والت، بل كاد يعدم الورع قلَّ لأنَّ؛مذهب مالك وأصحابه

هواتالش،وكثر من يد تِ فلو فُ؛ على الفتوى فيهعي العلم ويتجاسرحفى مخالفة المذهب  لهم باب 
لات؛جاب هيبة المذهب وهتكوا حِ،اقعسع الخرق على الرفاء  وهذا من المفسدات التى لا خ
  .١»ا

؛ فقد "الموافقات" الشاطبي من المازري ذلك ودافع عنه وقرره بما لا مزيد عليه في وقَبِلَ
 الفتوى -فق على إمامتهوهو المت-ر كيف لم يستجز فانظُ«: قال بعد نقله لكلام المازري المتقدم
بغير مشهور المذهب ولا بغير ما يعلى بناءً؛ف منهعر  قاعدة مصلحيقلَّإذْ ،ةة ضروري الو ع ر

والدتِفلو فُ... العلم والفتوىن ينتصب لبثّيانة من كثير مملهم هذا الباب لانحلَّح ت عى ر
  . ٢» لأن ما وجب للشيء وجب لمثله؛المذهب بل جميع المذاهب

وقد يتعجل البعض فيحسب أنَّ هذا الذي كان عليه المالكية وغيرهم من أهل المذاهب 
أنه مِن قَبيل التعصب المذموم، والتقليد : -ام في القَضاء والفتيا إلى مذهب واحدمن الاحتك

المقيت الذي أَخنى على الأمة وعقَلَها عن أن تكون سالِكَة دروب الاجتهاد الذي يكفُل للأمة 
  . مصالحهادِ الحياة وتجدمجارات تطوراتِ

 القوة؛  إذْ لا يستقيم القضاء مع ترك القُضاة على وهذا الإيراد ليس بالمحلّ الأعلى في
مقتضى اختيارام وترجيحاتِهم؛ لِما في ذلك من خطورة تذرع القضاة إلى الحيف عن العدل 
وركوب متن الهوى، كما أنَّ ذلك مما يسبب استبهام صحة التصرفات في العقود الجارية بين 

ن في معاملام على غير بينة، فلعلَّ هذا التعاقُد مما صححه إمام من الخلق؛ فيكون المتعاقدو
الأئمة وربما قد أبطله إمام آخر؛ وهذا يكون عائقا حقيقيا في طريق سهولة التعاقد والتعامل بين 

  .الناس
ة هو أصلٌ جة القضائية في توحيد المرجعيليل لتقنين الفقه وهذا الذي نحى إليه المالكي

الإسلامي؛ لأنَّ الأساس المقتضي لهذا التقنين هو نفس الأساس الذي قام عليه توحيد المرجعية 
التقنين في هذا العصر مما لا ينبغي أن يكون محصورا بمذهب واحد، ! نعم. المذهبية في القضاء

                                                
  .٦/٣٢٦، الونشريسي، المعيار المعرب ٤/١٤٦ت الشاطبي، الموافقا ١
  .٦/٣٢٧، الونشريسي، المعيار المعرب ١٤٧-٤/١٤٥ت الشاطبي، الموافقا ٢
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  ٣١٢

ذاهب الإسلامية المعتمدة؛ معتمدين على وإنما يكون مأخوذا من قِبل العلماء من مختلَف الم
  .أرجح الأقوال وأوفرها قُوة وأَجراها على منهج الشرع ومقاصده

ومن محاسن المذهب المالكي في هذا الصدد أنَّ علماءه مع اشتراطهم في القَضاء أنْ لا 
سائل الأقوالَ المشهور يعدل فيه عن مقتضى المشهور والراجح؛ فإنهم تركوا في كثير من الم

والراجحة إلى غيرها لموجب مصلحة شرعية اقتضت هذا العدول؛ وهذا ما عرِف عند المالكية 
؛ وحقيقته أنَّ بعض القُضاة قد يتركون مشهور المذهب "ما جرى به العمل: "المتأخرين بـ

القضاة على هذا الاختيار؛ فيصير مم ا جرى به عملُ القضاة لموجبٍ اقتضى ذلك ثمَّ يستمر
ويكون لازما للقضاة العملُ به؛ وجريانُ العمل إما أن يكون عاما بجميع الأقطار وهو المسمى 

  .١؛ كعمل فاسون خاصا ببعض الأقطار ويسمى بالعمل الخاص يكُ، وإما أنْقطلَبالعمل المُ
اجح أو  ما وافق الرمن أحكامهم إلاَّر بعتمان فلا يقضاة الز اوأم...«: قال التاودي

المشهور أو ما جرى به العمل، وغيرذلك ي عليهم؛ قاله ابن عرفة والعقباني والبرزلي نقض ويرد 
  .٢»والسنوسي وغيرهم

قتدى به بمخالفة المشهور لمصلحة ن ي ممإذا جرى العملُ«:  المسناويقال أبو عليو
وهذا ظاهر . يعمل بما جرى به العمل وإن كان مخالفا للمشهورفالواقع في كلامهم أنه ب، بوس

ويقول . إذا تحقَّق استمرار تلك المصلحة وذلك السبب، وإلاَّ فالواجب الرجوع إلى المشهور
  :بعض الفقهاء في شروط الأخذ بما جرى به العمل

  خامسها معرفة الأسباب،
  

  فإنها معينةٌ في الباب  
  

  ي الخمسوعند جهل بعض هذ
  

  .٣»ما العمل اليوم كمثل الأمس  
  

  
  

                                                
، الوزاني، حاشيته على شرح التاودي على تحفة ابن ٢/٤٦٧الحجوي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي  ١

 .٤٣١، ٦٩-١/٦٨عاصم 
، الوزاني، حاشيته على شرح التاودي على تحفة ابن عاصم ٢/٢٣٧التاودي، شرح التاودي للامية الزقاق  ٢
٦٩-١/٦٨. 
 .٦٦-٦٥محمد الخضر الحسين، الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان  ٣
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  ٣١٣

  :مسائل الإقرارات في مرض الموت: الثانية المسألة
من مسائل مذهب مالك المُرتكِزة على أصل الذّرائع مسائلُ الإقرارات في مرض الموت؛ 

قّص من حصصهم في فمذهب مالك أنَّ التهمة إذا قَوِيت في أنَّ المُقِر أراد الإضرار بالورثة والتن
  .١الميراث؛ فإنَّ أصل الذّرائع يعمل لتلافي هذا الضرر المتوقَّع في حال إنفاذ هذا الإقرار

ومن الإقرارات التي أبطلها المالكية لقوة التهمة فيها سدا لذريعة الفساد؛ المقر بزكاة 
نَّ في ذلك ذريعةً لأنْ يترك الناس وجت عليه لم يؤدها؛ فالإقرار هذا لا عبرةَ به؛ فلا ينفذ لأ

الزكاة إلى حين دنو الأجل فيقروا ا، فيفوت حق المساكين، ويحرم بذلك أهلُ الميراث 
  .٢ميراثهم؛ فقُطِعت الذّريعة ومنعت لهذا المآل الممنوع

 ضه بأنَّ في مر أقرن ملو كان كلّ..«: سألةهذه الم في "الذب"قال ابن أبي زيد في كتاب 
 ذلك  أنَّ: إلى فساد عظيم، منها القول؛ كان ذلك ذريعةًعليه زكاة ماله في سائر عمره مقبولَ

ثُيبعكثيرا من الن اس على تة من إنفاذها عنهم بعد الممات من قَهم على ثِرك أداء الزكاة؛ لأن
رأس المال، فيؤخه بمثل هذه ث لمن شاء إبطالَ الميرا إلى إبطالِها، ويكون داعيةًروا لذلك إخراج

ت قد استأثَالإقرارات، ويصير الميره عليهم  بماله عن أهل الميراث، فاستمتع به في حياته وأخرج
  .٣»...بعد مماته

ومن الإقرارات التي أبطَلها المالكية لقُوة التهمة في قصد الإضرار فحسم الباب رأسا؛ 
؛ فإنَّ التهمة تتوجه إلى المقر بأنه لمَّا علِم أنَّ الهبة للوارث أو ٤طِفالإقرار للوارث أو للصديق الملا

  .٥الوصية له لا تجوز عدل عن ذلك إلى الإقرار له بدين له عليه
»ومطلعا لمحنا أنّ الموروث لمّا علم أنّ هبتظر أنته له لا  النه لوارثه في هذه الحالة أو وصي

د  ويعض؛زهاد إلى الهبة فألقاها بصورة الإقرار لتجومه في حال الصحة عع وقد فاته نف،تجوز
وينبغي أنّ تطّرد العلّة حيث وجدت ما لم ... الناس بقلّة الديانةرابة وعادةُ القَهذه التهمة صورةُ

                                                
 .٩/٥٧٢، عليش، منح الجليل ٧٥-٦/٧٤الحطاب، مواهب الجليل  ١
 .ب/١٣٣ابن أبي زيد القيرواني، الذب عن مذاهب مالك ، ٤١٨راف عبد الوهاب، الإش ٢
 .ب/١٣٣ابن أبي زيد القيرواني، الذب عن مذاهب مالك  ٣
 .٨/١٨٩، العدوي، حاشيته على شرح الخرشي ٩/٥٧٢عليش، منح الجليل  ٤
لذب عن مذاهب ، ابن أبي زيد القيرواني، ا١/٤٥٤، ابن العربي، أحكام القرآن ٧٧، ٤/٦٧سحنون، المدونة  ٥

 .أ/٢٤-ب/٢٢مالك 
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  ٣١٤

لاطف ريب من صديق مدنا التهمة في غير القَج فعلى هذا إذا و،يقف دوا دليل تخصيص
وكَ؛ا ببطلان الإقراركمنح من صديقٍم ألصق من قريب وأحكم قْ عةد١»!؟ةً في المود. 

 :مسألة حكم تعقُّب أحكام الحكام الظلمة في الأموال: الثالثة المسألة

من المسائل التي بنِيت على أصل سد الذّرائع ما أفتى به متأخرو المالكية من عدم التعرض 
لمة بعد تصرم أيامهم، وأُفول دولتهم، وذهاب سلطام؛ خاصة إذا طالت لأحكام الأئمة الظَّ

مدتهم وتوالت سِنونُ ملكِهم؛ لأنَّ في ذلك كثرةَ التعاملات التي بنِيت على أحكامهم؛ من 
نظام، بيوع وأنكحة وهِبات وأوقاف؛ فلو ذَهب الناس إلى النظر في أحكامهم لانفَرط عِقْد ال

ولكان الفساد المترتب على إعادة النظر في تلك الأحكام أعظم من الظُّلم الذي أوقعه أولئك 
الظَّلمةُ في أحكامهم؛ فتأسيسا على مقتضى سد الذّرائع أَفتى المتأخرون من المالكية بأنَّ أحكام 

لّ؛ لما في ذلك من عظيم المفسدة بكثرة الظَّلمة الذين طالت مدةُ سلطام لا تتعرض بنقض أو ح
  .المنازعات

ليُّ بعد أن نقل فُتيا ابنِ الحاجزرفي عدم التعرض لما تصرف فيه أولئك الحكَّامقال الب : 
  رشد وغيرهفا بابنِحين عر يرفيّ الص هذه المسألة هي التي أشار إليها العقيلي وابنلعلَّ: قلت«

 من أموال ابن  مالك وأصحابه يقتضيها مذهب المسلمين بأشياءَا أميرأفتومن العصريين معه حين 
  .٢»هم ابن حمدين وخالفَأبي عامر وبني عباد؛

هذا «: مبينا مدرك المنع من التعرض لأحكام من خلا من أمراء الطَّوائف  ابن حمدينقال
  .٣» إليهمضعرة والتعي من أموال الرضييع كثيرٍي إلى تؤد يالبحثُ

ال من أموالهم أو ما ه العم باع بيع من بيت المال إنْالذي يليق في كلِّ«:  البرزليُّوقال
 باب  ذلك فتح فيلأنَّ؛ ظلمةر فيه وإن كانوا نظَض ولا يرعت لا ي أنْواب فالص؛ولوا عليه

٤»اس لكثرة هذا الواقعمفسدة في البحث في أموال الن.  

                                                
 .١/٤٥٤ابن العربي، أحكام القرآن  ١
  .٦/٩٨، الونشريسي، المعيار المعرب ٣/٥٢، البرزلي، النوازل ٤٠١-٦/٤٠٠ج والإكليل االمواق، الت ٢
  .٦/٩٨، الونشريسي، المعيار المعرب ٣/٥٢، البرزلي، النوازل ٤٠١-٦/٤٠٠ج والإكليل االمواق، الت ٣
  .٩٨-٦/٩٧، الونشريسي، المعيار المعرب ٦/٤٠١التاج والإكليل المواق،  ٤
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  ٣١٥

في  -فيما حكاه عنه تلميذُه البرزليّ– ني رحمه االلهالح البطر الصيخذلك الشوقد أشار إلى 
 ضتعر وي للملوك إلاَّعاملةٌ مقب بنقض هذا والبحث فيه لم تيم قِإذا«:  فقالنازلة مثل هذه؛

  .١»لها
  في حق الأسدواب حمدين هو الصه ابنلَعوهذا الذي فَ«: قالوهذا ما رجحه البرزليُّ؛ 

العام٢»ةة والخاص.  

 :المعادِنُ توكل لنظر الإمام مطلقا حتى ولو كانت في ملك لمعين: الرابعة المسألة

قتضيه لإمام يتصرف فيها كيف شاء بما تحكم المعادن الموجودةِ في الأرض أنها توكَل ل
 كبيرا بكثرة  لنظر الناس مما يورِثُ فساداًعادنالمصلحة العامة؛ ومقتضى هذا النظر أنَّ ترك الم

النـزاعات التي قد تفْضِي إلى القتال؛ فحِمايةً لجانب انخرامِ الأمن سدت ذريعةُ الفساد، 
  .وأُوكلت المعادن للإمام أو نائبه لينظُر فيها بما تتأتى به مصلحة الأمة

ام الأعظم أو نائبه يقطعه لمن يشاء أو يجعله وحكم التصرف في المعدن للإم«: قال عليش
لمصالح المسلمين إن كان بأرض غير مملوكة كالفيافي، وما تركها أهلها، أو مملوكة لغير معين 

سدا لباب الهرج؛ لأنَّ المعادن كأرض العنوة؛ بل ولَو ظَهر بأرض معين مسلم أو كافر ذمي؛ 
  .٣»لهم تحاسدوا وتقاتلوا عليها وسفَك بعضهم دِماء بعضقد يجدها شِرار الناس، فإن ترِكت 

وعلى هذا؛ فإنَّ المعادن تعد ثروة للأمة تصرف في مصالحها وحاجاا؛ وليست خاصة 
بفرد من الأفراد أو لطائفة من الأمة دون أخرى؛ حتى ولو كانت في ملكه؛ اتقاء للفساد المتوقّع 

  .من تركها إلى الأفراد

 :من دخلَ بامرأة من غير شهود: الخامسة المسألة

؛ ولا حد عليهما يفسخ بينهما بطلقة بائنةإذا دخل الرجل بالمرأة بلا إشهاد فإنَّ النكاح 
، إنْ كان النكاح والدخول ظاهرا فاشيا بين الناس؛ أو شهد بابتنائهما باسم النكاح شاهد واحد

                                                
  .٣/٥٣، البرزلي، النوازل ٦/٤٠١ج والإكليل االمواق، الت ١
  .٦/٤٠١المواق، التج والإكليل  ٢
  . باختصار٧٩-٢/٧٨عليش، منح الجليل  ٣
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  ٣١٦

فإنْ لم يكُن ذلك ظاهرا فاشِيا بين الناس فإنهما .  يجوز لهما الدخول بلا إشهادولو علِما أنه لا
  .١يحدان إنْ أقرا بالوطء أو ثَبت ببينة

ويفسخ النكاح جبرا عليهما سدا لذريعة الفساد؛ لأنَّ في ذلك تطريقا لأهل الفساد إلى 
ة إلا يفعلانه ثمَّ يدعيان سبق العقد بغير فسادهم؛ إذْ لا يشاء اثنان يجتمعان على فساد في خلو

  .٢إشهاد؛ فيؤدي ذلك إلى ارتفاع حد الزنا والتعزير
خولقال الباجيكاح وترك الإشهاد على الدفريق بين ترك الإشهاد على عقد النفي الت - :

فساد، وتعري الوطء والبناء ووجه ذلك أن تعري عقد النكاح من الشهادة لا ذَريعةَ فيه إلى ال«
من الشهادة فيه الذّريعة إلى الفساد؛ فمنع منه لذلك، ولو جاز لكلِّ من وجِد مع امرأة في خلوة 

لارتفع حد الزنا عن كلِّ زانٍ والتعزير في الخلوة؛ فمنِع من : -أو أقر بجماعها أنْ يدعي النكاح
  .٣» وقَع البناءُ على الوجه الممنوع فُسِخ ما ادعي من النكاحفمتى. ذلك ليرتفع هذا المعنى

  
 

                                                
، الدردير، الشرح ٢/٤، النفراوي، الفواكه الدواني ٣/٢٥٨، عليش، منح الجليل٣/١٦٨يل الخرشي، شرح خل ١

 .٢١٧-٢/٢١٦الكبير 
 .المصادر السابقة ٢
  .٣/٣١٣الباجي، المنتقى  ٣
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  ٣١٧

  

الفصل الرابع
َّ

:  
مراعاة الخلاف في المذهب المالكي  

  
  

  :وفي هذا الفصل ثلاثة مباحثَ؛ وهي
مفهوما، : أصل مراعاة الخلاف في المذهب المالكي: المبحث الأول

 .وحجية، وحكما، ومقتضيات الأخذ به

أدلةُ : أصلُ مراعاة الخلاف في المذهب المالكي: بحث الثَّانيالم
الحجية، والإشكالات الواردة عليه، ومجالُ إعماله، وعلاقته بالأصول 

  .الاجتهادية في المذهب
الشواهد التطبيقية لمراعاة الخلاف في المذهب : المبحث الثَّالث

المالكي.  
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  ٣١٨

  

المبحث الأول
َّ

:  

مفهوما، وحجية، : الخلاف في المذهب المالكيأصل مراعاة 
  وحكما، ومقتضيات الأخذ به

  
  :وهذا المبحث فيه أربعة مطالب؛ وهي

تعريف مراعاة الخلاف لغة واصطلاحا والألفاظ : المطلب الأول
 .ذات الصلة

  .حجية أصل مراعاة الخلاف في المذهب المالكي: المطلب الثَّاني
حكمه : عاة الخلاف في المذهب المالكيابمرالعمل : المطلب الثَّالث

  .وشروطه
 .المقتضيات المصلحية الموجِبة لمراعاة الخلاف: المطلب الرابع
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  ٣١٩

المطلب الأول
َّ

 :لغة واصطلاحا، والألفاظ ذات الصلة: تعريف مراعاة الخلاف: 

  :لغة" الخلاف"و" المراعاة"تعريف : الفرع الأول
 يكون بالوقوف على تعريف طَرفَي هذا التركيب؛ ومنه فإنَّ تعريف المركَّب الإضافيّ

  ":الخلاف"و" المراعاة"البحث سيتناول تعريف كل من 

أولا
َّ

  :تعريف المراعاة لغة: 
ى يعر مصدر عيراعاة؛ والرراعي مى يةًالمُراعاةُ مصدر راعياً ورِعايعى رع١ر. 

عان في اللُّغة العربية، والذي يعنينا من تلك المعاني معنى وتأتي المُراعاة والرعي على م
 إلام نظَرت :الأَمر راعيتو ،إليه محسِناً لاحظْتهأي : راعيته؛ يقال المراقبة والاعتبار والملاحظة

صير٢ي.  
 :الخنساء راقَبها وانتظَر مغِيبها؛ قالت: ورعى النجوم رعياً وراعاها

أرجوملَ أَطْمارِيعى النى فَضشغها،         وتارةً أَتتي٣ وما كُلِّفْت رِع.  
ى أَمرهه: وراعقَّبرفِظَه وت٤ح.  

ورِعاءً إذا راقَبته  راعيت فلاناً مراعاةً: قال ي؛المُناظَرة والمُراقَبة: والمُراعاة«: قال ابن منظور
 .٥»لاحظته: وراعيته. نظَرت إلام يصير:  الأَمروراعيت. وتأَملْت فِعلَه

  :تعريف الخلاف لغة: ثانيا
والخِلاف مصدر مأخوذٌ من خالَف يخالِف خِلافاً ومخالفةً، والاختلاف مصدر اختلَف 

  .٦يختلِف اختِلافاً؛ وتقع الكلمتان في اللُّغة بمعنى نقيض الاتفاق

                                                
  .١٤/٣٢٧ابن منظور، لسان العرب  ١
  .١٤/٣٢٧، ابن منظور، لسان العرب ٤/٣٣٥الفيروزابادي، القاموس المحيط  ٢
  .٤/٣٣٥، الفيروزابادي، القاموس المحيط ١٤/٣٢٧ابن منظور، لسان العرب  ٣
  .١٤/٣٢٧ظور، لسان العرب ابن من ٤
  .١٤/٣٢٧ المصدر السابق ٥
  . ٩٤، ٩١، ٩/٩٠ المصدر السابق ٦
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  ٣٢٠

اعتبار وملاحظةُ ما وقَع من اختلاف بين العلماء؛ " اعاة الخلافمر"وعليه فإنَّ المراد من 
وسيأتي إنْ شاء االله أنَّ المراعى في الحقيقة ليس هو ذات القول، وإنما هو المُدرك الذي استند إليه 

  .المخالف في خلافه

الفرع الثاني
َّ

  :تعريف مراعاة الخلاف اصطلاحا: 
ن عنايةٌ بمراعاة الخلاف بيانا لمفهومه وشروطه ومدركه الشرعي؛ وكان للمالكية المتأخري

 وأورد عليه إيراداتٍ -بداءةً–وكان سبب هذا التهمم والعناية أنَّ الشاطبي استشكل هذا الأصلَ 
 ة المغرب من علماء المذهب يلتمسأئم ه راسل بعضدركه، ثمَّ إنةً في مفهومه وشروطه ومقوي
منهم البيان والفَسر عما انسدلَ على هذا الأصل من سجف الإام وحجب الإشكال؛ فخاطَب 

اطبياب الفاسي، وأبا عبدِ االله الفشتالي؛ فأجابوه :  بذلكالشاس القبونسي، وأبا العبعرفة الت ابن
  .فهوم مراعاة الخلافلموكان في تضاعيف أجوبتهم بيانٌ 

  :لموضع تعريفاتِ المالكية لهذا الأصل مشفوعة بالبيان والتحليلوأسوق في هذا ا

  :التعريف الأول
هو إعطاءُ كلٍّ من الدليلين ما يقتضيه من الحكم مع وجود «: قال ابن عبد السلام

  .١»المعارِض
عليه وتعريف ابنِ عبد السلام ذكره في سياق بيانه لمفهوم مراعاة الخلاف عند المالكية؛ و

  :فإنَّ إيراد النص من كلام ابنِ عبد السلام في سياقه مما يجلِّي بعض ما خفِي من تعريفه
  عليه مسائلُلُّوهو الذي تد- من ذلك والذي ينبغي أن يعتقَد«: قال ابن عبد السلام

 فليس ققِّحفإذا  ليلُه، أنَّ الإمام رحمه االله تعالى إنما يراعي من الخلاف ما قَوِي د-المذهب
جود المعارض؛ ة؛بمراعاة الخلاف البتليلين ما يقتضيه من الحكم مع وما هو إعطاء كلٍّ من الدوإن 

 ما فيه حق منه، وأباح بيع يد وإنْ أَكَلَ الكلبلاة على جلود السباع، وأكل الصفقد أجاز الص
المراعى عنده إنما هو فدلَّ على أن : -فة الجمهور فيهاتوفية من غير الطَّعام قبل قبضه مع مخال

  .٢»قوة الدليل

                                                
 .٢/٣٧، ابن ناجي، شرح الرسالة ٢٥٥المنجور، شرح المنهج المنتخب  ١
 .المرجعان السابقان ٢
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  ٣٢١

وتعريف ابنِ عبد السلام من التعريفات التي اعتمدت ممن بعده؛ بل إنَّ تعريف ابن عرفة 
أما تعريف القباب فهو . الآتي هو تطوير له وإعادةُ صِياغة لألفاظه مع تجلية لبعض ما استبهم منه

  .»عارضمع وجود الم«: تعريف ابنِ عبد السلام ذاته، مع حذفه لقول ابن عبد السلام
  :والذي يؤخذ من تعريف ابن عبد السلام ما يأتي

مراعاةُ الخِلاف هو أخذٌ بمقتضى الأدلَّة؛ فليس من حقيقته البتة مراعاة الأقوال : أولا
دة؛ وعليه فإنَّ ظاهر قول المالكيرى في هذا الأصل " مراعاة الخلاف: "ةامراد؛ لأنَّ المراع غير

ما هو دليل المخالف القويواستدلَّ على ذلك بأنَّ كثيرا من مسائل . ليس الخِلاف ذاته وإن
المذهب قد خالفَنا فيها الجمهور؛ ومع ذلك لم يراع فيها مالك مذهبهم؛ فهذا منه دليلٌ على أنَّ 

  .يلُ حيثُ قوِي، وحينها لا اعتبار بكون المخالف جمهورا أو لاالمراعى هو الدل

لم يبين التعريف المحلَّ الذي يكون فيه إعمالُ مراعاة الخلاف؛ هل هو قبل الوقوع : ثانيا
  .أم بعده

هذا التعريف يصدق على مفهوم الجَمع بين الدليلين المتعارِضين، بحيث ليس فيما : ثالثا
  .١بن عبد السلام ما يفرق به بين أصل مراعاة الخلاف وبين الجمع بين الأدلَّة المتعارضةذكره ا

 :التعريف الثَّاني

ه  مدلولِمِ دليل في لازِإعمالُ«: عرف ابن عرفة مراعاة الخلاف بقوله في كتاب الحدود له
  .٢»ر آخه دليلٌ في نقيضِلَعمِالذي أُ

اطبيفه في جوابه للشفي ) الخصم(إعمال دليل : رعي الخلاف عبارة عن«:  بقولهوعر
 .للبيان) الخصم(؛ فزاد كلمة ٣»لازم مدلوله الذي أعمل في نقيضه دليل آخر

 :شرح تعريف

  .٤ جنس لرعي يصدق على رعي الخلاف وغيره:"إعمال دليل ":فقوله
                                                

  .٧٠شقرون، مراعاة الخلاف عند المالكية  ١
، الوزاني، حاشيته على شرح ١/١٩ة في شرح التحفة سولي، البهج، الت١/٢٦٣الرصاع، شرح حدود ابن عرفة  ٢

  .١/٣٦التاودي على تحفة ابن عاصم 
  .٣٥٧، اللقاني، منار أصول الفتوى ٦/٣٧٨الونشريسي، المعيار المعرب  ٣
  .١/٢٦٣الرصاع، شرح حدود ابن عرفة  ٤
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  ٣٢٢

 والمطلوب هو ،ريبل به إلى مطلوب خوصمكن الت ما ي:ليل هووالد :»دليل«: وقوله
  .١المدلول

  .٢ليل الدج به غير أخرفصلٌ" دليل ":قوله

  .٣ليل في مدلوله الد أخرج به إعمالَ:"في لازم مدلوله": قوله
مير في مدلوله يعود على المدلول الذي هو ليل، والض على الد يعود"مدلوله"مير في الضو

٤ مذكورأقرب.  
  : بضرب مثالويتضِح هذا التعريف

 في إثبات التوارث بين فمسألة نكاح الشغار مما أَجرى فيها مالك أصلَ مراعاة الخلاف
  :٥؛ بيانهالزوجين

أنَّ أصل دليل مالك في النهي عن نكاح الشغار دلَّ على فسخ هذا النكاح؛ فالفسخ هو 
  .ا لانعدام موجِبه من النكاح الصحيحالمدلولُ؛ ولازِم هذا المدلول أنْ لا توارثَ بينهم

والمخالف القائلُ بصحة هذا العقد مع بطلان الشرط؛ يقول بأنَّ العقد لا يفسخ، وهذا 
  . أنْ يثبت التوارث بينهما-وهو عدم الفسخ-مدلولُ ما استدلَّ به من أدلَّة، ولازم هذا المدلول 

فسخ النكاخ، ولكنه ترك لازِم مدلوله :  بمدلول دليله وهووعليه؛ فإنَّ مالكا أخذ أولاً
وهو عدم إثبات التوارث بينهما؛ وذلك بأنْ أعملَ دليلَ المخالف في لازِم مدلوله فقال بأنَّ 

  .التوارث يثبت بينهما؛ وهذا هو مراعاة الخِلاف
  :رضا لهثمَّ إنَّ ابن عرفة أورد على تعريفه هذا اعتراضا مفت

                                                
 .١/٢٦٤ المصدر السابق ١
 .١/٢٦٤ المصدر السابق ٢
 .١/٢٦٤ المصدر السابق ٣
  .١/١٩، البهجة في شرح التحفة التسولي ٤
، المِعيار المُعرِب ٢٦٥-١/٢٦٤، الرصاع، شرح حدود ابن عرفة ٢٠-١/١٩التسولي، البهجة في شرح التحفة  ٥
٦/٣٧٨ الوزاني، حاشيته على شرح التاودي ٣٥٨-٣٥٧لقاني، منار أصول الفتوى ، ال٢/٦٠، عليش، فتح العلي ،

  .٣٧-١/٣٦على تحفة ابن عاصم 
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  ٣٢٣

م دليل المدلول قد  لازِ بأنه ملاحظَةُم في مراعاة الخلافرت ما قرلو صح: والاعتراض هو
إذْ كيف  ، وهو باطل؛ ولا لازم له ذلك إلى ثبوت ملزومٍلأفضى ؛ آخرعمل في نقيضه دليلٌاست

١ !؟د ملزوم ولا لازم لهيوج.  

  لأنَّ؛ انتفى الميراث الفسختب وإذا ثَ،في الميراث لنكاح ملزوم فسخ الن أنَّ:بيان الملازمةو
 بدون  الملزوم وهو الفسخدجِ فقد و، على نفيهاه يدلّ على ثبوت العصمة وفسخالميراث يدلُّ

  .٢ الإرثه وهو عدملازمِ
  : هذا الاعتراض بجوابينوأجاب ابن عرفة عن

أمفلا نسلم أن المسألة من  يوجد بدون لازِمه؛إذا سلَّمنا أنَّ الملزوم لا  :لا الجواب الأو
أو من باب من باب نفي الملزوم مع إثبات لازمه، : باب إثبات الملزوم ولا لازم له؛ وإنما هي

 نقول  أنْ:هبيان؛  ولا إحالة فيه؛ائلغاير لما ألزمه الس منهما م وكلٌّ ونفي ملزومه،زم اللاَّوجودِ
ة  وصح،كاحة النه يقول بنفي صح لأن؛م على قول مالك ودليلهإنما ذلك من باب نفي الملزو

ملزوم فلا يلزم من نفي؛كاح ملزومة للإرثالن الإرث الذي هو صح ة النزم الذي  اللاَّكاح نفي
 وباعتبار ،زم بنفي الملزوم لا بثبوت الملزوم مع نفي اللاَّ فما قال باعتبار مذهبه إلاَّ،هو الإرث

ليل المخالف في لازِعي دراللاَّم مدلوله وهو الإرث قد أثبت ٣ الملزومزم ولا يلزم منه ثبوت.  
فإنَّ إثبات الملزوم مع نفي لازمه إنما هو باطل مطلَقا في اللَّوازم : أما الجواب الثَّاني

زم مع وجود ملزومه؛ فقد يكون هناك مانِع يمنع من ثبوت اللاَّ. العقلية؛ وأما الظَّنية الجعلية فلا
  .٤فلا يثبت، كموجباتِ الإرث هي ملزومة له، وقد ينتفي الإرث لمانع مع وجود ملزومه شرعاً

  :والذي يستنتج من هذا التعريف ما يأتي

أنَّ القول بمراعاة الخلاف ليس مراعاةً للأقوال وإنما هو مراعاة لأدلَّة الأقوال؛ إذْ : أولا
  .ته للخلاف إنما يعمِل دليلَ المخالف لا قولَه المحضاتهد في مراعا

                                                
، اللقاني، منار أصول الفتوى ٦/٣٧٨، الونشريسي، المِعيار المُعرِب ١/٢٦٥الرصاع، شرح حدود ابن عرفة  ١

٣٥٨.  
  .المراجع السابقة ٢
، اللقاني، منار أصول الفتوى ٦/٣٧٨، الونشريسي، المِعيار المُعرِب ١/٢٦٥الرصاع، شرح حدود ابن عرفة  ٣

٣٥٩-٣٥٨.  
 .١/٢٦٥، الرصاع، شرح حدود ابن عرفة ٦/٣٧٨لمُعرِب الونشريسي، المِعيار ا ٤
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  ٣٢٤

إعمالُ الدليل هو من مهمة اتهد؛ وعليه فإنَّ مراعاة الخلاف هي من وظائف : ثانيا
اتهدين لا غيرهم؛ ومنه فإنَّ اعتراض البعض على تعريف ابنِ عرفة في عدم بيانه لمن يتصدى 

غير وجيه: -تهد أو المقلدلإعمال مراعاة الخلاف هل هو ا ١اعتراض.  

لم يرِد في تعريفه بيانٌ لطبيعة الدليل المراعى، هل هو مطلَق الدليل أم يشترط في هذا : ثالثا
وقد تلافى بعض من جاء بعد ابنِ عرفة هذا الإيراد فقيدوا . الدليل أنْ يكون في منـزلة من القوة

جحان دليل المخالف عند اتهد على ر«: ويا في الاعتبار؛ قال الرصاعالدليل المراعى بكونه ق
أن يظهر له قوة دليل مخالفه بالنسبة للازم مدلوله «: ؛ وقال عليش٢»دليله في لازم قوله المخالف

  .٣»الذي أعمل في نقيضه دليلا آخر لقوته عنده بالنسبة له

  :التعريف الثَّالث
ف أبو العبوعراطبيل الذي بعثَ به إلى الشمرعاة الخلاف في جوابه الأو اباس القَب :

 .٤»هكمليلين ح واحد من الد كلِّ إعطاءُ: مراعاة الخلاف هوحقيقةُ«

كاح المختلف في  في الن المالكيةقولوهو : ثمَّ ضرب لهذا التعريف مثالا يوضح به مفهومه
فساده أنه يفسبطلاق خ وعِوفيه الميراث؛ فقد ريالخلاف لاق لحلِّ الميراث وبضرورة الطَّب بترت 
ميثاق الزوجي٥بر مع ذلك فسخاة واعت.  

ليل  بالد يقول ابتداءًأنَّ اتهد" هليلين حكم واحد من الدإعطاء كلِّ": فحاصل معنى قوله
إذا وقع العملُ، ثمَّالذي يراه أرجح على م قتضى الدليل الآخر راعى ما لهذا الدالتي  ةليل من القو
؛ها في نظره جملةلم يسقط اعتبارفهو توس ٦ليلينط بين موجب الد.  

  :ثمَّ بسط القباب تعريفه وأبان عن مراده منه بما حاصله
  : تأتي على أحد سبيلينةرعية الش الأدلَّأنَّ

                                                
  .٦٤شقرون، مراعاة الخلاف عند المالكية  ١
  .١/٢٦٦ شرح حدود ابن عرفة الرصاع، ٢
  .٢/٦١عليش، فتح العلي المالك  ٣
 .١٣٦، علال الفاسي، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها ٦/٣٨٨الونشريسي، المعيار المعرب  ٤
 .٦/٣٨٨المعيار المعرب الونشريسي،  ٥
 .٦/٣٨٨الونشريسي، المعيار المعرب  ٦
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  ٣٢٥

ليلين والعمل بإحدى أحد الدب فيه اظرزم النيجما ظهر فيه قوة الدليل بحيث : الأول
١ لمراعاة الخلاف ولا معنى لهالأمارتين؛ فها هنا لا وجه.  

ة ما، ح فيها إحدى الأمارتين قوليلين، وتترج الدى فيها أحدوقْة ما يالأدلَّمن : الثَّاني
ورجحانا لا ينقطع معه تردد النل الآخرفها لمقتضى الدليفس وتشو- :فها هنا يحسراعاةُن م 

فإذا . هجحان في غلبة ظنليل الأرجح؛ لمقتضى الر ويعمل ابتداء على الدمالكالخلاف، فيقول 
وقع عقدأو عبادة على مقتضى الد قوع ذلك ليل الآخر لم يفسخ العقد ولم تبطل العبادة؛ لو

على موافقة دليل له في النسقاطُ، وليس إفس اعتبارنشرِه بالذي تح٢فس له الن.  
  :والذي يستنتج من تعريف القباب

مع وجود «: هذا تعريف ابنِ عبد السلام التونسي؛ مع حذفه لقول ابن عبد السلام: أولا
، والإبقاءُ على هذا القيدِ أجود؛ لأنَّ فيه دلالةً على أنَّ هناك دليلا أصليا في المسألة »المعارض
  . معارِضا له وهو دليلُ المخالفودليلا

لقد أبان في ! لم يبين التعريف المحلَّ الذي يكون فيه إعمالُ مراعاة الخلاف؛ نعم: ثانيا
  .شرحه للتعريف هذا المحلَّ وهو بعد الوقوع؛ لكن كان الأولى ذكره في التعريف

  .العباسوما قيل في تعريف ابن عبد السلام يسحب على تعريف أبي 

  :التعريف الرابع
 المخالف في بعض ه راعى دليلَه أنووجه«: قال الشاطبي في سياق ذكره لمراعاة الخلاف

 فيؤخذُ من بيان الشاطبي .٣»راعه بعضها فلم يفيح عنده ه ترجح عنده، ولم يترج لأن؛الأحوال
  :لوجه مراعاة الخلاف أن مراعاة الخلاف عنده هي

 .»اعتبار اتهد دليلَ المخالف في بعض الأحوال التي ترجح فيها عنده«

  :والذي يستفاد من مفهوم مراعاة الخلاف الذي قدمه الشاطبي ما يلي

  .مراعاة الخلاف ليس اعتبارا للخلاف ذاته؛ وإنما هو أخذ بمقتضى الأدلَّة الراجحة: أولا

                                                
 .٦/٣٨٨الونشريسي، المعيار المعرب  ١
 .٦/٣٨٨الونشريسي، المعيار المعرب  ٢
  .١٤٦-٢/١٤٥الشاطبي، الاعتصام  ٣
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  ٣٢٦

ا يكون في بعض الأحوال لا في كلِّها؛ وإلاَّ كان تركا إعمالُ دليل المخالف إنم: ثانيا
  .للدليل الأصلي بالكلية؛ غير أنه لم يبين هذه الأحوال التي يكون فيها إعمالُ دليل المخالف

  .معيار الأخذ بدليل المخالف هو قوته في أحوال معينة: ثالثا

لذي قدمه الشاطبي يصدق على مفهوم الجمع لا يقال إنَّ مفهوم مراعاة الخلاف ا: رابعا
بأنَّ الجمع إنما يكون عملا بالدليلين في كلِّ الأحوال؛ لا : بين الأدلَّة المختلفة؛ لأنه يجاب عنه

  .في حالات خاصة؛ وهذا خلاف ما هو عليه في مراعاة الخلاف

  :التعريف الخامس
م لنا في الاستحسا«: قال الحجويأنَّ مراعاة الخلاف من الاستحسان فليس ...نوتقد

رأى أنَّ ) صالح الذي نقَلَ عنه الفقيه راشد أدلَّة مالك: أي(بزائد عليه؛ لكن أبو محمد 
  .١»الاستحسان الأخذ بأقوى الدليلين، ومراعاةُ الخلاف أخذٌ ما معا من بعض الوجوه

شهور عنه الذي عدد فيه الأدلَّة التي بنى عليها لم أَجِد هذا النص عن أبي محمد؛ فالنص الم
واختلف ...والخامس عشر الاستحسان،...«: مالك فقهه لم يفسر فيه مراعاة الخلاف؛ قال
ةًقوله في السابع عشر وهو مراعاة الخلاف؛ فمر٢»ة لا يراعيه يقول يراعيه ومر.  
اير بين الاستحسان وبين مراعاة الخلاف؛ التمس والظَّاهِر أنَّ الحجوي لمَّا رأى أبا محمد غ

  .وجه الفرق بينهما؛ فخرج بالفرق من عند نفسه، ليس على أنه من كلام أبي محمد
ومع هذا فإنَّ هذا الفرق المذكور ليس بالبين؛ إذْ الجمع بين الأدلَّة هو أخذٌ بالدليلين معاً 

  .من بعض الوجوه

رتكزات مفهومِ مراعاة الخلافم:  
وبعد عرض هذه التعريفات والتقريبات لمفهوم مراعاة الخلاف عند المالكية أنتهي إلى 

  :استخلاص مرتكزات هذا الأصل عند المالكية

                                                
 .١/٤٥٥الحجوي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي  ١
، ١١/٩٣، الوزاني، المعيار الجديد ٢/٢٥٠، البهجة في شرح التحفة ، التسولي١/٢٣النفراوي، الفواكه الدواني  ٢

  .١/٤٥٥الحجوي، الفكر السامي 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  ٣٢٧

مراعاة الخلاف هو تمسك بالأدلَّة وعمل ا؛ وليس من مفهومه اعتبار الخلاف : أولا
  .ذاته

ويلحظ أنَّ القوة . لمخالف أنْ يكون قويا؛ فلا يراعى كلّ دليلالمعتبر في دليل ا: ثانيا
أنَّ الدليل الأصلي كان هو القوي قبل الوقوع، أما بعد : والضعف مختلفة بحسب الحال؛ أعني

شاء االله ن الوقوع فقد صار دليلُ المخالِف هو الأقوى لاعتباراتٍ سيأتي دراستها فيما يأتي إ
  .تعالى

  .محلُّ إعمال دليل المخالف هو بعد الوقوع حيثُ يترجح دليله على الدليل الأصلي: الثاث

ذُ ذا الدليل قبل مراعاة الخلاف ليس فيه ترك للدليل الأصلي بالكلية؛ إذ يؤخ: رابعا
  .الوقوع

 قويها وضعيفِها ليس مراعاة الخلاف وظيفةُ اتهد؛ إذْ الأخذ بالأدلَّة والنظر في: خامسا
  .من مهام المقلِّدين

الفرق بين مراعاة الخلاف وبين الجمع بين الدليلين أنَّ القول الناتج عن الجمع : سادسا
بين الدليلين يؤخذُ به في كلّ الأحوال؛ أما في مراعاة الخلاف فهو إعمالٌ لدليل المخالف في 

  .عبعض ما دلَّ عليه في حالة بعد الوقو

  :التعريف المختار لمراعاة الخلاف
وإذا انتهينا من إبراز مرتكزات مفهوم مراعاة الخلاف نأتي إلى إعطاء تعريف يكون أدنى 
إلى حقيقة هذا الأصل وأقرب من مضمونه الذي قال به المالكية؛ ومنه فإنَّ مراعاة الخلاف عند 

  :المالكية هو

 بعض ما دلَّ عليه في حالة بعد الوقوع؛ لترجحه إعمالُ اتهد لدليل المخالف في«
  .»على دليل الأصل

  .فيه لحظٌ للمرتكز الخامس »إعمال اتهد«: قوله

  . فيه لحظ للمرتكز الأول»لدليل المخالف«: قوله
  .الرابعفيه اعتبار للمرتكز  »في بعض ما دل عليه«: قوله

  .رتكز الثَّالث والسادس؛ فيه ملاحظة للم»في حالة بعد الوقوع«: قوله
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  ٣٢٨

  . فيه اعتبار للمرتكز الثاني»لترجحه على دليل الأصل«: قوله

الفرع الثالث
َّ

  :الألفاظ ذات الصلة بمراعاة الخلاف: 
  :لمراعاة الخلاف معنيان في إطلاقات العلماء

ف، مراعاة الخلاف قبلَ الوقوع، وهو ما يعرف كذلك بالخُروج من الخلا: الأول منهما
،  الأُخرى غير مذهب مالك لى هذا المعنى مشهور عند المذاهبوإطلاق مراعاة الخلاف ع

، كما أنه قد ١فالأصلُ في إطلاقهم لمراعاة الخلاف أنهم يقصِدون إلى معنى الخُروج من الخِلاف
  .٢وقع لبعض المالكية إطلاق مراعاة الخلاف على هذا المعنى

  :ف قبل الوقوعومعنى مراعاة الخلا
أنْ يراعِي اتهد خلاف الغير في أصل الحكم المبتدإ الذي كان إليه اجتهاد اتهد؛ فيأوي 
إلى قول غيره لِما في ذلك من تحقيق جانب الورع والحياطة للدين؛ فهو يتوسطُ في قوله الذي 

نظر فيها إلى حكم الإباحة، وخالفَه في مسألة أَسلَمه ال: ينتهي إليه بالخُروج من الخلاف؛ فمثلا
غيره مستنِداً إلى دليل له اعتبار في النظر فقال بالحُرمة؛ فبمقتضى الورع والحيطة فإنه يخرج من 

وكذلك . الخلاف ويحتاط للدين استحبابا بأنْ يتوسط في القول ويقول بالكراهة في المسألة
دلَّ على ها اجتهاده إلى الإباحة، وخولِف بدليل له في النظر موقع معتبر داه فيلة أالشأنُ في مسأ

  .٣ستحباب؛ فاستنادا إلى الخُروج من الخلاف يقول هو ابتداءً بالاالوجوب
فهو مراعاة الخلاف بعد الوقوع، وهو المشهور في : أما المعنى الثَّاني لإطلاق هذا المصطلح

  .إطلاقات المالكية
 كان لهذا التباين في الإطلاقات أثر في تنـزيل كلام بعض الأئمة على خلاف المراد ولقد

الذي عنوه والمقصد الذي راموه؛ فبعض ممن تناول بالبحث مرعاة الخلاف جعل يسرد أقوالَ 
وشروطَ المذهب الشافعي للأخذ بمراعاة الخلاف، وجعل يطبق تلك الشروط والأقوال على 

                                                
، ٣/٤٠٣، الهيتمي، تحفة المحتاج ١/١٥٧، زكريا الأنصاري، شرح البهجة ١٣٣، ٢/١٣٠الزركشي، المنثور،  ١

 .١/٣٤٠، ابن نجيم، البحر الرائق ٥/٤٦٨الرحيباني، مطالب أولي النهى 
، ٢/١١٨، ١/٢٧٠، الدسوقي، الحاشية ٢/٢٦٧، ٣٥٣، ٣٠٥، ٢٩٧، ١/١٩١اوي، الفواكه الدواني النفر ٢

 .١/٣٠٩، الصاوي، بلغة السالك ١/٩٤الدردير، الشرح الصغير 
 .٦٦-٦٥السنوسي، مراعاة الخلاف  ٣
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  ٣٢٩

مراعاة الخلاف التي قال ا المالكية؛ والأمر على خِلاف ذلك إذْ مبحثُ الخروج من الخلاف 
ة الخاصراعاة الخلاف على اصطلاح المالكييختلف عن مبحث م.  

  :ومعنى مراعاة الخلاف بعد الوقوع
عه نشأ عنه بعض أنَّ الاجتهاد الأوليَّ للمجتهد أداه إلى حكم معين؛ لكن الفعل بعد وقو

الملابسات التي استدعت إعادةَ النظر في أدلَّة المسألة؛ لمكان اختلاف المُلابسات التي لها موقع في 
تشكيل صورة المسألة؛ وإذا اختلفت صورةُ المسألة عن الصورة الأولية لزِم أنْ يستأنف 

ألة الجديدة مع لحظ دليلِ المُخالِف وما نشأَ حالَ الاجتهاد؛ وعليه فإنَّ اتهد يسلط نظره في المس
  .١التطبيق من آثار وملابسات تكون معتبرة في الترجيح والنظر

  :ووجوه الفرق بين الخروج من الخلاف وبين مراعاة الخلاف يتمثَّل فيما يلي

نه من يختلفان من حيثُ الحكم؛ فالخروج من الخلاف حكمه الاستحباب؛ لأ: أولا
  .الورع؛ أما مراعاة الخلاف فحكمه الوجوب لأنه عملٌ بمقتضى الدليل الراجح؛ واتباعه واجب

مدرك العمل بالخروج من الخلاف هو الورع؛ أما مراعاةُ الخلاف فهو اتباع الدليل : ثانيا
  .الراجح

 قبل الوقوع، أما مراعاة الخلاف فبعد الخروج من الخلاف يفرض في حالة ما: ثالثا
  .الوقوع

والذي يعنينا في هذا الموضع هو مراعاة الخلاف بعد الوقوع؛ وهو الذي تقدمت فيه 
  .تعريفات المالكية

المطلب الثاني
َّ

 :حجية أصل مراعاة الخلاف في المذهب المالكي: 

  :مرعاة الخلاف أصلٌ من أصول المذهب: الفرع الأول
ة المذهب؛ مواحد من أئم عليه غير نص راعاة الخلاف أصلٌ من أصول المذهب المالكي

وجعلوه من قواعد المذهب وأصوله التي بنى عليها مالك وأصحابه كثيرا من الفروع الفقهية؛ 
ة هذا الأصل للمذهب المالكيومن هذه النصوص التي نسب فيها المالكي:  

                                                
 .٦٩-٦٨ المصدر السابق ١

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  ٣٣٠

ومن ...«: قال، و١» في المذهبمراعاة الخلاف، وهو أصلٌ...«: قال ابن رشد الجد
  .٣»مراعاة الخلاف أصل من أصول مالك«: ؛ وقال في نوازله٢»مذهبه مراعاة الخلاف

  .٤»من أصول المالكية مراعاة الخلاف: قاعدة«:  قواعدهريقال المقَّو
اطبيك ينبني عليه مسائل مراعاة خلاف العلماء، وهو أصل في مذهب مال...«: وقال الش

وهذا المعنى « : ، وقال بعد سوقه لبعض الأمثلة من مراعاة الخلاف في المذهب المالكي٥»كثيرة
كثيرو ،٦»ا في المذهب جداطبية المغ في قال الشهه لأئمؤال الذي وجمالكا إنَّ«: ربالس 

وأصحابه رحمهم االله يراجري كثيرا في فتاويهم ومسائلهم مبنون عليها فروعا عاة الخلاف وي
م من أهل مذهبهم من غير ارحون له أقوال من تقد به شيوخ المذهب الشلُعلِّ، وي)كذا(حجة 

  .٧» مرجوعا إليهاا عليها، وعمدةً مبنيسي الفقهاء قاعدةًى صارت عندهم وعند مدرف حتتوقُّ
راعاةُ الخلاف...«: يخ بنانيوقال الشفي المذهب، ومن ذلك قولُهم في هو أصلٌ...م 

 .٨»النكاح المختلف في فساده أنه يفسخ بطلاق وفيه الميراث، وهذا المعنى أكثر من أن يحصر

  فتارةً؛راعاة الخلاف عليه مذهبه م)مالك: أي (ىنمن جملة ما ب...«: وقال التسوليّ
وتارةً،راعيهي ٩»راعيه لا ي.  

اة الخلاف من محاسن المذهب المالكي؛ قال القباب في جوابه عن وقد عد أصلُ مراع
اطبيفاعلم أنَّ«: استشكالات الش؛ المذهبراعاة الخلاف من محاسنِ م  

   قولا صحيحا من عائبٍموكَ
  

  وآفت١٠»قيمه من الفهم الس.  
  

  .١» الخلافولذلك راعى مالك...«: قالعزاه القُرطبي لمالك؛ و
                                                

 .٤/١٥٧ ابن رشد، البيان والتحصيل ١
 .١/٤٢٥ المصدر السابق ٢
 .٢/١٠٢٣د، المسائل ابن رش ٣
  .١٢المقري، القواعد رقم  ٤
  .٢/١٤٥الشاطبي، الاعتصام  ٥
  .٢/١٤٦ المصدر السابق ٦
  .٣٦٧-٦/٣٦٦الونشريسي، المِعيار المُعرِب  ٧
  .١/١٥١الحجوي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي  ٨
 .١/٢٠التسولي، البهجة في شرح التحفة  ٩

  .١٣٦، علال الفاسي، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها ٦/٣٨٨لمعرب الونشريسي، المعيار ا ١٠
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  ٣٣١

ء المذهب المالكي من جعل مراعاة الخلاف فرعاً من فروع الاستحسان وشعبة ومن علما
ومن الاستحسان «: ابن رشد؛ قال: من شِعابه؛ ومن هؤلاء الذين اعتبروه من قَبيل الاستحسان

وهذا ...«: ، وقال في شرحه لبعض مسائل المستخرجة٢»مراعاة الخلاف، وهو أصل في المذهب
  .٣»... المذهب؛ لأنَّ مراعاة الخلاف إنما هو استحسانالقول هو القياس على

وقد خرج أبو العباس القباب مسألة مراعاة الخلاف على أصل الاستحسان في الجواب 
وجعل ما " الاعتصام"الثَّاني الذي بعث به للشاطبي؛ وقد نقل الشاطبي هذا الجواب في كتاب 

لةً على أصل الاستحسان؛ قال القباب معلِّقا على إشكالات ورد في كلام القباب من أدلَّةٍ أد
اطبيديدةٌسها إيرادات وكلُّ«: الشصادرة عن قريحة قياسي ولقد .سانحرة لطريقة الاستنكِة م 

فس نه معنى ينقدح في  عبارة فيه أنى قالوا أصححت...ت العبارة عن معنى أصل الاستحسانضاقَ
تهد تعسمة عنه، فإذا هذا أصله الذي ر العبارارجع فروعه إليه فكيف ما يبنى عليه؟ فلا بأنْد  

٤»تكون العبارة عنه أضيق . جعل مراعاة الخلاف ينبني على الاستحسان؛ وعد فترى كيف
 .الاستحسان أصلا لمراعاة الخلاف

هو بسطُ أدلَّة انتهى ما كَتب لي به؛ و«: وقال الشاطبي بعد أن ساق الجواب بأكمله
 .٥»شاهدة لأصل الاستحسان

 خلاف قالوا إن من جملة أنواع الاستحسان مراعاةَ«: وقال الشاطبي في الاعتصام
  .٦»...العلماء

ه راجع إلى تقديم الاستحسان على وذلك كلّ« : وقال التسوليّ عن مراعاة الخلاف
  .٧»القياس

                                                                                                                                       
  .٨/٣١٠الزركشي، البحر المحيط  ١
  .٤/١٥٧ابن رشد، البيان والتحصيل  ٢
  .١٥/٢٢٤ابن رشد، البيان والتحصيل  ٣
  .٣/٨٠الشاطبي، الاعتصام  ٤
  .٣/٩١ المصدر السابق ٥
  .٣/٧٦ المصدر السابق ٦
  .١/٢٠ شرح التحفة التسولي، البهجة في ٧
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  ٣٣٢

ستحسان وفروعه يعارض ما عليه كثير من غير أنَّ عد مراعاة الخلاف من شِعاب الا
علماء المذهبِ من التفرقة بين الأصلين والمُغايرة بينهما، والتفريق والمغايرة تقتضي أنَّ بين 
الأصلين فروقا واختلافا؛ إذْ لو كان مراعاة الخلاف مما لا يخالف أصلَ الاستحسانِ في شيء لمَا 

ويستدعي هذا المقام أن يوقَف وقفة مقارنة بين الاستحسان وبين . هكان للتفرقة بينهما من وج
  .مراعاة الخلاف

وبعد النظر تحرر لي أنَّ بين الاستحسان وبين مراعاة الخلاف وجوها من الوفق، ووجوها 
  :من الخُلف

  :أوجه الاتفاق
  .انبناء مراعاة الخلاف والاستحسان على اعتبار المآل: أولا

  .شتركان في عدم العمل بدليل الأصل في بعض مقتضياتهي: ثانيا

  :أوجه الاختلاف

يشترط في مراعاة الاستحسان أن يكون دليلُ الأصل الذي كان منه الاستثناءُ دليلا : أولا
عاما أو قياسا متعديا؛ وهذا غير مشترط في مراعاة الخلاف؛ فقد يكون دليل الأصل دليلا 

  .خاصا

نبني على الفرق الأول أنَّ الاستحسان يقوم على أساس الاستثناء؛ فالاستحسان وي: ثانيا
هو استثناءٌ من الدليل الأصلي بدليل الاستدلال المرسل؛ أما مراعاة الخلاف فليس فيه معنى 

وقوع الاستثناء؛ لأنَّ حقيقته ترك لمقتضى الدليل الأصلي في حالة بعد الوقوع لما ترتب عليه ال
من آثار أنتجت إعادةَ النظر في مقتضى الأدلة؛ بحيث أفضى هذا النظر إلى ترجيح دليل المخالف 

  .في بعض مقتضياته على دليل الأصل

الدليل الذي يعدل إليه في الاستحسان هو الاستدلال المرسل في العموم الأغلب عند : ثالثا
يل الذي يعدل إليه ليس مصلحة؛ بل قد يكون دليلا من المالكية؛ أما مراعاة الخلاف فالدل

للمصلحة المعتبرة شرعا أثر محورِي في ترجيح دليل المخالف في بعض ! نعم. الأخبار أو الأقيسة
  .مقتضياته على دليل الأصل

فإذا ثبت أن هناك فروقا بين الأصلين ترجح التفرقة بينهما، وعد كلٍّ منهما أصلا مفردا 
 أصول المذهب؛ وبه يظهر ترجيح من أفرد مراعاة الخلاف بكونه أصلا مستقلاّ؛ ولعلَّ وجه من
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  ٣٣٣

عد المراعاة الخلاف من قبيل الاستحسان هو التشابه بين الأصلين في ترك مقتضى الدليل 
  .الأصلي في محلٍّ اقتضى الترك

ن هو التفسير العام الذي والذي يظهر أنَّ مرجِع عد مراعاة الخلاف من فروع الاستحسا
فُسر به مفهوم الاستحسان؛ بأنه عمل بأقوى الدليلين؛ فلو أُخِذَ الاستحسان على هذا المفهوم 
لكانت مراعاة الخلاف مما يندرج مفهومه ضِمن مفهوم الاستحسان؛ لأنَّ مراعاةَ الخِلاف عملٌ 

  .تِهعض مقتضياجهٍ من كلِّ دليل فيما قوِي في ببو

الفرع الثاني
َّ

  :شواهد من فقه مالك وتلامذته بالأخذ بمراعاة الخلاف: 
ر  ولم تغيةجاسة اليسيرت فيه الن الماء اليسير إذا حلَّقولهم إنَّة مراعاة الخلاف ومن أمثل
أحد أوصافه إنيأ به وه لا يتوضفإنْ؛م ويتركهتيم أ به وصلَّ توض؛د إلاّ في الوقتعِى لم ي راعاة م

  لم أبدا؛ إذْعيد يوكان القياس على أصل قولهم أنْ. را، ويبيح الوضوء به ابتداءلقول من رآه طاهِ
أ إلاَّيتوضبما يصح ١م له تركه إلى التيم. 

ومن أشهر الأمثلة في أخذ المالكية بمراعاة الخلاف حكمهم في الأنكحة الفاسدة المختلَفِ 
ه يثبت فيه الميراثُ وأنَّ الفسخ يكون فيها؛ فقد قال المالكياكلة فإنة بأنَّ ما كان على هذه الش

بطلاق؛ ومقتضى دليل الفساد يوجِب أن يكون الفسخ دون طلاق، وأنْ لا يثبت معه ميراث؛ 
ليل إذ لا وجود لموجبه من قيام الزوجية الصحيحة؛ لكن اعتبر المالكية الخلاف في المسألة لقوة د

  .٢المخالف فيها؛ فقالوا ببعض مقتضى دليله في الفسخ بالطَّلاق وإثبات الميراث
 قد اختلف فيه وهو أمر...«: قال ابن القاسم في المدونة في مسألة جارية على هذا المنوال

 ؛ى يفسخ لما جاء فيه من الاختلافثان حت فأراه نكاحا أبدا يتوار،بات العلم في الفسخ والثَّأهلُ
ى يفسخه  الميراث فيه حتاس فيه فإنَّا اختلف الن ما كان فيه اختلاف من هذه الوجوه مموكلُّ

 يدخل ا  أجازه قبل أن٣ْن يرى رأي أهل الشرق قاضيا مم ألا ترى لو أنَّ؛من رأى فسخه
كم ن دخل ا لم يفسخه لما حن يرى فسخه ولم يكُ جاء قاض مموفرض عليه صداق مثلها ثمَّ

 فمن هنالك رأيت الميراث ؛راما لجاز لمن جاء بعده فسخه فلو كان ح؛فيه من رأى خلافه

                                                
  .٧٦-١/٧٥، الخرشي، شرح مختصر خليل ١/٧٠، الحطاب، مواهب الجليل ٤/١٥٧ابن رشد، البيان والتحصيل  ١
  .٤/١٥٧ ابن رشد، البيان والتحصيل ٢
  .ويريد بأهل الشرق أو أهل المشرق أهلَ العراق؛ وهذا الاصطلاح كان شائعا في القُرون الأُولى ٣
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  ٣٣٤

 ففي هذا النص الجليل يبرِز ابن القاسم فيه أنَّ الحكم ١» وكذلك بلغني عن مالك؛بينهما
ف فيها بالطَّلاق وثبوت الميراث إنما كان لما أُثِر من خلاف لبعض أهل العلم، والمسائل المختل

  .التي لا يجزم فيها بالحكم لا تعامل معاملة المسائل التي لا اختلاف فيها
مذهب المالكية أنَّ النكاح المختلَف فيه مما يلحق فيه الطَّلاق من المطلِّق إنْ طلَّق قبل و

 ه قوم فإنَّى يأخذ به قوم ويكرهاس فيه حتا ما اختلف النفأم...« :الفسخ؛ قال ابن القاسم
؛ فحكَم ابن القاسم بثبوت ٢» فيه عندي تطليقةويكون الفسخ...ق فيهالمطلق يلزمه ما طلَّ

الطَّلاق على الرغم من أنه قائل بعدم جواز ذلك النكاح؛ لكن لمَّا كانت المسألة مما يشملُها 
  .خلاف أهل العلم حكَم فيها بثبوت الطَّلاق؛ حياطة للفروج

وهو الذي سمعته من قول من أرضى - هذا وأصلُ«: ابن القاسم في السياق نفسهل قاو
اس فيه ليس بحرام من االله ولا من رسوله أجازه قوم  نكاح اختلف الن كلَّ أنَّ:-من أهل العلم

ق ن طلَّه إأن... أو المرأة تزوج نفسهاج بغير وليّ مثل المرأة تتزو؛ق فيه يلزمه ما طلَّوكرهه قوم أنَّ
 نكاح كان حراما من االله ورسوله  وكلُّ؛ بعد زوج له إلاَّلاق ولم تحلّة لزمه الطَّلبتافي ذلك 

 امرأة  لو أنَّأنْن ذلك يا ب ممى أنَّر ت ألاَ. وفسخه ليس فيه طلاق،ق فيه ليس بطلاق ما طلَّفإنَّ
زوجت نفسفقضى به -هل المشرقوهو رأي بعض أ-جيز ذلك ها فوقع ذلك إلى قاض ي 

 ولو فسخه لأخطأ في ،فسخهجيزه أكان ين لا ي أتى قاض مم ثمَّ؛وأنفذه حين أجازه الوليّ
 وهو ؛ به من أهل العلمن أثق وهذا الذي سمعت مم.لاق يلزمه فيه فكذلك يكون الطَّ؛قضائه
 .٣»رأيي

وهذا المعنى «: -ذهبوقال ابن رشد بعد أن ساق بعض الأمثلة من مراعاة الخلاف في الم
  .٤»أكثر من أن يحصى وأشهر من أن يجهل أو يخفى

وكثيراً ما كان يراعي ابن القاسم خلاف أهلِ العراق؛ وهذا معلوم من تتبع الفروع 
الفقهية المبنية على أساس هذا الأصل؛ وابن القاسم كان مطَّلعا على كثير من مذاهب أهل 

دينة، بل إنَّ المدونة التي هي عمدة المالكية في مذهبهم أصلُها أسئلة العراق وخلافهم لأهل الم

                                                
  .٢/١٦٩ الكبرى سحنون، المدونة ١
  .٢/١٢١ المصدر السابق ٢
 .١٢١-٢/١٢٠سحنون، المدونة الكبرى  ٣
  .٤/١٥٧ابن رشد، البيان والتحصيل  ٤

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  ٣٣٥

اجتلبها أسد بن الفُرات من العراق ثمَّ سأل عنها ابن القاسم فأجابه بمذهب مالك أو بالقياس 
على مذهبه؛ ثمَّ أعاد سحنون سؤال ابنِ القاسم عن المسائل التي تضمنتها الأسدية فحرر ابن 

رير؛ م الأجوبة عليها وتلافى ما وقَع له في سؤالات أسد بن الفرات من زلل أو عدم تحالقاس
  .١فكان بذلك كُتب المدونة

مذاهب أهل : أي-  ما يميل إلى مذاهبهماكثير...ابن القاسم...«:  الجدقال ابن رشد
  .٢»راعي أقوالهم فيها في مسائله وي-العراق

الفرع الثالث
َّ

 :ية من مراعاة الخلاف بعد الوقوعموقف المالك: 

بعد أنْ تقرر أنَّ مراعاة الخلاف من أصول مذهب مالك رحمه االله ومن القواعد التي 
جرت عليها فروع متكاثِرةٌ في مذهبه؛ فإنا نأتي على بيان مدى قَبول المالكية لأصل مراعاة 

 .ستناد إليه والتعويل عليهالخلاف أو ردهم له واعتراضهم على الاحتجاج به والا

والمتتبع لهذا المسألة يبين له أنَّ هذا الأصل كان مثار اهتمام كثير من علماء المذهب، بين 
مستشكل له في مفهومه ومضمونه ومدركه والشروط المعتبرة في الأخذ به وضابط ذلك؛ وبين 

كن هذا الأصل محلَّ تسليم لدى عامة ناصر له ومثبت لحجيته وقوة مدركه الشرعي؛ فلم ي
علماء المذهب؛ وفي هذا الفرع سأتناول أقوال المؤيدين لهذا الأصل والدافعين له من أهل 

المذهب المالكي:  

  :المالكية الذين عابوا القول بمراعاة لاخلاف: أولا

                                                
  .٤٧٣-١/٤٦٩عياض، ترتيب المدارك  ١
سد بن الفرات أصلها مسائل أنة ابن القاسم  مدونَّأمعلوم «: قال ابن تيمية. ٦/١٧١ ابن رشد، البيان والتحصيل ٢

أ سأل عنها  ثمَّ،هل العراقأها عالتى فرسدأ القاسم ف ابنصلها فى أ  ثمَّ،قل عن مالك وتارة بالقياس على قولهجابه بالن
صول أ ذلك من ن لم يكُ وإنْ،هل العراقأقوال ألى إ من الميل  فلهذا يقع فى كلام ابن القاسم طائفةٌ؛رواية سحنون

ا يذكر عرضا في هذا الموضع أن أقرب المذاهب إلى مذهب  ومم.٣٢٨-٢٠/٣٢٧ مجموع الفتاوى .»أهل المدينة
المالكية في المنطق الاجتهادي هو مذهب الحنفية؛ وقد سمى الشاطبي كتابه الموافقات ذا الاسم لأن فيه توفيقا بين 

إذا لم « :هأن "تأسيس النظائر" في  الحنفيالفقيه أبو الليث؛ وقال )١/٢٤الموافقات (مذهبي ابن القاسم وأبي حنيفة 
رد المحتار . » المذاهب إليهه أقرب لأن؛ع إلى مذهب مالكرج في مسألة ي قولٌ)أبي حنيفة (يوجد في مذهب الإمام

  .٣/٤١١لابن عابدين 
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  ٣٣٦

راعاة  بم من العلماء القولَوقد استشكل كثير...«: قال أبو العباس القباب
 .١»ه المعترض بما يقبح به هذا المذهبما عدورب...الخلاف

وأول من وقفت له على كلام في الاعتراض على الاحتجاج بمراعاة الخلاف ابن عبد البر؛ 
للَّخمي زِيةٌ كالقاضي عياض، وأبي عمران الفاسي، وعه أئمثمَّ اعترضه بعد. 

ة القول بمراعاة ا«: قال الونشريسيلخلاف قد عابه جماعةٌ من الأشياخ المحقّقين والأئم
والقول .. «:"إيضاح السالك" في قال؛ و٣» وعياض٢أبو عِمران وأبو عمر: المتقنين؛ منهم

ى قين، حت وعياض وغيرهما من المحقّخميبمراعاة الخلاف قد عابه جماعة من الفقهاء، ومنهم اللَّ
  .٤»ده القياسف لايعضالقول بمراعاة الخلا: قال عياض

ى ...«: قال ابن عبد البرقائل هذا القول من أصحابنا في أكل كلِّ ذي ناب راع وأظن
اختلاف العلماء في ذلك، ولا يجوز أنْ يراعى الاختلاف عند طلب الحجة؛ لأنَّ الاختلاف ليس 

  .٥»...تلافمنه شيء لازِم دون دليل، وإنما الحجة اللاَّزمة الإجماع لا الاخ
؛ وكيف يترك العالمُ مذهبه ٦القولُ بمراعاة الخلاف لا يعضده القياس«: وقال عياض

الصحيح عنده ويفتي بمذهب غيره المخالف لمذهبه؛ هذا لا يسوغ له إلاَّ عند عدم الترجيح 
  .٧»وخوف فوات النازلة فيسوغ له التقليد، ويسقط عنه التكليف في تلك الحادثة

ة؛ قال الونشريسيوعرين من المالكيها القول لبعض المتأخ واختار هذا أيضا بعض « : زِي
الشيوخ أهل المذهب من المتأخرين؛ ووجهه بأنَّ دليلي القولين لا بد أن يكونا متعارضين 

وهو معنى مراعاة الخلاف، وهو جمع بين ، يقتضي كلّ واحد منهما ضد ما يقتضيه الآخر
  .٨»ينمتنافي

                                                
 .٦/٣٨٧الونشريسي، المعيار المعرب  ١
  .برفيعنون ابن عبد ال" أبي عمر"هو أبو عمر بن عبد البر؛ والمالكية إذا أطلقوا لقب  ٢
  .١/٢٣٧، السجلماسي، شرح اليواقيت الثمينة ١/٨٢، عليش، فتح العلي ١٢/٣٦ب الونشريسي، المِعيار المُعرِ ٣
  .٢٥٣، ١٩٨، المنجور، شرح المنهج المنتخب ١٦٠الونشريسي، إيضاح السالك إلى قواعد الإمام مالك ٤
  .١٤٢-١/١٤١ابن عبد البر، التمهيد  ٥
 .٢٥٩» لما فيها من عدم الجريان على مقتضى الدليل«: هج المنتخبقال المنجور في شرح المن ٦
؛ المنجور، شرح المنهج المنتخب ١٦٠؛ إيضاح السالك إلى قواعد الإمام مالك١٢/٣٦الونشريسي، المِعيار المُعرِب  ٧

٢٥٣، ١٩٨ ١/٢٨؛ عليش، فتح العلي. 
 .١/٢٨ ، عليش، فتح العلي١٢/٣٦الونشريسي، المِعيار المُعرِب  ٨
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  ٣٣٧

 :المالكية القائلون بمراعاة الخلاف: ثانيا

وغالب المالكية على حجية هذا الأصل وقوته وسداد مأخذه؛ ومن أئمة المذهب الذين 
العربي هم ١قالوا بمراعاته اللَّخمي وابنوغير اطبياب وأبو عبد االله الفشتالي والشعرفة والقب وابن 

  .كثير
 المالكية على أصل مراعاة  بعضف هذا البحث مناقشة إشكالاتوسيأتي في تضاعي

  .الخلاف

المطلب الثالث
َّ

  :حكمه وشروطه: عاة الخلاف في المذهب المالكياالعمل بمر: 

الفرع الأول
َّ

  :حكم العمل بمراعاة الخلاف: 
ما هو تمسراعاة الخلاف ليس من قَبيل مراعاة صورة الخلاف؛ وإنك تأسيساً على أنَّ م

بالدليل الراجح الذي نشأت قوته بعد وقوع الفعل؛ فإنَّ الحكم المتفصي عن مراعاة الخلاف مما 
يجب على اتهد العمل به، ولا يسعه مخالفته؛ ذلك أنَّ العمل بالراجح واجب التعلّق به؛ إذْ لا 

رجوحة في نظره لأنَّ االله تعالى تعبد يسع اتهد أن يترك ما رجح عنده إلى غيره من الأدلَّة الم
اتهد بما أداه إليه نظره واجتهاده، وما انتهى إليه ترجيحه واختياره؛ وترك الراجح إلى غيره هو 
 ى إليه ممنوعا؛ ومنه فإنَّ الحكم المبنيوهو ممنوع فيكون ما أد ،تهدد االله تعالى به الما تعب ترك

الخلاف يجب على اتهد العمل به، ولا يسعه مفارقته إلى غيره؛ وكذلك فإنَّ المقلِّد على مراعاة 
يجب عليه أنْ يتبع الأحكام التي بنيت على مراعاة الخلاف؛ لأنه مقلِّد لإمامه ومتع له في 

  .اجتهاده
جتهد؛ قال وقد قرر الرصاع في شرح حدود ابن عرفةَ وجوب العمل بمراعاة الخلافِ للم

جوب يظهر و: ليل أو تجوز؟ قلتراعاة الد مبإذا كان كذلك فهل تجِ: لت قُفإنْ«: رحمه االله
 .٢»ذلك عند اتهد

هذا؛ وقد يقع في بعض عبارات علماء المذهب المالكي أنَّ هذا الحكم مستحب مراعاةً 
إلى هذا ذهب مالك إلاَّ و...«: للخلاف؛ كقول ابن رشد في شرحه لبعض مسائل المستخرجة

                                                
 .١/٨٢، عليش، فتح العلي ١٢/٣٦الونشريسي، المِعيار المُعرِب  ١
 .١/٢٦٩الرصاع، شرح حدود ابن عرفة  ٢

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  ٣٣٨

إلاَّ على وجه الاستحباب مراعاةً ...«: ؛ وقال١»...أنه اتقى القول الآخر وراعاه فاستحب له
  .٢»للاختلاف

وليس المراد من مراعاة الخلاف في هذه المواضع المعنى الاصطلاحي الذي نحن بصدد 
دم أنَّ البعض قد يطلِق على الخروج البحث فيه؛ وإنما هو بمعنى الخروج من الخلاف؛ وقد تق

من الخلاف مصطلح مراعاة الخلاف؛ والاستحباب في الخروج من الخلاف إنما هو ناشئ عن 
الباعث والسبب الذي تعلّق به وأُخِذَ بمقتضاه؛ فالورع هو الباعث على الخروج من الاختلاف 

لا وجوب في هذا الموضع مستحب فيه، ولا إلزام عليه؛ فكان ما انبنى عليه في الابتداء؛ والورع 
 .مستحبا ولا وجوب فيه كذلك

الفرع الثاني
َّ

  :شروط الأخذ بمراعاة الخلاف: 
ة في المذهب المالكيفإنَّ : -وإذا كان أصل مراعاة الخلاف أصلا من الأصول الاجتهادي

  : والجريان على منهجهلإعمال هذا الأصل شروطا يلزم تحقُّقها ليسوغ البناء على وفقه،
  :أنْ يكون دليل المخالف قويا: الشرط الأول

من الشروط التي اعتبرها المالكية في الأخذ بمراعاة الخلاف أن يكون دليلُ المخالف الذي 
  .يرجع إليه في أصل مراعاة الخلاف دليلا له اعتبار وقوة؛ فلا يكون من الأدلَّة الواهية الواهنة

 مالكا أنَّ...مسائل المذهب تدل على «:منداد في كتابه الجامع لأصول الفقه خويزقال ابن
  .٣»... دليله لا ما كثر قائلهراعي من الخلاف ما قويين رحمه االله كا

من ...«:  وقال٤»على قوة الخلاف تقوى مراعاته«: وهذا الذي نحا إليه ابن رشد؛ قال
فكلَّ؛راعاة الخلافمذهبه م ما ضع٥»... فيه الكراهةف الاختلاف في إجازته قويت.  

وهذا ما حرره ابن عبد السلام وأقره على هذا التحرير من جاء بعده؛ قال ابن عبد 
ونسيلام التراعي ما قوي دليله، «: السما يعتقد أنَّ الإمام رحمه االله تعالى إنوالذي ينبغي أن ي

                                                
  .٨/١١٨ابن رشد، البيان والتحصيل  ١
 .٤/١٧٤ المصدر السابق ٢
  .٧٢-١/٧١، تبصرة الحكام ٦٣ابن فرحون، كشف النقاب ٣
 .٤٩١-٤/٤٩٠المواق، التاج والإكليل  ٤
  .٣/٣٦٧، البيان والتحصيل ابن رشد ٥
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  ٣٣٩

ف البتة، وإنما هو إعطاء كلٍّ من الدليلين ما يقتضيه من الحكم مع وإذا حقق فليس بمراعاة خلا
  .١»المراعى عنده إنما هو قوة الدليل...وجود المعارض؛

ومن «: قال الونشريسيومشى على اشتراط هذا الشرط من جاء بعد من المتأخرين؛ 
قال عليش في بيان مراد المالكية من مراعاة ؛ و٢»ه دليلُيوِ ما قَراعي من الخلاف إلاَّ نأصلنا ألاَّ
  .٣»مرادهم الخلاف في المذهب وخارجه، ويشترط قوة دليل المخالف«: الخلاف

ولائح من هذا الشرط أنَّ مراعاة الخلاف عند المالكية إنما هو اعتبار للدليل لا اعتبار 
 هذا الشرط يوجِب أن يكون الآخذ بأصل كما أنَّ. لنفس القول عرِيا عن دليله المستند عليه

مراعاة الخلاف مجتهدا؛ لأنه هو العالم بقوة الأدلَّة وضعفها؛ وليس المقلِّد الذي لم يبلغ رتبة 
مراعاة الخلاف وظيفة اتهد لا المقلِّد كما «: اتهد من هذا النظر في قَبيل ولا دبير؛ قال عليش

مه بعضهم، وتحييخوسئل ؛ ٤»ر فيها من وجوهتوهرحمه االله عن مراعاة الش اطبيأبو إسحاق الش 
 اتهدين من عيفة أو غيرها شأنُمراعاة الأقوال الض«:  فأجاب؛قول ضعيف أو رواية ضعيفة

ره لنا بعض شيوخنا  مراعاة الخلاف إنما معناها مراعاة دليل المخالف، حسبما فسالفقهاء؛ إذْ
 ،ا فهم أقوال العلماءندين، فحسب المقلِّليل أو عدم مراعاته ليس إلينا معشر ومراعاة الد،المغاربة

  .٥»و مع ذلك رأسا برأس؛ لا لنا ولا علينانا ننجوليت. والفتيا بالمشهور منها
اشتراط كون الدليل قويا عليه جماهير المالكية وهو المشهور من مذهبهم؛ إلاَّ أنَّ هناك 

ضعيفةً تحكى في المذهب دون أن تنسب إلى قائل تخالف المشهور الذي قدمته؛ وهذه أقوالا 
  :الأقوال هي

  .٦يراعى الدليل القوي والضعيف: القول الأول

                                                
، ١٦٧، ابن فرحون، كشف النقاب ٢/٣٧، ابن ناجي، شرح الرسالة ٢٥٥المنجور، شرح المنهج المنتخب  ١

 .١٢، المقري، القواعد رقم ١/٢٦٩الرصاع، شرح حدود ابن عرفة 
  .٢٩٨الونشريسي، عدة البروق رقم  ٢
٣  ١/١٥١السامي في تاريخ الفقه الإسلامي الحجوي، الفكر : ، وانظر كذلك١/٦٠عليش، فتح العلي.  
٤  التسولي، البهجة في شرح التحفة ١/٧ميارة، شرح تحفة ابن عاصم : وانظر في ذلك. ١/٦١عليش، فتح العلي ،
 .١/٢٠، التاودي، حلى المعاصم في شرح تحفة ابن عاصم ١/٢١
 . ١١/١٠٣الونشريسي، المعيار المعرب  ٥
، ١٢، المقري، القواعد رقم ١/٢٦٩ الرصاع، شرح حدود ابن عرفة ،١٦٧ابن فرحون، كشف النقاب  ٦

 .٢٥٦، المنجور، شرح المنهج المنتخب ١١٣-١/١١٢، البرزلي، نوازل الأحكام ١٢/٣٧الونشريسي 
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  ٣٤٠

  .١يراعى القولُ الذي كثر قائله لا ما قوي دليلُه: القول الثَّاني
  .٢لَّأنْ يراعى نفس الخلاف كثُر قائلُه أو ق: القول الثَّالث

والقول الثَّاني والثَّالث مؤسسان على أنَّ المراعى في أصل مراعاة الخلاف هو نفس القول 
لا الدليل؛ وهذا باطل في المذهب؛ لأنَّ مدرك مراعاة الخلاف إنما يتمشى على أساس كون 

د القول هو تركليل إلى مجرليل لا القول؛ كما أنَّ ترك الدقليد؛ المراعى هو الدللاجتهاد إلى الت 
  .وهذا ما لا يجوز في حق اتهد

أما القول الأول فإلى جانب اعتباره الدليل القوي فهو يعتبر الدليل الضعيف؛ وهذا مردود 
  :في المذهب المالكي؛ دليلُه

ما حكِم أنَّ مذهب مالك في الخلاف الشاذ الضعيف أن يحكَم عليه بالنقض قضاءً، و
 هذا وأصلُ«:  في الأنكحة المختلف فيهال ابن القاسماقعليه بالنقض قضاء لا يعتبر في الخلاف؛ 

اس فيه ليس  نكاح اختلف الن أن كلَّ-وهو الذي سمعته من قول من أرضى من أهل العلم-
ثل المرأة تتزوج  م،ق فيه يلزمه ما طلَّ أنَّ:-بحرام من االله ولا من رسوله أجازه قوم وكرهه قوم

لبتة لزمه الطلاق ولم تحل له إلا بعد اق في ذلك  طلَّه إنْأن...بغير ولي أو المرأة تزوج نفسها
ق فيه ليس بطلاق وفسخه ليس فيه  ما طلَّ نكاح كان حراما من االله ورسوله فإنَّ وكلُّ؛زوج

، فوقع ذلك إلى قاض يجيز ذلكها جت نفس أن امرأة زوأن لو ذلك بينا  مم ترى أنَّ ألاَ؛طلاق
ه جيزن لا ي أتى قاض مم ثمَّ؛وهو رأي بعض أهل المشرق فقضى به وأنفذه حين أجازه الوليّ

 يلزمه فيه وهذا الذي سمعت لاق فكذلك يكون الطَّ،أكان يفسخه ولو فسخه لأخطأ في قضائه
  .٣»ممن أثق به من أهل العلم وهو رأيي
احتج على مراعاة الخلاف في الأنكحة الفاسدة المختلف فيها فترى كيف أنَّ ابن القاسم 

بما إذا رفِع هذا النوع من الأنكحة إلى من يجيزها فإنَّ حكمه فيها لا ينقض؛ ومعلوم في 

                                                
، ٥٤٠، المقري، القواعد رقم ١/٢٦٩، الرصاع، شرح حدود ابن عرفة ١٦٧ابن فرحون، كشف النقاب  ١

 .١١٣-١/١١٢وازل الأحكام ، البرزلي، ن١٢/٣٧الونشريسي 
، ٥٤٠، المقري، القواعد رقم ١/٢٦٩، الرصاع، شرح حدود ابن عرفة ١٦٧ابن فرحون، كشف النقاب  ٢

 .٢٥٦، المنجور، شرح المنهج المنتخب ١١٣-١/١١٢، البرزلي، نوازل الأحكام ١٢/٣٧الونشريسي 
 .١٢١-٢/١٢٠سحنون، المدونة الكبرى  ٣
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  ٣٤١

 اذَّ الخلاف الش؛ وعليه فإن١َّالمذهب أنَّ النقض لا يكون إلاَّ فيما كان فيه الخلاف شاذا ضعيفا
عيفأو الضلاا مم ي لاف الخِراعاةُجري فيه م.  

الأقوال التي تراعى لا يقتصر فيها على أقوال أهل المذهب بل يعم ذلك أقوال العلماء 
  :خارج المذهب

والخلاف الذي يراعى لا يختص بالخلاف خارج المذهب، بل هو عام في كلّ خلاف 
ر؛ فما كان فيه الخلاف قويا اعتبر، داخل المذهب أو خارجه ما دام تجري عليه شروطُ الاعتبا

 .ولو داخل المذهب، وما كان الخلاف فيه ضعيفا شاذّا نبِذَ ولم يعتبر ولو كان خارج المذهب

  .٢»حقيقوهذا هو الت؟ هل يراعى الخلاف مطلقا كان مذهبيا أم لا«: قال الرصاع
كالمتفق عليها في لحوق العصمة المختلف فيها : وسئل الشيخ عليش عن قول المالكية

: الطَّلاق؛ هل مرادهم الخلاف في المذهب وخارجه، وهل يشترط قوة الخلاف؟ فأجاب بقوله
  .٣»مرادهم الخلاف في المذهب وخارجه، ويشترط قوة دليل المخالف! نعم«

 ر أنَّ مراعاة الخلاف تعمناجي في شرح الرسالة حيث قر على ذلك ابن ن نصومم
  .٤ف داخل المذهب وخارجهالخلا

 :أن لا يؤدي الأخذُ به إلى ترك المذهب بالكلية: الشرط الثَّاني

ومما اشترطه المالكية في الأخذ بمراعاة الخلاف أنْ لا يلزم من القول به ترك المذهب 
 .خذُ ذا الأصلبالكلية؛ فإذا أدت مراعاة الخلاف إلى أن يترك المذهب في المسألة رأسا امتنع الأ

وشرطُ مراعاة «: -وأقره ابن عبد السلام وابن بشير-قال بعض القرويين من المالكية 
  .٥»الخلاف عند القائل به أنْ لا يترك المذهب بالكلية

                                                
، ١٣٢-١٢٨، ٧٦-٧٥، ٦٩-٦٨، ٢٣، الإحكام في التمييز بين الفتاوى والأحكام ٤٤١القرافي، شرح التنقيح  ١

 .٤/٥١الفروق 
 .١/٢٦٣الرصاع، شرح حدود ابن عرفة  ٢
٣  ١/٦٠عليش، فتح العلي. 
. وانظر مثالا راعى فيه عيسى بن دينار خلاف ابنِ نافع في بعض مسائل العتبية. ٢/٥٠ابن ناجي، شرح الرسالة  ٤

 .١٤/٥٣٩التحصيل البيان و
 .٢٥٦، المنجور، شرح المنهج المنتخب ١٢/٣٨الونشريسي، المعيار المعرب  ٥
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  ٣٤٢

ومثَّلوا لذلك بأنَّ من تزوج زواجا مختلفا فيه ومذهب ابن القاسم فيه أنه فاسد، ثمَّ طلَّق 
فابن القاسم يلزمه الطَّلاق فلا يتزوجها إلا بعد زوج، فلو أنه تزوجها قبل زوج لم : -افيه ثالث

يفسخ نكاحه؛ لأنَّ التفريق حينئذ إنما هو لاعتقاد فساد نكاحها، ونكاحها عنده صحيح وعند 
نعه من تزويجها المخالف فاسد، ولا يمكِن الإنسان ترك مذهبه لمراعاة مذهب غيره؛ ذلك أنَّ م

لخلاف، وفسخ النكاح ثانيا لو قيل به لكان للخلاف أيضا، فلو روعِي ة اأولاً إنما كان لمراعا
الخلاف في الحالين لكان تركا للمذهب بالكلية؛ وشرط مراعاة الخلاف عند القائل به أنْ لا 

  .١يترك المذهب بالكلية
اعاة الخلاف بعض الشروط التي لا صِلَة لها بمراعاة هذا؛ وقد أوردِ من تناول بحث مر

الخلاف بعد الوقوع؛ فبعضها يجري على الخُروج من الخلاف؛ كاشتراط أنْ لا يؤدي الأخذُ 
؛ وبعضها إنما تتعلَّق ٣، وكاشتراط قيام الشبهة٢بمراعاة الخلاف إلى صورة تخالف الإجماع

، فهذه شروطٌ لا تتعلَّق ببحثي ٤الجمع بين المذاهب ممكِنابمبحث التلفيق؛ كاشتراط أن يكون 
  .فلذلك أهملتها ولم أبحثها في هذا الموضع

المطلب الرابع
َّ

 :المقتضيات المصلحية الموجِبة لمراعاة الخلاف: 

  الإمامإنَّ؛ ف ابتداءًقال بهقوع صار عند مالك أقوى من دليله الذي  المخالف بعد الودليلُ
راع ما حريم ولم ي المنع من الإقدام مثلا؛ أطلق المنع والت عنده دليلُحجه االله إذا ر رحممالكا

فإذا وقع الفعلُ ته، وذلك قبل الوقوعخالفه لمرجوحيالممنوع وأردنا أن ن رتهب على المنع آثار 
ب ما تكون القوة عارضنا بعض الأدلَّة التي لم تكُن موجودة في أصل المسألة قبل الوقوع؛ وغال

التي انضافت إلى دليل المخالف هو بعض المعاني المصلحية، وفي هذا المطلب سأبحثُ بعض 
  :المقتضيات المصلحية التي كانت ملحوظةً في مراعاة الخلاف عند المالكية

  
                                                

-٢٥٥، المنجور، شرح المنهج المنتخب ١٢/٣٨، الونشريسي، المعيار المعرب ١/١١٣البرزلي، نوازل الأحكام  ١
 ، ٥٤١، المقري، القواعد رقم٤٥٢، ميارة، الروض المبهج ٢٥٦

  .٨١، السنوسي، مراعاة الخلاف ٢٨٨يخ، مراعاة الخلاف في المذهب المالكي محمد الأمين بن الش ٢
 .٣٣٦، اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات ٨١السنوسي، مراعاة الخلاف  ٣
، محمد الأمين بن الشيخ، مراعاة الخلاف في المذهب المالكي ٢٤٧محمد شقرون، مراعاة الخلاف عند المالكية  ٤

 .٧٩مراعاة الخلاف ، السنوسي، ٢٨٢
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  ٣٤٣

الفرع الأول
َّ

  :مصلحة الإبراء من التكليف: 
يل المخالف وموجِبا للعدول عن أصل الدليل في من المقتضيات التي تكون سببا مقويا لدل

المسألة قبل الوقوع؛ مصلحةُ الإبراء من التكليف وتغليبها على شغول الذِّمة به؛ فكثير من 
مسائل العبادات التي وقَع فيها خلاف بين المذاهب الأخرى ومذهب مالك في عدم إجزائها فإنَّ 

 على تلك الصفة يقَع صحيحا ولا يطالَب بالقضاء؛ تغليبا مذهب مالك فيها أنَّ وقوع العبادة
  .لإبراء الذِّمة على شغلها

وأقول....«: قال المقَّري :إنراعى المشهوره ي ،رازا، يا واحتِتوقّ...قبل الوقوع: حيحوالص
ه  كأن؛إنفاذاو ١ءاجاسة على رواية المدنيين، وبعده تبرنال الماء المستعمل، وفي القليل من كما في

 الإعادة ستحبد من الخلاف، وقد تتقلَّتيا، لا فيما يفسخ من الأقضية، ولا يوقع عن قضاء أو فُ
  .٢»في الوقت ونحوها

فقد قرر المقري أنَّ من البواعث على مراعاة الخلاف بعد الوقوع الإبراءَ من التكليف 
  .وتغليبه على جانب الشغل

ت على تغليب جانب الإبراء والإجزاء دليلُ المنع من إبطال العمل؛ قال ومن الأدلَّة التي دلَّ
 وأردنا العبادة على الوجه غير الجائز تفإذا وقع؛ ]٣٣:محمد[وا أعمالكملُبطِولا ت: االله تعالى

 المنع من إبطال العمل دليلُعارضنا ، تلك العبادةب على المنع آثاره من عدم الإجزاء في  نرتأنْ
 المسألة قبل ، فمقتضى دليل]٣٣:محمد[ولا تبطلوا أعمالكم:  لقوله تعالى؛العباداتفي 

ح ترج لكن لما عارضه دليلُ المنع من إبطال العمل في العبادات افلة بأربع، النالوقوع عدم جواز
  .٣نك للظَّ الترجيح يقع بأدنى محردليل المخالف؛ لأنَّ

الفرع الثاني
َّ

  :تلافي الضرر: 
الضرر : -ومن الأسباب التي تكون موجِبة للعدول عن الدليل الأصلي إلى دليل المخالف

 ظرتهد النعيد ارر أنْ يشوء هذا الض؛ فيلزم من نليل الأصليقتضى الدالواقع عند البقاء على م

                                                
 .٤٥٣ .تبريا: ، وميارة، الروض المبهج٢٥٤خب المنجور، شرح المنهج المنت ١
  .١٢المقري، القواعد رقم  ٢
 .٦/٣٩٢الونشريسي، المعيار المعرب  ٣

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  ٣٤٤

نْ لا تعامل هذه المسألة قبلَ في أدلَّة المسألة لِما تجدد فيها من نشوء الضرر؛ فاقتضى العدلُ أ
  .الوقوع معاملةَ ما بعد الوقوع

 عليه من با عنه فقد يكون فيما يترتن واقع منهيم«: قال الشاطبي مقرراً هذا الأصل
الأحكام زائدعلى ما ينبغي بحكم الت ة لا بحكم الأصالةبعي،أو مؤد عليه من إلى أمر أشد  

مقتفيترك وما فعل من ذلك؛هيضى الن ،؛ يليق بالعدلجيز ما وقع من الفساد على وجهٍ أو ن 
  فهو راجح؛ كان مرجوحا على الجملة وإنْ فيه دليلاًف المكلَّع ذلك الواقع واقَنظرا إلى أنَّ

بالنقَسبة إلى إبقاء الحالة على ما ولأنَّ؛ت عليهع ذلك أو لى من إزالتها مع دخول ضر على ر
الفاعل أشد؛هي من مقتضى النإلى أنَّ فيرجع الأمر هي كان دليلُ النودليل ،قوعه أقوى قبل الو 

قوع لمَّالجواز أقوى بعد الو١»حةا اقترن من القرائن المرج.  
ومن الأمثلة التي تجلِّي براعة المالكية في إعمال النظر المصلحي في مراعاة الخلاف؛ 

عض الأنكحة المختلف فيها إذا عثِر عليها بعد الدخول؛ أما لو وقِف عليها قبل تقريرهم لب
 أُقرت؛ لأنَّ عدم الإقرار بعد الدخول والبناء ينشِئ ضررا بالغا مما يوجب أن ينظَر لماالدخول 

ثل هذه العقود بعد إليه نظرا مغايرا ليراعى فيه هذا الضرر الحادث؛ فقالت المالكية بإقرار م
  .الدخول؛ فللّه درهم
اطبيقال الش :»وإجراؤهم النكاح الفاسد مجرى الصرمة حيح في هذه الأحكام وفي ح
 وليس في ان كان في حكم الز وإلاَّ؛ته على الجملة على الحكم بصح دليلٌ؛المصاهرة وغير ذلك

؛فاقحكمه باتفالن اعى فيه الخلافركاح المختلف فيه قد ي ثِفلا تقع فيه الفرقة إذا ععليه بعد ر 
؛خولالدنُ لما يقترِراعاةً مبالد خول من الأمور التي ترجحجانب وهذا كلُّ.صحيح الت إلى ه نظر 

ما يؤول إليه ترتب الحكم بالنوازي مفسدةَقض والإبطال من إفضائه إلى مفسدة تهي أو  الن
  .٢»تزيد

ياق هذا النمط المصلحي نرى أنَّ المالكية يقرون بعض الأنكحة بعد الدخول إذا وفي سِ
؛ فطولُ الزمان وولادةُ الأولاد كان الباعثَ لإقرار ذلك ٣طال الزمان وولدت المرأة الأولاد

                                                
  .٢٠٤-٤/٢٠٣الشاطبي، الموافقات  ١
 .٢٠٥-٤/٢٠٤ المصدر السابق ٢
، عليش، منح الجليل ٢/٢٢٤ة الدسوقي، الحاشي: رطة في ذلككما في نكاح اليتيمة من غير تحقق الشروط المشت ٣
 .٩٩النظائر لأبي عمران الفاسي : ، وانظر الأنكحة التي تفوت بعد طول مدة الدخول وولادة الأولاد في٣/٣٠١
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  ٣٤٥

دم الإقرار بعد والحقيقةُ أنَّ الباعِث كما هو لائح للناظر كونُ التفريق وع. النوع من الأنكحة
طول زمان النكاح وولادة الأولاد مما ينبعث منه الضرر البالغ الذي ليس بخاف ولا مختلف فيه؛ 
فاقتضى هذا الضرر من المالكية أن يقروا هذا النوع من الأنكحة جريا على أصلهم العتيد في 

 .لفقهحة الشرعية المعتبرة؛ فلِلّهِ ما أبدع هذا الرعي المص

ومن المسائل التي يتجلَّى فيها هذا الملحظ مسائلُ البيوع المختلف فيها؛ ففي مذهب مالك 
ولا تفسخ ها تقر؛ ويكون الفوت فيها بأحد أمور ١ أنَّ البيوع المختلف فيها إذا فاتت فإن
ير به، وطولُ حوالة الأسواق في غير الرباع، وتلف عين المبيع أو نقصاا، وتعلُّق حق الغ: هي

  .٢المدة من السنين نحو العشرين في الشجر
 عند دمقيفي مذهب مالك أنَّ البيع الفاسد لا يفيد ملكا؛ لكن هذا الأصل والأصل 

؛ فإنْ جر إلى ضرر فإنَّ دليل الأصل المقتضي لعدم الملك قد عارضته  إلى ضررر يجالمالكية بأنْ لا
؛ وعليه فإنَّ البيوع ٣؛ فيحمل البيع الفاسدة على وفق هذه القاعدة»ارلا ضرر ولا ضر«: قاعدة

المختلف فيها بعد الفوات مما يتعلَّق ا الضرر في حال عدم إقرارها؛ فأخذَ المالكية بأصل نفي 
 .الضرر فأقروا على أساسه هذه العقود

  :الاحتياط للفروج: الفرع الثالث
؛ التي ٤ اتهد في مراعاته للخلاف مصلحةُ حفظ الفروجومن المصالح التي يلحظُها

تقتضي أنْ لا تعامل الأنكحة المختلف فيها معاملةَ الأنكجة الباطلة التي هي في آثارها مثل الزنا 
في عدم ترتب آثار النكاح الصحيح عليها؛ فبمقتضى الاحتياط للفُروج والصون لها أُجرِيت 

ر فيه الخلاف بعض الآثار التي تترتب على الأنكحة الصحيحة بما يكفُل لها على النكاح الذي أُثِ
  . السفاحمباينةوارقةَ الأنكحة الباطلة باتفاق مف

                                                
، ٢/٨٨، النفراوي، الفواكه الدواني ٥/٨٦، المواق، الخرشي، شرح مختصر خليل ٦/٢٥٦المواق، التاج والإكليل  ١

 .٥/٦٦عليش، منح الجليل 
ابن عاشور، مقاصد ، ١٧٥؛ القرافي، شرح تنقيح الفصول ٥١٧-٢/٥١٤السجلماسي، شرح اليواقيت الثمينة  ٢

 . الهامش٤٧٨الشريعة الإسلامية 
 .١/٨٩ابن عاشور، حاشية التوضيح والتصحيح  ٣
 .٢/٩،٥٠عليش، فتح العلي المالك : انظر ٤
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  ٣٤٦

وهذا ما قرره أبو عبد االله الفشتاليّ في جوابه عن إشكالات الشاطبي؛ حيثُ أبان أنَّ 
 ليل الأصليلاق لا يقع الطَّأنْمقتضى الدا اختلفوا فيه غار ولا الميراث في نكاح الشوغيرها مم 

ح دليل قوع؛ ترج الوكاح بعد الاحتياط للفروج في مسألة الن دليلُها عارضلكن لمَّ ،من الأنكحة
  .١نك للظَّرجيح يقع بأدنى محر التالمخالف؛ لأنَّ

ون من أصلهم في الاحتياط ومراعاة والظَّاهر أنَّ المالكية في عملية رعيهم للخلاف يصدر
الشبهة، فحيثما كانت المسألة من شأا أن يحتاط لها ويراعى فيها الشبهة؛ فإنَّ المالكية يجعلون 
الخلاف المعتبر مما شأنه أن يكون مثيرا للشبهة وقادحا لها من مكامنها؛ وغالبا ما يكون اتقاءُ 

  .الشبهة بالاحتياط
 مسألة نكاح المريض مرض الموت؛ هو نكاح فاسد عند المالكية؛ إلاَّ أنهم لمّا :مثال ذلك

ابن أبي ؛ قال ٢علِموا بوقوع الاختلاف فيه رتبوا عليه بعض آثار النكاح الصحيح لقيام الشبهة
اني وج الثَّزا قوله يفسخ بطلاق؛ فإنما احتاط على الوأم«:  في مسألة طلاق المريضزيد القيروانيُّ

 بهةً بذلك الاختلاف شلَعفج ؛لما في نكاح المريض من الاختلاف وعليها ، تزوجت غيرهإنْ
ا الولد، ثمَّأوجبت الص ؛ إذ لا ضرر لاق في فسخه احتاط بإيقاع الطَّداق بالمسيس وألحق

يلحق الزوجين في ذلك، إلا ما فيه من الاحتياط لما عف في ذلك من ى أن يكون في الاختلاس
الاحتمال؛ وهذا شأنه رحمه االله أن يميل إلى الاحتياط الذي لا يمنر شيئا من الأحكام، وهذا غي 

  .٣»بهاتي الشتوقِّ
  

                                                
  .٦/٣٩٢ب الونشريسي، المعيار المعر ١
 .٢١٤،النفراوي، الفواكه الدواني ٣/٤٥٠، الحطابن مواهب الجلبل ٥/٩٠المواق، التاج والإكليل  ٢
  .ب/٤٨لقيرواني، الذب عن مذاهب مالك ابن أبي زيد ا ٣
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  ٣٤٧

  

المبحث الثاني
َّ

:  

ة، : أصلُ مراعاة الخلاف في المذهب المالكيأدلةُ الحجي
ل الاجتهادية والإشكالات الواردة عليه، ومجالُ إعماله، وعلاقته الأصو

 في المذهب

  
  :وفي هذا المبحث أربعة مطالب؛ وهي

  .لة الناهضة بحجية مراعاة الخلافالأد: المطلب الأول
  .الإشكالات الواردة على مراعاة الخلاف: المطلب الثَّاني

  .مجالُ إعمال أصل مراعاة الخلاف: المطلب الثَّالث
صول الاجتهادية في علاقةُ مراعاة الخلاف بالأ: المطلب الرابع

  .المذهب
  

  
  
  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  ٣٤٨

  :تمهيد
دلَّة مراعاة الخلاف خذ به لزِم أنْ أعرِض لأإذا استبان مفهوم مراعاة الخلاف وشروطُ الأ

والمُدرك الشرعي الذي يصدر عنه؛ ثم أطرق بالبحث والبيان الإشكالاتِ التي بنى عليها 
آتي على إبراز اال الذي يكون فيه إعمالُ هذا المعترِضون اعتراضهم على هذا الأصل؛ وبعده 

الأصل، ثمَّ أُقفِّي ذلك ببحث مدى الارتباط والعلاقة التي تحكُم هذا الأصل مع باقي الأصول 
 . في المذهبالاجتهادية

المطلب الأول
َّ

  :الأدلة الناهضة بحجية مراعاة الخلاف: 
 :أدلة الاستحسان: أولا

أنس به في هذا المقام أدلَّةُ الاستحسان؛ خاصةً وأنَّ بعض أعلامِ المذهب مما يمكِن أن يست
المالكي يجعلون مراعاة الخلاف من قَبيل الاستحسانِ؛ وقد احتج القَباب في جوابه الثَّاني 

 الخِلاف لكن سبق أنْ تجلَّى مفارقة مراعاة. ١للشاطبي على قُوة مراعاة الخلاف بأدلَّة الاستحسان
للاستحسان في غير ما شيء؛ لكن الأصلين يصدران عن منطق اجتهادي مشترك؛ وعليه فإنَّ 

 .أدلَّة الاستحسان مما يستأنس ا في هذا المقام

  :أدلَّة التفريق ما بين ما قبل الوقوع وبين ما بعد الوقوع: ثانيا
 مراعاة الخلاف أنَّ التفريق بين ما قَبل الوقوع مما يحتج به لمذهب المالكية في التعلق بأصل

 الذين هم  في الشرع وفي فتاوى الصحابة -في الجملة-وما بعد الوقوع في الآثار مما ثبت 
  :أعلم الأُمة وأهداها سبيلا

  :فمن الشرع
، ولا تزوج المرأةُ لا تزوج المرأةُ المرأةَ«:  أنه قال عن النبي حديثُ أبي هريرةَ ) ١(

  .٢» الزانية هي التي تزوج نفسهافسها فإنَّن

                                                
 .٣/٨٠الشاطبي، الاعتصام  ١
بي في السنن، كتاب ، والدارقط١٨٨٢: رواه ابن ماجه في سننه، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، رقم ٢

 .١٨٤١: وصححه الألباني كما في إرواء الغليل رقم. ٣/٢٢٧النكاح، 
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  ٣٤٩

أيما امرأة نكحت بغير إذْن مواليها فنكاحها «: وحديث عائشة رضي االله عنها مرفوعا
  .١» فإنْ دخلَ ا فالمهر لها بما أصاب منها-ثلاث مرات-باطل 

كده بالتكرار ثلاثا وسماه زنا؛ وأقلّ مقتضياته عدم فحكَم أولاً ببطلان العقد وحرمته وأ
ولها مهرها بما «:  أردفه بما اقتضى اعتباره بعد وقوعه بقوله اعتبار هذا العقد جملة؛ لكنه 

  .٢؛ ومهر البغِي حرام»أصاب منها
 أبي بنِ سعدِ أخيه إلى دهِع اصوقَّ أبي بن تبةُع كان: قالت عنها االله رضي عائشةَ عن) ٢(

 ؛اصوقَّ أبي بن سعد هذَخأَ الفتح عام كان افلم :قالت ،فاقبضه يمن زمعةَ وليدة ابن أنَّ اصوقَّ
 على دلِو أبي وليدةِ وابن أخي« :فقال ةَمعز بن عبد فقام »فيه إليَّ دهِع قد أخي ابن« :وقال

 فقال .فيه إليَّ دهِع قد كان أخي ابن ؛االله رسولَ يا :سعد لفقا ؛ بيالن إلى اقَاوسفت هراشِفِ
عبد أخي :زمعة بن وابن أبي ليدةِو لِواالله رسول فقال .راشهفِ على د : »يا لك هو عبد بن 

قال ثمَّ ؛»معةَز النبي : »لَالوالحَ رِوللعاهِ للفراش دجبنتِ لسودةَ قال ثمَّ ؛»ر ززوجِ ةَمع النبي 
: »لما »منه احتجبي مِ ىأَرن شههِب بع٣ةَتب.  

وصحةُ الحديث ودلالته على ما قلناه واضحةٌ عندي بعد تأمل ما قلناه، «: قال ابن عرفة
  .٤»وفهم ما قررناه

فالحكم الأصلي أنَّ الولد للفراش؛ ومقتضى هذا أنَّ آثار ثبوت الانتساب تثبت كلُّها؛ 
 على ابن وليدة زمعة كلَّ آثار  لم يجرِرمية وجواز إظهار ما يظهر من المحارم؛ إلاَّ النبي كالمح

ثبوت النسب؛ فقد أمر سودةَ بنت زمعة بالاحتجاب منه؛ لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي 
  .وقاص

                                                
، والترمذي في الجامع، كتاب النكاح، باب ٢٠٨٣: رواه أبو داود في السنن، كتاب النكاح، باب في الولي، رقم ١

 .٤٠٧٤: ، ورواه ابن حبان في صحيحه، رقم١١٠٢: لا نكاح إلا بولي، رقم
٢اطبي٨٨-٣/٨٥، الاعتصام  الش. 
، والبخاري في صحيحه، ١٤١٨:  رواه مالك في الموطأ، كتاب الأقضية، باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه، رقم٣

 .١٩٤٨: كتاب البيوع، باب تفسير المشتبهات، رقم
 الفقه الإسلامي ، الحجوي، الفكر السامي في تاريخ٢/٦١، عليش، فتح العلي ٦/٣٧٩الونشريسي، المِعيار المُعرِب  ٤
 .٣٥٩، اللقاني، منار أصول الفتوى ١/٤٥٥
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  ٣٥٠

لِ وبين ما بعد  في المُغايرة في الحُكم بين ما قبل وقوع الفعومما أُثر عن الصحابة 
  :الوقوع

مسألة المرأة يتزوجها رجلان ولا يعلم الآخر منهما بتقدم نكاح غيره عليه إلا بعد البناء 
  .١ ونسب مثله أيضا لعلي ا؛ فأفاا عليه بذلك عمر ومعاوية والحسن 

  .٢ومثل ذلك ما قاله فقهاء الصحابة في مسألة امرأة المفقود
  .لتين في مبحث الاستحسان؛ فلينظر ثَموقد تقدم بسطُ المسأ

ا بين حالة ما قبل الوقوع  فرقوا فيهوقال القباب بعد ذِكره لمُثل من فتاوى الصحابة 
  .٣»ومثلُه في قضايا الصحابة كثير«: -وما بعد الوقوع

  :الأخذ بمراعاة الخلاف أخذ بالدليل الراجح والقول به لازم في الدين: ثالثا
 لصورة الخلاف؛ وإنما ترجع حقيقته إلى الأخذ برعي الخلاف ليس فيه اعتبارخذُ الأ

 .٤بالدليل الراجح في حال وقوع الفعل؛ والأخذُ بالراجح واجب بالإجماع من الأئمة المعتبرين

: الأول: وأما دليله شرعا فمن وجهين «:قال ابن عرفة مبينا مدرك مراعاة الخلافو
  .٥»...ل بالراجح؛ وهو مقرر في الأصولوجوب العم

وعليه؛ فإنَّ الأدلَّة التي دلَّت على تقديم الراجح على المرجوح شاهدةٌ على اعتبار أصل 
مراعاة الخلاف؛ وكثير من الاعتراضات التي فَوق ا المنكرون لمراعاة الخلاف على القائلين به 

ف نفسه لا للدليل، وأنَّ فيه تركا للدليل الراجح كانت ترجع إلى اعتبار هذا الأصل رعيا للخلا
 .من غير موجب؛ وهذا ما لا يقول به المالكية على التحقيق عندهم

فالأخذ برعي الخلاف ليس من ترك الدليل الراجح إلى غيره؛ بل إن حقيقته أخذ بالدليل 
لمحلِّ وما يعلَق به من مرجحات، فقد الراجح في المحلّ الذي رجح فيه؛ والترجيح يختلف بحسب ا

يرجح في ظرف معين دليل، ويرجح في ظرف آخر الدليل المقابل له، لا على أنه ترك للراجح 

                                                
 .٨٢-٣/٨٠الشاطبي، الاعتصام  ١
 .٨٣-٣/٨٢ المصدر السابق ٢
 .٣/٨٥ المصدر السابق ٣
 .٤٣٤المقري، القواعد رقم ، ٩٠٤-٢/٩٠٣ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله  ٤
 .٣٥٩، اللقاني، منار أصول الفتوى ٦١-٢/٦٠ العلي ، عليش، فتح٦/٣٧٩الونشريسي، المِعيار المُعرِب  ٥
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  ٣٥١

الأول؛ وإنما هو تمسك بما احتف بالدليل المقابل من أمارات ومرجحات جعلت هذا الدليل هو 
المسألة قبل الوقوع وفيها : ؛ ففي الحقيقة هناك مسألتان لا مسألة واحدالراجح في هذا الظَّرف

أدلّة؛ والمسألة بعد الوقوع وهي مسألة تختلف عن المسألة الأولى؛ لذلك جدد النظر فيها وفي 
ليل المقابل على الدح الدليل الذي أُخذ به في المسألة الأولى؛ لترجليل الذي أدلَّتها؛ فأُخِذَ بغير الد

  .اعتمد في المسألة الأولى
اطبيقال الش :»عن مراعاة الخلاف: أي ( عنهاوقد سألت(يوخ الذين  جماعة من الش

همأدركت:  
ها لا  على أنقتضاها بناءً بل أنكر م،ل العبارة ولم يحملها على ظاهرها من تأو:فمنهم

 بعد الوقوع  ثمَّ،اجح ابتداء ويكون هو الرنع المسألة يقتضي الم وذلك بأن يكون دليلُ؛أصل لها
فيكون القولُ؛ دليل المخالفاجح مرجوحا لمعارضة دليل آخر يقتضي رجحانَيصير الر  

 والآخر فيما ،ل فيما بعد الوقوع فالأو؛ يقول فيه بالقول الآخري غير الوجه الذبأحدهما في
 .١» ولا قولا ما معا،افيينجمعا بين متن  وهما مسألتان مختلفتان فليس،قبله

 المنع من الإقدام ح عنده دليلُرجت رحمه االله إذا  مالكالإمامف«: وقال أبو عبد االله الفشتاليّ
مثلا؛ أطلق المنع والتفإذا وقع الفعل ؛ قبل الوقوعهذاته، وحريم ولم يراع ما خالفه لمرجوحي 

عدم ترتب آثار العقود عليها ، وء في العباداتعدم الإجزاالمنع من ترتيب آثار الممنوع وأردنا 
  .٢ »...وجدنا هناك أدلَّةً جديدة نشأَت لم تكُن موجودة حال قبل الوقوع، في المعاملات

  :تخريج مراعاة الخلاف على أصل اعتبار المآل: رابعا
ف؛ وقد ومن أدلَّة مراعاة الخلاف أصلُ اعتبار المآل؛ فإنَّ هذا الأصل شاهد لمراعاة الخلا

قال فرع الشاطبي على أصل مراعاة المآلات قواعد كان من جملتها قاعدةُ مراعاة الخلاف؛ 
اطبي٣»قاعدة مراعاة الخلاف) ومما يبنى على اعتبار المآلات: أي(ومنها  «:الش.  

  :وتقرير اعتبار المآل في مراعاة الخلاف يكون بما يلي

                                                
  .١٥٢-٤/١٥١الشاطبي، الموافقات  ١
 .٦/٣٩٢الونشريسي، المعيار المعرب  ٢
 .٤/٢٠٢الشاطبي، الموافقات  ٣
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  ٣٥٢

قوعه أثرا لم يكُن في الابتداء؛ وكان لهذا الأثر اعتبار في إنَّ وقوع المنهي عنه أنتج حالَ و
تجديد النظر في المسألة بعد الوقوع؛ لوجوب استئناف الاجتهاد في المسائل التي حصل في 
تشكيلها وما يحتف ا من قرائن وآثار ما تغاير المسألة اتهد فيها أولا؛ وإذا تغيرت المسألة 

  . في الأدلَّة نظرا مستأنفارنظَ فيها ويدهجتيوطبيعتها وجب أن 
وهذا الأثر في الجملة يكون ضررا حاصلا لمن واقع المنهي عنه المختلف فيه؛ وهو أثر زائد 
على ما يجب بحكم الأصالة فيكون ما آل إليه أمر من واقع المنهي عنه المختلف فيه أشد عليه من 

الجري على مقتضى العدل الذي هو من مباني التشريع يوجِب أن لا مقتضى النهي؛ وعليه فإنَّ 
يحكَم عليه بحكم الدليل قبل الوقوع؛ بل يكون هذا الضرر الذي لحق به سببا في تقوية الدليل 

  .١الذي قال به المخالف في المسألة الأولى؛ فيحكم له بحكم الدليل الذي رجح بعد وقوع الفعل
جملةُ أحاديثَ شاهدة : -ى اعتبار الضرر بعد الوقوع وتأثيره في حكم المسألةوالدليل عل

  :لهذا التأصيل

، ٢ عن بناء الكعبة على قواعد إبراهيمحديث عائشة رضي االله عنها في عزوفه : الأول
  إعادة بناء الكعبة لما توقعه من الضرر الذي يحصل عند وقوع البناء؛ فاعتبر مآلفترك النبي 

إن الوقوع وجعله مؤثرا في تشكيل حكم المسألة؛ فلئن كان بناء الكعبة من الأمور المطلوبة؛ ف
  .٣ع نشأ عنه دليل أحال الحكم من الطلب إلى المنعاعتبار مآل الوقو

، ٤»لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه«:  في تركه قتل المنافقينه حديث: الثاني
 بيفامتناع النور في أنَّ  من قتل المنافقين كان لحظا لمآل وقوع الفعل؛ وهو خشية قَالَةِ الز

 بيدا يقتل أصحابه؛ فترك النمحم ةرر الذي كان له قوقتلَهم لمّا نتج في حال الوقوع من الض 
  .٥في ترجيح الامتناع من الإقدام على قتل المنافقين

                                                
 .٢٠٤-٤/٢٠٣ المصدر السابق ١
 .تقدم تخريجه ٢
 .٤/٢٠٤الشاطبي، الموافقات  ٣
 .تقدم تخريجه ٤
 .٤/٢٠٤وافقات الشاطبي، الم ٥
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  ٣٥٣

 أمر بتركه  بي الن فإنَّ؛١»تزرموهلا «:  وقوله وحديث البائل في المسجد: الثالث
 من  تركه على ما فعلَح جانب فترجلكان فيه تنجيس ثيابه،ه لو قطع بوله  لأن؛ه بولَ يتمإلى أنْ
المنهيعنه على قطعه بما ي دخ٢ررل عليه من الض.  

المطلب الثاني
َّ

 .الإشكالات الواردة على مراعاة الخلاف: 

مدارك المالكية في حجية مراعاة الخلاف آتي على تناول الإشكالات بعد أنْ تقررت 
والإمام الذي اعتنى ذه الإشكالات . والاعتراضاتِ التي أوردها بعض المالكية على هذا الأصل

وحرر وجوهها هو الإمام الشاطبي؛ فلقد كان من عنايته ا أنْ راسل بعض أئمة المغرب سائلا 
 في ولقد كتبت«": الاعتصام"ن الكشف عما استوقفه في هذا الأصل؛ قال الشاطبي في إياهم ع

. ٤» لإشكال عرض فيها من وجهين٣مسألة مراعاة الخلاف إلى بلاد المغرب وإلى بلاد أفريقية
 ، ولم تكُن متضمنة فقط لمسألة مراعاة الخلاف؛ بل فيها٥وتسمى هذه الأسئلة بالأسئلة الغرناطية

 .أسئلة غيرها

والملحوظ أنَّ الشاطبي قد استقر على دفع تلك الإشكالات وتقرير مراعاة الخلاف 
وأورد أجوبة سديدةً تدفع " الموافقات"كأصل؛ بدليل أنه تناول مسألة مراعاة الخلاف في كتاب 

راعاة الخلاف من كلَّ تلك الإشكالات التي راسل ا من راسلَ من أهل المغرب؛ بل إنه جعل م
  .القواعد التي تنبني على اعتبار المآلات

والإشكالات الواردة على مراعاة الخلاف إنما تجري على منطق من ينـزلُ الأدلَّة 
التجريدية على النوازل من غير اعتبار لخصوصيات التنـزيل وما ينشؤ عنه من آثار، أما من 

عوارض حال التطبيق واعتبار المآلات والنظر في نتائج الأفعال كان من منهج اجتهاده لحظُ ال
وإلى هذا أشار القباب في جوابه . والتصرفات؛ فإنَّ الإشكالاتِ الواردةَ على هذا الأصل ون

                                                
 .٤/٢٠٤ المصدر السابق ١
 .٤/٢٠٤ المصدر السابق ٢
 الشاطبي رحمه ؤال عنها الشيخ الإمام أبو إسحاق واعتنى بالس،حقيقوقد اعتمد هذه المسألة بالت«:  قال الونشريسي٣

كلَّة؛ بما ضمن البحث فيهاالله؛ فكتب فيها ابتداء ومراجعة لمن عاصره من علماء فاس وإفريقي أي سديد من الر، 
فأجاب الإمام أبو عبد االله بن عرفة رحمه االله. ظروأصيل من الن...وأجاب الفقيه أبو العبالمعيار. »...اباس القب 

 .٦/٣٨٧ المعرب
  .٣/٧٨الشاطبي، الاعتصام  ٤
  .١/٢٦٣الرصاع، شرح حدود ابن عرفة  ٥
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  ٣٥٤

كما . نبني على اعتبار المآلاتمراعاة الخلاف مما تللإمام الشاطبي، وتبعه هو على ذلك وجعل 
 عبد االله الفشتالي عن أصل الإشكال مما يجري على هذا التخريج؛ فالأصل أن يتبع أن جواب أبي

  .الدليل إلاَّ إذا توارد على بعض المحالِّ أدلّةٌ كلية خارجية تقتضي العدول
وبعد؛ فإني سائق في هذا الموضع الإشكالات التي أُورِدت على مراعاة الخلاف، وأُردفُها 

  :لسديدة عنهابالأجوبة ا

  :الخلاف ليس حجة: الإشكال الأول
ت على أصل رعي الخلاف أنَّ الخلاف لا يكون حجة في دورِمن الاعتراضات التي أُ

الاستدلال؛ لأنَّ من راعى الخلاف إنما اعتبر الخلاف حجة له فيما ذهب وتقلَّد من قول؛ 
: ت عرى الشرع كلّه؛ قال أبو عمر بن عبد البروالخلاف لا يكون أبداً حجة؛ وإلاَّ لانحلَّ

؛ إلاَّ من لا بصر له ولا معرفة عنده الأمصارالاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء «
  .١»ولا حجة في قوله

  :الجواب عن الإشكال الأول
سس على تصور والجواب عن هذا السؤال سهلٌ ليس فيه عناء؛ لأنَّ هذا الاعتراض إنما أُ

خاطئ لمراعاة الخلاف؛ إذ إنه صور على أنه أخذٌ بصورة الخلاف نفسه؛ وهذا ليس من مذهب 
المالكية على التحقيق؛ وإنما الذي يعتبره المالكية كما تقرر فيما سبق هو الدليل الذي ترجح 

تراض مرتكز على تصور خاطئ فإنَّ ما انبنى عند اتهد بعد وقوع الفعل؛ وإذا استبان أنَّ الاع
ليل لا قول راعى في الحقيقة إنما هو الدالمُ«: عليه فهو على شاكلته ومن جنسه؛ قال الرصاع

  .٢»ه وكذلك غير،لام في أول شرحهيخ ابن عبد السقه الشالقائل كما حقَّ

  :ح إلى غيره من غير حجةمراعاة الخلاف ترك للدليل الراج: الإشكال الثاني

                                                
 .١/٨١ش، فتح العلي ، علي١٢/٣٥الونشريسي، المِعيار المُعرِب  ١
 .١/٢٦٣الرصاع، شرح حدود ابن عرفة  ٢
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  ٣٥٥

ومن الاعتراضات التي تقلَّدها من رد مراعاة الخلاف من المالكية أنَّ في الأخذ ذا الأصل 
؛ فما أدى إليه فهو ١تركاً للدليل الراجح؛ وترك الراجح إلى غيره من غير حجة باطل بالإجماع

  .باطل
، وكيف يترك العالمُ مذهبه ٢عضده القياسالقولُ بمراعاة الخلاف لا ي«: قال عياض

الصحيح عنده ويفتي بمذهب غيره المخالف لمذهبه؛ هذا لا يسوغ له إلاَّ عند عدم الترجيح 
  .٤»٣وخوف فوات النازلة فيسوغ له التقليد ويسقُط عنه التكليف في تلك الحادثة

صار إليه، ومتى ما بع، بحيث ما صار يالمتليل هو الد«: وقال الشاطبي في إيراده للإشكال
ترجح للمجتهد أحدليلين على الآخر  الد-رجيحولو بأدنى وجوه الت-و جبعويل عليه  الت

 لدليله المرجوح ه لقول الغير إعمالٌفإذاً؛ رجوع. ر في الأصولواه، على ما هو مقر ما سِوإلغاءُ
  . ٥»باعه؛ وذلك على خلاف القواعدنده الواجب عليه اتاجح ع لدليله الرعنده، وإهمالٌ

 : الجواب عن الإشكال الثَّاني

وهذا الإشكال لا موقع له بعد أن بسطنا في مواضع مما سبق حقيقةَ مراعاة الخلاف؛ لأنَّ 
ون هذا الاعتراض كان يصدر عن تصور مبهم لهذا الأصل؛ إذْ حسِب وظُن أنَّ رعي الخلاف يك

فيه ترك الدليل الراجح وإهمالُه إلى غيره؛ وهذا لا يصح لأنَّ مراعاة الخلاف هو أخذٌ بالدليل 
الراجح عقِب الوقوع، بعد أنْ كان مرجوحا قبل الوقوع؛ وانقلاب الرجحان كان بسبب ما 

قوع؛ ومن هذا يستبين أنَّ أصل ظاهر الدليلَ المخالف من أدلَّة عرضت لم تكُن في المسألة قبل الو
مراعاة الخلاف ليس فيه خلاف للقواعد في وجوب الاستمساك بما رجح من الدليل والإعراض 
عما شال في ميزان الترجيح؛ بل إنَّ مراعاة الخلاف ما هو إلا تثبيت لهذه القاعدة وتأكيد لها في 

  .أدق معانيها

                                                
لا يجوز عند أحد من العلماء أن يقلد العالم العالم فيما يرى باجتهاده أنه خطأ، وإنما ...«: قال ابن رشد الجد ١

لذي تدل اختلفوا هل له أن يترك النظر في نازلة إذا وقعت ويقلد من قد نظر فيها واجتهد أم لا؟ ومذهب مالك ا
  .١٠/٣٧٣البيان والتحصيل » ...عليه مسائله أن ذلك لا يجوز

  .٢٥٩» لما فيها من عدم الجريان على مقتضى الدليل«: قال المنجور في شرح المنهج المنتخب ٢
 .أي تكليف الاجتهاد ٣
 .١/٨٢، عليش، فتح العلي ١٢/٣٦الونشريسي، المِعيار المُعرِب  ٤
  .٦/٣٨٧، الونشريسي، المعيار المعرب ٧٩-٣/٧٨، الشاطبي، الاعتصام ٦/٣٦٧لمُعرِب الونشريسي، المِعيار ا ٥
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  ٣٥٦

أنه إعمالٌ لدليله من وجه هو فيه ...الجواب«: اضقال ابن عرفة مجيبا عن هذا الاعتر
والعمل بالدليلين في كلِّ ما هو فيه أرجح ليس ...أرجح، ولدليل غيره فيما هو فيه أرجح عنده

  .١»إعمالا لأحدهما، وتركاً للآخر بل هو إعمالٌ لهما معا
 اطبيره أبو عبد االله الفشتالي في جوابه للإمام الشر حقيقة مراعاة وهذا ما قره فسحيث إن

 أقوى من دليله الذي منع به  قوع صار عند مالكدليل المخالف بعد الوبأنَّ : الخلاف
خارجي ٢الإقدام ابتداء بدليل مقو.  

  :ما ضابط مراعاة الخلاف؟: الإشكال الثالث
إنا نجد أنَّ إذا كان مراعاة الخلاف أصلا في المذهب فلِم لا يطَّرِد في كلّ المسائل؛ ف

المالكية لا يعتبرون رعي الخلاف في كثير من المسائل؛ ويلزم من هذا أنْ يبين ما وجه الضابط 
  .٣الذي يلمحه المالكية في الأخذ به وعدم الأخذ به

  :الجواب عن الإشكال الثالث
سك به المخالف؛ ضابطُ المراعاة للخلاف هو ظُهور القوة والرجحان في الدليل الذي تم

فإن قوي دليلُه وترجح بعد الوقوع على الدليل الأصلي للمجتهد أُخِذَ به؛ وإلاَّ بقي على أصل 
  .دليله

أنْ نقول هو حجة في موضع دون آخر؛ وضابطه رجحانُ ...الجواب«: قال ابن عرفة
ان دليل المخالف في ثبوت دليل المخالف عند اتهد على دليله في لازم مقول المخالف؛ كرجح

وهو نفي الإرث، وثبوت الرجحان ، الإرث عند مالك على دليل ذلك في لازم مدلول دليله
 الخلاف في نازلة معمولاً به، وفي نازلة غير تهد في المسألة؛ فمن هنا كان رعيه بحسب اونفي

  .٤»معمول به

  
  

                                                
  .٣٥٩، اللقاني، منار أصول الفتوى ٢/٦١، عليش، فتح العلي .٣٧٩-٦/٣٧٨الونشريسي، المِعيار المُعرِب  ١
 .٦/٣٩٢الونشريسي، المعيار المعرب  ٢
 .٣٥٧اني، منار أصول الفتوى ، اللق٣٦٧-٦/٣٦٦الونشريسي، المعيار المعرب  ٣
 .٣٥٨، اللقاني، منار أصول الفتوى ٢/٦٠؛ عليش، فتح العلي ٦/٣٧٩الونشريسي، المِعيار المُعرِب  ٤
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  ٣٥٧

المطلب الثالث
َّ

  :لافمجالُ إعمال أصل مراعاة الخ: 
أصلُ مراعاة الخلاف معمولٌ به في المذهب المالكي في غالب أبواب الفقه؛ فلست تجِد بابا 
من أبواب الفقه إلاَّ وقد جرى المالكية في بعض مسائله على أصل مراعاة الخلاف؛ فالعبادات 

اة الخلاف والأنكحة والمعاملات؛ كلُّ هذه الأبواب مما قد أعمل المالكية فيها أصلَ مراع
واعتبروه؛ غير أن الذي يلحظ أنَّ الأسباب الموجبة للأخذ بمراعاة الخلاف في كلٍّ من هذه 

واب متغايرة؛ وليست بالمتفقة؛ كما سبق الإلماع إليه في بحث المقتضيات المصلحية للأخذ الأب
  .بمراعاة الخلاف

  :أمثلة في العبادات والمعاملات في رعي الخلاف
  : مسائل مراعاة الخلاف في أبواب العباداتفمن
إذا دالمصلِّيلَخ مع الإمام فى الر كوع وكبر للرحكمه في  فإنَّ؛ الإحرامكوع ناسيا تكبير 

كوع  تكبيرة الر إنَّ من أهل العلم قالن لقول م مراعاةً؛ يتمادى مع الإماممذهب مالك أنْ
  .١تجزئ عن تكبيرة الإحرام

فإن حكمه في المذهب المالكي  ؛ إلى ثالثة وعقدها المتنفِّلقيام :ل كذلك مسألةومن المسائ
؛ والأصل أنَّ التنفل ل بأربعنفُّراعاة لقول من يجيز الت م؛رابعةأن يضيف إلى الركعة الثَّالثة ركعة 

لاث ركعات عدلَ في المذهب لا يصح إلاَّ بالركعتين فتلك سنة التنفل؛ لكن لمَّا أوقع المتنفِّلُ ث
عن أصل المذهب وأَخذَ بمذهب من قال من أهل العلم بجواز التنفُّل بالأربع؛ تصحيحاً 

  .٢للعبادات

ه فإن نكاح فاسد اختلف فيه كلَّ ما تقدم من أنَّ: ومن أمثلة ما وقع للمالكية في الأنكحة
٣ف من خالف من أهل العلم؛ رعيا لخلالاقت به الميراث ويفتقر فى فسخه إلى الطَّيثب.  

ومن مسائل المعاملات أنَّ بعض العقود المختلَف في فسادها لا يفسخها المالكية مطلقا؛ 
وإنما يمضوا إذا فاتت؛ تلافيا لمفسدة النكث والفسخ بعد الفوات؛ رعيا لمن لم يقل بفسادها 

  .؛ وقد تقدم ذلك١من أهل العلم

                                                
  .٢/١٣٣، الحطاب، مواهب الجليل ٧٤-١/٧٣، ابن رشد، المقدمات الممهدات ٤/١٥٠الشاطبي، الموافقات  ١
 .٤/١٥٠، الشاطبي، الموافقات ١/٣٤٠رح مختصر خليل ، الخرشي، ش١/٢٩٦الدردير، الشرح الكبير  ٢
  .٤/١٥٠الشاطبي، الموافقات  ٣
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  ٣٥٨

المطلب الرابع
َّ

  :راعاة الخلاف بالأصول الاجتهادية في المذهبعلاقةُ م: 
بعد عرض المباحث المتعلقة بمراعاة الخلاف نأتي على بيان وجه العلاقة بين أصل مراعاة 
الخلاف وغيره من الأصول الاجتهادية في مذهب مالك؛ وعليه فإن البحث سيتناول علاقة هذا 

د تقدم وجه العلاقة بين مراعاة الخلاف ؛ وقالمصالح، والاستحسان، وسد الذرائع: الأصل بـ
  .والاستحسان في مطلبٍ فائت فلا عبرة بإعادته

الفرع الأول
َّ

 :المصلحة ومراعاة الخلاف: 

أصلُ مراعاة الخلاف من الأصول التي توثِّق أصل المصلحة في المذهب المالكي؛ فإنَّ 
صالح واعتبارها؛ فالعدول عن أصل الدليل الأساس الذي قام عليه هذا الأصل يرجِع إلى تلمح الم

الذي كان راجحا إلى مقتضى دليل المخالف بعد الوقوع في بعض الوجوه إنما كان لمَّا تلبست 
به المسألة بعد الوقوع من حدوث ضرر بالغ أو فوات مصلحة راجحة؛ فاستدعى نشوء الضرر 

بين الأدلة؛ وهذا الاستئناف تفصى عنه ترجيح أو فوات المصلحة استئناف النظر في الترجيح 
دليل المخالف في المسألة قبل الوقوع لمَّا كان رفع الضرر وتحصيلُ الصلاح من الأصول القطعية 
الثَّابتة في الشرع، فتقوى دليلُ المخالف على دليل أصل المسألة قبل الوقوع؛ إذْ لا يصح في 

ي أن يتمسك بالدليل في كلِّ حال حتى ولو أفضى هذا التمسك إلى المنطق التشريعي الإسلام
مفارقة العدل ومجانفة المصلحة وهما الأساسان اللذان قام التشريع الإسلامي على اعتبارهما وبناء 

ة الاجتهاد وعليه؛ فإنَّ إعمال أصل مراعاة الخلاف من مظاهر معقولي. ٢الأحكام عليهما
مآل التنـزيل واعتباره لما تنتج عنه الأفعال من مصالحَ ومفاسد والموازنة بين لاحظته التطبيقي لم

  .ذلك
وقد تقدم في المطلب الذي عالجت فيه المقتضيات المصلحية التي توجِب الأخذ بمراعاة 

بسطٌ لرعي جانب المصلحة في أصل مراعاة الخلاف؛ فأغنى ذلك عن إعادته في هذا : -الخلاف
  .وضعالم

                                                                                                                                       
، عليش، ٢/٨٨، النفراوي، الفواكه الدواني ٥/٨٦، الخرشي، شرح مختصر خليل ٦/٢٥٦المواق، التاج والإكليل  ١

  .٤/١٥٠الشاطبي، الموافقات ، ٥/٦٦منح الجليل 
السنوسي، اعتبار المآلات ومراعاة نتائج : ؛ انظر الإسلامي التشريعفيان الجوهريالمصلحة والعدل هما المقصدان  ٢

  . وما بعدها١٧٢/التصرفات ص
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  ٣٥٩

الفرع الثاني
َّ

  :مراعاة الخلاف وسد الذرائع: 
إنَّ المقارنة بين أصل سد الذرائع وأصل مراعاة الخلاف تفضي إلى أنَّ هذين الأصلين 

  .يجريان على وفق منطق مشترك؛ وإنْ كان بينهما فروق جوهرية سيأتي بياا
اس اعتبار المآل؛ فقد عد فالمنطق المشترك بين هذين الأصلين أنهما يقومان على أس

الشاطبي قاعد سد الذَّرائع وقاعدة مراعاة الخلاف من القواعد التي انبنت على أصل اعتبار المآل؛ 
فالذَّرائع هي تذرع بفعل جائز إلى عمل غير جائز، فالأصل على المشروعية والمآل غير 

ة منـزلة حكم المتذرع إليه في المآل؛ كم الذَّريعلح؛ فمنع الفعل المتذرع به تنـزيلا ١مشروع
كذلك فإنَّ مراعاة الخلاف هو نظر إلى ما يؤول إليه ترتب الحكم بالنقض والإبطال من إفضائه 

  .٢إلى مفسدة توازي مفسدة النهي أو تزيد
  :أما عن الفروق بين هذين الأصلين فتتمثَّلُ فيما يلي

ئز لإفضائه إلى الممنوع؛ فالحكم المتفصي عنه يكون ممنوعا؛ سد الذَّرائع هو منع الجا: أولا
أما مراعاة الخلاف فالغالب على عكس سد الذَّرائع إذ فيها ترتيب آثار ما كان في الأصل 
ممنوعا؛ فمراعاة الخلاف يتعلَّق عموما بالتجويز في مقابل المنع أو الحكم بالإبراء والإمضاء فيما 

  .ا بحيث لا يترتب عليه إبراءٌ ولا إمضاءكان أصلُه ممنوع

لا يشترطُ في سد الذَّرائع وجود خلاف في المسألة؛ وهذا على الضد في أصل : ثانيا
  .مراعاة الخلاف

  

                                                
 .٤/١٩٨الشاطبي، الموافقات  ١
  .٤/٢٠٥ المصدر السابق ٢
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  ٣٦٠

  

المبحث الثالث
َّ

:  

واهد التطبيقية لمراعاة الخلاف في المذهب المالكيالش  
 على أصل مراعاة وسأتناول في هذا المبحث خمس مسائلَ جارية

  :الخلاف؛ وهي
  .الصلاة على جلود الميتة بعد الدبغ: المسألة الأولى
  .من قام لثالثة في نافلة: المسألة الثانية
  .من نسي الصلاة بين كلّ سبوع من طوافه: المسألة الثَّالثة
  .النكاح بغير ولي: المسألة الرابعة

  .أقل الصداق: المسألة الخامسة
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  ٣٦١

  :الصلاة على جلود الميتة بعد الدبغ: المسألة الأولى
أكثر أهل العلم يقولون «:  رشدابنقال  ؛١جلد الميتة عند المالكية نجِس حتى بعد الدباغة

والمشهور المعلوم من ...وهو قول ابن وهب، ى عليهباغ فيباع ويصلَّره الدطه جلد الميتة يإنَّ
  .٢»ى عليهصلَّ ولا ي،غَبِ د ولا يجوز بيعه وإنْ،باغيتة لا يطهره الد جلد المقول مالك أنَّ

فيمنع المصلِّي من الصلاة على جلودها أو الصلاة ا؛ غير أنه لو صلَّى ا أو عليها لم يعِد 
  .٣إلاَّ في الوقت استحبابا

ة؛ فيطالب المصلّي بإعادة وكان الأصلُ طَرداً لمقتضى نجاسة الجلد أنْ تكون الصلاة باطل
 الجمهور من خارج المذهب ومن خلاف تة راعلاة أبدا في الوقت وخارجه؛ إلاَّ أنَّ المالكيالص
داخله كابنِ وهب في كون جلود الميتة المدبوغة طاهرةً والصلاة عليها أو ا جائزة؛ فقالت 

  .ف من خالف من أهل العلمالمالكية بعدم إعادة الصلاة بعد الوقت رعيا لخلا
ى عليها أعاد ما  صلَّن وم،ى على جلود الميتة وإن دبغتصلّ يني أنْبعجِلا ي«: مالكقال 

  .٤»دام في الوقت

  :من قام لثالثة في نافلة: المسألة الثانية
ا زاد على مذهب مالك أنَّ التنفُّل لا يكون إلاَّ بالركعتين؛ فلا يصح التنفُّل بالأربع ولا بم

  .٥ذلك؛ هذا هو الحكم ابتداء
 نه ولم يعقد ثالثتهياً من اثنتين ساهِ نفلقام فيلكن مأن نْإ ؛ فالمذهبقَ عدها سبرفع واًه 

؛ وهذا مراعاة لخلاف من خالف من أهل العلم في أن  كمل أربعا وجوبا؛كوعهاه من ررأسِ
  .٦التنفُّل يقع بالأربع

                                                
 .١٣٥-٣/١٣٤، الباجي، المنتقى ١/٨٩، الخرشي، شرح مختصر خليل ١/١٠١الحطاب، مواهب الجليل  ١
 .١/١٤٣تاج والإكليل المواق، ال ٢
 .١/١٠١الحطاب، مواهب الجليل  ٣
 .١/١٨٣المدونة  ٤
 .٢٩٧-١/٢٩٦الدردير، الشرح الكبير  ٥
 .١/٣٤٠، الخرشي، شرح مختصر خليل ١/٢٩٦الدردير، الشرح الكبير  ٦
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  ٣٦٢

؛ فعليه أنْ يرجِع إلى الجلوس مطلقا؛ فإنْ لم يرجِع ها أم لادقَع خامسة أما من قام إلى
  .١فلم يراع المالكية قولَ من قال من أهل العلم بجواز التنفُّل بما زاد على الأربع. بطَلَت صلاته

الفرق بين القيام إلى الثَّالثة وبين القيام إلى الخامسة أنَّ شرط إعمال م هجراعاة الخلاف وو
 والقولُ بجواز التنفُّل بأكثر من أربع قولٌ أنْ يكون قوي المُدرك؛ فلا يكون شاذّا ولا ضعيفا
: ؛ قال الدردير موجها الفرق بين المسألتينضعيف المُدرك عند المالكية بخلاف التنفُّل بالأربع

 في الأربع  والخلاف، واشتهر عند الجمهوريوِ قَ ماراعى من الخلاف إلاَّه لا ي على أنبناءً..«
  .٢» بخلافه في غيرهيوِقَ

المسألة الثالثة
َّ

 :من نسي الصلاة بين كلّ سبوع من طوافه: 

يوجِب المالكية على من طاف سبوعا في الحج أنْ يصلّي ركعتين؛ فإنْ هو شرع في 
ركع الرغير أنْ ي بوع الثَّاني مِنا إنْ هو أتمَّ السكعتين؛ أمكعتين عليه قطع هذا الطَّواف لصلاة الر

السبوع الثَّاني فإنه يعتد ذا السبوع ولا يعيده؛ مراعاة لخلاف بعض أهل العلم؛ ثمَّ يصلِّي لكلِّ 
  .٣سبوع ركعتين

تين حتى أرأيت رجلا طاف سبوعا فلم يركَع الركع: قلت لابن القاسم «: قال سحنون
فإنْ هو لم : يقطع الطَّواف الثَّاني ويصلّي الركعتين، قلت: قال مالك: دخل في سبوع آخر؟ قال

 عه الأول أَيصلِّي لكلِّ سبوعيصلّ الركعتين حتى طاف بالبيت سبوعا تاما من بعد سبو
  .٤»تلف فيه لأنه أمر قد اخنعم، يصلِّي ركعتين لكلِّ سبوع ركعتين؛: ركعتين؟ قال

  :النكاح بغير ولي: المسألة الرابعة
المعلوم في مذهب المالكية أنَّ النكاح بدون وليٍّ نكاح فاسِد؛ بحيث يفسخ قبل الدخول 

؛ والاقتضاءُ الأصلي للفسخ والبطلان هو عدم ترتب آثاره عليه من ميراث ونشر ٥وبعده
كاح ى ا بالنن المرأة التي بة به أنَّيرمقوع المحمعنى وو. قللمحرمية؛ وأنَّ الفسخ لا يكون بطلا

                                                
 .١/٣٤٠، الخرشي، شرح مختصر خليل ١/٢٩٧الدردير، الشرح الكبير  ١
 .١/٢٩٧الدردير، الشرح الكبير  ٢
 .١/٣٥٩النفراوي، الفواكه الدواني  ٣
 . ١/٤٢٦سحنون، المدونة  ٤
 ، ٢/٥٥أبو الحسن، كفاية الطالب الرباني  ٥
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  ٣٦٣

؛ها وابنتها وتحرم هي على آبائه وأبنائهالفاسد تحرم عليه أمكتحريم الن كاح الصها حيح لا أن
١م عليهتحر.  

  :غير أنَّ المالكية راعوا خِلاف أهل العراق في المسألة فقالوا
فساده تثبت آثاره من ميراث ونشر للمحرمية، والفسخ يكون إنَّ هذا العقد على 

  .؛ مراعاةً لمذهب أهل العراق في اعتبار هذا النكاح صحيحا لا إشكال فيه٢بطلاق
أنَّ الدخول إذا طالَ زمنه وولِد لهما : وفي مذهب المالكية قولٌ مصلحي بديع مفاده

اً للضرر الناشئ بعد الوقوع، لِما يترتب على هذا النكاح من فإنهما يقران على زواجهما؛ نظر
  .ولْدٍ وطُول عشرة

 لَخد فإنْ ،كاحالن خسِفُ وليٍّ بغير المرأةُ تحكَن فإنْ«: قال القاضي إسماعيل بن إسحاق
 نالبي الحرام إلاَّ الأحكام من خفسي لا هلأن خفسي لم والولادة منالز وطول خولبالد الأمر وفات

: وقال... فسخي فلا الاختلاف وفيه أيالر فيه يجتهد ما افأم ؛فيه شك لا خطأ يكون أو
»شبِوييكون أنْ مالك مذهب على ه لم وإن فوتا خولالد يت؛لطاو ذلك في احتاطَ هولكن«. 

 هماأحد مات ثمَّ وليّ بغير جتتزو إذا المرأة في مالك مذهب على عندي هشبِي والذي« :قال
هماأن كَذَ وقد...ثانيتوارا رمالك عن مالقاسِ بن ٣»الميراث بينهما يرى كان هأن. 

ومذهب أهل العراق له قوة ووجاهة؛ بحيثُ تعد مسألة النكاح بدون وليّ من المسائل 
حة القوية؛ لذلك نرى كيف أنَّ المالكية الشهيرة في فقه الخلاف، والتي نافَح عنها الحنفية المناف

  .راعوا خِلافَهم

  :أقل الصداق: المسألة الخامسة
من الشروط المعتبرة في النكاح الصداق؛ وقد حده المالكية بأنْ يكون ربع دينار أو تلاثةَ 

 النكاح فاسدا؛ وهذا في حال دراهم، فلو أنَّ النكاح جرى على أقلَّ مِن هذا القدر المحدد لكان
  .١»لا أرى أنْ تنكَح المرأةُ بأقلَّ من ربع دينار«: ؛ قال مالك في الموطأ٤الابتداء

                                                
 .المصدر السابق ١
 .المصدر السابق ٢
 .٤٤٧شقرون، مراعاة الخلاف عند المالكية : ، وانظر٥/٣٩٥ابن عبد البر، الاستذكار  ٣
 .٣/٢٨٩الباجي، المنتقى  ،٣/٥٠٨مواهب الجليل ، الحطاب، ١٨٧-٥/١٨٦المواق، التاج والإكليل ٤
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  ٣٦٤

أما من تزوج بأقلَّ مِن ربع دينار أو أقلَّ مِن ثلاثة دراهم فإنَّ المالكية قالوا بفسخ هذا 
أما في حال . ام الصداق؛ ويكون الفسخ بالطَّلاقالنكاح قبل الدخول إنْ لم يرض الزوج بإتم

بعدِ الدخول؛ فقالت المالكية بأنَّ العقد يثبت ولا يفسخ ويجبر الزوج على إتمام الصداق؛ وهذا 
؛ ووجه الفرق ٢لأنهم راعوا خلاف من خالف من أهل العلم في عدم حد الصداق بما حدوه به

ستند إليه في تصحيح هذا العقد المختلف  بين الدخول يرر الحادث بالدخول وبين عدمه أنَّ الض
  .فيه

أرأيت إن تزوجها على عرض قيمته أقل من ثلاثة دراهم أو «: قال سحنون لابن القاسم
 وإن أبى ،وج بذلك الزيضِ رغ به ربع دينار إنْكاح جائزا ويبلُأرى الن: قالفعلى درهمين؟ 

كاح عندي  وليس هذا الن؛ ا أكمل لها ربع دينارلَخ د وإنْ؛ن دخل اكاح إن لم يكُ النخسِفُ
  .من نكاح التفويض

  .لم أجزته ؟: قلت َ

داق جائز ومنهم  قال ذلك الصن منهم ملأنَّ؛ داقاس في هذا الصلاختلاف الن: قال
   .٣»...زمن قال لا يجو

 

                                                                                                                                       
 .٢/٥٢٧مالك، الموطأ  ١
 .٣/٥٠٨، الحطاب، مواهب الجليل ١٨٧-٥/١٨٦، المواق، التاج والإكليل ١/٢٩٧الدردير، الشرح الكبير  ٢
  .٢/١٥٢سحنون، المدونة الكبرى  ٣
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  ٣٦٥

  

  :الفصل الخامس

   في المذهب المالكيستصحابالا
  
  

 :وفي هذا الفصل ثلاثة مطالب؛ وهي

 .مفهومه وأنواعه: الاستصحاب: المبحث الأول

حجيته، وأدلة : الاستصحاب في المذهب المالكي: المبحث الثاني
 .اعتباره، وصلته بالأصول الاجتهادية في المذهب

 .ذهب المالكيالشواهد التطبيقية للاستصحاب في الم: المبحث الثالث
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  ٣٦٦

  

  :المبحث الأول

  مفهومه وأنواعه : الاستصحاب
  

 :وفي هذا المبحث مطلبان؛ وهما

 .تعريفه ومفهومه: الاستصحاب: المطلب الأول

 .أنواعه وأقسامه: الاستصحاب: المطلب الثاني
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  ٣٦٧

  :تعريفه ومفهومه: الاستصحاب: المطلب الأول

  :صحاب لغةتعريف الاست: الفرع الأول
استصحب : الاستصحاب استفعال من صحِب؛ فهو طلب للصحبة ودعوةٌ إليها؛ يقال

 :دعاه إِلى الصحبة، ولازمه؛ وكلّ ما لازم شيئاً فقد استصحبه؛ قال شاعرهم: الرجلَ

 إِنّ لك الفَضلَ على صحبتي         والمِسك قد يستصحِب الرامِك

حيءَوأَصه الشته الكتاب وغيره: ب١جعلته له صاحباً، واستصحبت. 

 الاستصحاب في معناه عنى الملازمة والمصاحبة؛ وكذلكفالاستصحاب يحمِلُ م
  .الاصطلاحي هو ملازمةٌ للحكم الماضي في الحاضر وعدم مفارقته إلى غيره

الفرع الثاني
َّ

  :تعريف الاستصحاب اصطلاحا: 
اعتقاد كون الشيء في : الاستصحاب معناه«:  في تعريف الاستصحابقال القَرافيُّ

  .٢»الماضي أو الحاضر يوجِب ظن ثبوته في الحال أو الاستقبال
فمعنى الاستصحاب أنْ يعتقَد أنَّ الشيء في الماضي إذا كان ثابتا أو معدوما فهو كذلك 

الشأنُ نفسه في الشيء الثَّابت في الحاضر فإنه في الحاضر على الهيئة التي كان عليها في الماضي؛ و
  .يعتقَد على سبيل الظن أنه غير زائل في المستقبل؛ إلاَّ إذا وقِف على دليل يرجِع به إلى غيره

وتعريف القَرافيّ شمل السلب والإيجاب؛ أعني أنَّ الشيء المستصحب قد يكون إثباتا 
  .شيءلشيء، كما قد يكون نفيا ل

 تعريف القَرافيِّ أنَّ مرتبة العلم باستصحاب المستصحب هي الظَّن؛  عليهوالذي يدلُّ
ما مفيدا ظنيء المستصحب، وإنقطعا في بقاء الش فيدرود فالاستصحاب لا يا لذلك؛ لاحتمال و

خرِجابقة إلى غيرها؛ وما دام الاحتمالُ قائما فإنَّما ييء عن الحال السالقطع مرفوع الش .  
وقد يعترض على هذا التعريف بأنَّ الأصل في الاستصحاب أنْ يكون استصحابا للحكْم 

بأنَّ من أهم : ويجاب عن هذا الاعتراض. رافيلق الشيء كما يعطيه تعريف القَالشرعي لا لمط

                                                
 .٣/١٨٦الزبيدي، تاج العروس  ١
 .٤٤٧القرافي، شرح تنقيح الفصول  ٢
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  ٣٦٨

لي؛ والحكم المستفاد من أنواع الاستصحاب البراءةُ الأصلية أو ما يسمى كذلك بالعدم الأص
هذا العدم ليس مما يخلَع عليه لقب الحكم الشرعي؛ لأنَّ ثبوته لم يكُن بالخطاب الشرعي؛ وإنما 

  .استفيد بحكم العقل فلا يكون بذلك حكما شرعيا
ولن أُطيل في عرض تعريفات المالكية للاستصحاب؛ إذْ هم متفقون على حقيقته؛ فكان 

تعريفا استجلابعلى البحثم وشرح فائدة ترجِع ا لا كبيرعليها مم ها والاعتراض.  
؛ فليس يلجأ إلى هذا الأصل إلاَّ بعد ١ومعلوم أنَّ أصل الاستصحاب هو آخر مدار الفتوى

أصل استفراغ الوسع من اتهد؛ بأنْ لا يجد دليلا في المسألة اتهد فيها؛ فيأوي حينها إلى 
الاستصحاب إبقاءً للحال في الحاضر أو المستقبل على ما كانت عليه في الماضي؛ لعدم وجدانِه 

ليل المغيرللد.  
ونـزوع النفس الإنسانية إلى هذا الأصل فطري ليس يدفعه أحد؛ لأنَّ الإنسان يجد في 

ف إلى إبقاء حالة الوجود مستمرةً في نفسه أنه إذا علم وجود الشيء في الماضي فإنَّ ظنه ينصرِ
الحاضر والمستقبل لِما لم يكُن ثمت مِن معارِض يقطَع هذا الظَّن ويرفعه؛ وكذلك الأمر في حال 
علمه بانتفاء الشيء في الماضي فإنَّ الظَّن يتجِه إلى عدم ذلك الشيء في حاضره ومستقبله؛ لعدم 

 الظَّن؛ ثمَّ إنَّ الإنسان يبني على هذا الظَّن المؤسس على إبقاء الحال وجدان ما يعارض هذا
  .٢الماضية أعمالا لم يكُن ليقوم ا لولا ظنه باستصحاب الحال الماضية

  :أنواعه وأقسامه: الاستصحاب: المطلب الثاني
هذه الأنواع مم ل في حقيقته، وبعضدةٌ تدخمتعد قَع الإجماع وللاستصحاب أنواعا و

والاتفاق على الأخذ ا؛ ومنها ما تعلَّق ا الخلاف واعتورته أنظار اتهدين قَبولا وردا؛ 
وسأتناول في هذا المقام أنواع الاستصحاب مبينا حقيقة كلِّ نوع وممثِّلاً له، وشافِعا ذلك 

  :بمذاهبِ أهل العلم في كلِّ نوع

  
  

                                                
  .٢٢٩/، المشاط، الجواهر الثمينة ص١١٥٨: ، الجويني، البرهان فقرة٨/١٤ركشي، البحر المحيط الز ١
 .٣/٤٣، محمد الخضر حسين، رسائل الإصلاح ١٣٤-٤/١٣٣الآمدي، الإحكام  ٢
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  ٣٦٩

النوع الأول
َّ َّ

  :صحاب العدم الأصلياست: 
استصحاب انتفاء الأحكام : استصحاب البراءة الأصلية أو ما يعرف بالعدم الأصلي هو

  .١ السمعية حتى يرِد الدليل الناقل
فمضمون البراءة الأصلية استمساك ببراءة الذِّمة من التكاليف وانتفاء الأحكام الشرعية 

  .ل الذِّمة االتي تثبِثُ شغ
عدم وجوب صوم رجب؛ لانتفاء الدليل السمعي الصحيح المقتضي للوجوب : مثال ذلك

والإلزام ذا التكليف؛ فنفينا وجوب هذا الصوم أخذا بأصل البراءة الأصلية المقتضية لارتفاع 
  .٢التكليف وعدمه

 ة وطريقم الذِّ الأصل براءةُلوِتر؛ لأنَّقولُ المالكية بعدم وجوب صلاة ا: ومثاله كذلك
الوجوب الشلِوقد طُ؛ رعبيوجدرع فلم  في الشوجِ مبد مع كثرة البحث جِ، ولو كان لو

والنعلى حكم الأصل في براءة الذِّيناقِظر، فب كاليفةم٣ من الت.  
قال الباجي :»وطريق الوجوب الشسةٌ سادِعلى المسلمين صلاةٌه لا يجب رع وبه علمنا أن 

  .٤» غير رمضانكاة المعهودة ولا صوم غير الزولا زكاةٌ
ومما يلحق باستصحاب براءة الذِّمة الاستدلالُ بعدم الدليل في الشيء على نفيه؛ وهذا 

 على نفي الزكاة في الخضراوات بأنه لو كانت الزكاة واجبةً في بعضهممثل استدلال 
ضروات لكان عليها دليلٌ؛ ولو كان عليها دليلٌ لعرفناه مع البحث؛ فلما لم يعرف دلَّ على الخ

ب أن لا يجب؛ قال الباجيجه لا دليلَ فيه؛ فوأن :»ما هو استدلال باستصحاب الحال وهذا إن
  .٥»في براءة الذمة

  .٦»وهذا دليل صحيح قد قال به جمهور الفقهاء«: قال الباجي
                                                

، المشاط، ٢/١٦٤، العلوي، نشر البنود ٤٢٦-٢/٤٢٥، ابن رشيق، لباب المحصول ٣٢٣الباجي، الإشارة  ١
 .٢٢٩ة في أدلة عالم المدينة الجواهر الثمين

 .٢٢٩، المشاط، الجواهر الثمينة في أدلة عالم المدينة ١٦٥-٢/١٦٤العلوي، نشر البنود  ٢
  .٣٢٣، الإشارة ٧٥٦الباجي، إحكام الفصول فقرة  ٣
  .٣٢٣، الإشارة ٧٥٦فقرة : الباجي، إحكام الفصول ٤
  .٦١الباجي، المنهاج في ترتيب الحجاج فقرة ٥
  .٧٥٧حكام الفصول فقرة الباجي، إ ٦
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  ٣٧٠

  .١»رعه لا حكم قبل الش أي من القائلين بأن؛ة بالإجماعوهذا حج«: ب يبو الطَّقال أ

النوع الثاني
َّ َّ

  :استصحاب ما دلَّ الشرع على ثُبوته لوجود سببه: 
ة م وشغل الذِّ،ريان القول المقتضي لهكالملك عند جاستصحاب ما دلَّ الشرع على ثُبوته؛ 

ر  في المنكوحة بعد تقر النكاح حلِّ ودوام، إتلاف أو التزاملها من مايثبت شغعند جريان
نة على انتفائه، كاحالنى تقوم البيحكَم باستمرار الملك حتوثبوت العصمة فيه؛ فالأصلُ أنْ ي 

 ما ويقضى ببقاء العصمة حتى يعلم انبتاتها، وببقاء الذِّمة مشغولةً بالشيء الملتزم به وبقيمة
  .٢أتلفت إلى أن تثبت براءتها بإقرار أو بينة

وهذا لا خلاف «: وقد ادعِي في هذا النوع الاتفاق وانتفاءُ الخلاف فيه؛ قال الزركشي
  .٣»إلى أن يثبت معارض له، في وجوب العمل به 

الحنفية ولكن التحقيق أنَّ في هذا النوع خلافا؛ فالجمهور على الاحتجاج به؛ وخالف 
  .٤ الدفع دون الإثباتفقالوا بأنَّ هذا النوع من الاستصحاب حجة في

النوع الثالث
َّ َّ

 :صموم والنى العضقتاستصحاب م:  
ومفهوم هذا الاستصحاب أنْ يستصحب العموم والنص الشرعيان إلى أنْ يرِد دليل 

  .٥التخصيص أو النسخ
؛ لأنَّ الحكم وليس خافٍ أنَّ عدضِيمر ز غيروع في أنواع الاستصحاب فيه تجوهذا الن 

 من أهل الأصول على عد ليل لا إلى الاستصحاب؛ وقد اعترض كثيرإلى الد ما هو مستنِدإن
؛ قال الباجي بعد أن نقَلَ عن ١ وغيرهما٧ والأبياري٦ذلك من أنواع الاستصحاب كالباجي

                                                
  .٨/١٨الزركشي، البحر المحيط  ١
، محمد ٢/١٦٥، العلوي، نشر البنود ٢٣٠/، المشاط، الجواهر الثمينة ص٢/٤٢٧ابن رشيق، لباب المحصول  ٢

 .٤٦-٣/٤٥ر حسين، رسائل الإصلاح الخض
 .٨/١٨الزركشي، البحر المحيط  ٣
  .٤٠٨-٣/٤٠٧لبخاري، كشف الأسرار ، ا٣/٢٩٠ابن أمير حاج، التقرير والتحبير  ٤
، ابن ٢/١٦٥، العلوي، نشر البنود ٢٣٠/، المشاط، الجواهر الثمينة ص٤٠٢/حلولو، التوضيح شرح التنقيح ص ٥

  .٢/٤٢٧رشيق، لباب المحصول 
  .٦٠الباجي، المنهاج في ترتيب الحجاج فقرة ٦
  .٢٣٠شاط، الجواهر الثمينة ، الم٢/١٦٥حلولو، التوضيح شرح التنقيح، العلوي، نشر البنود  ٧
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  ٣٧١

وهذا ليس من استصحاب «: -أنواع الاستصحاباب حال العموم بضهم إلحاق استصحبع
٢»فظما هو استدلال بعموم اللَّالحال؛ وإنوقال العلوي ، :»وأما استصحاب العموم والنإلى ص 

ص أو ناسخ فليسا من الاستصحاب بحال؛ لأنَّأن يوجد مخصليل لا إلى  الحكم مستند إلى الد
  .٣» وإمام الحرميناريالاستصحاب؛ قاله الأبي

النوع الرابع
َّ َّ

  :استصحاب حكم الإجماع: 
وهو أنْ يكون الأمر بحالة ويجمع فيه على حكم، ثمَّ يتغير إلى حالة أُخرى، فيستصحب 
حكم الإجماع في الأمر بعد تغيره حتى يقوم الدليل على أنَّ له حكما غير ما انعقد عليه 

  .٤الإجماع
 أنَّب :-ه في أثناء صلاته لا تبطل صلاتم إذا رأى الماءَ المتيم إنَّدلالُ من يقولاست: مثاله
نعقِالإجماع مد؛تها قبل ذلك على صحعليه في المسألة صحب فاست عجمة وهو محالص حكم 

  .٥بطلة رؤية الماء م على أنَّ دليلٌيرِد إلى أن محلِّ النـزاع
  :ستصحاب محلُّ خلاف بين الأصوليينوهذا النوع من الا

؛ وخالف البعض كداود الظَّاهري والمُزنيِّ وأبي ٦فأكثر الأصوليين على عدم الاعتداد به
  .؛ فقالوا بحجيته وصلوحيته للاستدلال٨ والآمدي٧بكر الصيرفيّ وابنِ سريج

  .متن في الحجةورد هذا النوع من الاستصحاب أقوى في العِبرة، وأ

  
  

                                                                                                                                       
  .١١٥٩:الجويني، البرهان فقرة ١
  .٦٠الباجي، المنهاج في ترتيب الحجاج فقرة ٢
  .٢/١٦٥العلوي، نشر البنود على مراقي السعود  ٣
  .٣/٤٧، محمد الخضر حسين، رسائل الإصلاح ٢٣١، المشاط، الجواهر الثمينة ٢/٤٢٧ابن رشيق، لباب المحصول  ٤
  .٢٣١، المشاط، الجواهر الثمينة ٥٩هاج في ترتيب الحجاج فقرة الباجي، المن ٥
  .٨/٢٠الزركشي، البحر المحيط  ٦
  .٨/٢٠الزركشي، البحر المحيط  ٧
  .٤/١٤١الآمدي، الإحكام  ٨
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  ٣٧٢

  :الاستصحاب المقلوب
ومما أُلحق بأنواع الاستصحاب ما يعرف بالاستصحاب المقلوب؛ وهو يصلُح أن يكون 
قسيما للاستصحاب؛ ويسميه البعض بمعكوس الاستصحاب؛ وحقيقته أنه إثباثُ أمر في الزمن 

  .١الماضي لثبوته في الزمن الحاضر
يء على  وجود الشحابانسِ: الاستصحاب المعكوس هو«  :لمالكي بقولهوعرفه العدوي ا

ما قبله فيما مضى حتى ينتهي ويتبي؛ن منهه لم يكُن أنا غير المعكوس وهو المستقيم فهو  وأم
انسحابه على ما بعده في المستقبل حتى يتبي٢»هن ما يقطع.  

يين والأندلسيين من المالكية أنَّ الحبس إذا جهل قول بعض القرو: ومن أمثلة هذا النوع
مصرفُه، ووجِد على حاله فإنه يجري عليها؛ ورأوا أنَّ إجراءه على هذه الحالة دليلٌ على أنه كان 

  .٣كذلك في الأصل
  
  

                                                
  .٢٣٣، المشاط، الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة ٢/١٦٥العلوي، نشر البنود  ١
  .٣/٢٤٣ي العدوي، حاشيته على شرح الخرش ٢
، ١٦٦، العلوي، نشر البنود ٢٣٣حلولو، التوضيح شرح التنقيح ، المشاط، الجواهر الثمينة في أدلة عالم المدينة  ٣

  .٣/٤٧محمد خضر الحسين، رسائل الإصلاح 
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  ٣٧٣

  

  :المبحث الثاني
، وصلته ه اعتبار، وأدلَّةُحجيته:  المذهب المالكيالاستصحاب في

   الاجتهادية للمذهببالأصول
  

 :وفي هذا المبحث ثلاثة مطالب؛ وهي

 .حجية الاستصحاب في المذهب المالكي: الأول المطلب

 .دليل حجية الاستصحاب: الثاني المطلب

 .صلة الاستصحاب بالأصول الاجتهادية للمذهب: الثَّالث المطلب
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  ٣٧٤

  :كيحجية الاستصحاب في المذهب المال: المطلب الأول
 وهو أصل من الأصول ،وهذا من باب استصحاب الحال«: قال ابن رشد في بعض فتاويه

  .١»يجري عليه كثير من الأحكام
  .٢»ومن قواعد المذهب استصحاب الأصل«: قال الدسوقيو

فأصل الاستصحاب من الأصول التي بنى المالكيةُ عليها فقههم وفرعوا على وفقها كثيرا 
ئلهم؛ ولمّا كان الاستصحاب أنواعا مختلفة؛ منها المتفق عليه، ومنها التي من فروعهم ومسا

عرض فيها اختلاف بين أهل العلم؛ لزِم أنْ أعرض كلَّ نوع من أنواع الاستصحاب وأبحثَ فيه 
عن مذهب المالكية في الاعتماد عليه والتعلق به، مشفوعا ذلك بالأمثلة التي تنبِئُ عن إثبات 

  .نسبة إليهم أو الانتفاء منهاال
  :والذي تحصل من أنواع الاستصحاب كما مر ثلاثة أنواع

  .استصحاب البراءة الأصلية أو العدم الأصلي: النوع الأول

  .استصحاب ما دلَّ الشرع على ثبوته ودوامه لوجود سببه: النوع الثاني

  .استصحاب حال الإجماع: النوع الثَّالث
 أني سأطرق بالتبع والعرض قسيم الاستصحابِ المستقيمِ وهو الاستصحاب كما

  .المقلوب

النوع الأول
َّ

  :استصحاب البراءة الأصلية أو العدم الأصلي: 
الأخذ بالبراءة الأصلية من الأصول الثَّابة قطعا في مذهب مالك؛ وكتب الفقه مليئةٌ 

 يعطي للناظر حكم القطع باعتبار هذا الأصل في بالتعليل ذا الأصل والاحتجاج به بحيثُ
المذهب المالكي.  

ح صحي العقل دليلٌ حكم استصحاب حالِاعلم أنَّ«: قال القاضي أبو الوليد الباجي ،
  .٢»ةرعية الش من الأدل١َّوهو عندنا القسم الثالث...وذا قال جمور العلماء

                                                
 .٤/٢٠٣، الحطاب، مواهب الجليل ١/٥٢٧ابن رشد، المسائل  ١
 .٤/١٤٥الدسوقي، حاشيته على الشرح الكبير  ٢
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  ٣٧٥

وقال ابن العربي :»والمحقِّقون كلّهم ...صحيحال العقل فهو دليل ا استصحاب حوأم
ولا خِلاف في ذلك بين …متفقون على أنَّ هذا دليلٌ شرعي؛ إلاَّ جماعة يسيرة وهمت

  .٣»العقلاء
  ولا ينبغي أنْةٌة بريم الذِّفإنَّ...«: وقال ابن رشد في شرحه لبعض مسائل المستخرجة

 .٤» بيقينيثبت فيها شيء إلاَّ

لأنَّ الإنسان ولد بريئا من الحقوق كلِّها، فإذا خطر ...ةالأصل ببراءة الذم«: قرافيوقال ال
ببال أنَّ ذمته اشتغلت بحق االله تعالى أو للخلق أو لم تشتغل ولم يقم دليل على شيء من ذلك 

  .٥»كان احتمال عدم الشغل راجحا على احتمال الشغل في العقل
  .٦» قبل ثبوت التكليف وعمارة الذمةالأصل البراءة«: وقال المنجور

 .؛ وهو اختيار منه٧أبو تمام البصريوخالف من المالكية في عدم عد الاستصحاب دليلا 

دليل قول المالكية في أنَّ الوتر ليس واجبا وأنَّ المضمضة والاستنشاق لا يجبان في  :مثاله
ة وفراغ السوليس غسل الجنابة؛ لأنَّ الأصل براءةُ الذِّم ،رعاشتغالها الش احة من الإلزام، وطريق

في الشرع بعد التتبع دليلٌ على وجوب الوتر والمضمضة والاستنشاق ولو كان لوجد مع كثرة 
البحث والنظر، فالذي يدعي أنَّ الوتر واجب وأنَّ المضمضة والاستنشاق يجبان في غسل الجنابة 

  .٨صل البراءة الأصليةعليه الدليل الناقل من أ

                                                                                                                                       
أصلٌ وهو الكتاب والسنة والإجماع؛ : الأول: دلَّة الشرع عند الباجي وغيره من أهل العلم ثلاثة أقساملأنَّ أ ١

. استصحاب حال: معقول أصل وهو لحن الخطاب وفحوى الخطاب والحصر ومعنى الخطاب؛ والثَّالث: والثَّاني
  .٢٩٧ى الأصول ؛ مفتاح الوصل لبناء الفروع عل١٩المنهاج في ترتيب الحجاج فقرة 

  .٧٥٦الباجي، إحكام الفصول فقرة  ٢
  .١٣١-١٣٠ابن العربي، المحصول في أصول الفقه  ٣
  .٥/١٧١ابن رشد، البيان والتحصيل  ٤
  .١/١٥٧القرافي، نفائس الأصول  ٥
  .٥٥٣المنجور، شرح المنهج المنتخب  ٦
  .٧٥٦الباجي، إحكام الفصول فقرة  ٧
  .٧٥٦، الباجي، إحكام الفصول فقرة ١٣٠لفقه ابن العربي، المحصول في أصول ا ٨
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  ٣٧٦

ليلوذا الده لا يجب صلاةٌ علمنا أنكاة المعهودة ولا صوم غير  سادسة ولا زكاة غير الز
  .١رمضانَ

النوع الثاني
َّ َّ

  :استصحاب ما دلَّ الشرع على ثبوته: 
ن في أما استصحاب ما دلَّ الشرع على ثبوته لوجود سببه فالمالكية قائلون به ومتسِعو

ة؛ قال العلويقتضاه في فروعهم الفقهياستصحاب ما دلَّ«: الأخذ به والبناء على مرع على  الش
م؛  ودليل من الاستدلال، مثل استصحاب ذلك العدم ةٌثبوته لوجود سببه حجالمتقد الأصلي

  .٢»لتزامكثبوت الملك لثبوت الشراء، وثبوت شغل الذِّمة بعد جريان الإتلاف أو الا

 الأصل بقاء ما  لأنَّ؛ إلا بدليليء لمن هو في يدهالأصل بقاء الش: قاعدة«: ٣قال المقريو
  .٤»...المثمون،في من والمبتاع  قول البائع في الثَّكان على ما كان، فإذا اختلفا في القبض فالقولُ

 في القبض؛ فالأصلُ في والمسألة التي أشار إليها المقَّري هي الاختلاف بين البائع والمشتري
ستصحب هذان الأصلان، فيقبل  في يد المبتاع؛ فيالبائع، والأصل في الثَّمن أنهالسلعة أنها بيد 

ويستثنى من هذه . قول البائع في عدم قبض الثَّمن، ويقبلُ قول المبتاع في عدم قبض السلعة
  .٥حم مثلا عرف يقضي بسرعة القبض كاللَّإذا كان ثمَّةالمسألة 

فالمالك إن ثبت ملكه للشيء استصحب ما أمكن إلى أن يرِد ما ينقله إلى حال أخرى؛ 
إذا ثَبت الملك في عين فالأصل استصحابه بحسب : قاعدة«: قال المقري في قواعده

 .٦»...الإمكان

رع على ثبوته ما أمكن، قال المقَّرية يستصحبون ما دلَّ الشيجب : عدةقا«: والمالكي
الاستصحاب بحسب الإمكان على الأصح لأنه كالجمع، فإذا أكل المضطر مال الغير ضمن لأنَّ 

                                                
  .٧٥٦الباجي، إحكام الفصول فقرة  ١
  .٢/١٦٥العلوي، نشر البنود على مراقي السعود  ٢
، ٤٩٠-٤٨٨ راجع المنجور، شرح المنهج المنتخب فقد أفاض في ذكر أمثلة عن هذا النوع من الاستصحاب ٣
 .٦٠٢-٢/٦٠٠شرح اليواقيت الثمينة ، السجلماسي، ٣٨٨-٣٨٦لونشريسي، إيضاح المسالك ا
 .٤٨٩ المنجور، شرح المنهج المنتخب ٤
، المنجور، شرح ٥/٣٢٣، عليش، منح الجليل ٥/١٩٩، الخرشي، شرح خليل ٦/٤٧١ المواق، التاج والإكليل ٥

 .٤٨٩المنهج المنتخب 
  .١٠٢٧المقري، القواعد رقم  ٦
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  ٣٧٧

مقتضى الضرورة إباحة الأكل والدفاع عليه لا سقوط القيمة لأنَّ البقاء لا يتوقَّف عليه، ولو 
ا فى المختلط، اختلط زيتك بزيته لسقط ملكك على التعيين وصار شريكا لك بما يسمى زيت

وليس له نقلك إلى غير المختلط استصحابا للملك بحسب الإمكان، ونظائره كثيرة وهو مذهب 
  .١»مالك ومحمد

فهذه القاعدةُ تدلُّ على مدى التزام عموم المالكية بأصل استصحاب ما دلَّ الشرع على 
جرونعمِلون هذا الأصل ما أمكنهم الإعمال ويهم يهم الإجراء؛ فقد ثبوته؛ إذ إنسِعه ما و

استصحبوا الملك في مسألة المضطر إلى طعام الغير؛ فأثبتوا العوض لأنَّ فيه التزاما بما ثبت في 
  .الشرع من ثبوت الملك؛ فيستصحب ما أمكن

النوع الثالث
َّ

  :استصحاب حال الإجماع: 
؛ فمنهم من لم يحتج به أما الاستصحاب بحال الإجماع فقد أُثِر خلاف بين أهل المذهب

العربي وهم الأكثر، ومنهم من اعتبره واستدلَّ به على بعض الفروع؛ قال ابن :»ا وهذا مم
ه ليس ل عليه؛ ومنهم من قال إنعوه دليل يإن: اختلف عليه علماؤنا رحمهم االله؛ فمنهم من قال

  .٢»بشيء
فهذا «: ل ذا النوع أبو الوليد الباجي؛ قالومن المالكية الذين أنكروا حجية الاستدلا

وقد يلحق ذا «: في بحثه لدليل الاستصحاب" المنهاج"؛ وقال في كتاب ٣»غلط في الاستدلال
فهذا ليس بدليل؛ لأنَّ الإجماع حصل في غير ...استصحاب حال الإجماعما ليس منه وهو 

  .٤»موضع الخلاف، وموضع الخلاف لم يقع فيه إجماع
ب  القاضي أبو بكر والقاضي أبو الطيبهوذَ«: نسبه الباجي لأكثر المالكية؛ قالو

  .٥»ه ليس بدليلين إلى أنافعيين والش والحنفياس من المالكيين النوأكثروالقاضي أبو جعفر 
: قال بعد أنْ حكَى الخلاف عن المالكيةفوكذلك أنكر هذا الأصل ابن العربي؛ 

»والصحيح١» بدليل ليسه أن.  
                                                

  .١٩٦-١/١٩٥: رافي في الفروقوأصل هذه القاعدة للق. ١١٠٤المقري، القواعد رقم  ١
  .١٣٠ابن العربي، المحصول في أصول الفقه  ٢
  .٣٢٤، الإشارة ٧٥٧الباجي، إحكام الفصول فقرة  ٣
  .٥٩الباجي، المنهاج في ترتيب الحجاج فقرة  ٤
  .٥٠٣، وانظر فقرة ٧٥٧الباجي، إحكام الفصول فقرة  ٥

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  ٣٧٨

وإليه ذهب «: ونسِب القول بالتعويل على هذا الأصل إلى محمد بن سحنون؛ قال الباجي
محم٢»ن قال به غيرهد بن سحنون من أصحابنا، لا أعلم من أصحابنا م.  

كر وقد وقفت على احتجاج ابنِ رشد الجد ذا الأصل في مسألة تزويج الأب ابنته الب
 أهل العلم قد أجمعوا ة لمالك أنَّومن الحج...«:  رشدقال ابن؛ "البيان والتحصيل"البالغة في 

على أنه يزويستأمِ عليه أنْعى أنَّج ابنته البكر قبل بلوغها دون استئمار؛ فمن اد رغت لَها إذا ب
وجب٣»ليل صحيح عندهم وهو د؛ باستصحاب حال الإجماعوهذا استدلالٌ. ليل عليه الد. 

ضوء م انتقاض الود على عوقد حكى ابن العربي أنَّ بعض المالكية استدلُّوا ذا الأصل
عند رؤية الماء في الصلاة لمن دلَخما؛ بأنْ قالوا فيها مأجمعنا على أنَّ صلاته صحيحة قبل : تيم

  .٤ فعليه الدليلرؤية الماء؛ فمن ادعى أنها قد فَسدت برؤية الماء
مسألةُ من أوصى : ومن المسائل التي احتج ا بعض المالكية بأصل استصحاب الإجماع

بوصية فهل له الرجوع عنها إنْ كان شرط عدم رجوعه؛ وليس لمالك ولا لمتقدمي أصحابه في 
رين في هذه المسألة. ٥هذه المسألة نصلا : فقال البعض: وقد اختلف أهلُ المذهب من المتأخ

؛ ومنهم من قال بأنَّ ٦يصح له الرجوع عن الوصية التزاما بما التزم به من شرط في وصيته
الرجوع يصح؛ واستدلَّ حلولو وهو من القائلين بعدم لزوم هذا الشرط باستصحاب الإجماع؛ 

؛ ذلك أنَّ ٧»ابقا نـزلت استصحابا لحكم الإجماع الس لمَّجوع حكمتبالر«: قال حلولو
جوع ووقع الإجماع عليه، فاستفي حال عدم اشتراط الر جوع ثابتصحِالرفي ب هذا الحكم 

  .حال أخرى وهي حال اشتراط عدم الرجوع
والصواب في المسألة أنَّ مذهب المالكية هو عدم الاحتجاج ذا الأصل بدليل أنَّ غالب 

 التعويل عليه؛ حتى إنَّ الباجي على سعة اطِّلاعه ورسوخ قدمه المالكية على عدم الاعتداد به ولا
في المذهب لم يعلم أحدا من المالكية قال به إلا محمد بن سحنون؛ أما ما أُثِر عن ابن رشد وغيره 
                                                                                                                                       

  .١٣٠ابن العربي، المحصول في أصول الفقه  ١
  .٧٥٧ إحكام الفصول فقرة الباجي، ٢
 .٤/٢٦٢ابن رشد، البيان والتحصيل  ٣
  .١٣٠ابن العربي، المحصول في أصول الفقه  ٤
 .٩/٥١٥عليش، منح الجليل  ٥
 .٩/٥١٥، عليش، منح الجليل ٦/٣٦٩، الحطاب، مواهب الجليل ٨/٥٢٢المواق، التاج والإكليل  ٦
 .٩/٥١٥عليش، منح الجليل  ٧
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  ٣٧٩

أي فلعلَّه يعد اختياراً منهم لا على أنه من مذهب مالك؛ لكن يشكل أنَّ الاستدلال لفروع 
هم؛ فليس صائبا ولا مستقيما أن يحتج دمذهب يجب أنْ يكون على وفق الأصول المعتمدة عن

لمسألة في مذهب الشافعي بعمل أهل المدينة؛ ومعلوم أنَّ الشافعي من أكثر من عارض المالكية 
لنوع من  وسيأتي في الأدلَّة الناهضة بحجية الاستصحاب ضعف هذا ا.على هذا الأصل

  .الاستصحاب ووهاءُ حجته

  :الاستصحاب المقلوب
أما الاستصحاب المعكوس فنجد أنَّ المالكية أخذوا به في مواضع وتركوا اعتباره في 
مواضع أخرى حتى نسب البساطي إلى المذهب الاضطراب في العمل به؛ قال في مسألة لم يعتبر 

ةُ هذا النوع من الاستصحابفيها المالكي- :»ولم ولهم في الاستصحاب المعكوس اضطراب 
  .١» وسيأتي اعتباره في مواضع،يعتبروه هنا

ين ين والأندلسيالاستصحاب المقلوب ما لبعض القرويب  التي تعلَّق فيها المالكيةُمثلةالأمن و
 ا أنَّنه يجري عليها، ورأوجد على حالة؛ فإ مصرفه وو أصلُلَهِ إذا جوقف ال أنَّالمالكيةمن 

فهذا دليلٌ على أنه « :ل؛ قال حلولوه كان كذلك في الأص على أنإجراءه على هذه الحال دليلٌ
  .٢»حجة عندهم

وكمسألة الزوج الذي يغيب عن زوجته دون أنْ يخلِّف لها نفقة، ثمَّ يقدم فتتقدم إليه 
ن في مدة الغياب معسِرا، وتخالفه الزوجة فتدعي أنه بطلب ما أنفقت حالَ غيبته، فيزعم أنه كا

ستصحب في مدة الغيبة، فإنْ إنه يعتبر حال قدومه من إعسار أو يسار وت: كان موسِرا؛ فقالوا
؛ فههنا ثَبت أمر ٣كان قدم موسِرا عد في الغيبة ذا يسار وقُضِي عليه بما تطلُب الزوجة من النفقة

                                                
  .٣/٢٤٣شرح الخرشي العدوي، حاشيته على  ١
، محمد الخضر حسين، رسائل ٢٣٣، المشاط، الجواهر الثمينة ٢/١٦٦العلوي، نشر البنود على مراقي السعود  ٢

  .٣/٤٧الإصلاح 
أنه على الحالة التي خرج على أن المسألة مما اختلف فيها المالكية فقول ابن الماجشون . ٤/١٢٧الباجي، المنتقى  ٣

 وإن لم يعلم على أي حالة خرج عليها ، وإن خرج موسرا فهو على ذلك،فهو على ذلك فإن خرج معسرا ،عليها
المنتقى .  وعلى المرأة البينة، وعن ابن كنانة وسحنون أن القول قوله؛فهو على اليسار حتى يقيم البينة بالإعسار

٤/١٢٧.  
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  ٣٨٠

زمن : وهو يسار الزوج في الزمن السابق وهو زمن الغيبة؛ بناءً على ثُبوته في الزمن الحاضر؛ أي
  .١قُدومه بالاستصحاب

 في عيب فرج المرأة بعد صدور  الزوجانإذا تنازع: ومثال عدم الأخذ به عند المالكية
؛ةالعقد بمدفقال الز كان موجودا حالَوج العقد فالخيار لي في الر ه وعدمِد،وجة بل  وقالت الز

حدفالقولُ؛ لكث بعد العقد فلا خيار وسواء كان ،ه حال  العقدجودِ قول المرأة في نفي و 
ذلك الاختلاف٢خول أو بعده قبل الد.  

قال البساطي: »عدم ٣» ولم يعتبروه هناولهم في الاستصحاب المعكوس اضطراب وتفسير 
أنَّ ثُبوت العيب في الحال لم يستصحب في الماضي لإثبات كونِ : في هذا الموضعاعتبارهم له 

  .العيب كان حالَ العقد؛ فلم يستصحبوا الاستصحاب المعكوس
أنَّ : -لكن مما يعترض على ما ادعِي من اضطراب المالكية في هذا النوع من الاستصحاب

التي لا يعارِضها دليلٌ أقوى؛ وليس ترك الاستصحاب المعكوس الأخذ به إنما يكون في الأحوال 
في مسألة بدليل على عدم الحجية مطلقا؛ لمكان المعارضة القوية؛ لأنَّ الأدلَّة تتوارد على المحالِّ 

نظَراوي ها أقوى تعلُّقاطلان الاحتجاج  في أية على ببغيرها ، والأخذ بموجب بعضها لا يدلُّ البت
الظَّاهر أنَّ الاستصحاب المعكوس عورِض بالاستصحاب المستقيم : وفي مسألة العيب. مطلقا

 ا فكان استصحابوليس أصلي عارِض اء؛ لأنَّ العيبةٌ من الدها بريلأنَّ الأصل في المرأة أن
  . الحال الماضية؛ واالله أعلم أولى من عطف استصحابِ العيب علىالسلامة

المطلب الثاني
َّ

  :دليل حجية الاستصحاب: 
 أو الإباحة العقلية بجملة أدلَّة؛ أسوق في هذا المحلِّ البراءة الأصليةاستدلّوا على حجية 

  :بعضاً منها

؛ ]٢٧٥:البقرة[فلَ ما سهى فلَهه فانتب ر منةٌظَعِو مه جاءَنفم:  قال االله تعالى-١
الآية أنه لمَّا نزلَ تحريم الربا خاف الصحابةُ من الأموال التي اكتسِبت من الربا ووجه الدلالة من 

                                                
  .٤٧-٣/٤٦محمد خضر الحسين، رسائل الإصلاح  ١
  .٢٤٣-٣/٢٤٢الخرشي، شرح مختصر خليل  ٢
  .٣/٢٤٣العدوي، حاشيته على شرح الخرشي  ٣
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  ٣٨١

قبل نزول التحريم؛ فأبانت الآيةُ لهم أنَّ الذي اكتسبوه من الربا قبلَ التحريم جارٍ على البراءة 
ة؛ فلا يلحقُهم إثمٌ ولا لوم١الأصلي.  

م ما  لهُنيبى يم حتاهد هذْ إ بعدماًو قَلَّضِ لي االلهُما كانَو:  وقال االله تعالى-٢
ونقُيت]وبة١١٥:الت[ بي؛ ذلك أنَّ الن محابةُ لموتاهالص فَره أبي طالبٍ واستغلمَّا استغفر لعم 

وا رغفِتس ي أنْوان آم والذينيبِ للنما كانَ: من أهل الشرك أَنزلَ االله تعالى قولَه
كِشرِللمين]ت الآيةُ أنَّ ذلك كان ] ١١٣:التوبةنيفندموا على ما كان منهم من الاستغفار؛ فب

على البراءة الأصلية إذْ لم يرِد تحريم إذاك؛ فلا يعلَق م إثمٌ ولا عتب حتى يبين لهم االله ما يتقُونه 
  .٢كالاستغفار لهم مثلا

استصحاب ما دلَّ الشرع على دلّوا على حجية النوع الثاني من الاستصحاب وهو واست
 : بأدلَّة منهاثبوته

الثَّابت عند العقلاء أنهم إذا تحقَّقوا من وجود الشيء وثبوته أو انتفائه وعدمه، وكان  -١
 في مستقبل الزمان؛ أنهم يحكُمون ا ويجرون على مقتضاها: -لهذا الشيء أحكام خاصة به

فالعقلاء مثَلا يسوغون مراسلَة من علِموا في الزمن . سواءٌ أكان ذلك في الوجود أو العدم
الماضي وجوده، ويستجيزون إرسالَ الودائع وإنفاذَها؛ إلى غير ذلك من الأمثلة التي تستنِد إلى 

  .٣ي كان موجودا في الماضي إثباتا أو نفياإعطاء الزمن الحالي أو المستقبلي الحكم الذ

٢- ر؛ قال الآمديغيالت من ظن البقاء أرجح وا به أنَّ ظنا احتجمم :»البقاء ظن أغلب 
 ذلك ارنةمقو المستقبل مانالز جودو من أكثر على فيتوقَّ لا الباقي لأنَّ وذلك ؛غيرالت ظن من

 ؛المستقبل مانالز وجود ورمأُ ثلاثة على ففمتوقِّ رغيالت اوأم. مادع أو جوداو كان له الباقي
؛بالوجود العدم أو بالعدم الوجود لوتبد وملذلك العدم أو الوجود ذلك ةُقارن ولا. مانالز 

غير لا أمرين على فيتوقَّ ما قتحقُّ أنَّ ىخفَي أغلب يتوقَّ امموثالث الأمرين ذينك على ف 
  .٤»غيرهما

ة  فقد استصحاب الإجماعا أمفَاه من المالكيعندهم-استدلَّ من ن دبما يأتي-وهو المعتم :  
                                                

  .٢٨٦الشنقيطي، المذكر في أصول الفقه  ١
  .٢٨٧-٢٨٦الشنقيطي، المذكرة في أصول الفقه  ٢
  .٤/٢٢٦، الرهوني، تحفة المسؤول ١٣٤-٤/١٣٣الآمدي، الإحكام  ٣
  .٤/١٣٤الآمدي، الإحكام  ٤
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  ٣٨٢

لأنَّ محلَّ  ؛ الخلافلِّ في مح وارتفَعالإجماع الذي كان دليلا على الحكم قد زال: أولا
 بجوغير المحلّ؛ وعليه الخلاف هو غير محلّ الاتفاق فلم يكن الإجماع متناولا لمحلّ الخلاف لت

  .١ب دليل آخرطلُّت

ما من أنه : بيانه ؛كافؤي إلى الت الخلاف يؤد القول باستصحاب الإجماع في محلّ:ثانيا
 مسألة ؛ فمثلا فيقابله ولخصمه أن يستصحبه في مأحد يستصحب حال الإجماع في شيء إلاَّ

التأجمعنا :  يقول أنْلمخالف لفإنَّم يمعلى بطلان التيملاة فنستصحبه م برؤية الماء خارج الص
  .٢ بهةَربر الأحوال لا عِوتغي، برؤيته فيها

ته الاستصحاب المعكوسا أمدلَّ لحجيفقد است :بأنالثَّابت الآن ثابتا ه لو لم يكُن الحكم 
وإذا كان غير ثابت أمسِ اقتضى أمسِ لكان غير ثابت أمسِ؛ إذْ لا واسطة بين الثُّبوت وعدمِه، 

 .٣الاستصحاب أنه يكون الآن غير ثابت؛ لكنه ثابت الآن؛ فدلَّ على أنه كان ثابتا أمسِ أيضا

المطلب الثالث
َّ

  : للمذهب الاجتهاديةبالأصولصلة الاستصحاب : 
د المالكية يفضي إلى أنْ لا إنَّ النظر في الصلة بين البراءة الأصلية والأدلَّة الاجتهادية عن

صلةَ بين البراءة الأصلية وبين الأدلَّة الاجتهادية الأخرى؛ ذلك أنَّ منشأ اعتبار البراءة الأصلية هو 
 دأفاده العقل ودلَّ عليه؛ وهذا على الض ة حكم عقليالمستفاد من البراءة الأصلي العقل؛ فالحكم

خرى فإنَّ مرجع الاعتبار فيها هو الشرع؛ إما بنصوصه الجزئية أو بقواعده في الأدلَّة التشريعية الأ
الكلية المستقرأة من تفاريق الشريعة؛ وعليه فإنَّ أول فارق بين البراءة وغيرها من الأدلَّة هو منشأ 

محلّ النظر؛ فهو آخر الاعتبار؛ ولا يلجأ إلى دليل البراءة إلاَّ بعد الإياس من وجدان دليل للمسألة 
  .مدارِ الفتوى كما تقدم

ومما يذكَر في هذا المقام أنَّ الفارِق بين المصالح المرسلة وبين الاستحسان هو النظر إلى 
الحكم قبل إعمال أحد هذين الدليلن؛ فإن كان الحكم عقليا ثابتا بالبراءة الأصلية فهو استدلال 

كم شرعيا ثابتا بدليل من أدلَّة الشرع فإنَّ مفارقة هذا الحكم للمصلحة مرسل؛ أما إنْ كان الح
هو استحسان، وقد يسمى مصلحة مرسلة؛ وعليه فإنَّ الاستدلال المرسل أعم مطلَقا من 
                                                

، الزركشي، ٢/٤٢٨، ابن رشيق، لباب المحصول ٣٢٤شارة ، الإ٥٩الباجي، المنهاج في ترتيب الحجاج فقرة  ١
  .٨/٢١البحر المحيط 

  .٨/٢١الزركشي، البحر المحيط  ٢
  .١٦٦، العلوي، نشر البنود ٢٣٣المشاط، الجواهر الثمينة في أدلة عالم المدينة  ٣
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  ٣٨٣

الاستحسان؛ إذْ يختص الاستحسان بترك الدليل المثبت لحكم شرعي في بعض المحالّ، أما 
  .ل فهو يشمل مع ذلك مفارقةَ حكم البراءة الأصلية للمصلحةالاستدلالُ المرس

أما النوع الثَّاني من الاستصحاب وهو استصحاب ما دلَّ الشرع على ثُبوته لوجود 
فوجه العلاقة بينه وبين الأصول الاجتهادية في المذهب أنَّ الحكم المستصحب كان ثابتا : -سببه

  .أدلَّة سمعية أو أدلَّة اجتهادية راجعة في أصل اعتبارها إلى أدلَّة السمعفي الابتداء بالشرع من 
أنَّ مرتبة : -ومِن وجوه الفرق بين الاستصحاب بأنواعه وبين الأدلَّة الاجتهادية الأُخرى

 العلم بالحُكم المستفاد من الاستصحاب لا يكون إلاَّ ظنا لمكان احتمال ورود المُغير، وهذا
  .بخلاف الحكم المستفاد من الأدلَّة الاجتهادية فقد يكون العلم به قطعيا وقد يكون ظنيا

  
  
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  ٣٨٤

  

المبحث الثالث
َّ

:  

شواهد اعتبار الاستصحاب في المذهب المالكي  
  

  : مسائل؛ وهيوفي هذا المبحث أربع
  .مسائل الانتفاء من التكاليف: المسألة الأولى
م الحكم بوجوب الإنفاق على الوالدين من مال عد: المسألة الثَّانية

  .الغائب
استصحاب شغل الذِّمة في التكليف بالصلاة لمن شك : المسألة الثَّالثة

  .في الحدث
  .من ادعى بعد البناء بالمرأة أنه وجدها ثيبا: المسألة الرابعة
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  ٣٨٥

  :مسائل الانتفاء من التكاليف: مسألة الأولى
كثيرا ما يرجِعون إلى نفي مشروعية بعض الأحكام لأصل البراءة الأصلية؛ فحيثُ المالكية 

لم يثبت عندهم دليلٌ لإثبات التكليف فالأصلُ البقاء على الحكم الأصلي وهو براءة الذِّمة من 
  .التكاليف، وعدم شغل الذِّمة ا

 المسلم عن المسلمين الذين تجِب  علىزكاةُ الفطر في المذهب المالكي إنما تجب: مثالُه
؛ ١نفقتهم عليه؛ فلا يخرِجها الرجل عن نصرانية تحته؛ ومن أدلَّة ذلك الاستدلال بالبراءة الأصلية

والأصل براءة الذِّ«: قال الباجيمة فيجب استصحابذلك حت لَّى يدعلى إشغالها ليلُ الد 
٢»...رعبالش.  

اءة الأصلية عدم وجوب ل التي نفَى المالكية فيها الوجوب مستندين إلى البرومن المسائ
  .٤»تعارضت الأدلَّة؛ والأصلُ براءة الذِّمة«: ؛ قال ابن العربي في أحكام القرآن٣ةالأضحي

 واسجدوا اركعوا آمنوا الذين أيها يا :قوله تعالىومن ذلك نفي المالكية أن يكون 
  .٥من عزائم السجود ]٧٧:الحج[ تفلحون لعلكم الخير وافعلوا ربكم اواعبدو

  .٦ عبد الحكم عن ابن وهب ورواه ابن، هي من عزائم السجود فقالابن حبيبوخالف 
النفي الأصلي من عدم ومستند مالك في نفي السجود في هذه الآية هو البقاء على 

: ائم السجود؛ قال الباجي في المنتقى ما يدل على أا من عز ه يثبت عندالتكليف، ولم
ت من طريق  ولم يثب،ةم الذِّ براءةُرع والأصلُ الشهجود طريق إثبات السوجه ما قاله مالك أنَّ«

٧»عى ذلك فعليه بيانهصحيح فمن اد.  

  

                                                
 .٢/١٨٧، الباجي، المنتقى ٣٧١-٢/٣٧٠، الحطاب، مواهب الجليل ٣/٢٦٤المواق، التاج والإكليل  ١
 .٢/١٨٧الباجي، المنتقى  ٢
 .٤/٣٩٨، ابن العربي، أحكام القرآن ٣/٣٣الخرشي، شرح مختصر خليل  ٣
 .٤/٣٩٨ابن العربي، أحكام القرآن  ٤
 .٢/٢٣٤، الباجي، المنتقى ٢/٣٦١المواق، التاج والإكليل  ٥
 .٢/٢٣٤الباجي، المنتقى  ٦
 .٢/٢٣٤الباجي، المنتقى  ٧
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  ٣٨٦

  الابنعدم الحكم بوجوب الإنفاق على الوالدين من مال: المسألة الثانية
  :الغائب

تي بنِيت على اعتبار أصل الاستصحاب مسألةُ الحكم على الرجل الغائب ومن المسائل ال
بالإنفاق على أبويه من مال له حاضر؛ وقد كان للمالكية فيها رأي صغوا فيه إلى استصحاب 

  .الحال
 وأثبت أبوه ، غاب منذ عشرين عامالارجأنَّ : وقد ذُكِر في كتب النوازل نازلةٌ محصلُها

أندعا أنْف ؛ دارابنه الغائب لا وأنَّه فقير عديمت باعنفق عليه من ثمنها وي.  
  :فاختلف المفتون في هذه المسألة على قولين

  .ارلا سبيل إلى بيع هذه الدبأنْ   عتابأفتى ابن: القول الأول

نها على الأب م ثَن مِقنفَار ويباع الدتبأنْ أفتى وخالف بعض المالكية ف: القول الثَّاني
  .وزوجته

ب عليه لهما  ولا تجِ الابن، نفقة الأبوين قد كانت ساقطة عنأن: ووجه القول الأول
احت فقة في حال الغيبة؛ى يطلباهوجوب الن ب عدمستصحفي أنْ فإذا غاب عنهما لم يصح  
فم لهما عليه في مغيبه حكَيالحين يكون في ذلك تمال أنْ لاحأملاكه؛  تلك النفقةباع عليه فيت 

ن لأ ؛وجة بخلاف نفقة الزهذا و؛ ا من نفقتهمايكون أحقو مستغرق الذِّمة بالديون أو ميتا
نفقة الأبوين ساقطة حتعلَى يموجوب ا ،ه لا دين عليه يغترق مالهها بمعرفة حياته وأننفقة أم 

هاواجبةفوجة الزفيستصحب وجوب ى حتي ؛١ها بمعرفة موته أو استغراق ذمته بالديونقوطُعلم س 
 من الأصول يجري عليه كثير من  وهو أصلٌ،وهذا من باب استصحاب الحال«: قال ابن رشد

 بين من والفرق؛ ا في الغروبا في الفجر أو شاكّ شاكّلَكَ أَنالفرق بين م: من ذلك، الأحكام 
أيقنبالوضوء وشك ث بعده في الحد، وبين من أيقنومثل ... في الوضوء بعده بالحدث وشك

  .٢»هذا كثير

  

                                                
 .٤/٢٠٣، الحطاب، مواهب الجليل ٥٢٧-١/٥٢٦ابن رشد، المسائل  ١
 .٤/٢٠٣، الحطاب، مواهب الجليل ٥٢٧-١/٥٢٦ابن رشد، المسائل  ٢
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  ٣٨٧

  
المسألة الثالثة

َّ
  :استصحاب شغل الذِّمة في التكليف بالصلاة لمن شك في الحدث: 

؛ وهذا ١مذهب المالكية فيمن تيقَّن الطَّهارة ثمَّ شك في الحدث أنَّ عليه الطهارةَ وجوبا
  :عملا بأصل الاستصحاب

أنَّ ذمة المكلَّف مشغولة بتكليف إيقاع الصلاة وأدائها؛ فيستصحب يقين : تقرير ذلكو
شغل الذِّمة إلى أن يرِد يقين ناقل لهذا الشغل يثبِت تبرئة الذِّمة من التكليف؛ وتأسيسا على هذا 

ما دلَّ الش ستصحِبة بيقين فنلاة ثابتةٌ في الذِّمض هذا فإنَّ الصا عارعلى ثُبوته؛ فلم رع
الاستصحاب شك في الطَّهارة لم يعتبره المالكية لأنَّ يقين شغل الذمة بالتكليف لا يرفعه طهارة 

في الحدث الو الطَّهارة وشك أيقن نعلى هذا أن على م بجمشكوك فيها؛ فو٢وءَض.  

المسألة الرابعة
َّ

  :أنه وجدها ثيبامن ادعى بعد البناء بالمرأة : 
من نكَح امرأةً ثمَّ ادعى أنه ألفاها ثيبا بعد أن ابتنى ا؛ لم يقبل قولُه وصدقَت بيمين إنْ 

  .٣كانت رشيدةً وإلاَّ حلف الأب
ومدرك المسألة أنَّ الأصل في المرأة كونها بكرا من حين نشأا؛ فيستصحب هذا الحكم 

 خولد الخضر الحسين في توجيه ذلكإلى حين الدمحم يخنة؛ «: ا؛ قال الشإلاَّ ببي عواهلْ دقبلم ت
حتى تقُوم على عدمِه لأنَّ حال البكارة ثابت من حين نشأا، فيستصحب إلى حين البِناء 

  .٤»البينةُ


                                                
  .١٢٣-١/١٢٢، الدسوقي، حاشيته على الشرح الكبير ٣٠٢-١/٣٠١الحطَّاب، مواهب الجليل  ١
  .١٢٣-١/١٢٢الدسوقي، حاشيته على الشرح الكبير  ٢
 .٢/٤٧٣، الصاوي، بلغة السالك ٢٨٥-٢/٢٨٤الدردير، الشرح الكبير  ٣
 .٣/٤٤ الخضر حسين، رسائل الإصلاح محمد ٤
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  ٣٨٨

  الخاتمة
وبعتخد ة في المذهب المالكيتائج  بحث الأصول الاجتهاديالن راسةُ إلى تقرير أهمالد لُص

  :التي توصل إليها

 الركيزةُ الأُولَى التي ترتكِز عليها الأصول الاجتهادية في المذهب المالكي هي ركيزةُ -١
المصلحة؛ فغالب الأصول الاجتهادية ماعدا الاستصحاب هي أصولٌ تحوم في منطقها على أصل 

  .المصلحة

ببة عنها؛ نبتةً عن اعتبار الشرع أو غرلحةُ في المذهب المالكي ليست مصلحةً م المص-٢
بل المصلحةُ عند المالكية هي المصلحةُ التي تأوِي في حجيتها واعتبارِها إلى كليات الشرع 

  .وقواعده العامة

صول تشريعية،  الاستمساك في الاجتهاد بالمصلحة في المذهب إنما يكون على وفْق أ-٣
الخلاف هي الأصول فأصلُ المصالح المرسلة وأصلُ الاستحسان وأصلُ سد الذَّرائع وأصلُ مراعاةِ 

فليست المصلحة مفهوماً هلاميا لا خطَطَ له تضبطُه، ولا أصولَ له .  بتحقيق المصلحةالتي تقوم
ل المصلحية؛ لأنها  هذه الأصوتجري عليه؛ وعليه فإنَّ الأخذ بالمصلحة لا يكون إلاَّ على أساس

أما من أَخذَ . وعدم الانحراف عن رسومه ومبانيهم التفلُّت عن أحكام الشرع، عدالكفيلةُ ب
يجتهد بالمصلحة مِن دون سلوكه لهذه المسالك فهو أَحرى أنْ يكون شارِعاً من أنْ يكون 

  .متشرعا

جتهاد المالكي حيزا كبيرا؛ فأصلُ الاستحسان وأصلُ  الاجتهاد الاستثنائي يحتلّ في الا-٤
شريعيبناها على مفهوم الاستثناء التراعاة الخلاف هي أصول مالذَّرائع وأصلُ م سد.  

 الاجتهاد الاستثنائي يعد من الغرر اللاَّئحة في المذهب المالكي؛ إذْ إنَّ هذا المبدأ -٥
بيق الآليّ غيرِ المتبصر للنصوص والأحكام التجريدية على الواقع من غير يتلافى  به ما في التط

 جريديطبيق من ظُروفٍ لم يكُن منظوراً إليها في الحكم التسات وما ينشأ حالَ التلابلحظٍ للم
  .الأَوليّ

 راقيا في  الاجتهاد الاستثنائي وما يقوم عليه من أصول اجتهادية يكتسِب محلاّ-٦
 هذه الشريعة لكلِّ زمان ومكان؛ ذلك أنَّ طبيعة الحياة تقتضي التغير والتحول، ومن صلوحية
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  ٣٨٩

 من مصالح الخلق؛ وعلى هذا الأساس فإنَّ الاجتهاد الاستثنائي ل كثيرل أن تتبدحولوازِم هذا الت
صالح وما استحدث من مفاسد، ويبني على وفقها مما يخول للمجتهد أنْ يراعي ما استجد من م

الحكم الأقرب إلى منطق الشرع ومقاصِده؛ دونَ جمود على بعض الأحكام التي كان مناطُ 
  .التشريع فيها مصالحَ ارتفع موجِبها وتغير مقتضيها

تهاد المصلحي ممثَّلا ها الشرعية من معِين روافِدِ الاجلسياسة الشرعية تستمد أحكام ا-٧
فهذه الأصولُ تكفُل لأُولي الأَمرِ : في أصل المصالح المرسلة وأصل الاستحسان وأصل سد الذرائع

كما أنّ هذه الأصول . السبلَ الشرعية ليحقّقوا للأمة مصالحها وما يعود عليها بالنفع العميم
  .اد الذي يعرض للأمة أو يتهددها داخليا وخارجياالاجتهادية تكفُل إيجاد السبل لمواجهة الفس

إنَّ الاجتهاد المصلحي في المذهب المالكي لم يكُن قاصِراً على إمام المذهب وحسب؛  -٨
بل إنَّ النظر المصلحي لائح في فقه المذهب كلّه؛ فهو ممتد من تلامذة مالك إلى العصور 

مِن خِلال ما عرضته في شواهد الاعتبار للأصول الاجتهادية في -ومن اللاَّفِت للانتباه . المتأخرة
 يكونوا جامدين على مأثور رين على ما كانوا فيه من تقليد لم أنَّ المالكية المتأخ-مذهب المالكية

 أقوال مالك وأصجابه، وإنما كانوا يميلون كثيرا فيما يجتهدون فيه إلى رعيِ المصالح والنظرِ إليها
  .والاعتبار ا في تشكيل الحُكم؛ بخاصة في الأمور التي أثَّرت في تشكيل الحكم المأثور والمشهور

 من الأمور التي توصلت إليها في هذا البحث أنَّ الأدلَّة التي يسوقها المخالفون -٩
المصالح المرسلة للمالكية في حجية الأصول الاجتهادية ثمَّ بناء الاعتراضات عليها كما وقع في 

هي أدلَّة غير دالَّة على مراد المالكية، بل إنَّ غالب تلك الأدلَّة ليست هي : -والاستحسان
  .متمسكات المالكية الحقيقية؛ وعليه وجب أنْ يحقَّق فيما يورد من أدلَّة لإثبات قول أو نفيه

١٠-لصا خومم راسةُه إليتعميم إلى أنَّ بعض الم:  الدجه من التة تتصطلحات الأصولي
التضييق في الصيرورة التاريخية؛ فتحديد الحقائق في البدء يكون فيه نوع من الصعوبة التي تؤدي 
إلى إعطاء مقاربات لهذا المفهوم، وهذه المقاربات من طبيعتها أنْ تكون عامة، لكن من خلال 

 ل المستمِرناوةالتراكُمات المعرفيتلك : -لهذه الحقائق ومن خلال الاستقراء المتواصِل والت تتنقَّح
وهذا ما تمثَّل بجلاء في مصطلح . الحقائق عما شاا من إدخال بعض المعاني فيها، وليست منها

  .الاستحسان
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  ٣٩٠

١١-تما خلص ة من أهمقوف على أهميراسةُ الوة في الاجتهاد  المصلحة الحاج إليه الدي
شريعية من الأمور التي لا تحتاج إلى استدلال أو تقرير؛ لأنَّ اعتبارها التروري؛ لأنَّ المصالح الض

  .مما يدخل في طباع الناس ضرورة

  :التَّوصيات

  : فيما يليلُوالتوصيات التي انقدحت في الذِّهن لدى تناول الموضوع تتمثَّ

 أنْ تدرس القواعد المصلحيةُ التي يقوم على أساسها منطق الاستثناء في مما أقترحه: أولا
شريع الإسلاميفي كلٍّ من أصلِ الاستحسان وأصل مراعاة الخلاف ما قدرت . الت وقد ذكرت

: على استنباطه من قواعد مصلحيةٍ كانت أساسا لعملية الاستثناء والعدول عن أصل الدليل
  ...روف، وقاعدة الضرر، وقاعدة التبرئة من التكليف، قاعدة الاحتياطكقاعدة المع

وتكون دراسة ذلك باستقراء الأحكام الشرعية الواردة على خلاف القِياس؛ لأنَّ هذه 
الأحكام إنما خالفت أصلَها لمَّا عارضتها بعض القواعد الشرعية المصلحية؛ فلو استقرئت هذه 

الأحكامليل الأصليدول عن الدعلى ضبط منطق الع أتِيلكان من الممكن أنْ ن .  
وفي ضمن ذلك تدرة سفي كلِّ المذاهب الفقهي دول عن الحكم الأصليياتِ العضقتم 

شريع والفقه الإسلامية تقوم بمبدأ الاستثناء في التة عامليخرج في الأخير بنظري.  

ضرورةُ دراسة كُتب النوازل والفتاوى لدى المالكية : ع إليه في هذا المقاممما أُلمِ: ثانيا
  :دراسةً معمقة؛ وذلك لإبراز النواحي التالية

لحظُ الحاجات العامة التي طَرأَت على الأمة واتمعات في مختلف القرون والبيئات،  §
  .وكيف كان تعامل المالكية مع ذلك

§ ح مصور وربطُ ذلك تلملَف العختفي م ضييق في الاجتهاد المصلحيساع والتى الاتد
بالوضع العام للأمة، ومدى أثر تخلُّف الاجتهاد المصلحي في تخلُّف الأمة؛ مع إبراز عوامل فُتور 

  .الاجتهاد المصلحي أو انحرافه أو ركوده أو تحقّقه

دراسةُ المصطلح الأصوليِّ دِراسةً : طُها في هذه التوصياتمن المقترحات التي أبس: ثالثا
تاريخية من خلال تطور مفهومِه، واختلافِ مضمونه في الصيرورة التاريخية لتدوين علم 
الأصول، ودراسة الاختلافات في مفاهيم المصطلحات بين مختلف المذاهب؛ كما تعنى الدراسةُ 
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  ٣٩١

ثمَّ يبحث في مدى .  الاصطلاح عهد التدوين، وبين الاصطلاح قبل التدوينبلَحظ الفَوارِقِ بين
  .أثرِ هذا التطورِ في الاختلاف بين الأصوليين في مسائل علم أصول الفقه

 لُ، وعوامِ في المنطق الاجتهادي والحنفيى الارتباط بين المذهبين المالكيد مدراسةُ: رابعا
حاد المنطق  ات الخلاف؛ لأنَّقليلَ بين المذاهب وتقريبل التا يكفُر؛ وهذا ممأثُّوالتهذا الارتباط 

الاجتهاديبين المذاهب مم ا يحجالخلاف مساحةَم  .م أعني من تقليل ولستة الخلافِساح 
الخلافالمأثور ؛ فذلك خلافمكِ لا ينفْ رعه؛ وإنالمتوقَّما أعني الخلاف عدوثُ حوازل ه في الن
  .الحادثة

  
  بحمد االله وحسن عونه
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  ٣٩٢

  :الفهارس
  

  فهرس الآيات
  فهرس الأحاديث والآثار
  فهرس المصادر والمراجع
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  ٣٩٣

  فهرس الآيات
  الصفحة  الآيــــــة
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا]٢٩٣، ٢٣٧  ]١٠٤:البقرة  
ثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن االله فمن خاف من موص جنفا أو إ

  ]١٨٢: البقرة [غفور رحيم
٢٤١  

لا تبولدها والدةٌضار ]١٣٧  ]٢٣٣: البقرة  
ولكن لا تواعدوهن سرا]٢٩٥ ]٢٣٥:البقرة  
لَفما س ى فلَههه فانتبر عِظَةٌ منوم جاءَه نفم]٣٨٠  ]٢٧٥:البقرة  
َّإنين عند االله الإ الدسلام]٢٥٣  ]١٩:آل عمران  
ويقولون على االله الكذب وهم يعلمون]٢٢٠  ]٧٥:آل عمران  
مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا]٢٠٦  ]٧: النساء  
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله والرسول إلى  ذلك خير

  ]٥٩:النساء[وأحسن تأويلا
٢٢١  

يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق]  ٢٢٧  ]٧٧المائدة  
 ولا تسبوا الذين يدعون من دون االله فيسبوا االله عدوا بغير

  ]١٠٨:الأنعام[علم
٢٣٧ ،

٢٩٤، ٢٦٩  
ةَ البحرية التي كانت حاضِرم عن القَرألْهواس]٢٩٤  ]١٦٣:الأعراف  
 حِبةً فانبِذْ إليهم على سواء إنَّ االله لا يمن قوم خِيان ا تخافَنوإم
  ]٥٨:الأنفال[لخائنينا

٢٩١  

شرِكِينوا للمغفِرتسوا أنْ ينآم والذين بِيما كانَ للن]٣٨١ ]١١٣:التوبة  
 لهُم ما نيبى يم حتاهدإذْ ه ماً بعدضِلَّ قَو٣٨١وما كانَ االلهُ لي  
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  ٣٩٤

 ]١١٥:التوبة[يتقُون

اأَلم تر أَنا أَرسلنا الشياطين على الكافهم أَززؤرين ت]٦١  ]٨٣: مريم  
ما جعل عليكم في الدين من حرج ] ٢٢٧  ]٧٨الحج  
 يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير

  ]٧٧:الحج[ لعلكم تفلحون
٣٨٥  

 وا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إنضؤمنين يغقُل للم
  ]٣٠:النور[عوناالله خبير بما يصن

٢٩٥، ٢٣٧  

 يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع
  ]٢٦: ص[ الآية الهوى فيضلك عن سبيل االله

١٧١  

الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه]٢١١  ]١٨:الزمر  
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى االله]٢٢١  ]١٠:الشورى  
ا أعمالكمولُبطِولا ت]٣٤٤  ]٣٣:محمد  
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  ٣٩٥

 فهرس الأحاديث والآثار

  الصفحة  الحديـــــث والأثــــر
أخافأن يتحد ث النأنَّاس محم دا يقت٣٥٣، ٢٩٩  هل أصحاب  

  ٢٩٨  إذا تبايعتم بالعِينة وأخذتم أذناب البقر
  ٢٠٦، ١٨٦   في بيع العرايا النبي أرخص

الح فماتإنَّ أولئك إذا كان فيهم الرل الص٢٩٧  ج  
  ٢٨٥  إنَّ خيار الناس أحسنهم قضاء

إنكم إذا فعلت٣٠٤  م أرحامكمم ذلك قطعت  
  ٢٨٨   نشاء أنْ االله لم يكتبها علينا إلاَّإنَّ

أيما امرأة نكحت بغير إذْن مواليها فنكاحها باطل ـ ثلاث مرات ـ 
  فإنْ دخلَ ا فالمهر لها بما أصاب منها

٣٥٠  

  ٢٩٨  !بئس ما شريت وبئس ما اشتريت
  ٣٠١، ٢٩٠  الأعراب إليّ فينظر اسالن إمام يولكن !بلى

٢٦   عرفةالحج  
  ٢٩٧  الحلال بين والحرام بين

  ٢٩٧  دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
شهدتأبا بكر وعمر ٢٩٠  يان وكانا لا يضح  

  ٣٠٠  القاتل لا يرث
  ٢٩٠   فى المسجد فاجتمع إليه ناسمضانَ ليالى من ر قام

 عن الخير، وكنت أسألُه عن الشر مخافةَ كان الناس يسألون رسولَ االله 
  أنْ يدرِكني

٥٤  

  ٣٠٠  لا تجوز شهادةُ خصمٍ ولا ظَنين
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  ٣٩٦

 جزوانية هي التي تالز ها فإنزوج المرأةُ نفسج المرأةُ المرأةَ، ولا تزولا ت
  نفسها

٣٤٩  

  ١١٦  لا ضرر ولا ضرار
  ٢٩٠   رمضان بيوم أو يومينن أحدكمميتقدلا 

  ١٣٨، ١٣٤  لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه
لا يصلحالن ١٢٤   إلا ذلكاس  

  ٢٩٩  لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفرق
  ٢٩٧  لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ
  ٢٩٧  اللَّهم لا تجعل قبري وثنا يعبد

  ٢٩٩  لولا قومك حديث عهدهم بكفر
نسنا فهو عند االله حس٢١١  ما رآه المسلمون ح  

  ٢٢٨  من أحيا أرضا ميتة فهي له
٢٧٠  جل والديهمن أكبر الكبائر شتم الر  

  ٣٠٣، ٢٩٨   عن الانتباذ في الدباء والمزفتنهى 
نىه ٣٠٤   عن بناء المساجد على القبور  

  ١٠٩   عن بيع حاضر لبادي النبي 
 ، سواء بسواء، مثلا بمثل،هبهب بالذّة والذّة بالفضالفض بيع ى 
   من زاد ازداد فقد أربىوأنَّ

١٩١  

  ٣٠٤  لفعن البيع والس ى 
  ١٠٩   عن تلقّي الركبان ي النبي 

  ٣٠٤  تها أو خالتها الجمع بين المرأة وعم عنى 
  ٣٠٣  حرم مع غير ذي مرسافِ وأن ت،رأة الأجنبية الخلوة بالم عن ى

 بيى النهن٣٠٣، ٢٩٨   عن الخليطين من الأشربة  
  ٣٠٤  ة المديانهدي عن ى 
  ٣٠٤   عن الصلاة إلى القبورى 
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  ٣٩٧

  ١٢٢، ٥٤  هو واالله خير
وعثمان ثَر  حمن بنِ عوفزوجةَ عبدِ الر  حين طلَّقها في مرض 

  الموت
٢٨٠، ٢٧٩ .  

  ٣٥٠  وللعاهر الحجر، الولد للفراش 
أحب اس أحد٢٨١  واالله يا بنيةُ ما من الن  
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  ٣٩٨

  فهرس المصادر والمراجع
، تحقيق محمد عودة فحولة الشعراء، )هـ٢٠٦ت( الأصمعي، عبد الملك بن قريب -

  .هـ١٤١٤أبو جري، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 

سيد : اعتنى به (،الإحكام في أصول الأحكام، )هـ٦٣١ت( الآمدي، علي بن محمد -
 .هـ١٤٢٤، ١، دار الكتاب العربي، بيروت، ط)الجميلي

تحقيق شعيب الأناؤوط وآخرين، مؤسسة  ،المسند ،)هـ٢٤١ت(أحمد، ابن حنبل  -
  .هـ١٤١٦، ١الرسالة، بيروت، ط

ديث منار إرواء الغليل في تخريج أحا، )هـ١٤٢٠ت( الألباني، محمد ناصر الدين-
  .هـ١٤٠٥، ٢، المكتب الإسلامي، بيروت، طالسبيل

  .، دار المعارف، الرياضسلسلة الأحاديث الصحيحة ـــــ، -

  .م١٩٨٦، مكتب التربية العربي، الرياض، ابن ماجهسنن صحيح ، ـــــ -

، دار الكتاب الإسلامي، أسنى المطالب شرح روض الطالب،  الأنصاري، زكريا-
  ).دت(

تحقيق محمد (، لمنتهى الأصولياشرح مختصر ، )هـ٧٥٦ت(عضد الدين  الإيجي، -
  .هـ١٤٢٤، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)حسن إسماعيل

، إحكام الفصول في أحكام الأصول، )هـ٤٧٤ت( الباجي، سليمان بن خلف -
  .هـ١٤١٥، ٢بيروت، ط ، دار الغرب الإسلامي،)تحقيق عبد ايد تركي(

تحقيق محمد (،  في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليلالإشارة، ــــــ -
  .هـ٠١٤١٦، ١، المكتبة المكية، مكة، ط)علي فركوس

، تحقيق نزيه حماد، مؤسسة الزعبي للطباعة ــــــ، كتاب الحدود في الأصول -
  .م١٩٧٣والنشر، يبروت، 
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  ٣٩٩

 ،١، مطبعة السعادة، مصر، طالمنتقى شرح موطأ مالك بن أنس، ــــــ -
  .هـ١٣٣١

، دار الغرب )تحقيق عبد ايد تركي(،  ــــــ، المنهاج في ترتيب الحجاج-
  . م١٩٨٧، ٢الإسلامي، بيروت،ط

، دار )مصطفى البغااعتنى به (، الصحيح، )هـ٢٥٦ت( البخاري، محمد بن إسماعيل -
  .هـ١٤٠٧، بيروت، ابن كثير

الأحكام لما نـزل من جامع مسائل ، )هـ٨٤١ت(القاسم بن أحمد  أبو  البرزلي،-
، ١، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط)تحقيق محمد الحبيب الهيلة(، القضايا بالمفتين والحكام

  .م٢٠٠٢

، دار المعتمد في أصول الفقه، )هـ٤٣٦ت(الحسين محمد بن علي   البصري، أبو-
  ).دت(الكتب العلمية، 

، دار ا ذهل عنه الزرقانيالفتح الرباني فيم، )هـ١١٩٤ت( البناني، محمد بن الحسن -
  .هـ١٤٢٢، ١الكتب العلمية، بيروت، ط

، دار البحوث المصالح المرسلة وأثرها في مرونة الفقه الإسلامي بوركاب، محمد أحمد، -
  .هـ١،١٤٢٣للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، ط

 ، مؤسسةضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية البوطي، محمد سعيد رمضان، -
  .هـ١٤٠٦، ٥الرسالة، ط

، مكتبة دار الباز، مكة، السنن الكبرى، )هـ٤٥٨( البيهقي، أحمد بن الحسين -
  .هـ١٤١٤

، مطبعة شرح لامية الزقاق، )هـ١٢٠٩ت( التاودي، محمد بن الطالب بن سودة -
  .م١٩٥٥الأمنية، الرباط، 

ن، دار أحمد محمد شاكر وآخري، الجامع، )هـ٢٧٩ت( الترمذي، محمد بن عيسى -
  .إحياء التراث العربي، بيروت
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  ٤٠٠

حلى المعاصم  :ه وبذيل،البهجة في شرح التحفة، )ت (التسولي، علي بن عبد السلام -
  .هـ١٤١٢ دار الفكر، بيروت، للتاودي أبي عبد االله محمدلفكر ابن عاصم

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع ، )هـ٧٧١ت( التلمساني، الشريف محمد بن أحمد -
  .هـ١٤٢٠، ١، دار تحصيل العلوم، الجزائر، ط)تحقيق محمد علي فركوس(، ولعلى الأص

تحقيق علي (،  نيل الابتهاج بتطريز الديباج،)هـ١٠٣٦ت(أحمد بابا   التنبكتي،-
  .هـ١٤٢٣، ١ مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط،)عمر

، )لكندريتحقيق عبد االله ا(، كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج ـــــ، -
  .هـ١٤٢٢، ١دار ابن حزم، بيروت، ط

، بيان الدليل في بطلان التحليل ،)هـ٧٢٨ت(أحمد بن عبد الحليم :  ابن تيمية-
  .هـ١٤١٨، ١، المكتب الإسلامي، بيروت، ط)تحقيق حمدي عبد ايد السلفي(

، دار المعرفة ، بيروت، )تحقيق حسنين محمد مخلوف(، الفتاوى الكبرى، ـــــ -
  .هـ١٣٨٦

، دار عالم الفوائد، )تحقيق محمد عزير شمس(، قاعدة في الاستحسان ،ـــــ -
  .هـ١٤١٩، ١ط

 مكتبة ،)محمد وابنه قاسم محمد بن الرحمن عبد جمع( الفتاوي، مجموع ــــــ، -

  ).دت( الرباط، المعارف،
وأحمد ) هـ٦٨٢ت(وعبد الحليم ) هـ٦٥٢ت(البركات مجد الدين   آل تيمية، أبو-

، ١، دار ابن حزم، بيروت، ط)تحقيق أحمد الذروي(، المسودة في أصول الفقه، )هـ٧٢٨ت(
  .هـ١٤٢٢

: اعتنى به(، يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، )هـ٤٣٠ت( الثعالبي، أبو منصور -
  .هـ١٤٠٣، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)مفيد قميحة

تحقيق محمد أبو (، تنبي وخصومهالوساطة بين الم، )هـ٣٦٦ت( الجرجاني، عبد العزيز -
  ).دت(، عيسى البابي الحلبي، القاهرة، )الفضل إبراهيم، وعلي البجاوي
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  ٤٠١

تحقيق  (،تقريب الوصول إلى علم الأصول، )هـ٧٤١ت( محمد بن أحمد ، ابن جزي-
  .هـ١٤١٤، ١، ط القاهرة، مكتبة ابن تيمية،)محمد المختار الشنقيطي

تحقيق عبد (، البرهان في أصول الفقه، )هـ٤٧٨ت(الله  الجويني، عبد الملك بن عبد ا-
  .هـ٢،١٤١٨، دار الوفاء، مصر، ط)العظيم الديب

، الدوحة، )تحقيق عبد العظيم الديب(، غياث الأم ففي التياث الظلم، ـــــ -
  .هـ١٩٨١

، )تحقيق عبد االله النيبالي وشبير العمري(،  ــــــ، التلخيص في أصول الفقه-
  .هـ١٤١٧، ١از، مكة، طمكتبة دار الب

، مطبعة فضالة، العرف والعمل في المذهب المالكي الجيدي، عمر بن عبد الكريم، -
  .م١٩٨٢المغرب، 

، تحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الصحيح) هـ٣٥٤ (البستي ابن حبان، محمد -
  .هـ١٤١٤الرسالة، بيروت، 

يج أحاديث الرافعي التلخيص الحبير في تخر، )هـ٨٥٢ت( ابن حجر، أحمد بن علي -
، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)اعتنى به عادل عبد الموجود وعلي معوض(، الكبير

  .هـ١٤١٩

، جمعه علي الرضا دراسات في الشريعة الإسلامية، )م١٩٥٨ت( حسين، محمد الخضر -
  ).دن(م، ١٩٧٥التونسي، 

  .م١٩٣٩ مكتبة القدسي، القاهرة، ـــــ، رسائل الإصلاح، -

، اعتنى به علي الرضا الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، ـــــ -
  ).دن(م، ١٩٧١التونسي،

، المطبعة السلفية ومكتبتها، نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم، ـــــ -
  .هـ١٣٤٤القاهرة، 
 عالم ،ذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية،  حسين، محمد علي-

  ).دت(الكتب، بيروت، 
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  ٤٠٢

، دار مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، )هـ٩٥٤(ب، محمد بن محمد  الحطا-
  ).دت(الفكر، بيروت، 

، المطبعة التوضيح قي شرح التنقيح، )هـ٨٩٥ت( حلولو، أحمد عبد الرحمن -
  .هـ١٣٢٨التونسية، تونس، 

  ).دت(، دار الفكر، بيروت، شرح مختصر خليل،  الخرشي، محمد بن عبد االله-

، دار الكتاب اللبناني، بيروت، المقدمة، )هـ٨٠٨ت( الرحمن  ابن خلدون، عبد-
  .م١٩٨٢

، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )تحقيق عبد االله هاشم يماني(، السنن الدارقطني، -
  .هـ١٤١٣

تحقيق محمد محي الدين عبد (، السنن، )هـ٢٧٥ت(داود، سليمان بن الأشعث   أبو-
  ).د ت( بيروت، ، دار إحياء التراث العربي،)الحميد

، دار تقويم الأدلة في أصول الفقه، )هـ٤٣٠ت(زيد عبيد االله بن عمر   الدبوسي، أبو-
  .هـ١٤٢١، ١الكتب العلمية، بيروت، ط

، مع حاشية الشرح الكبير، )هـ١٢٠١ت( الدردير، أحمد بن محمد العدوي -
  .)دت(دار إحياء الكتب العربية، بيروت، الدسوقي عليه، 

تحقيق مصطفى كمال (، مع بلغة السالك للصاوي، ح الصغيرالشر، ــــ -
  .م١٩٧٢، دار المعارف، القاهرة، )وصفي

، المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي الدريني، محمد فتحي، -
  .هـ١٤١٨، ٣مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

لشرح الكبير الحاشية على ا، )هـ١٢٣٠ت( الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة -
  ).دت(، دار إحياء الكتب العربية، للدردير

تحقيق (، المحصول في علم الأصول، )هـ٦٠٦ت( الرازي، فخر الدين محمد بن عمر -
  .هـ١٤١٨، ٣، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط)جابر فياض العلواني
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  ٤٠٣

جامع العلوم والحكم في ، )هـ٧٩٥ت( ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد -
، مؤسسة )تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس(، سين حديثا من جوامع الكلمشرح خم

  .هـ١٤٢٣، ٧الرسالة، بيروت، ط

، المكتب مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى،  الرحيباني، مصطفى بن سعد-
  ).دت(الإسلامي، بيروت، 

جيه البيان والتحصيل والشرح والتو، )هـ٥٢٠ت( ابن رشد، محمد بن أحمد -
  .هـ١٤٠٨، ٢، دار الغرب الإسلامي، بيروت، طوالتعليل في مسائل المستخرجة

، در )تحقيق محمد الحبيب التجكاني(، مسائل أبي الوليد بن رشد الجد، ـــــ -
  .هـ١٤١٤، ٢الجيل، بيروت، ط

المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام ، ــــ -
، )زكريا عميرات: اعتنى به(، المحكمات لأمهات مسائلها المشكلاتالشرعيات والتحصيلات 

  .هـ١٤٢٣، ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط

، بداية اتهد واية المقتصد، )هـ٥٩٥ت( ابن رشد، محمد بن أحمد بن محمد -
  .هـ١٤٢٠، ٢ار المعرفة، ببيروت، ط، د)تحقيق عبد ايد طعمة(

، دار الغرب )تحقيق جمال الدين العلوي(، قهالضروري في أصول الف، ـــــ -
  .م١٩٩٤، ١الإسلامي، بيروت، ط

تحقيق (، لباب المحصول في علم الأصول، )هـ٦٣٢ت( ابن رشيق، الحسين بن عتيق -
  .هـ١٤٢٢، ١، دار البحوث للدراسات الإسلامية، الإمارات، ط)محمد غزالي عمر جابي

تحقيق محمد أبو (، دود بن عرفةشرح ح، )هـ٨٩٤ت( الرصاع، محمد بن قاسم -
  .م١٩٩٣، ١وت، ط، دار الغرب الإسلامي، بير) والطاهر المعموريالأجفان

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى ، )هـ٧٧٣ت( الرهوني، يحي بن موسى -
، ١، دار البحوث للدراسات الإسلامية، الإمارات، ط)تحقيق الهادي شبيلي(، السول
  .هـ١٤٢٢
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  ٤٠٤

، ١، دار الكلمة، مصر، طنظرية المقاصد عند الإمام الشاطبيد،  الريسوني، أحم-
  .هـ١٤١٨

، تاج العروس من جواهر القاموس، )هـ١٢٠٥ت(  الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني-
  .هـ١٣٨٦، مطبعة حكومة الكويت، )عبد الكريم العزباوي وآخرينتحقيق (

اعتنى به عبد (، شرح مختصر خليل، )هـ١٠٩٩ت( الزرقاني، عبد الباقي بن يوسف -
  .هـ١٤٢٢، ١، دار الكتب العمية، بيروت، ط)السلام أمين

-ادر  الز البحر المحيط في أصول الفقه، )هـ٧٩٤ت(ركشي، بدر الدين محمد بن ،
  .دار الكتبي، القاهرة

، )وسيد عبد العزيزتحقيق عبد االله ربيع (، تشنيف المسامع بجمع الجوامع، ــــ -
  .هـ١٤١٩ ،٢ط ،ة القاهر،مكتبة قرطبة

  .الكويت ، وزارة الأوقاف الكويتية،المنثور في القواعد الفقهيةــــ،  -

  .هـ١٤٠٢، دار الفكر، بيروت، شرح الرسالة زروق، أحمد الفاسي، -

، دار الفكر العربي، القاهرة، حياته وعصره، آراؤه وفقهه: مالك،  أبو زهرة، محمد-
  .م١٩٩٧

المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن ، )هـ١٤١٧ط(زيد، بكر بن عبد االله   أبو-
  . هـ١٤١٧ ، ١، دار العاصمة، الرياض، طحنبل وتخريجات الأصحاب

الجامع في السنن ، )هـ٣٨٦ت( ابن أبي زيد، عبد االله بن عبد الرحمن القيرواني -
  .م١٩٩٠، ٢، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط)تحقيق عبد ايد تركي(، والآداب والحكم

  .٤٤٧٥، مخطوط بمكتبة تشستربيتي، رقم الذّب عن مذاهب مالك، ــــ -

تحقيق  (،النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ــــ -
  .م١٩٩٩، ١ دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط،)عبد الفتاح الحلو وآخرين

، ريج أحاديث الهدايةنصب الراية في تخ، )هـ٧٦٢ت( الزيلعي، عبد االله بن يوسف -
  .هـ١٣٥٧تحقيق محمد البنوري، دار الحديث، القاهرة، 
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  ٤٠٥

، دار الكتب  الإاج شرح المنهاج،)هـ٧٧١ت( السبكي، عبد الوهاب بن علي -
  ).دت(العلمية، بيروت، 

، ١، عالم الكتب، بيروت، طرفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ــــ -
  .هـ١٤١٩

، )تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو(، ة الكبرىطبقات الشافعي، ــــ -
  . هـ١٤١٣، ٢هجر، القاهرة، ط

تحقيق (، يت الثمينةقشرح اليوا، )هـ١٠٥٧ت( السجلماسي، محمد بن أبي القاسم -
  .هـ١٤٢٥، ١، مكتبة الرشد، الرياض، ط)عبد الباقي بدوي

 الكتب العلمية، دار، المدونة الكبرى، )هـ٢٤٠ت( سحنون، ابن سعيد التنوخي -
  .بيروت

ميزان الأصول في نتائج ، )هـ٥٣٩ت( السمرقندي، علاء الدين محمد بن أحمد -
  .هـ١٤٠٤، ١، مطابع الدوحة الحديثة، قطر، ط)تحقيق محمد زكي عبد البر(، العقول

، دار الكتب قواطع الأدلة في الأصول، )هـ٤٨٩ت(ابن السمعاني، منصور بن محمد -
  .هـ١٤١٨، ١ط العلمية، بيروت،

، دار ابن اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات السنوسي، عبد الرحمن بن معمر، -
  .هـ١٤٢٤، ١الجوزي، السعودية، ط

  .هـ١٤٢٠، ١، مكتبة الرشد، الرياض، طمراعاة الخلاف، ـــــ -

-تحقيق مشهور (، الاعتصام، )هـ٧٩٠ت(إسحاق إبراهيم بن موسى  اطبي، أبو الش
  .هـ١٤٢١، ١، مكتبة التوحيد، المنامة، ط)بن حسنا

مكتبة العبيكان، ، )الأجفان جمع محمد أبو(، فتاوي الإمام الشاطبي، ــــ -
  .م٢٠٠١، ٤الرياض، ط

  .تحقيق وشرح عبد االله دراز، دار المعرفة، بيروت، الموافقات ــــ،-
، )رتحقيق أحمد محمد شاك(، الرسالة، )هـ٢٠٤ت( الشافعي، محمد بن إدريس -

  .هـ١٣٥٨مصطفى بابي الحلبي، القاهرة، 
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  ٤٠٦

، دار البحوث مراعاة الخلاف عند المالكية وأثره في الفروع الفقهية شقرون، محمد، -
  .هـ١٤٢٣، ١للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، ط

، دار )اعتنى به سامي العربي(، مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، ــــ -
  .هـ١٤١٩اليقين، مصر، 

تحقيق وتتمة محمد ولد سيدي ولد (، نثر الورود على مراقي السعود، ــــ -
  . هـ١٤١٥، ١، دار المنارة، جدة، ط)حبيب

، تحقيق كمال الحوت، دار الرشد، المصنف، )هـ٢٣٥ت( ابن أبي شيبة، أبو بكر -
  .هـ١٤٠٩الرياض، 

، دار ذهب المالكيمراعاة الخلاف في الم ابن الشيخ، محمد الأمين ولد محمد سالم، -
  .هـ١٤٢٣، ١البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، ط

تحقيق عبد (، شرح اللمع، )هـ٤٧٦ت(إسحاق إبراهيم بن علي   الشيرازي، أبو-
  . هـ١٤٠٨، ١، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط)ايد تركي

، تحقيق مصطفى سالكبلغة السالك في إلى أقرب الم، )ت( الصاوي، أبو العباس أحمد -
  .م١٩٧٢كمال وصفي، دار المعارف، القاهرة، 

مواهب الخلاق على شرح التاودي للامية  الصنهاجي، أبو الشتاء بن الحسن الغزي، -
  .م١٩٥٥، ٢، مطبعة الأمنية، الرباط، ط)صححه أحمد بن أي الشتاء(، الزقاق

قيق حمدي عبد ايد تح(، المعجم الكبير، )هـ٣٧٠( الطبراني، سليمان بن أحمد -
  .هـ١٤٠٤، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، )السلفي

كتاب التعيين شرح ، )هـ٧١٦ت( الطوفي، نجم الدين سليمان بن عبد القوي -
  .هـ١٤١٩، ١، المكتبة المكية، مكة المكرمة، ط)يق أحمد حاج محمد بن عثمانتحق(، الأربعين

، دار رد المحتار على الدر المختار، )هـ١٢٥٢ت( ابن عابدين، محمد أمين بن عمر -
  ).دت(الكتب العلمية، بيروت، 

، الشركة التونسية أليس الصبح بقريب ،)هـ١٣٩٣ت( ابن عاشور، محمد الطاهر -
  ).دت(للتوزيع، تونس، 
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  ٤٠٧

  .م١٩٨٤، الدر التونسية للنشر، تونس، التحرير والتنوير ،ـــ -

، مطبعة النهضة، التنقيححاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب  ،ـــ -
  .هـ١٣٤١، ١تونس، ط

، الدار العربية النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح، ـــ -
  .هـ١٣٩٩تونس، -للكتاب، ليبيا

، تحقيق محمد الطاهر الميساوي، دار النفائس، مقاصد الشريعة الإسلامية، ــــ -
  .هـ١٤٢١، ٢الأردن، ط

: اعتنى به(، الاستذكار، )هـ٤٦٣ت( يوسف بن عبد االله عمر  ابن عبد البر، أبو-
  .هـ١٤٢١دار الكتب العلمية، بيروت، ، )محمد علي معوض

هـ ١٣٨٧، ١، مكتبة المؤيد، طالتمهيد لما في المُوطَّأ من المعاني والأسانيد، ــــ -
  .هـ١٤١٠إلى 

ابن الجوزي، ، دار )تحقيق أبي الأشبال الزهيري(، جامع بيان العلم وفضله، ــــ -
  .هـ١٤١٩الدمام، ط، 

، تحقيق حبيب الرحمن المصنف، )هـ٢١١ت( عبد الرزاق، ابن همام الصنعاني -
  . هـ١٤٠٣الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، 

تنبيه الطالب لفهم ألفاظ ، )هـ٧٤٩ت ( ابن عبد السلام، أبو عبد االله محمد الهواري -
سالم مفتاح علي : ، تحقيق)يوع إلى اية خيار الترويمن أول الب (جامع الأمهات لابن الحاجب

، جامعة الفاتح، كلية )الماجستير(مبارك، رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الإجازة العالية 
  .ف٢٠٠٤-٢٠٠٣الآداب، قسم اللغة العربية، الجماهيرية الليبية، العام الجامعي 

الإشراف على نكت مسائل ، )هـ٤٢٢ت( عبد الوهاب، القاضي ابن نصر البغدادي -
  .هـ١،١٤٢٠، دار ابن حزم، ط)تحقيق الحبيب بن طاهر(، الخلاف

، محمد إسماعيل، دار الكتب العلمية، المعونة على مذهب أهل المدينة، ـــــ -
  .هـ١٤١٨، ١ط
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  ٤٠٨

البيان والتحصيل، دار : ، مع شرحهاالعتبية): هـ٢٥٥ت( العتبي، محمد القرطبي -
  .هـ٢،١٤٠٨، طالغرب الإسلامي، بيروت

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما ، )هـ١١٦٢ت(ني، إسماعيل بن محمد  العجلو-
  .، دار التراث الإسلامي، القاهرةاشتهر على ألسن الناس

  .، دار الفكر، بيروتالحاشية على كفاية الطالب الرباني،  العدوي، علي الصعيدي-

  .ر الفكر، بيروت، داالحاشية على شرح الخرشي على مختصر خليل، ــــ-

شرح جمع الغيث الهامع  :)هـ٨٢٦ت(زرعة أحمد بن زين الدين   أبو، العراقي-
  .هـ١٤٢٠، ١ ط، القاهرة، الفاروق الحديثية،)اعتنى به حسن قطب (،الجوامع

دار الكتب ، أحكام القرآن، )هـ٥٤٣ت( ابن العربي، محمد بن عبد االله المَعافري -
  ).دت(، بيروت، العلمية

، دار الكتب العلمية، بيروت، عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، ــــ -
  .هـ١٤١٨، ١ط

، دار الغرب الإسلامي، بيروت، )تحقيق محمد السليماني(، قانون التأويل، ــــ -
  .م١٩٩٠، ٢ط

، دار )تحقيق محمد ولد كريم(، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ــــ -
أيمن :  واعتمدت كذلك على النسخة التي حققها.م١٩٩٢، ١الغرب الإسلامي، بيروت، ط

  .هـ١٤١٩، ١نصر وعلاء إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

، دار البيارق، عمان، )تحقيق حسين البدري(، المحصول في أصول الفقه، ــــ -
  . هـ١٤٢٠، ١ط

ر ، داحاشيته على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، محمد العطار، حسن بن -
  .الكتب العلمية، بيروت

المحرر الوجيز في تفسير ): هـ٥٤٦ت(محمد عبد الحق بن غالب   ابن عطية، أبو-
  . هـ١٣٩٨، ١، قطر، ط)عبد االله الأنصاري وآخرين(، الكتاب العزيز

  .هـ١٤٠٩، وزارة الأوقاف المغربية، النوازل العلمي، علي بن عيسى، -
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  ٤٠٩

نشر البنود على مراقي ، )هـ١٢٣٠ت(يطي  العلوي، عبد االله بن إبراهيم الشنق-
  .هـ١٤٠٩، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، طالسعود

، دار البحوث، الإمارات، اصطلاح المذهب، )هـ١٤٢١ط( علي، محمد إبراهيم أحمد-
  .هـ١٤٢١، ١ط

، دار منح الجليل في شرح مختصر خليل، )هـ١٢٩٩ت( عليش، محمد بن أحمد -
  .الفكر، بيروت

عرفة، دار الم، تح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالكف، ــــــ-
  .بيروت

، اعتنى به النظائر في الفقه المالكي أبو عمران، عبيد بن محمد الفاسي الصنهاجي، -
  .هـ١٤٢١، ١جلال الجهاني، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط

، لم بفوائد مسلمإكمال المع، )هـ٥٤٤ت( الفضل بن موسى اليحصبي  عياض، أبو-
  .هـ١٤١٩، ١، دار الوفاء، مصر، ط)تحقيق يحي إسماعيل(

تحقيق (، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، ـــــ -
  ).دت(، دار مكتبة الحياة، بيروت، )أحمد بكير محمود

خيل شفاء الغليل في بيان الشبه والم ،)هـ٥٠٥ت(حامد محمد بن محمد   الغزالي، أبو-
  .هـ١٣٩٠، مطبعة الإرشاد، بغداد، )تحقيق حمد الكبيسي(، ومسالك التعليل

، مؤسسة )تحقيق محمد سليمان الأشقر(، المستصفي من علم الأصول ،ــــ -
  .هـ١٤١٧، ١الرسالة، بيروت،ط

 الوحدة العربية، الدار ، مكتبةمقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها الفاسي، علال، -
  .البيضاء

، تحفة الحذاق في ششرح لامية الزقاق، )هـ١١٨٨ت (فاسي، أبو حفص عمر ال-
  .م، طبعة حجرية١٨٨٨، )دن(فاس، 

تحقيق محمد  (،شرح الكوكب المنير، )هـ٩٧٢ت( الفتوحي، تقي الدين أبو البقاء -
  .م١٩٩٣، مكتبة العبيكان، الرياض، )الزحيلي ونزيه حماد
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  ٤١٠

تبصرة الحكام عن أصول ، )هـ٧٩٩ت(ي برهان الدين إبراهيم بن عل  ابن فرحون،-
  .هـ١٤١٦، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، طالأقضية ومناهج الحكام

، ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط ،الديباج المذهب في أعيان المذهب، ــــ -
  .هـ١٤١٧

 تحقيق حمزة أبو( ، كشف النقاب الحاجب عن مصطلح ابن الحاجب، ــــ -
  .م١٩٩٠ ،ط ب الإسلامي، بيروت،، دار الغر)ريففارس وعبد السلام الش

  .م١٩١٣، مصطفى البابي الحلبي، القاموس المحيط الفيروزآبادي، -

، دار الكتب العلمية، المعارف، )هـ٢٧٠ت( ابن قتيبة، عبد االله بن مسلم -
  .هـ١،١٤٠٧بيروت،ط

وى عن الإحكام في تمييز الفتا ،)هـ٦٨٤ت( القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس -
، مكتبة المطبوعات )تحقيق عبد الفتاح أبو غدة(، الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

  .هـ١٣٨٧الإسلامية، حلب، 

  .م١٩٩٤، ١ دار الغرب الإسلامي، بيروت، طالذخيرة، ،ــــ -

مكتبة الكليات  )تحقيق طه عبد الرؤوف سعد( شرح تنقيح الفصول،، ــــ -
  .هـ١٣٩٣الأزهرية، القاهرة، 

  .عالم الكتب، بيروت، أنوار البروق في أنواء الفروق، ــــ -

، ٢ مكتبة نـزار الباز، مكة، طنفائس الأصول في شرح المحصول،، ــــ -
  . هـ١٤١٨

المفهم لما أشكل من ): هـ٦٥٦ت(العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم   القرطبي، أبو-
  .هـ١٤٢٠، ٢ دار ابن كثير، بيروت، طتلخيص كتاب مسلم،

دار ، الجامع لأحكام القرآن): هـ٦٧١ت(عبد االله محمد بن أحمد  لقرطبي، أبو ا-
  .م١٩٣٧الكتب المصرية، القاهرة، 

تحقيق محمد ( ، المقدمة في الأصول، )هـ٣٩٧ت( ابن القصار، علي بن عمر -
  .م١٩٩٦، ١، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط)السليماني
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  ٤١١

 إعلام الموقعين عن رب العالمين،، )هـ٧٥١ت( ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر -
 .دار الكتب العلمية، بيروت

  ).دت( دار الكتاب العربي، بيروت، بدائع الفوائد،، ــــ -

 التمهيد في أصول الفقه،، )هـ٥١٠ت(الخطاب محفوظ بن أحمد   الكلوذاني، أبو-
  .هـ١٤٢١، ٢، المكتبة المكية، مكة، ط)عمشة تحقيق مفيد أبو(

منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء ، )هـ١٠٤١ت( إبراهيم بن إبراهيم  اللقاني،-
  .م٢٠٠٢، وزارة الأوقاف المغربية، )تحقيق عبد االله الهلالي(، بالأقوى

، )اعتنى به محمد فؤاد عبد الباقي(، السنن، )هـ٢٧٥ت( ابن ماجه، محمد بن يزيد -
  ).دت(دار الفكر، بيروت، 

  .دار الغرب الإسلامي، بيروت، الأحكام المالقي، الشعبي، -

محمد اعتنى به  (المُوطَّأ برواية يحي بن يحي الليثي،، )هـ١٧٩ت( مالك، ابن أنس -
  .القاهرة، إحياء التراث العربي، دار )فؤاد عبد الباقي

رأي الأصوليين في المصالح المرسلة والاستحسان من  محمد النور، زين العابدين العبد، -
  .هـ١٤٢٥، ١حوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، ط، دار البحيث الحجية

، تحقيق عبد الرحمن التحبير شرح التحرير، )هـ٨٨٥ت( المرداوي، علي بن سليمان -
  .هـ١٤٢١، ١الجبرين وآخرين، مكتبة الرشد، الرياض، ط

، تحقيق الجواهر الثمينة في أدلة عالم المدينة، )هـ١٣٩٩ت( المشاط، حسن بن محمد -
  .هـ١٤١١، ٢بد الوهاب أبو سليمان، دار الغرب الإسلامي، بيوت، طع

، )تحقيق أحمد بن حميد(، القواعد، )هـ٧٥٨ت(عبد االله محمد بن محمد  أبو  المقري،-
محمد الدردابي؛ : المحققة من قبل النسخة ت واعتمد).دت(مركز إحياء التراث الإسلامي،مكة، 

نسخة كاملة للكتاب، بخلاف النسخة السابقة فإا وهي رسالة دكتوراه في المغرب؛ وهي 
  .تنتهي إلى أبواب العبادات

، شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب، )هـ٩٩٥ت(المنجور، أحمد بن علي  -
  ).دت(تحقيق محمد الشيخ الأمين، دار عبد االله الشنقيطي
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  ٤١٢

، دار لعربلسان ا، )هـ٧١١ت(ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي  -
  .هـ٢،١٤١٢الصادر، بيروت، ط

، دار الكتب التاج والإكليل لمختصر خليل، )هـ٨٩٧ت( المواق، محمد بن يوسف -
  .هـ١،١٤١٦العلمية، بيروت، ط

الإتقان والإحكام في شرح تحفة ، )هـ١٠٧٢ت( ميارة، محمد بن أحمد الفاسي -
  ، الحكام

، تحقيق محمد  تكميل المنهجالروض المبهج بشرح بستان فكر المهج في، ـــــ -
  .م٢٠٠١فرج الزائدي، منشورات إقا، مالطا، 

، دار الفكر، بيروت، شرح الرسالة، )هـ٨٣٧ت( ابن ناجي، قاسم بن عيسى -
  .هـ١٤٠٢

، دار الكتاب البحر الرائق شرح كتر الدقائق، بن نجيم، زين الدين بن إبراهيم ا-
  .، بيروتالإسلامي

، دار الكتاب العربي، "اتبى"السنن ، )هـ٣٠٣ت ( النسائي، أحمد بن شعيب-
  ). دت(بيروت، 

، ٢، دار المعرفة، بيروت، طالفهرست، )هـ٣٨٥ت( ابن النديم، محمد بن إسحاق -
  . هـ١٤١٧

، دار الفواكه الدواني في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، لنفراوي، أحمد بن غنيم ا-
  .الفكر، بيروت

، دار إحياء التراث العربي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج،  محمدأحمد بنالهيتمي، -
  .بيروت

، )هاشم العلوي: اعتنى به(، تحفة الأكياس في شرح عمليات فاس الوزاني،  المهدي، -
  .هـ١٤٢٢وزارة الأقواف المغربية، 

م ١٩١٥، فاس، )دن (، شرح التاودي على لامية الزقاقىحاشية عل ــــ، -
  ).طبعة حجرية(
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  ٤١٣

، فاس )دت) (دن(، حاشية على شرح التاودي على تحفة ابن عاصم ــــ، -
  .)طبعة حجرية(

، تحقيق محمد عباد، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  ــــ، المعيار الجديد-
  .م١٩١٠، فاس، )دن: (واعتمدت الطبعة الحجرية. هـ١٤١٩المغرب، 

، لمسالك إلى قواعد الإمام مالكإيضاح ا ،)هـ٩١٤ت( الونشريسي، أحمد بن يحي -
  .ه١٤٠٠، الرباط، )تحقيق أحمد الخطابي(

تحقيق حمزة  (،عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ــــ -
  .هـ١٤١٠ ،١ ط، بيروت، دار الغرب الإسلامي،)فارس أبو

 المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس ،ــــ -
  .هـ١٤٠١دار الغرب الإسلامي، بيروت،  ،والمغرب

، )دن(، حاشيته على شرح التاودي للامية الزقاق الهواري، عبد السلام بن محمد، -
  .م، طبعة حجرية١٩١٦فاس، 

، دار الكتب مرآة الجنان وعبرة اليقظان، )هـ٧٦٨ت( اليافعي، عبد االله بن أسعد -
  .هـ١٤١٧، ١العلمية، بيروت، ط
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  ٤١٤

THE ASSIDUITY’S JURISPRUDENCE ISSUES 
OF THE MALIKIS DOCTRINE   
(APPLIED THEOTRICAL STUDY ) 

 
 BY 

HATEM BEY 
 

 SUPERVISOR 
DR. MAHMOUD SALEH JABER 

ABSTRACT 

 
His dissertation is about the comprehensive, 

toverall theoretical jurisprudential sources on which      
Imam Malek built his doctrine. 

  
The researcher built his thesis on one introductory 

chapter and other five regular chapters. The 
introductory chapter was devoted to illustrate the 
concept of jurisprudential pillars according to Imam 
Malek, counting them, their types and subtypes, then 
the researcher mentioned the characteristics of 
Malek doctrine. 

 
Then the researcher dedicated each chapter for 

every jurisprudential pillar, during that he unveiled 
the concept of each pillar, and its core, what the 
scholars meant when they mentioned. 

 
The researcher also exposed to the extension of 

each pillar in Malek doctrine by studying the variety 
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  ٤١٥

and number of incidents the scholars built on, the 
conditions must be considered to deal with those 
pillars, and the fields those pillars can be taken as 
major sources by scholars. 

 
Also, the researcher mentioned bunch of 

accusations addressed to the scholars of Imam 
Malek and the right answers for that. 

 
In each chapter, the researcher ended with some 

practical examples which never been studied before 
in text books of pillars. 

 
Then he ended with some conclusions and 

recommendations.    
 

          
    

. 
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